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و 


لم يكد ينقضي سوى عامين اثنين على صدور الطبعة الأولى لكتابي في 
شرح « اطراثم الواقعة على الأشخاص » حتى نفد » فاستحئني نفاد موما لقيه 
دن قير ريات اللم ورعاية رجال ااقانون على أزن أقلب فيه بصري 
وبصيرلي » وأممن فكري وسليقتي » وأمخضه جبدي وخبرلي من جديد . 
| وقد ساقني ذلك كله إلى -ذف أمور كثيرة تتصل بالعموميات التي يكاد 
:! لايخو منها كتاب من كتب القانون » وإلى تعديل طائفة كبرى من 
لل اليم إل a‏ 
1 ما أحاط به اطلاعي المتواضم من تطور علبي" في الموضوعات التي تناوئثبا 
٠‏ بالتحليل والتأويل . 

والكتاب - في الأصل = من طلائع الشروح لأحكام قانون العقوبات 
الأرري ونر ص ؛ وهو يولم ف اة تة قةر ية في اللا ال ة 
الفريدة المتلاحقة من الشروح التي وقفت' على إنجازها وتحقيقها جد السنين » 
وعرّق الجبين » و أَلقَ العيون . وقد زاد في | تقطاعي للا تناج العلمي المرف 

ا 


في هذا الميدان » وانضرافي عنّا سواه » شعوري القوي بالفراغ الكبير الذي 
نح جميماً في المكتبة العربية في هذا الصدد » وإعاتي العميق بأن الوقت 
قد حان لارساء قواعد فقه جزائي” عر خالص بکد ذاتيتنا » ويبرز 
اس الا راا المستهلة > و عرب ء فى الوقت دات »ن 
مدى مساهمتنا في صياغة معابير العدالة الا نسانية ۽ وبذلك نتحرر من التبعية 
والتقليد » ونغدو قلدرين على أن نرى في فقهنا وقضائنا وتشريعنا وجه العروبة 
وتنا وميا ويقيني أن هذا كله من صم رسالة الجامعة » وأنه يقم بقضه 
وقضيضه على كواهل الجامعيين . 

E‏ الاعتزاز أن تسترعي هذه الدعوة التي ما فتثنا ندعو 
إلمها » وأن يلقت الهج الذي رسعناه لأنفسنا في الا نتاج العلمي في مضمار 
المعرفة المقوقية» انتباه المجلس الأعلى لر عاية القنونوالآداب والعلومالاجماعية» 
فيقع اختياره على أحد مؤلقاتنا في شرح « ار ائمالواقعة على أمن الدولة »؛ 
ويخصنا من أجله في العام الحالي بجائزة الدولة التشجيعية في القانون ال نالي.ولا 
جدال في أن هذه اليد الكرعة وما ترش إليه من معان سامية نبيلة في تقدير العم 
وأهله لا تعمل علىدفع عجلة الا تتاج العلبيني حير القانون سب » ولكنها 
ريق أيضاً زيتاً لا ينضب أبد الدهر في سراج المعرفة الذي به تستضيء 
لفرت رك حرطا أمة قل لسارت e‏ شق الا نان دروب 
السماء ؛ ورم رواصد التي وسوامق النحوم . 

وإنني لأرجو في الطبعة الثانية من هذا الكتاب - وهو لا بزال » في 
رأني » بعيداً عن الكال ‏ أن أ كون قد أوفيت بقليل منالغرض » وملاأت 

E 


شنا من القراع » وحققت بضاً من الفائدة » وقت بقسط ضئيل من رسال الم 
وعلى الله قصد السبيل “ ومنه الهدى والتوفيق ١‏ 


شیف ا ۱ ٣‏ اللور عل 


توطئة 
لطب نشل 

هذه دروس وأمالي » في القانون امزاي القاص » عالمت فيها أحكام 
الاك القن دن الک اللي من اون اللشورات اللسرورري 8 رح الاب 
الذي | نطوت نصوصه على ال رام الواقعة على الاشخاص من جنايات وجنح . 

ولقد ثرت عيدان هذه الامالي على طلاني في كلية المقوق “ ثم لممتمن 
أظرافاه روکیت من عر افا عض فا ما عو وا ےی دا الك 
المطبعة في غير انام وآ ای اوا ک ا ایرام کی © وا 
قد کان مکن أن أعروها به ن تنقيح و تصحيحء و تشذیب ونهديب » لوا تسعت 
في وجي 8 الزمن » ول يلحف الملحفون 

وعذيري في ذلك اٺ الدرب الذي شقق تکاني من أمري رهتاً شديداً 
E‏ ا ل ان 
بلادنا » بكر م يعلق به قل من أقلام الشراح » ولا عجمته 
قريحة من قرائح رجال القانون “ على الرغم من أن قانون العقوبات الدوري 
ادق تمي على صدوره “ ووضعه موضع النقاذ في هذا القطر العربي » 


زهاء عشر سنین : 


ولقد كان رائدي أن أ بسطأمام بصرالقارىء العربي و بصيرتهما استقر” عليه 
الفقه والاجنهاد في حل المسائل القانونية الشائكة التي تثيرها التطبيقاتالعملية 
لاحكام النصوص التشريعية » ون أتصددى للمشكلات أعرض ما قيل فنها 
من راہ عات عاو قا کا كل رای حع اا کہ کا را 
و«ؤيداً ارة » وملقياً دلوي بين الدلاء ‏ ١ا‏ أسعفني المد - نارة أخرى . 

ولثن كانت أحكام التشريم المزائي السوري الذي ما برح ثافناً 
هي _ ني كتابي هذا مدار البحث والتحليل والشرح والتأويل» فانني لم آل 
جبداً في موازتما ومتارتها بأحكام التشريمات الجزائية الحديثة » العربية 
والخجدية عل اواو فيس د وا ای اا ی د ناراك الاب 
هذا العم » وتوسعة اقاق ذهنه دوس ها كن ای اکر :واا 
السديد » من الطواف في رياض الفقه والاجنهاد والتشريع المقارن » والعب" 
من موارده الثرأة » واستعراض الول والأحكام التي أقرتما القوانين والاقضية 
الجزائية الحديثة ؛ فما عاثل الماول والاحكام التي أخذ بها تشريعنا الجزالي 
الوضعي وقضاؤنا المرعي . وة ار اھا ےی دات کے کے يد 
الباحث المتتبع » وتقوده الى مواطن القوة والضعف في التشريع القانم؛وتيد 
السبيل الى الاصلاح » وتنأى بالمشترع العربي في هذه النهضة التشر بعيةالمباركة 
من را العا ورال . 

ول مى اب لن ابرا أنني ل أغفل الرجوع الى النصوص الواردة 
في قانون العقو ات المصري » وهو الذي صدر على عجل في عام ۱۹۳۷ » وما 
بزال نافناً في مصر » بعد سيل من التعديلات والاضافات والقوانين 


NS 


المكلة. کا حرصت كل الحرص » وحن على أبواب تشريع جزائي عربي 
موحد » يطبق -- أول ما يطبق - في إقليمي المهورية؛ على أن أفيد من 
هذا التراث الشامخ في الفقه والاجتهاد في الأقليم الشقيق اه الطرف 
في حدائقه اغب » وأستقي من عير منهله العذب » رفعة عل » وأصالةً رأي » 
وعدالة حم . 

أما النصوص التي تناولنها بالشرح والتفسير في هذا الكتاب فتقتصر على 
المواد 7ه ٥۷۲‏ من قانون العقوبات » وهي تنظم أحكام الجراثم الواقعة على 
حياة الانسان وسلامته كالقتل والابذاء في شتى صورها وظروفها» ک تنطوي 
على الجراتم الماسّة بالجرية والشرف » كالرمان من الخرية » وخرق حرمة 
ا راه ر الأسرار ء والذم والقدح . وقد خص الشارع 
الستوري أحكام هذه الطائفة من الجرائم وتلك بباب مستقل في الكتاب 
الثاني الذي يؤ اف القسم الحا ص من قا نون العقو بات:وهوالباب الثامن»وعنوا نه:«في 
الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص » . م خص الشارع أحكا مكل طائفة 
مها بفصل خاص في صلب هذا الباب.وينطوي الفصل الاول على «النايات 
والجنح الواقعة على حياة الانسان وسلامته » » وتنتظم أحكامه في المواد 
٣٣ه‏ -- ٠١١‏ ء ويشتمل الفصل الثاني على < انبراتم الواقعة على الرية 
والشرف » » وتنتظم أحكامه في المواد ههه - ٥۷۲‏ ؛ وحن سنعالج جميع 
نصوص الباب الثامن بفصليه الأول والثاني . وأما اراتم الواقعة علىالأ.وال 
فقد أفردت لا كتاباً مستقلاً يلف جزءاً من هذا الشرح الشامل الذيأعددته 
لأحكام قانون العقوبات السوري و نصوصه . 


كا 


وكلي رجاء وأمل ان تلق هذه الأمالي” والدروس ‏ على تواضعها ‏ مالقيه 
حكتابي في شرح ال رام الواقعة على أمن الدولة من إقبال القراء » وتشجيع 
الزملاء » وتقدير رجال القاتون من قضاة ومحامين وقنهاء ؛ وأسأل الله الملي 
القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجبه اللكريم » وأن ينفع به » وهو نعم مول 
وعم النصير . 


سدق ف 21١‏ ]| 5 الولف 


للت 

انون العفو بات وأقاء. : إن التثر TT‏ 
على سے اون اترات ال فسن انين :اه سے العام والقے الحاص 

أما القسم العام » وقد يُدعى أحيااً : «المقوقالجزائية العامة» او « القانون 
اا العام » او « القانون ال مزالي العام > » فيتضمن القواعد النظريةالجردة 
والاحكام العامة التي يشتركفها جميع الجراتموالجرمين والعقوبات على السواء» 
ولق رى عل کل اولك درق ارق کی بجر عةدون أخرىء أو يعجرم معين» 
أو بعقوبة محددة في جرم معاوم . فهي حدد مغهوم الجر عة » كل جرعة » من 
حيث هي » وتعين عناصرها » وأركانها العامة » كاركن المادي او المعنوي 
مثلاً » وتضع شرائط المسؤولية الجزائية » وتفصح 0 
و أن اع الشرات وا الاك وو أا العا 
اا ار اا داهو ى ايك لر الو الأزلة وق 
موانع العلب ‏ ورن ينه اتر اعد اا ايء الى ميد نطاق را 
القانون ال مزالي من EEE‏ 

ومن خصائص القسم العام في قانون العقوبات التحريد والشمول > فأحكامه 
عامة تنطبق على كل المرائم مها تباينت أنواعها » وتعددت أوصافها » وعلى 

ر١‏ ) انظر ني هذا كله كتابنا : المبادىء العامة في قانوت العقربات » ص ٠١‏ وما يليها . 


E 


أشخاص فعليها » أَا كانوا » وعل العقوبات» مهما اختلفت أشكالها ومقاديرها. 
وسل القسم العامنيذ لك »كا برى بعضالتقباء”2 » مل نظرية الالُزامات 
في القانون المدي » فقواعد نظرية الالتزامات عامة مجردة تنطبق على كل 
التزام . ولابد لقيام التزام معين » ناثيء عن عقد ابيع مثلاً » من نواف رأركان 
العقد » من حيث هو »كا تحددها نظرية الالنزامات » وتوافر الاركانالخاصة 
بعقد البيع »كا تعينها الاحكام الخاصة بهذا العقد المسمى ‏ البيم ‏ في القانون 
المدي . ويقابل هذا مالو حدثت جرعة قتل مثلاً » فلا تتوافر شرائط المعاقبة 
في فاعل هذه الجر عة مالم NS ES‏ سر نه > درف 
الاحكام العامة في القسم العام » والاركان الخامة بجرجة القتل کا نصت عليبا 
المادة ٠٣۴‏ المعينة طني القسم الحاص من قانون العقوبات . 
أماالقسم اغا ص في قانونالعقوبات» أوما بدعى أحيا: «الحقوق از ائيةالخاصة» 
أو « القانون الجنائي االخلص » او « القانون الجزائي لاص > » فيتألف من 
النصوص التي تعين كل فعل من الافعال المعاقبعليهاء كالقتل مثلاً » أوالسرقة 
3 الاحتيال » فتحددكل جرعة من هذه ار 3 ا فيل کد رقي و 
وتبين عناصرها الخاصة بها و اركانها التي عيزها من غيرها من ارات الاخرى» 
و تفصح عنااظروف المققرنة بها » والتي تزيد أو تنقص من جسامتها ء ثم تعين 
بعد ذلك العقو بةأوالعقوبات المقررة لها “ومقدارها . فالس املاس مرن قانون 
ا عر E‏ ا القيم التي 
١(‏ ) اقرأ الد كتورحسن عد ابوالعود : قانونالعتوبات| اهر ي ء الةم الخاص ع الطبعة » 
الاولء الاسكندرية, ص ؛ وما بعدها . 


الى 


بصو نما الشارع الال دن اا ا ا ر ا به إن 
وجود القسم الحاص ينبني أن يعتبر ضرورة محتمة توجبها قاعدة قانونية 
الجرام والعقوبات . 

ومن خصائص القسم انا صانه أعرق ف 0 من القسم العام وأسيق مولداً 
لأن الشرائم الاولىفيالجتمعات البدائية إعا عنيت بتعداد الافعالالتيتمتبرها 
جراتم ونحديد العقوبات التي تترتب على فاعليها » ما عنيت ‏ في العلاقات 
المدنية - بوضم ل 0 و اکت 
عن ذلك عاماءالاجماع - لاتقوى على الجر يد والتعميم » ولذا لم تظهر الاحكام 
انا ررقف ار ا کو را ره 
وار تقت » بتطوره » المفاهيم الحقوقية »> وضربت الجتمعات بسهم وافر من 
الم والتنظيم . 

و الخاصفي الشرائم ا جز :ائية - وإن كانأشد إينالاً في مطاوي التاريخ 

ن القسے العام فهو أقل ثماتاً ودعوهة لاله يتبدل ويتغير م اكاك وت 
الظروف والماجات والمصالح والقهم وحولاتها . وقد تستبين للشارع ضرورة 
حابة بعض المقوق أو المصالح أو اقم بالمؤيد ا زاي » فيعمد الى جرم الوان 
معينة من الساوك الانساني » ثم ماتليث تلك الضرورة ان زول فيزيل الشارع 
عن الفعل صفة الجرعة » أو يعدل في العقوبة المقررة على فاعله » فيخقض منها 
أو يلغيبا » ويكثرهذا في مالي الياة الاقتصادية . وهكذا تولد جراموتزول 
ا A N‏ 
والواقم أن القسم ای ودر جدول ال رام ااك يعر اید 


NN 


عن الاوضاع الاجماعية و الاقتصادية و السياسية في الدولة التي اصدرته لان 
الدول إعا ترس سياستها الجزائية و فا لما تمليه عليها هذه الاو ضاع © . 

أما أحكام القسم العام في قانون العقوبات فتبقى ثابتة لايعتورها التبديسل 
والتعديل إلا 0 أو بعد تطور جذري في جتمع معن 1 

و الشارع السوري القسم العام بالكتاب الاول من قاتورنف 
ال د الاحكام العامة » » وتقع في مائتين و تسم و سين 
مادة . وخص القسمم الحاص بالكتاب الثاني بعنوان : د في ارام © » واتقم 
أحكامه في المواد ۷١١ ٠‏ . وبعض هذا الكتاب الثاني هو موضوع 
دراستنا في هذا العام . 

تويب ارام وأهميت : وعندما يعمد الشارع الى سن" قانون 
العقوبات يبادر قبل كل شيء الى وضع القواعد والاحكام ا 
ثم يعبن الافمال التي يعتبرها جراتم وحدد لكل جريمة نوع 
عقابها ومقداره . ولا يقتصر الشارع في القسم اللماص من قانون 
العتوبات على سرد الجرائم و تعدادها » وإما لامعدى له حينشذ عن تصنيف 
هذه الجر انم بعقوباتهاءو تقسيمها » و تبويب النصوص التي تنتظمها و تفصحعنها. 
و لتصنيف ا رامو تبويهها أ هميةعمليةقصوىإذ إنذلك “يدخل علىهذهالجموعة 
الكبيرة من النصوص القانونية شياً من التنظيم » و يجعلها سبلة الأخذ » قريبة 
ارول ٠‏ واوا وكين ا کان كين ی جب أنيتصف 

ETO‏ لض كرت العقوبات : القسم الخاص » الطبعة 
الرابعة , القاهرة ‏ ص + و > 


11ت 


مها كل تشريع حتىلايمسسرعلى القضاةو الفقهاء والباحثين الرجوع اليه ءو العثور 
فيه على الماول الملاعة للمشا كل التي تعترضهم » وحتى يغدو فى وس مكل فرد 
عادي فهم نصوصه » ومراعاة قواعده » و توفيق سلوکه مع أحكامه وکا 
مام اسلوب ترتيب ارام وتصنيفها عن روح التشر يع ال زاي و الا نجامات 
العامة التي بني عليماء فهو بشكل » ولا ريب » جزءاً من الفلسفة العامة التي أخذ 
بها الشارع عند سن" قانون العقوبات . ولذا فان المكان الذي تله جر عة من 
الجرائم عند التصنيف والتبويب قد يؤثر على ماهية العقوبة التي مخصها بها 
الشارع » وعلى مقدارها . 


ضوابط التبويب : ولتبويب الجراتم في القسم الخاص من قانون 
العقوبات وتصنينها طرائق كثيرة مختلف باختلاف الضابط الذي اعتمده الشارع 
معياراً للتبويب والترتيب . ولا يعدو هذا الضابط أن يكون أحد ثلاثة : فهو 
ما ان يشتق” من طبيعة الفمل الحم نفسه ايماهيةالجرعة » وما أن بقار 
فه إلى طبيعية المتوية المقورة© وإما أن ى عل الاس اة الى 
المتدى عليه أو نوع القيمة أو المصلحة التي وم النص الجزائي 
جانا وصيانتها ٠‏ 

تبويب اطراتٌ في الشويعة الرومانية : ولقد كانت الشريعة الرومانية 
وهي آم الشرام الغر بيةالتي استمد قانون العقوبات السوري أحكامدمنها ‏ 
تصنف ار انم في زصتين : 

5 زمرة اراتٌ القاقة » وهي التي کان الشعب e‏ 00 
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برض العقاب على فاعلها ‏ ويجوز لكل فرد روماني ملاحقة مرتكماء 
وإقامة الدعوى عليه . 

0 : زمرة ارام الخاصة , د شوى الأفراد الذن ا 0 
بهم ضررها وأذاها » وهؤلاء الأفراد وحدم حق ملاحقة فعلها » والمطالبة 
بقرض العقاب عليه جزّاء ما اقترفته بداه . 

ثم قسمت الشريعة الرومانية اراتم العامة الى عادية واستثنائية والى رئيسية 
وانوي مما لايتسع الجال لبحثه والاإفاضة فيه . 

تبويب اراتم في التثمريعات اطزائية التقليدية  :‏ وقد 
لضفت اقبي التشريعات الجزائية » في القرن التاسم عشر » بالمبدأ 
الذي استنته الشريعة الرومانية في تقسيم الجراتم الى عامة وخاصة » وإن كانت 
الدولة في عصرنا الحديث قداستأثرت بق العقاب» وأناطت أ استقصاء جميع 
الجرائم وملاحقة م تكبهها يجباز خاص من أجهزتها » وبذلك غد تکل ارام 
عامة ولم ببق من زمرة ارام انخاصة غير عدد ادر حدود تتو قف إقامةالدعوى 
العامة فيه على شكوى المنضرر أوائخاذه صفة الإدعاء الشخصي » كجرعة الزنى 
( المادة ٤١٥‏ المعدلة من قانون العقوبات 0 > والسفاح ( المادة 175 
المعدلة ) » وإيذاء الأشخاص إذا لم ينجم عن الاريذاء تعطيل عن العم ل يتجاوز 
العشرة الأيام ( المادة 4٠‏ المعدلة والمادة ٠١١‏ ) » وخرق حرمة المأزل (المادنان 
۷ و ٥٥۸‏ ) والذم والقدح (المادة هده ومايليها) » و ذلك ال راا لمنصوص 
عليها في المواد 58 و ۳۷ و 544 و5685 و 1٥۷‏ و ٩۹‏ و 550 من قانون 
العقوبات السوري . 
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وقد جاء القانون الذر نسي في عام 14٠١‏ » واقتفى أثره قانون ال جزاء المناني 
الذي ظل مرعياً في بلادنا حتى أول اياول ( سبتمير ) ۱۹٤٩‏ » فر تب ال جرتم 
فيالقسم الحاص منه في زمرتين : الجنايات و ا منجبة والغالقات أو القباحات 

من جبة اخرى . وحجة الشارع الفر نسي في ذلك أن ال نابات لا تختلف عن 
الجنح في شيء من حيث ماهية الجرعة وطبيءتها . فبي جميعها مخضع للاأحكام 
العامة » ولعل الفارق الوحيد الذي بز الجنايات من الحنح هو مقدار العقوبة 
فقط . أما المخالفات فتختلف عن الجنايات والجنح في النوع وني الماهية . وقد 
لا يسري عليها » لتفاهتها » الكثير من أحكام القسم العام . واذا کاٹ من 
الطبيمي أن يفرق عند ترتيب ال جرتم بين الجنايات والجنح من جبة والخالفات 
منجبة 'نانية . وقدغالت تشر يعات جزائية كثيرة في هذا التغريق<ت استبعدت 
NS U‏ إغرالطا 6لا وسكلت ماقو | 
مستقلاً خاصاً بها وحدها » وجعلت القسم امخاص من قانون العقوبات مقصوراً 
على اللنايات والمنح فقط 27 . أما التشريعات الجزائية التيضمت بين ال نات 
والجنح والخالفات كلها في قانون واحد» فقد عمدت جیما کا عمد الشارع 
القر ني - الى التفريق بين الجنايات والجنح من جهة والخالقات من جبة 
اکر د وکت کے ا او زف مل من وولا أبوابالقس لماص 
من ن 

)١(‏ ومن هذا القبيل : التشريع الحري في ۸۷۸٠ء‏ والودافني ه155 والسوفييي 
في ٠٩ ۲٩‏ ۰ والبولوني في ٩۳۲‏ ١؛والدافري‏ في .م5١‏ الغ .. 


(؟) ومن هذه التشریعات : الاسباني في » ١5:‏ ء واليوناني في ١1٠٠‏ » والايطالي في 
ARES‏ والباجيكي 5 وذ الات 
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أ الا وا فد سار فيه الان القر نسي ؛ وت له الشارع 
الاي » على أساس جسامة العةوبةالمتررة ومقدار خطورتهاء لا على أساس ماعية 
اير مأوماهيةا مقا لمعتدىعليه.و بعدأناختص الجناياتو الجنحبالكتابالثالث» 
قسمها إلى قسمين : وضع في القسم الأول : الجنايات والجنح المرتكية ضد 
د الشيء العام » 1 المصلحة العمومية . ووضع في القسم الثاني : الجنايات والجنح 
ارک جيه اد لی ا الق الأول فيحتوي على ال نابات والجنح 
اة ده اى الو عو اليد وقد ال ا ونا القسم 
الثاني فينطوي على المنايات وال منح المرتكبة ضد الأشخاص » وضدالاموال . 

وا الشارع المصري حنو الشارع الفر نبي » فقسم الجنايات والجنح 
الواردة في قانون العقوبات المصري الصادر في عام ۷ إلى طائفتين : طائغة 
« الجنايات وال نع المضرة بالمصلحة العمومية » » وطائفة « الجنايات والجنح التي 
قصل للحا القارى ع د وارد الك ا ہا کا نای ا اقانون. 
أما الخالفات فقد خصها بالكتاب الرابع والأخير . 

نفك نورين اى أن هذا التقسم لا يستند إلى أساس عامي » وإنما هو 
أثر من ار الشريعة الرومانية » يا أسلفنا » لأنكل جناية أو جنحة مكن أن 
تدخل فيالقسم الأول أي قسم الجنايات والجنح المرتكبة ضد « الشيء العام » » 
أو « المضرة بالمصلحة العمومية » » فكل جرعة في نظر الشارع الحديث س 
المصلحة الاجياعية العامة واذا كان هذا التقسم بستند الى أن الضرر العام في 
جرام القسم الأول أظبر » وأن الضرر الفردي في جرائم القسم الثاني أغلب 
وأوضح » فان من الصعب فيكثير من ال رام تغليب أي الضررين م 5 
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الجر انم الواقعة على الاشخاص (۲) 


ع نأ ناتخاذ هذا الضرر أو ذاك أساساً لتصنيف الجرائم وتبوبيها ليسم نالروح 
العامبة في شيء . وأ كثرالجرائم يستوي فيا الاإضرار عصاحة الماعة ومصالح 
الأفراد » فبي جراتُم مختلطة : صعب فيها جداً معرفة أي الضررين الأشد : 
أهو الضرر الذي حلمن ج راثا بالماعة أم الضرر الذي حل بالأفراد . 

اء 'برئسان  :‏ وغني عن البيان أن الغاية التصوى من التجريم 
والتائيم والمعاقبة هي حهاية الانسان . ولهذه الجاية مظاهر شتى وأتماط متذوعة » 
فقد حمي القوق المزائية الانسان في شخصه» ۴ في جراتم القتل والجرح 
والضرب وشتى صور الايذاء (المادة عه وما يلها من قانون العقوبات 
الل وكرامته » كا في الجرائم الواقعة على ار ية 
(المادة ماه" ومايليباء والمادة ههه وما يليبا) » أو في عرضه وشرفه 
( المادة ۸۹ وما يليها)» أو فيماله »كا في جرام السرقة والاحتيال والاختلاس 
وغيرها ( المادة ۲١‏ وما بعدها ) . 

وقد تتناول هذه الماية الانسان وهو ل بزل جنيتاً لم تكتحل عيناه بالنور 
( المواد ١ه ٠۳١‏ من قانون العقوبات » وهي تعاقب على الاجباض ) » ثم 
ل هذه اانه لله انه » وقد تند أيصاً إل اما سد غات ( الاد 456 
وما يليها ) . والمقوق الجزائية حي الانسان » بصفته إنسالاً » و تصون الذات 
الا نسانية من حبث هي » دون الالتفاتالى أي اعتبار آخر» فليس شترط 
في الانسان »كي يغدو أهلا لهذه الماية » ان يكون بالقاً أو عاقلا » أو مرك 
رعايا الدولة صاحبة التشريع ماو دن کا كاين ال ذا وضع اجتاعي معين . 
وبظل الانسان هو المقصود حاية التشريع الجزائي » وإن خيل للباحث أحياةً 

A 


ل ا ا ا ا سن ل ا ا 
الاجا عية ذاتها» لأن كل تنظيم اجماعي إنها يهدف الى خير الانسان وسعادته» 
ولان المصالح التي مثلها هذه الميثات الجاعية » ليست سوى مصالح افراد 
الجتمع أنفسهم ؛ ولذا » فحيما نحم المقوق اللزائية هذه الهيئات كلها » فبي 
إا برعي الى حمابة وجود الانسان ذاته » ورعاية مصالمه .ولي سقانو نالعقوبات 
في حقيقة مضمو نه » سوى هذه المجموعة الاصة القأمة بذاتها من القواعد التي 
تضعها المقوق الجزائية لماية الانسان من كل اعتداء يقع عليه » أو على حقوقه 
ومالك الاب وقح كيرف 4 برضف قا سح ريه ان ار روصق 
عدوا ن ا ١‏ 
ا ف اع الراك لبيك س رف ت ا 
التشربعات الجزائية الحديثة التصنيف الاسامي الذي استعاره قانون الجزاء 
لك واس ارات الصري دن اا لے راک بتقسم 
الجرائم الى فصائل على اساس أوجه الشبه التي جمم ينها من حيث طبيعةالقيمة 
التي تسدنا الجرعة او طبيعة الق المعتدى عليه او نوع المنفعة القو قيةالجني 
عليما اي المصلحة التي حميها القانون حت طائلة العقاب ومدارالتي اوا لقوق 
او المنافم او المصالح الاساسية التي ظفرت بحاية القانون ال زاي هو الوجود 
الانسانيني شتىمظاهرهوحاليه. فالو جو دالا نسانيهو من الق او امنافم الكبرى 
التي حميما الحقوق بصورة عامة ؛ والحقوق ال زائية بصورة خاصة » يعثابة القطب 
من الرحى . والانسان إا ان حميه التشريع الجزائي بوصفه فرداً مستقلامتميزً 
من کی مع ضار القالين د وا ان سحن عل ا صمي لل ا 
ES‏ 


وعكذا فالحقوق ااتي تظفر بحاية النشريع ال زاي » إما ان تكون فردية 
خض با فحص الانتان الد مسقلا عن عدر » وإإما إن تكون ماع درد 
0 الانسان » كعضو في جماعة . 

أولاً :قم الفردومنافعه الطقوقية : - وجود الفرد أو كيانه هو موضوع 
الجاية المقوقية » ومعنى هذا قبل كل شيء » وفوق كل شيء » أن يكفل النظام 
الحقوتي القائم للفرد جواً من اسل والهدوء والطبأنينة يستطيع ان يكشف 
فيه عن طبيعته الخاصة » وان يظهر ذاته » وانبرقى ببذه الذات الى حيث تبلغ 
به مواهبه وقابلياته . 

TTI‏ لك ما ميا 
E TSE‏ 
الانسان وسلامته السدرة والصحية هي في طليعة القم والحقوق والمصالح 
التي تنبغي صيانتها من كل عدوان . وان يتسنى للفرد القيام بأية فعالية او نشاط 
او تقدم مالم يتمتع بذلك » اي مالم تكن سلامة حياته ووجوده في حمى القانون . 
ولذا كانت جرائم القتل والجرح والضرب وشتى صور الاريذاء في طليعة ال رام 
التي ينص عليها القسم الحاص ني قانون العقوبات . 

ب -- وللفرد طائفة من القوق او افم او المنافع المعنويةالتيتكادتلصق 
بالذات الانسانية » ولأيكتمل ازدهار الفرد ولاتستقم حياته بدونها » وقد 
لاببقى لوجوده معنى إِمّا هو فقدها كالشرف » و الكرامة » والعفة » والحرية 
ا وا اقول دور ا و و رال 
هذه الق والحرمات التي جاءت حصيلة قرون متطاولة من الجهاد المستمر 


حت وتات 


والتضحية الدائمة » و تعتبر» عق » القراث الانسابي الرفيع الذي تفخر به 
ا 

ح ‏ ويلحق بهذه المنافع الفردية المعنوية طائفة أخرى لاتنصل بالذات 
A AN‏ ولكنها ت عن جاية حق التملك » وهو تعبير عن 
حت الا نسان في السيطرة على الاشياء و حقه في الاحتفاظ بشمرات نشاطه 
و جہوده والتصرف يبا على هواه . ومن هنا احتوت التشريعات الجزائية 
نصوصاً تعاقب شتى أنواع الاعتداء على الاموال» كالسرقة والاحتيال وإساءة 
لان وغير ذلك کت 

000 يدخل في عداد منافع الافراد الحمية حقوقياً » الملكية الادبية 
والفنية » وشبادات الاختراع » والعلامات القارقة » والرسوم والافج 
الصناعية الخ .. 

ثانياً: قَسَم الماعة ومنافعها الطقوقية: ‏ تتجسد الماعة » في عصرنا 
الحاضر » بالدولة » وحماية مصالح الدولة اما تعود » من حيث المنتهى » الى 
الافراد » لامها تستهد استئصا لش فةالفوضى والقاق والاضطراب من المجتمع 
ليتسنى للافراد أنفسهم ازدهار ذواتهم فيجومن الطمأنينة والسلام والاستقرار. 

1ح والجرائم التي تؤذي هذه المصالح اجماعيةالكبرى قد تقترفضدالدولة 
کا ا م کیت ہ ین قلي نظام المحم او تغيير شكله » أو 
الققصالب ال 

ب - وقد تققرف ضد الدولة كرمز للسيادة القومية » وتستهدق عند ذد 
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ا کا رطان ی سيف حر د کا ا رد 
الصلات غير ا مشرو عة بالعدو. 

ج وقد توجه هذه اراتم ضد أجهزة الدولة لعرقلة سيرها والياولةدون 
قيامها بأعباء الادارة » وتنفيذ مهامها » وممارسةوظائفها » كالجر انم الخلة بالادارة 
القضائية أو الواقعة على الادارة العامة 

د وقد تقوم a‏ والدولة مؤسسات وهيئات و نظم هي ثابةدعاتم 
او ركائز لأمن المجتمع واستقراره » أو هي عثابة شرائط ضرورية لوجوده 
وسلاءة كيانه واستمرار عاسكه وبقائه ٠‏ ويقضي المفاظ على هذه المقومات 
وصياتتها بان يعاقب الشارع على الجرائم المخلة بالثقة العامة > كالتزوير مثلا» 
وعلى الرائم الماسّة بالدين والاسرة » أو المقترفةضد الاخلاقوالآدابالعامة» 
وءن هذا القبيل مثلاً : الزبى “ والاغتصاب والفحشاء والاغواء وغير ذلك ٠‏ 

والواقم أله ل الكل نظام > جديد عن ار التشريع 
ا لجراي لجاية ننسه أولاا» ولجابة اقم ل لتق رک اليا ا وو 
يستخدم التشريع المزائي أيضاً لدعم التبدلات التي ادخلها في مقاهيم البلاد 
و نعامها ومو سسانها وأوضاعبا الاقتصادية والساسية والاجناعية » وف سالب 
العيش والفكر فهاء ولتركيز المثل العليا التي يسعى الى حتيقها » في أذهان 
الناس . ولقد عصفت ا كرب العالية الاولى والثانية بالاوضاع الدستورية في 
كثير من بلدان العا قن من جرم داك إن قليت ا للحك جديدة ؛ 
وکا نکل نظام حک جديد بجر وراءه حتماً تشريماً جزائياً جديداً . وأوضح 
ل کات آل الا ال کار الم E‏ 
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يضرا الوا ج اا + نااك ی ن اا اا اا 
ارو اک مون بک دول کن اروا ارات ا ا 
ومن الطبيعي ان تؤديالثورات والانقلابات والتبدلات الطارئة على انظمة 
المج ال خلق جرائم جديدة 4 وما ألوان دن الساوك الاك يعتبرها 
Isl’‏ ا ار لس و 
تعديل هام على موم المرعة من حيث شي 4 وعلى تصنيف الجرام وتبويبها ' 
لاسن الشمو بب الذي ار 4 والمبني على ا ای المعتدى عليه 
او نوع القيمة أو المصلحة التي أراد الشارع مايا جزائياً » سوى هيكل عام 
ل نول لافار اكير E E‏ اك 
المحديثة ‏ > وفي عدادها قانون العقوبات السوري الحديث . 
لوبت الورام في 2 الأاص ن فانون العو بات السورى :د 
عندما تبنى الشارع العماني قانون العقوبات القر نسي الصادر في عام ۱۸٠٠١‏ لم 
بأخذ عنه جميع نصوصه » وانما أهمل منها مالا بأتلف و بعض الاوضاع الخاصة 
في نظام اج العماني السائد 1 نذاك » وني القواعد التي ينبغى ان ترتتكزالما 
الما علاقات الأأفرادبالدولة» وني نواحي نشماطهم السياسي والاجماعي والفكري7". 
وظل قانون ال جزاء العئاني نافناً فينا بجميم نواقصه حتى قيض الله للبلاد من 
)١(‏ من القوائين الجزائية الحديثة التي تبر فوذحاً يحنذى في حن الترتيب ودقة 
التصفيف والتدويب القانون الايطالي في عام ١5».‏ . والسويسري في ٠۹۳‏ » واليوغلافي 
في ٠۹٥ ١‏ والبلغاري في ٠۹۰١‏ » وقانون غرويئلاندا في ۱۹۰٤‏ . 


(۲) راجم - اذا شئت - كتابنا : المباديء العامة في فانون القوبات » ص 8ه 
وها يلا ٠‏ 


كال لم 


أصدر المرسوم التشريعي ذا الرقم 144 المؤرخ في ۲۲ حزيران ( يونيو) 
٩‏ ء فقضى بإ لغاء قانون الزاء الءمالي وتعديلاته وذيوله وتطبيق احكام 
قاتون ااعقويات ال مدید اعتباراً من اليوم الاول من شهر اباول ( سبتمبر ) 
عام ۱۹6٩‏ . 

ويمكننا ان نوج زالخصائص التي ات صف بها قانون العقوباتااسورياللديد» 
في حقل ترتيب اراتم وتبوبيهاء فا بلي : 

ا 3 له ا این ارات الرری اموه وکا من تیر 
امقوبات الابناني الذي صدر في أول آذار ( مارس ) عام ۱۹١۴‏ ووضع موضم 
الاإجراء في أول تشر ن الاول ( | کتور )عام 1544 » ومن تعديلاته»و أهرها 
القانون المؤرخ في ه شباط ( فبرابر ) 1444 . والنصوص في القاو نين السوري 
واللبناني هي واحدة الا فا ندر » ولذا فتبويب الجرائم وتصنيمها فا 
وله E‏ 

ثانا : لقدقسم قانون العقويات السوري أحكامه الى كتابيناثنين:الكتاب 
الاول » ويتضمن الاحكام والقواعد العاءة في التجريم و التأثيم والمعاقىة» 
وهو ماندعوه 2 القسم العام » في قانون العقوبات » و تنظمه مائتان وتسم 
وخمسين مادة . وأما الكتاب الثاني فيتناول ال جرتم جميعها : بحدد كلجر عة 
و بعين العقو بة التي تترتب على فاعليها » وهو مانسميه : « القسم الحاص »> 
في قانون العقوبات » و قد وردت احكامه في المواد ۲۹۰ ۷٥٢‏ ايحتى اة 
القانون . وهذا القسم هو موضوع شرحناء "ا اسلثنا * 

ا : لقد استن قانون العقوبات الديد » في قسمه انال مده کیا 


E فم‎ 


من الإجرائم التيم يكن معاقباً عليها في قانون ال زاء النهاني » كالجنايات الواقعة 
على الدستور » والرائم الماسة بالقانون الدولي » وتلك التي تنال من هيبة 
الدولة ؛ أو من مكانها المالية » اومن الشعور القومي » او من الوحدةالوطنية » 
او تعكر الصقاء بين عناصر الامة > وكحر ائم المبارزة » والسفاح » والمجامعة 
خلاف الطبيعة » و المراباة » والتمويل » الخ .. » كا جمع في سفر و احدشتات 
احكام كثيرة كانت مبعثرة في الماضي في قوا نين مستقلة خاصة كالتشرد » 
والتسول » و الافلاس » و حماية الملسكيةالادبية » و الفنية » و الناذج الصناعية» 
وق نك 107 

وابعاً: لد احتنى الشارع الدوري حذو معظم التشريمات الجزائيةالخديئة 
في تصنيف الجرائم في القسم الحاص » فبنى ذلك على اساس نوع الحق او 
طبيعة القيمة او المصلحة التي تراد حمايها من كل اعتداء حتطائلة العقاب» 
كا هي الال في قانون العقوبات السويسري والايطالي وغيرهما . ولذا ققد 
فم الجرائم المتشابهة التيتستهدفحقاً معيناً او مصلحة حقوقية معينة » و جمعها 
فق کا وا مور کد ا یاک ولک . وقف واقت عب ااال ای 
ازم اثنتي عشرة فصيلة أو زمرة يقابلها اثناعشر با . و فرق الشارعالسوري 
بين الجنايات والجنح من جبة و الخالفات من جبة ثانية » فاختص الخالقات 
جميعما بالباب الثاني عشر وهو الأخير من قانون الءقوبات السوري ووزع 
الجنايات والجنح حسب نصائلها في أحد عشر با » وو فق الق اعفار 


SEC افرأ كتاينا الملم‎ )١( 


NOE 


المصالح التكبرى التي جب ايها بالمؤيد الجزائي . و يمكن ان نوجز هذه 
القع او الحقوق او المصالح فيا بلي : 

أ - أمن الدولةاغارجي والداخلي: وتشتمل الجرائم الماسّة بأمن الدولة 
على اليانة والتحسس والنيلمن هيبة الدولة ومن الشعور القوميومنالوحدة 
الوطنية » وعلى تغيير الدستور بطريق غير مشرو عة » و إثارة العصيانالمسلح» 
واغتصاب السلطة » والفتنة » والارهاب وغير ذلك * 

ب السلامة العامة : و تنطوي الجرائم الماسة بالسلامة العامة على حمل 
الاه را ارا درن جارد وعل تالت لساك الك و 
وتظاهرات الشغب » والتعدي على حرية العمل » وعلى المقوق و الواجبات 
المدنية الخ ... 

ح ‏ حسن سير أحهزة الدولة العامة » من إدارة و قضاء » وضمانة الثقة 
بنقد الدولة وطوابعها وسائر اوراقها الرعية . ويستازم هذا كله نصوماً 
شتى تتجلى في المرائم الواقعة على الادارة العاءة » سواء أو قمت ءنالموظفين 
أنفسهم أم من الافراد العاديين » كارشوة والاختلاس وصرف النفوذ “وتنجل 
ايضاً في الجرائم الواقعة على الساطة العامة كالعرد والتحقير والذم والقدح 
وانتحال الصفات الخ ...2 وني الجر انم الخلة بالادارة القضائية كالافتراءوشبادة 
الزور والمين الكاذبة » الخ ... وفي الجراتم الغلة بالثقة العامة كالتزوير وتقليد 
اليل والطوابع والاسناد العامة » والمصدقات الكاذبة » الخ ... 

د الدين والاممرة : وتبرز في حماية الشعور الديني وفي صيانة مؤسسة 
الاسرة والح_افظة على آذابها و عل اف ود اراد 


N 


العاجز » والتعدي على حق حراسة القاصر » و إهمال بعض الواجبات التي تفر ضا 
أحكام قانون الاحوال الشخصية . 

ه - الاخلاق والآداب العامة : وحمي اللقوق الجزائية اللخاصة الأخلاق 
والآداب العامة ععاقبة الاعتداء على الأعراض » والحض على النجور»والاغواء 
والاياف » الخ ... 

و - حراة الانسان وسلامته : وهذه القيمة الأساسية تتحلى حمابتهافي 
المعاقبة على الجراثم التي تستهدف شخص الانسان وسلامته البدنية والصحية » 
كالقتل والجرح والضرب والايذاء » الخ .. 

ز - حوية الانسان وثيرذه : وما قيمتان لاصقتان بالذات الانسانية » 
والاعتداء علمهابجر م ومعاقب عليه » كالمرمان من الربة وخرق حرمةا مزل 
والنمديد والتحقير الخ .. 

< الطمأنينة العامة: وتستتب بمماقبة الجرائم التي تشكل خط رشاملا» 
كالر بق ؛ والأم اض السارية » والاعتداء عل سلامة طرق النقل والمواصلات 
العال اا 5 ل ای انه ل ل وال ره وشا المكر 
واغدرات! ٤‏ 

ط حت الملكة : ولماية هذا الحق نص القسم انلماصمن قانون العقوبات 
على معاقبة جرام الاعتداء على الاءوال . وبعض هذه المرائم يقصد بها 
5 ونيف إل اک وزاك براه در واا ےل رای و 
الاثهان » و بعضها قصد بها 0 الاضرار باملاك الغير سواء ١‏ كان هذا الغير 


تررك 


فرداً » ام جماعة » ام دولة » كالمدم والتخريب واتلاف المزروعات وقتل 
الميوانات » الخ ٠١‏ 
ويلحق راثم الاعتداء على الأموال المادية لجرا الماسة بالملكيةالادبية 
والقنية » وتقلميد العلامات اافارقة » واغتصاب العنوان التحاري » والمزاجة 
الاحتيالية » وغيرها ٠‏ 
هذه هي القم والمقوق والمصال الكبرى الفردية والجاعية التي صانماقانون 
العةو ات في قسمه الحاص» وخص كل زعة منها بباب من أبوابه الاحد عشر» 
3 0 الخالفات لباب الثاني عشر أي الأخير ٠‏ 
خامس] :ل كتف الشارع السوري بأن صدف ارام في اي عشر 
ا » ولکنه الباب الواحد ألى فصول » وأجمل في كل فصل منه ue‏ 
من الجراتم المماثلة التي تنصب كلا على حماية حق أو قيمة ما او مظهرر معينر 
من مظاهر ذلك الق او تلك القيمة ٠‏ في داب الجراتم الواقعة علىأمن‌الدولة 
مثلا » وهي التي نص ت علبها المواد ۲۹۰ ۳١١‏ » فصلان : احدهما يتضمن 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي» وقد نصت علما الموادى<؟_ ٠١‏ 
والثاني بحتوي على الجراتم الواقعة على أمن الدولة الداخلي » وقد تناولتها 
المواد ١١ - ٠۹۱‏ «وني اب ال ائم الواقعة على الأشخاص وه التي نصت 
علا المواد :مه - ٥۷۲‏ فصلان : أحدها يتضمن ال رام الواقعة على حياة 
الانسان وسلامته » وقد نظمت أحكامها المواد عه هه > والثاليعتوي 
على ا رام الواقعة على المرية والشرف» وقد وردت في المواد ٠٥١‏ ۷۲ه. 
وقد يقم القصل نقسه إلى عدد متايز من ال رام » فني الفصل الذي يتضمن 


UAE 


الجراثم الواقعة على أمن الدولة الخارجي مثلا » ألوان عديدة من ارام يجمعها 
كلها الميانة » وألوان اخرى يوحدها التجسس » وغيرها يضم ينها النيل من 
حيبة الدولة ومن الشعور القوي » إلى غير ذلك ٠‏ والأمس سواء أيضاً فياافصل 
الذي يشتمل على ارام الماسة بحياة الانسان وسلامته فقد ود الشارع بين 
جرائم القتل قصداً م بين جرائم الايذاء المقصود» ثم خص جراتم التسل 
والابذاء من غير قصد بققرة مستقلة » وهكذا . 

ماما ويذا القسم الما ص في بعض التشريعات الجزائية الحديئة كالتش ريع 
السو يسري النصوص التي حي الق أو المقوق او المصالط الفردية اي حرام 
الاعتداء على الأشخاص وعلى أموالهم وكرامانهم وحرياتهم كالقتل والايذاء 
والسرقة الخ ٠‏ ٠.لأنها‏ | كثر الجرائم وقوعاً » وها في الأحوال العادية ٠‏ 
وترجح بعض التشريعات الجزائية الأخرى » كالتشريع الايطالي » النصوص 
تي نهدف إلى حماية القع او المصالم الجاعية فتبدأ اراتم الواقعة على أمن 
الدولة وعلى السلامة العامة ٠‏ وهذا ما أخذ به قانون اعقو بات السوري في القسم 
لاص ردقه > 

المسشمربعات الراب الحا :وغني عن البيان أن الةم الخاص من قانون 
لعقودات لا ينطوي على جميع الأفعال التي يعتبرها الشارع جرائم يستحق 
فاعاوها العقساب» وإعا نة قوانين كثيرة خاصة ومستقلة عن قانون العقوءات 
حتوي على مؤيدات جزائية تدعم بها القواعد التي تضعها » ولحي اللقوق 
او المصالم التي تقررها ٠‏ ومرن هذه القوانين الخاصة : قانون العقودات 
المكرق » وقانون الانتخاب » وقانون المراج» وقانون السير » وا كثر 


AA 


القوانين ذات الصفة المالية اوالاقتصادية كقانون الجارك مثلا ٠‏ وحن 
ان نتعرض في شر حناهذاللتشر يعات المزائية الحاصة المستقلةعن قاثونالعقوات 
السوري إلا مام ¢ و هدر لمحدود ٠‏ 
الم كل امو اسيم لني تيار م رار اس أعطام الفسير الخاص مع انون العقويات:- 
ولمل من المغيد ان تجاو أمام الأعين هيكل الهج الذي نقتفيه في كليل 
لنصوص الجزائية وشرحها ٠‏ والمقيقة ان أحكام القسم اللخاص' في قاأورنف 
لقو بات تختلف في ذلك عن أحكام القسم العام اختلافاً كيرا ٠‏ فني القسم 
لعام قواعد عامة و مبادىء شاملة و موضوعات یره مطرو قة » و مسالك سهلة 
و ا و لستمد المؤلف جه من هذه النظرة ا وہای E‏ طريقته ٠‏ 
أما في القسم الللاص فان لكل جر عة شرائطها وأركانها وظرو فباو قواعدها 


لخاصة مها دون سواها ٠‏ والشارع في كل نص من نصوص القسم اللخاص إا 
يفصح في الحقيقة عن أمور ثلاثة : 

الأمر الأول : نوع الحق الذي بريد الشارع صيانته أو ماهية ألقيمة أو طبيعة 
المصلحة التي راها جديرة بالجاية ٠‏ 

الأمر الثاني : بط الاوك البشري الذي يراه الشارع ضاراً بهذا الحق أو 
الذي يؤلف اعتداء على هذه القيمة أوالمصلحة ٠‏ ويطلق على ذلك التعل 
الغا ار اجا اسم ري 

الأمو الثالث : الجزاء الذي ينبغي فرضه على من يسلك هذا الساوكامجرم 
أي من يقدم على اقتراف هذا الاعتداء أو الفعل الضار . وبطلق على الجزاء 
اصطلاح ا اوا لمحو زر اه الاصلاحي . 


كرات 


وعلى هذا » فان كل حليل علبي صحيح لأي نص من نصوص الق 
الخاص في قانون العقوبات يستازم : 
ا بعس السامت ماهر الى لزي هو كل المرجز ؛ أيافى, 
الذي منرم دہ الرعتر او » e,‏ علء الفعل امون لير م ٠‏ : 
فحل الاعتداء في جرعة القتل مثلاً هو حق الحياة »وينصب” القعلالمكون 
لجريعة القتل على جسم الانسان المي . ومحل جرعة السرقة هو حق الملكية » 
ويستهدف فعل الاعتداء في السرقة المال المنةول الذي عللكه الغير »وهكذا. 
ل ام در لان الجر رهام ها 
وقد درج التقه ا لجراي على انيجعل لاجرعة ثلاثة أركان : 
1 - الركن الشرعي او القاونيوهو النص على الطرعة وعقابهافيالقانون. 
ب - الركن المادي وهو الواقعة الاجراميةأو المظبر الموضوعى لاجرعة. 
+ - والركن المعنوي او الأدبي ويتجلى في حر لار والادراك لا 
التمييز » وهذا هو الجانب الذالي لاجرعة . 
EA N E‏ اعا : رڪن البني » 
از« emen‏ ومعناه ألا يكون القعل المعاقب عليه قد اقرف استعالاة 
لق أو ادل وراب 
ولا مشاحة في أن دد الأركان القاونية لأية جرية من ال رام يستازم 


» انظر الد كتور خيب تود حسن : دروس في قانوت:اعقوبات » القسم الخاص‎ )١( 
. ۱۹۰۰۵ , ص وء القاهرة‎ 


ا 


نحليل كل ركن من هذه الاركان » وبيان توافر عناصره في الواقعة الاجرامية 
المعزوة الى المدعى عليه . 

- اما الر كن الشرعي او القانوفي : فيعتبر وجوب توافره بدمبية من 
ا د ودرو من رورت الى ی بها قاعدة أن لاجرعة ولا 
عقوبة إلا بقانون . ومن الطبيعي أن يعد هذا الركن متوافراً هجرد وجود 
النص التشر يعي الذي يحدد الفعل المقترف ويعاقب عليه. وقامايعترض الباحث» 
أية صعوبة في التحري عن ذلك إلا ماتثيره مشكلات التغسير وتطبيقالنصوص 
القانونية في المكان وفي ال كل الوا 

ا 
يعطل نص التجر ع » ويمحو عن الفعل في الظروف التي وقع فيها صفة المرعة . 

ومن اسباب التبرير التي تييح الفمل ال ورم » وتفقد الجرعة ركن البغي 
ممارسة الت وانفاذ النص القانوني أو الأعى المشروع الصادر من السلمطة » 
والدفاع الشرعي ( انظر المواد ۱۸۲ - ۱۸١‏ من قانون العتوبات السوري) . 
فالقتل دفاعاعن النف سأو الال لا يعد جرعة ٠‏ وكذلك لاتعد" جريمة ضروب 
التأديب التي ينزها بالاولاد اباؤم واساتنتهم على النحو الذي يبيحه العرف 
العام ه وكانااك اال العنف التي تقع في أثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت 
امه انب م والاسانااك الإبرالماة واللالجياق اا اا عل امول 
الفن الخ ٠٠١‏ فنى هذه الالات وأمثالها تققد الجررعةركن البغي لوجود سبب 


)١(‏ يطلق الفقباء الممريون على أسباب التبرر اصطلاح : أسباب الاباحة. 


AE E 


من ا التبرير 0 و لصبح تيان القعل الحرم رو 3 الع 3 بالتالي 2 
عن القاعل العقاب ٠‏ 

انك اور سی او روید اناد ری ا هال 
ال ای ہرد سل فى كياق ا طلس من اا ورد 
إلها ركنين اثنين ها :ا ركن القانوني وركن البخي » وكلاها ليسا من صلب 
الجريعة في شي* » ولا جوز اعتبارهما قواماً ها ٠‏ وآئة ذلك ان النص القانوني 
اران هو الذي يخاق الجرعة ۽ فالقانون هو اكالق والجرعة من خخاوقاته 
والقانون هو الصانع وال مرية من مصنوعاته ٠‏ ولا عكن أن يكون الخالق 
عفرا من امير الخاوق 3 ولا الصائع رکا من أ ا مصنوعاثه. 
وما قال عق کن القانوني أو الشرعي يصدق 6 على ركن البغي ¢ إذ 
إن عدم مشرو عية الفعل يعني في الوقت ذاته ان النعلار تكب بغي وعدواً 
أي من غير حق » ا 2 الصواب دن 5 يقال ان حم توافر سيب من 
ات التبرير يؤلف وك مق ركان الفعل ه00 8 

تلكا غدونا ندرك الآن أنالجرعة حر اركنا لصورة عام ة 0 
انين ھا ارک الدي رار کن ری ٠‏ 

تح ا ل کن ای وراه ا و 

. فعل يتمثل فيه نشاط الجرم وساوكه الاجراني‎ - ١ 

۲ - ونتيجة ضارة غير مشروعة تنجم عن هذا الفعل . 

)١(‏ انظر في كل ذلك الد كتور ود تود مصطفى في : شرح قانوث الءقوبات » القسم 

العام , الطبعة اماف" ٠۹۹٦١-۹٩‏ > القاهرة » فقرة م١‏ ».ص »؟ وما بعدها . 


2= 


الجر انم الواقعة على الاشخاص (+) 


ا ل را 

5 - الفعل : وساوك الجرم في فعل الاعتداء المكون الجرعة قد يسكون 
ايجابباً وقد یکوت سلما . فہو ايجابي ا ا 
بحركة جسدية لإحداث أثر خارجي كان رد EL‏ 
N‏ 1 إستخدم 0 والجرح والضرب والايذاء 2 
ساقيه في القرار أو في خرق حرمة متزل » أو أصابعه في التزوير » أو لسانه في 
القدح والذم ر ر واكاك ا عو کے كال ا ب ارام ا 

وساوك الحرم في ف ا ی كن سايكا ل 
الامتناع عن القيام ل N NEE‏ ما بقع » 
أن اماو و اکا وا ری اف اوا وا الك ام 
خالفات » كلامتناع عن قبول النقود الوطنية بالقيمة ال حددة ها (المادة )۷٣١‏ » 
وبعضها جنح کاهال واجبات ا د( )ا ا کا د 
أداء لنفقة اكوم جم شرعاً (مه؛) TS‏ ۸ 

4۰ ) أو عدم التبليغ عن الولادات والوفيات والأو وبئة الخ .. 

وناك کر e‏ يقوم به الجرم » إجابياً كان 
المع 1 دد نارة إطار وقوعه في الزمان وني المكان » وأن * تعين نارة 
أخرى الوسيلة التي ارتكب بها » وأن يذكر » في بعض الأحيان ؛ على وجه 
الضبط » من ذا الذي بصلح لارتكاب هذا الفعل ارام . 

والقاعدة : أن القانون ال زاي لايأبه بتحديدالزمان أو المكان اللذين يذبغي 


)(1ا) انظر فون ليت : المطول في فانون العقوات الالماني ٠‏ الجزء الاول ٠‏ ص ٠۷١‏ 


وما بعدها ؛ بالافة الفرنية » باريس . ٠١۹۱۱‏ . 


كن زات 


أن ر ف فيهما الفعل الجر م ليغدو فاعله جديراً بالعقاب . کا لاميثم بالوسيلة التي 
ارتكبت الجرعة بها » أو بصنة الشخص الذي ارتكما . فكل شخص تتوافر 
فيه الأهلية الجزائية يصلح ‏ في نظر القانون - لان يكون فعلاً لأية جريعة 
من لرام وهو عاف عل جره هذه » أا كانت الوسيلة التي استعملها 
في ارتكابها » ويي زمان أو مكان مارس فيه هذا الذاعل نشاطه الاجراني_ 
كل ذلك ضمن نطاقالقواعد الخاصة عدى تطبيق القانون ال مزالي في الزمان 
وني المكان وعلىالاشخاص . وهي قواعد لها صفة العموم و تشمل جميع ارام 
على السواء » ويضع الشارع أحكامها العامة الشاملة في الق العام من 
5 
ولككن القانون يخرج في بعض المرائم عن هذه القاعدة التي أتينا على 
ذو ها » فيحدد الزمان أو المكان الاذين ينبغي أن ترتكب فيهما الجرعة » کا 
عبن الوسيلة التي يجب أن تستعمل في ارتتكابها » وأحياناً الصقة التي ينبني 
أن تتوافر في مرتكها . 
ففي حبز الزمان مثلآ : قد يشترط القانون في ريم فمل ممين والمعاقبة 
عليه آل بتاك ل رمن عدو موه کن ما ای اورک مين ركان 
ار ا ا کا ی کت اا کرک ی ارک 
جناية حمل السلاح في صفوف المدو على الوطن » وهي المناية الواردة في المادة 
57 منقانون العقوبات السوري. ولا ينصورارتتكابهذاالفْل ارم والعقاب 
عليه في غير زمن المرب . وزمن ارب » أو زءن توقع نشوبهاء يؤلف ‏ في 
لقيقة - ركنا من أركان أ كثر الجرائم الواقعة على أمن الدولة المارجي > 


كال رابك 


11 درك فب تغليظ العقاب على فاعليها > هي المال في المواد 1o yg‏ 
وكه؟ فقرة ۲ و ۲۹۸ و ۲۷٤‏ و ۲۷١‏ - ۲۷۷ و ١‏ و5465 و ۹ و 590 
من‌قانون‌العقوبات . و يلحق با لمرب حالة اعلان الطو ار يء أوالادارة العرفة . 

وتشترط بعض المواد التي تعاقب على جرالم السرقة أن تقم لبلا » كا هي 
الال في المواد 775 و١٠٠‏ المعدلة و۸٣٠‏ المعدلة من قانون العقوبات . 
ويعاقب الشارع ةتضى المادة ٠٣۷‏ المعدلة بالأشغال الشاقة اللؤقنة كل 
موا كبر ةن ری الحا او اللارت أو ری ار خرق س اذ 
لك ل ادر 

وني حيز السكان : قد يشترط الشارع أيضاً في بعض الجرائم أن تقرف في 
مكان معين . في جرعة الزنى مثلاً لايعاقب الزوج الزالي إلا إذا ارتكب هذا 
الاثمالثشائن في المنزل الزوجي » وني ذلك نصصريح فيالمادة ۷8 . وتوجب 
النقرة الثانية هنالمادة 444 فيالعقاب على جر بمة طرح الولد أوالعاج: أو تسيدبه 
أن يكون ذلك قد جرى في مكان قفو . وني بعضجرائم السرقة يستازم الشارع 
أن تكون قد ارتكيت على الطريق العام أو في القطارا ديدي ( المادة 758 ) » 
أو في الأماكن المقعلة المصانة بالجدران ( المادة ٠٠١‏ ) > أو في الأما كن 
المعدّة لسكنى الناس ( 50 المعدلة ) » أو فيالمعابد ( المادة ٠٠۸‏ الممدلة ) » أو 
في المحخطات أو المطارات او الجارك أو الافلات الكبربائية أو السفن أو 
الطائرات الخ ... ( المادة 554 ) . 

ويقتضيالشارع لجان مرق بعض الأفعال علانية حتى يعتبرها جراعم 
يستحق فاعاوها العقاب » كا هيالمالمثلاً فيجرائم التعرض للا داب والأخلاق 


نات 


العامة المنصو ص عليها فيالمادتين ٠۷‏ و ۱۸ “ وفي جراتم الذم والقدحالواردة 
في المادتين 4ه و ٠۷١‏ » وقد تنطوي العلانية على مفهوم مكاني كأن تفترض 
حصول القمل الجرم في حل عام أو في مكان میا اح لاجمبور أومعرض للا نظار» 
وقد واااو ان وسائرارتكاب الجر عة كالكتابة والرسوم والصور 
و اذا ميمت او عربت للبيع الخ ... ( انظر في هذا كله التعريف 
بالعلانيةيا ورد في المادة ۲۰۸ هن قانون العقوبات ) . 

وني نطاق الوسيلة : قد يأبه الشارع » فيحالات نادرة» للوسيلةا لتي يستعملها 
الحرم في اقتراف جر عته . وقد تكون الوسيلة عنصراً فيالجرعة اوظرقاً يدعو 
الى تشديد العقاب على فاعلها ۽ وذلك كالنشر في جرام المطبوعات » واستعال 
السلاح أو التبديد باستعاله في جراتم السرقة ( المادة ٠۲١‏ ) »كذلك استعال 
المفاتيح المصنعة او الخلع او التسلق ( المادة ٠٠١‏ ) او استعال الزنابيل أو 
الأكياس أو الاوعية الماثلة في سسرقة المزروعات أو تقلها على العربات أو 
الدواب ( المادة :85 المعدلة ) » والعلانية أيضاً في الدعاوةلنم الحبل(المادة5ه) 
وللاجباض ( 585 ) . وني بعض التشر يعات » كالتش ريع الجزائي المصري 
والثر نسي » يعتبر استعال السم في القتل ظرقاً وجب تغليظ العقو بةعلىالقاتل» 
( انظر المادة ۲۴٢‏ من قانون العقوبات المصري » والمادة ٠٠١‏ مر:_ تانون 
العقوبات الفر نسي ) . 

والقاعدة العامة أن لاعبرة في ارتكاب افعال الاعتداء المكونة للجرائم 
أن يرتككبها من الناس الذين تتوافر فيم الاهلية الجزائية . فكل فرد يتمتع 
بهذه الا هلية يصلح أن يكون فاعلاً للجرعة »كا هي الال في جراء 0 


درك 


. والايذاء والسرقة والاحتيال بيد أن الشارع يخرج عن هذه القاعدة 
العامة ؛ في بعض الجرائم » فيو جه الطاب فيها الى فئة معينة ٠ن‏ الناس »> 
وحظر عليبم وحدم اقترافها . فاذا لم يكن القاعل من بين افراد هذه الفئة 
الحددة اعتبرت الجر ة غير قأئمة . وأوضحمثالعلىذاك ال مرائ الخلة بواجبات 
الوظيف ةكارشوة الواردة في المواد ١‏ © و ٠٠۲‏ و 541 » وكصر ف النفوذالوارد 
في المادة ۳۸ » وكالاختلاس واستار الوظيفة المنصوص عليهما فيالمواد.ه؛ 5 
٠١‏ » وكالتعدي على ار بة واساءة استعال السلطةالمبينة فيالمواد/اه 531. 
ولايرتكب هذه الجرائم جميعها الا م ن کان .وظقاً او في حكه . فاذا قام بها 
من ل يكن موظتاً أو في حكه امتنم عقابه متتتضى هذه النصوص 

ومن هذا القبيل ا جرائم الحيانة الواردة في المواد ۲۹۴ - ۲۹۸ »وهي 
من ال جنايات الواقعة على أءن الدولة المار جي كحي السلاح في صفوف ااعدو 
( المادة ٠٠۴‏ ) ودس الدسائس لدى دولة أجنبية او الاتصال به ( المادة 538؟) 
والاضرار بو سائل الدفاع الوطني ( المادة 57 ) وعزيق اجزاء الوطن ( المادة 
١‏ )الخ ... فقد أوجب الشارع في جميع هذه ال مرائمأن يكون فاعلماسورياً. 
وأزل مار الشوري الأجني الذي لهفي سوريا موطن أو سك د 

ناذا اققرف احدى هذه ال رائم من لم يكن حين اقترافها مواطناً سورياً 
او ا نيا فى ر وار اک فا اکل نيام 0 إياها 
رر کے اا اللرارردة اع ےک 

() انظر كابنا : الجرائم الوانعة على أمن. الدولة > دمشق ,م مه١١؛‏ ص ٠1‏ 


ومابعدها , 
- ۳ 


واذا كان الشارع يتطلب في بعض الجرائم ان يكون الفاعل أو الجاني من 
ا 
أن يتوافر في الجني عليه بعض الاوصاف والشروط. فني جرائم اميا ةالسالف 
ذ كرها يشترط الشارع ان بقع فمل الاعتداء المكون لاحدى هذه ا راثم على 
سورية أوعلى دولة تر بطها بسوريةمعاهدة حالف أو وثيقة دولية تقوم مقامم-ا 
( المادة ٠٠١‏ ) . وني كثر الجرائم الواقعة على السلطة العامة ( المواد 8 
من ) ر الو ا ےآ کن ای ع و بإل للد ی 
الشارع الى أ بعد من ذلك فيولي عنايته موظقاً معيئاً من بين سائر الموظفين 
ويعتبره أولاهم بالرعابة وال جاي ةكأن يكون قاضياً أو رئيساً للدولة مثلا" . 

وني جر عة التعدي على حق حراسة القاصر يوجب الشارع أن لايكون 
دنا اتام قد | كال ااانه ر م رو( )ا ااي 
في جر عة الطرح والتسييب أن يكون الولد المطروح أو الم.يب دون السابعة 
هن عمره ( المادة 444 ) » وفي جريتي الاغواء ( المادة +50 ) والاجهاض 
( المواد ۲ه ١١١‏ ) لايتصور وقوع فعل الاعتداء المكون لهاتين الجر عتين 
الا على امرأة » وني جرعة القتل ينبغي أن يكون الجنى عليه انشاناً حياءٍ 
فازهاق روح الميوان مثلاً لايؤلف في نظر القانون جر ة قتل . 

وهكذا اذا أردنا أن تحدد ‏ على وجه الدقة ‏ فم ل الاعتداءالذييؤلف 
ار ك المادي للجرعة المبحوث عنما فلا مناص لنامن تحديد النمط الذي 
جلى فيه ساوك الفاعل الاجراني في مظبريه الاعجاني والسلبي » ولاغنى في بعض 
الاحيان عن نحديد الزمان أو المكان الذي عبب أن بقع فيه الثمل الجرام » 


اول اك 


والوسيلة التي بنبغي استعالها في ارتكابه » والاوصاف الخاصة التي ينبي انف 
داد فال اق ای عا واد ا دی کل ال اده 
امسائ لكلبا التي تستبءها دراسة فل الاعتداء المكون للركن المادي لاتثور 
حم عند بحث الركن المادي في كل جرعة » وانها يقتضيها البحث في بعض 
الجرائم دون بعضها الآخر . 

٣‏ النتيجة : بيد أن دراسة الركن المادي في كل جرعة لا تقتصر على 
مت قل الاد رامو لها من ال ا ا د وها اا 
المادي من فعل مجر م ومن نتيجة غير مشروعة . والنتيجة هي غيرالفعل» وهي 
«نفصلة عنه . ذلك لأن الفعل الحرم هو اانشاط الذي يصدر عن الفاعل » وأما 
النتيجة فبي الاثثر الذي يحدثه هذا النشاط في العالم الخارجي.و عثلهذا الاثر 
الغسرر الاجتاعي الذي يريد الشارع منعه بالعقاب على الجر عة > عثل الغايةالتي 
يهدف القاعل إلى حقيقها بارتكاب النشاط الاجرامي . فازهاق روح الانسان 
هو النتيجةغير المشروعةني جرعة القت لقصداً مثلا » وهو مايعاقبعليهالقانون 
وماسعى الفاعل إلى تحقيقه باطلاق النار أو بالتسميم او باطنق . فاطلاق‌النار هو 
الفعل وازهاق الروح هو النتيجة الناججة عن هذا الفمل . 

ولاتكون الجرعة نامة إلا إذا حصلت النتيجة . فالنتيجة اذن هي شرط في 
كل جرية نامة » والشارع يستازم في أكثر الجرائم وقوع ضرر فعلي ا 
هي الخال في جراثم القتل والسرقة والاغتصاب وغيرها وتدعى <رائمالفرر 
اوغا ٥ا‏ 5ا11 » وفي بعضها يسكتفي الشارع باحتال حدوثالضرر دونأن 
يتطلب وقوعه فعلا » کا هي الال في حرائمالتعريض اخطر مل هاذاغل 


5-6 
ا 


mise en danger‏ ؛ ومن هذا القبيل احراز السلاح دون رخيص» والمؤاصرة» 
والتحريض على ارتكاب جرية اذا لم يحدث أثراً . والنتيجة التي يعاقبعليها 
القانون في مثل هذه اللرائم هي أنها تخلق وضعاً خطيراً أو حلة يخشى مما 
وقوع ضرر حتمل ؛ ومردالعقاب عليها هورغبة الشارع في ا1ياولةدو ناستحالة 
ار ر ال ل ر كل اكد 0 

وغني عن البيان ان من النتائج مايکون له وجودمادي خارجي سوس» 
ومنها اليس له ذلك لأن الضرر الذي تتمثل فيه النتيجة قد يكون ماديا في 
دح الراك مياه کن ا ا 

م - العلاقةالسيمية بينالفعل واطوية : وما يكن » فليس يكف 
لقيام الر كن المادي للجريعة ان بحصل فمل اعتداء و انتقم نتيجةغير مشروعة ١‏ 
ونا ينبني - فوق ذل ككله ‏ أن يربط بين الامل والنتيحة » وأن تكو ن ذه 
النتيجة بذلك الثعل صلة المعاول بالعلة أو المسيب بالسبب . والغرض من هذا 
الارتباط انيتحمل القاعلعبء النتيجة التيأفضى اليما فعله » وأن>اسبعليه. 
ومالم تتوافرالعلاقة السيبية فلاتكتمل ا ركن الإرية المادي عناصره . والرأي 
السائد ان ااعلاقة السيبية تبحث من الناحية الموضوعية » فبي عنصر في ر كن 
ا ای ہ وا کل یوک ا اریہ ریا لكين ا ا 
بين القع والنقيجة متوافرة متى كان هذا الفعل صالكاً ‏ في الظروف التي 

P.l.ogoz: Commenltaire du code pênal sıisse, زى انظر فيذلك:‎ 

partie spéciale, T.I, 8 
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ار کے نيع اعا فاك ديد وه کے اوو ا + وی 
قانون العقوبات السوري في صلب المادة ٠٠۳‏ على « ان الصلةالسيبية بين القعل 
وعدم الفعل منجبة وبين النتيجة الجرمية من جبة ثانية لاينقما اجاع أسباب 
عرق ا E‏ ا 
ر ا کیا الا رک وناك ا ا 
لرمية . ولاإكون الناعل في هذه الالة عرضة إلا لعقوبة القعل 
لذي ار که 0 

ومن البديبي ان القانون ال زاي لايتطلب توافر العلاقة السيبية فيا ركن 
لادي ا فحسب » واا ستازم قيامها في الجرائم غير 
اقصودة أيضاً . فبي لاغنى عن توافرها .ثلا في القتل قصداً وفي القنل خماً 
E‏ 

و کل و ع الرحكن ای الجرعة درن قال 
يوم به ارم ونتيجة غير مشروعة تنجم عن هذا الفعل وعلافة سيبية 
“ربط پنیا . 

ج - الو كن المعنوي : ولكن الجرعة ‏ أية جرعة - لاتقوم با ركن 


)1 من الواضحان نص المادة ٣ ٠+‏ من قانون العقو بات‌السوري مستقى من | <هم المادة ١‏ 03 
من قانون العقو ات الايطالي . ولكن الادة ١‏ ء الايطالية ترتكز الى المادة . + من قانون 
اعقو بات الايطالي , وهي المدة التي تضم القاعدة الماءة اعلاقة السيبية بين الفمل او اامتناع 
من حبة والنتيجة من حبة ثائية ٠‏ وحبذا لو أن الشارع الوري اقتبس جيم القواعد التيوضعءا 
الشارع الايطالي لاعلاقة السببية . ومن جلتها مانصت عليه المادة . ع الأنفة الذكر . ولم يقتدر 
على احتزاء احم المادة ١غ‏ فقط . 


E 


الادي وحده» فلاغنى إذن في تحديد أركن الحر <4 وعناصرها عن أ يعوذ 
الباحث ب ركنہاا نوي اوالأدبي أيضاً . وإذا كان ال ركن المادي عثلجانب 
الجرعة الموضوعي ويعبر عن نثاط القاعل المادي » فان الركن المعنوي عثل 
الجانب الذاني ويعبر عن الصلة بين نشاط الفاعل الذهنى ونشاطه المادي. 

ووا ل کی ری د صر ا ا الى عن لا ا 
قام الفاعل بفعل الاعتداء تعبيراً عن ارادته لآم وعلى ذلك فان دراسة 
ار كن المعنوي في اية جرعة من الجرائم تستازم دراسة العلاقة بين ارادة 
القاعل من جبة » والقعل الذي ارتكبه القاعل » و النتيحة اى سبسها فعله هذا 
من جبة انية . فقي بعض ال رام قد تنصرف ارادة الفاعل الى ار تتكاب انتمل 
الذي أتيه وإلى إحداث النتيجة غير المشروعة الناجة عن فعل الاعتداء » 
فيأخذ الركن المعنوي حينئذ صورة القصد المر مي » او القصد ال مناي کا 
اصطلح عليه المقه المصمري 6 کن هذه الجرعة من ار ائم اأقصودة بوهذا 
واضح في جر ام اليانة والسرقة والاختلاس والرشوة والتزوير وغيرها وقد 
تنصرف ارادة القاعل إلى ارتكاب التعل فقط دون ان يبغى إحداث النتيحة 
را روع و ا الك ای و قي و کی ا 

لل ) ستعمل يعض الشراح كامة « الدليس » اتعيير عن « القصد » . ويقيني ان استعال 
هذه الكامة قد يدعو الى الابس لما لاصطلاح اأتدليس من مدلول معين في القانون المدني. ولذلك 
يمسن في الرأي ار اجح لدى أغلب الفقباء تنب استعاله عند التعرض ابح الس وليةالجزاثية» 
او ركن الجرعة الممنوي . ( انظر فى ذلك الد كتور القناي: الم و واية الجنائيةوص + ۸ء وانظر 
كتابنا في شرح انون المقوبات السوري ٠‏ القسم الخاص, الجزء الأول »> ص ٠٠١‏ ). 

(؟) يحب الانتباه دوماً الى قبيز الخطأ )ابم وإمن الفلط ٣عمإ‏ »> وعدم 
الخلط بيا . 

OEE 


من اطرائم غير المقصودة » كالقتل خطأ” او الايذاء خط . 

ر قا را ران ای اا اال 
ينبغي ان نتقرى حقيقة ماهية هذه الجرعة » وهل هي ٠قصودة‏ أمغير مقصودةء 
وبعبارة أخرى هل يتطلب النص القانوني من اجل استحقاق العقاب علها ان 
يتوافر لدى فاعلها القصد الجرميعلى النحو الذي عرقناه بهءام انالنصالقانوني 
E‏ رار اعا عاناة! و[ وحده دون القصد دره1امء1'0»*قاذا كان 
تن 
هذا القصد الذي يتطلبه هو القصد العام أم القصد الحاص أما إذا كان الشارع 
يعاقب على الجرعة » وإن كانت غير مقصودة » ويكتني فما باثاطأً وحده 
موق اق اوا ااه ب ف حاف البيتك ا لق شال 
فا هذا الط . ٍ 

وإذا كانت نواة الجر مة - اية جرعة- تقوم على الركنين المادي والمعنوي 
الأذدن ألعنا إلمهما » فقد يتطلب الشارع فيبعض الجرائم أركالاً خاصة كالعنصص 
المفترض وشرط العقاب وها عنص ران منفصلان عن الركنين المادي والمعنوي» 
ولا يوجههم الشارع في جميع الجرام واعايتطايهها في جر ام Ag Es‏ 
النقباء الابطاليون في دراسة هذين العنصرين الاضافيين وي" مالامجال 
للافاضة فيه . 

. وقد عددت الادة وم١ هن قانوث العقوبات عور الطأ‎ ) ١ 


(۲) انظر الد كتور حمود تمود مصطفى في كتابه : شرح قانوت العقوبات ؛ القسم العام » 
الطبعة الخامسة ».ص :؟ وما بعدها . 


کے 


ساون » فإن دراسة أركانالجرعة لا 7 0 هن دراسة ظر وفها.وظروف 
ا ع EM NI‏ ا كي . عمو اركن 
او العنصر على قيام الجر ءة حتى أن تخلفه ليسلخ عن الفمل صغة الجرعة » أو 
- على الأقل - يغير هن طبيعتها أو يحيلها الى جرعة مستقلة من فصيلة اخرى 
أما الظروف فيقتصر أثرها على تعديل العقوبة » فتشددها او خمفها» وقد ترقى 
بعض الظروف فتغير من وصف الجر عة دون ان تغير من طبيعتما الخاصة »وقد 
تاہما من خنحة إل جنا مثلا دون 0 عن ا 

ويرى بعض الققباء ان الظرف الذي لايقتصر 3 على تعديل العقوبة وإ 
يذهب إلى ابعد من ذلك فيقلمما من تكديرية إلى جنحية او من جنحية | 
جیا او کی ےا د الال 

وما لامشاحة فيه ان بحث الأحكام الخاصة بكل جرعة لايقف عند حديد 
محلها وتعيين ركنم المادي والمعنوي» وبيان ظروفها » وإعا تعدى ذلك كله 
سن دراسة الجزاء الذي يفرضه الشارع في صلب النص القانوبي 
عل مركي نالك انور . 

ا الور 

والجزاء هو المؤيد الذي استنه الشارع حتى يوفق الأفراد ساوكهم حسب 

اوا ونواهيه » وحتى بحجموا عن الاعتداء على الق والحقوق والمصالم 


(١ )‏ انظر غارو : : الطول في القانوت احر وال الفر نسيء الحز ء الثاني “نيذة 07 ص ۲ او 
وما يمدها . 


لى 


لا هذا ما يذهب اليه الد كتور تمود ود مصطفى في كتابه السالف ذكره » ص ؟ 
و ام ع نيذة - 5 .وھا الاب نان كن يد سنداً في نص المادة ۹ من قانون 
العقوبات الممري - فو على كل حال يغار رأي العلاهة غارو الذي المنا اليه . 


SO 


الأساسية التي صانها وذاد عنما بالعقاب . 

ر ا و ا ل ل ر الجر مهال 
العقوبات وحدهارغم تعدد ألوانها وتنوع درجاما في الجسامة » وإعا جعل 
الشارع السوري من صورالجزاء التدا بير الاحترازية و الاصلاحية ٠‏ ومن البدهي 
اث دراسة الجزاء الذي يغرضه الشارع ن يكل جرية تستازم انيقوءالباحث 
تحر عور انا ماران را وك وري ا ی ا الى ادير 
آل ا وان اكرات ا ا 
التي تلحق به بصو رة تمعية » أو تقترن به و تضاف اليه . 

اا عت : تلك هي المشا كل الأساسية التي تطرحها دراسة أحكام 
القسم الخاص من قانون العقوبات » وقد عرضنا أمام الأعين هيكابا العام » 
وأوجزنا مخطط السير في جنها » وأفصحنا في معرض بيانها عن المج الذي 
و اهنا الوت وور دراس ا ا ول 
ارام اإراقدة ا عون و ا 
لكل قم كتااً خاصاً به . فما جنا في الكتاب الاول أحكام ال رام الواقعة 
على حياة الانسان وسلامته ؛ وشرحنا في الكتاب‌الثاني أحكام الجر المالواقعة 
على الحرية والشرف . أما الزممة الاولىمن الجرانم فتستهدف المساس بشخصية 
الانسانالطبيعيةاو المادية عدن ودام غاذلهس4 :أله دده أيبحياتهو بسلامته 
البدنية او الجسدية » وذلك كالقتل وشتى صور الايذاء من ضرب وجرح 
ناا وكا ا ا متي ا يميف دري برهن 
morale‏ غاذله iii‏ أي سلامة قيمته الاعتبارية » وذلك كالذم والقدح 


ردنيك 


والتحقير والبديد وححز الخرية وخرق حرمة المسكن وإفشاء السر . 

وتتميز الحقوق التي عسها هانان ازم تان من الجرائم مما سواها بأنها كا 
اما بوقطا د ای ع اروا و رركتي مو اا 
الاساسية لشخصية الانسان > فهي لاتقو م بعال » ولا تدخل في دام التعامل» 
ولا يستكل الانسان ذاتيته إلا بالقتع بها “ والتنازل عنها يعتبر تنازلاً عن 
سلامة الوجود الانساني » وهو مالا يلك الفرد وان كان هو صاحبها أي 
مالع ا 

ورا كان من الصواب أن نشير ‏ وحن في ختام هذا البحث التمبيدي_ 
الى تقص شكلي في صياغة عناو بن الابواب والفصول في القانون الجزائي 
السوري ؛ فعنوان الباب الثامن من الكتاب الثالى من قانون العقوباتالسوري 
هو : < في الجنايات والمنح ااتي تقع على الاشخاص » . م جاء عنوان الفصل 
الاول من هذا الباب كا يلي : « في الجنايات والح على حياة الاننانف 
وسلامته ». و أما الفصل الثاني في الباب ذاته فقد ورد في صيغة أعم “هي : 
« في اراتم الواقعة على المرية والشرف ». و كان أحرى بالشارع و أولى ان 
يلتزم في عناو ينالابواب وال ا واحداً “ فلا استعملتارة«الحنايات 
والجنح » » وطوراً : « الجنايات » وطورا "خر « الجرائم » » وحيئاً يقرن 
ع ا ل عا الا انا 
نحن ان نبتعد عن كل هذه التحولات اللفظية وان نلتزم التعبير العام 
وهو : < الجرائم الواقعة على الأشخاص ». 

(١)انظر‏ فون ليست : المصدر السابق , الجزء الثاني ص «و» . وكذلك الد كتور 


ود نجيب حي : المر جع السابق . ص ٠۷‏ 8 
کے يالك 


لكا يالأو”تف 


و 
Inîractions contre la vie et Y'intégrité individuelle‏ 


ااوار م هم 


تېد ٠‏ <ق الانسان في المياة » حقه في الوجود والبقاء “ من الحقوق 
الطبيعية التي لاعاري فيها أحد . وكذلك حقه فيسلامة الجسم لكين 
المادي لاشخصية الا نسانية . فيه يتجسد الوجود الانسابي “ ومنه تستمدالمياة 
نسغ بقائها “ و به عارس و ظائفها . فسلامة الابدان سبيل الى سلامة الارواح » 
وصيانة الجسم امتداد طبيعي لصيانة المياة . 

منهج البحث : وعلى هذا » فالكتاب الاول من مؤلفنا يدور حول شرح 
النصوص الجزائية التي يحمي حق الانسان في المياة أولا » وحقه في سلامة 
الحم اا د 

وقد أطلق الشارع الجزائي على أفال الاعتداء التي تهدف الى حرمان 
الانسان من حقه في الحياة اسم حرائم القتل . كا اطلق على افعال الاعتداء 


ON 


التي تفزع الى المساس بحق الانسان في سلاء قجسمهاصطلاح «جو ائم الابذاء»» 
وتسمى في التشريع المصري: « جرائم الجرح والضرب » . ويطلق بعض 
الكتاب والمؤلفينأحياتاً على جرائم القتل والايذاء اصطلاح : « جراثم الدم 
ClLes délits du sang‏ ` 

وسواء انطوت الجرعة على المساس بسلامة الروح أو بسلامة الحم فقد 
کن دنا اللاي کرو وقد كارن قير رد ا كن ود کید 
الجرعة « القتل قصداً او الايذاء قصداً » » وني مصر : « القتل العمد أو 
الجرح والضرب عدا » . واذا كان غير مقصود بل ناشتًاً عن خطأ أي ناجاً 
عن اعمال أو عدم احتراز أو خالقة للانظمة ( الاوائح ) أو القوانين سميت 
االجرعة القول عا الى الق عا 

أما اذا لم يكن القتل أو الايذاء مقصوداً وم يكن ناشتاً عن خطأ فهو قتل 
عرضي اعادده أو إيذاء عرضي . ولا مسؤولية فما على أحد . واا 
من صنع القضاء والقدر . 

وااو د أن اک ی اول من مؤلفنا هذا ينقسم في مضمونه الى 
أبواب ثلاثة : 

الہای ابر ول »و تبحشفيه : جراتم القتل المقصود . 

الما الثاني » و تحال فيه : جراتم الإيذاء المقصود . 
الاب الثالث » و تشرح فيه: جر ام القتل والايذاء غير المقصودين. 
XK‏ الي XK‏ 


EE 


الجر اث الواقمة على الاشخاص (4) 


لبا 


القئل الةصود 


L' homicide intentionnel ou volontaire 
51/8 ON: اللوار‎ 


تعر يف القتل : - القتل 1٠1٠٥٠٥1٥11۵‏ » بوجه عام » هو أن يقضي إنسان 
على حياة | نسان آخر» قضاء 1 عا غير مشروع اه عام ال¡ #فتسهس e‏ 
up‏ ب والقتل اصطلاح نوعي ٥1۵1ی‏ 1٥1ا‏ يطلقعلى نوع معين 
من الجرائم ۽ ولا تقتصر دلالته على جرعة واحدة بعينها » واعا تشمل جموعة 
متعددة من الجرائم وضروباً مختلفة من النشاط الاجرامي » والجامع ينما ان فمها 
كلما قضاء على حياة | نسانء وإزهاتاً لروح بشرية » واعتداء على حق الآدهي في 
الوجود والبقاء . 

القتل الصو د :-أما القتل المقصود فهو فصيلة من جرائم القتل » عر فه 

=» ويسمى فيالتشريع الوري بالة ل «قصدآ» ؛ وفالنشريع المصري با لقتل « المد‎ )١( 


OL 


بعضهم فقال: هو ازهاق روح ااك بعل اسان اير 1 وبغير حق . وقال 
ر کور تحال ا ر ی اا ب إإزالاة ااا 
بغير حق فيو دي ذلك ل وفاته . 

فلا جاع إذن منعقد على أن القتل المقصود هو ان يزهق | نسان روح | نان 
| کر ؛ وهو محيط بذلك وصريد إباه ‏ 

والقتل المقصود أبماط متنوعة . وقد اعتادت التشر يعات الزائية منذ 
لقدے أن عيز بين نوعين اثنين من القتل المقصود : القتل عمداً او مع سبق 
لإصرار» 7 سيق التصور واد assassinat‏ » والقتل 5 meurtlre‏ ¢ 


وكلاها يستازمان توافر القصد اجر مي : أي نيةٌ الفتك animus necandi‏ 


07 
و نية إزهاق الروح . 
ا 
الفتل المقصود فيقانون العةوباتالسوري  :‏ بيد أن قانون العقوبات 
0 ۶ 59 

السوري استعاض عن هذا التقسم لثناني التقليدي بنقسے اخر راعى 
= وكلا التعبيرين ‏ الدوري والمعري ترججةلا يدعى بالفرنسية [ داه أأضعات! homicide‏ 
81و01" ناه ء ما ما يدعوه تشريعنا الحزافي ب « القتل عدا » في المادة ممه من 


قانوث العقوبات السوري » فان التشريم الجزائي المعري يطلق عليه اسم : « القتل جمد مع 
سيق الاصرار «) المادة . ع ؟ من قانونالعقوبات الممري ا( ء و كلا الاصطلا دين : ر« عداً» 


في قانون العقوبات اوري . و « سبق الاصرار » في قانون العقوبات الممري . ترجة لكامة 
6018100 الفر نسية . وسنبحث مدلوها في معرض تخليل الاروف ااشددة اعقوبة 
القتل قصداً . وقد 1ثرنا غن أن نتفادى الالتباس الذي قد يحصل بين الاصطلاحات السورية 
والمعريةفي هذا الصدد , فأطلقنا كلمة : « القتل المقصود »على كل جر ية قتل يتوافر فيها عنصر 
القصد الجر هي لتشمل جيع أنواع القتل : قصدأء او عدا » او مع سبق الاصرار ؛» أو سبق 


NS 


EON 


فيه النظريات الج زائية الحديثةفي المعاقبةعل جر ائم القتل 17 .واذا فو قدصنف ج رام 
القتل المقصود في ثلاثة أصناف : 

أولاً : القتل المقصود العادي او البسيط صز ٣اه‏ عءا! » وهو 
الاساس فيجرائمالقتلالمقصود وقاعدتها وص تكزهاءهددا infraction de‏ 
وك کے ماله الالة نت من تاتون اا ووت كال ر کہ 
عقوبة الأشغال الشاقة من خسة عثير الى عثمرين عاماً . 

ثانياً: القتل المقصودالمشدداوالموصوف6 ادلي بده Le meurtre aggravéê‏ 

وفيه تقترن جرية القتل المقصود بظروفاو بدوافم توجب تشديد العقاب . 
فاذا اقترن القتل السيط او العادي باحدى حلات التشديد هذه » ١‏ تعد 
العقوبة العادية للقتل المقصود» وهي الحددة في المادة ٠۴٣‏ الآنف ذكرهاء كافية» 
ولأها هنو مق لواحي عالطا 

حالات التشديد :وقد عين الشارع في المادتين ۳ و همه حالات التشديد 
في جرائم القتل المقصود » وصنف صورها في زص تين : 

الزمرة الاولى : وتعدد ضروبها احكام المادة 654 وتوجبفي كل حالة من 
حالانها فرض عقوية الاشغال الشاقة ااؤبدة . 

والزمرة الثانية : وتوضح صورها أحكام المادة ٠ه‏ وتوجب فيكلصورة 
منها عقو بة الاعدام . والحالات المبينة في هذه المادة هي اخطر جرائم القتل 
المقصود على الاطلاق . 


0 Graven : Le systètme de la répression de homicide 


en droit suisse , Louvain, 1951 . 


لانت 


ثالثاً : القت لالمقصود الحفف او ذو الامتياز او الظوة- اه ع" انعط ما 
lenué ou privilêgiê‏ عوفيه رك جرعة القتل المقصودفيظروف او بدوافم 
تدعو الى الرأفة و إلى خفيف العقوبة العادية ا حددة للقتل المقصود السبط كم 
عينها الشارع في المادة ٠۳۴‏ » وتوجب التزول هذه العقوبة عن حدها الادنى 
وهو خمسة عشر . 

حالات التخفيف : وحالات التخفيف هذه أفصح عنها قانون العقوبات 
السوري في ثلاث صور : 

الصو رة الاولى : قتل الو ليد ء10ء1اصهاد! “وتنص عليه المادة /الاه. 

والصورة الثانية : القتل إشفاقاً وبناء على طلب -درمء ةم 1e meu)‏ 
demande de la viclime‏ ذا sur‏ اء «ssioەp‏ و تعاقب عليه المادة مكاه. 

والصو ر ة الثالثة:التحريض والساعدةعلى الانتحار عه'1اء Lincilalion‏ 
silan ce au suicide‏ و دد أحكامه المادة 0۹ . 

وتلحق يبذه الصور الثلاث لاقتل المقصود ال مدر بالرأفة حالات اخرى 
تستدعي التخفيف » منها : 

١‏ القتل المقصود المرتكب فياثناء «شاجرةإذا لم يعرف الفاعل بالذات» 
وتنص عليه المادة 6:5 . 

۲ -القتل المقصود الذي يقترفه من يفاجيءزوجه أو أحد أصوله أو فروعه 
أو أخنه في حلة مريبة مع آخر » وهو المنصوص عليه في الفقرة ۲ منالمادة 
44 المعدلة . 

5 القتلالمقصودالناجمعن تعدد الأسباب»وتفصحعنهأحكامالمادة 053-00 


o 


. >٠٠ القتل المقصود الواقع في «مارزة » وتعاقب عليه المادة‎ - ٤ 

5ك اتدل د ا قن 2 بون وض الاير اا 
الوارد قي المادة ۲٤۲‏ » ويشمل حم التخفيف في هذه المادة جيم المرام . 

- القتل المقصود المقتر عند دفع شخص دخل او حاول الدخولنهاراً 
اك طناك ككل ار للك ماسقاو الوح وساف ا 
او قا ا وكسرها او باستعال مفاتيح مقلدة او أدو ات خاصة . وهذا ما تقذي 
به الققرة ب من المادة هؤه . 

فاذا لم تقترن جر عة القتل المقصود بأية حالة من حالات التشديد المنصوص 
علها في المادتين 4ه و ٠٠١‏ » ولم جر على أية صورة مرن الصور الجديرة 
بارأفة والتخفيف كالتي تعاقب عام) أحكام المواد ۳۸ - همه » فلا مناص 
عندئذ من اعتبارها جر عة قتل بسيط » ومعاقبة فاعلها بالعقوبةالمنصوص علما 
في الادة 8ه من قانون العقوبات . 

القتل المقصود فيالتثمريع الجزائي المقارن : - والتشر بم ال جز اثيالسوري 
لم يبتدع هذا المبج في المعاقبة على جرائم القتل' بتداعاً » وانما اتبع فيهما سارت 
عليه | كثر التشر يعات ال رائ ةالحديثة » كقانونالعقوبات السو يسري الصادر 
في ۱۹۳۷ فيمواده ۰۱۱۷-۱۱۱ والاريطاليفيعام ١٠5افيموأدهه/اه‏ وه 
وقداقتنىهذا النهجأ يضاقانونالعقوبات الیو نافيفيعام ۰ 0ه افيه و أدمهة؟ سم .مم 
وقانورن العقوباتاليوغوسلافيني عام 146١‏ فيمواده ١0‏ - ۱۳۹ موقانون 
العقوبات البلغاري في العام ذاته » في مواده ٠۳۸ -- ١١15‏ الخ ... 

أما قانون العقوبات المصري فقد استهل” كتابه الثالثالمخصص لجنابات 


OE 


والجنح التي حصل لأحاد الناسبالكلام عن جراءم «القتل والجرح و الضرب»» 
وعين ها الباب الأول ( المواد ٠٠١١ - ١٠٠‏ مكررة) » ثم استطرد الى جراتم 
الحرريق صما بالباب الثابي ( المواد ؟5؟ - ۲٠۹‏ ) » ثم عاد في الباب الثالث 
فنص على « اسقاط الموامل. ”© وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المنشوشة 
المضرة بالصحة > أي إعطاء المواد الضارة ( المواد ٠م‏ - كد ) . 

نقد : ومما بأخذه الققباء على التشريع ال زاي المصري في هذا المضمار أنه 
فصل بين الباب الأول والباب الثالث بباب خصصه لاحكام جرام الريق . 
وکن الأول ان مم جراتم o SARC‏ كنا مامه مار" 
الجسم » کا كان الأولى أن توضع أحكام جرائم المريق في الباب الخاص برام 
الأموال لأنها من قبيل الاتلاف . وخالف الشارع المصري المنطق أيضاً في 
ترقت مرا ال يك ونا بلعل لاد ان روف معد الراك 
۰ - ع" ) ثم اہی بالقتل البسيط ( المادة ۲۴۶ ). وكان الأحرى به ان 
يمل العكس فيبدأً بالكلام عن القتل البسيط ثم بورد االات او الظروفااتي 
توجب تشديد العقوبة ا حددة له . وحشر الشارع المصري أحكام القتل خطأ 
والجرح خم بين مواد الجراتم المقصودة ( أو العمدية كا يقول ) » وكان ينبغي 


0 وهو ماندعوه نحن بالاحباض , ول يتير قانون العقوبات السوري جر ية الاجباض 
في عداد إلجرائم الواقعة على الاشخاص »> وانا أفرد لحا فصلا مستقلا” في باب الجرائم الخلة 
بالآداب والاخلاق العامة . ولمله اقتفى فيذاك إثر قانونالعقوبات الايطالي الذي أخرججرعة 
الإدباض من باب الجر ائم المقترفة ضد حياة الافر اد وسلاهتمم » وجمل مما فصيلة مستقلشخصها 
بالباب العاشر من كتاب الجرائم » واعتبرها من « الجرائم القترفة ضد سلامة العرق وصحته» 
„Des délits contre I'intégrité et la santé de la race‏ (انظر المواده ؛ه - 
ههه من قانون العقوبات الايطالي ) . 
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ان يتكلم ا عل دران رد سرومبا کا , والعيرا ذاق درن 
العقوات المصرى لا يتضمن نصوصاً خاصة لالات القتلالمقصود الجدير بالرأفة 
نا ا ابوه E‏ ل دول 0 و مال لالت 
الضحية » والتحريض او المساعدة على الانتحار» فهو بذلك أشبه بالتشريع 
الجزائي القر نسي تخلتاً عن الأخذ النظريات الديثة في هذا الصدد . 

ولا معدى لنا عن الاشارة الى أن الشارع السوري نفسه لم يدمن العثار في 
ترتيب المواد” الخاصة «القتل » وهي المواد 6ه = ٥۳۹‏ ۽ فقدحشر بين جرام 
اتل قصداً جر ءة التدبب وت إنسان » من غير قصد القتل » بالضرب أو 
العنف أو الشدة أو بأي عمل آآخر ٠قصود‏ » و نص علمما في صلب المادة٠ ٠٣‏ ۽ 
وكان الأولى به أن مجعل منها جر عة من جرائم الايذاء أفضت الى اموت »فكان 
و e‏ الالطايرة ور00) معام لقاب + 

حناية الأرواح في قانون العقوبات السوري : وغنيعن البيان أن الشارع 
السوري لا يقتصر فيحمابة حق الحياة على هذه المواد الواردة في الباب الثامن 
من السكتاب الثاني من قانون العقو بات »ولكنه عاقب في المواد 9ه - ٠۳۲‏ 
على الاجهاض » لحمىحق الانسان في الحياةهوهو بعد جنين في طور التكوين 
أو نطلفة حية في الأحماء . فاذا أفضى الاجباض الى موت الراة الحامل اعدير 
الشارع الوفاة ظرقاً وجب تغليظ العقاب » ومن هذا القبيل ما نصت عليه 
الفقرة ٣‏ من المادة ٥۲۸‏ » والفقرة ۲ هن المادة 9؟ه مر قاون ااعقوبات . 
فالجرءة هنا ليست جرعة قتل المعنى القانوني » ولكنها جرعة إجهاض أفضى 
اك لے ١‏ ومن ا او ع نا شيك ع ا مكب ا ر 
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قانون العقودات » وهي تعاقب بالاشغال الشاقة الأو بدة على الاضرار بوسائل 
الداع الوطنى . ناذا أفقى هذا التمل الى تلف سم ا 
بالاعدام . وڪذلك تعاقب المادة ٠٠۲‏ على اقتراف الاعمال الارهابية 
بالاشغال الشاقة جس سنوات على الأقل ( الققرة ؟ من المادة ذاتها) أو 
بالاشغال الشاقة امو بدة ( الفقرة ۳ ) » فاذا أفضى الفعل الارهابي الى موت 
أنسان عوقب الفاعل بالاعدام ( الغقرة > ) . وتعاقب المادة ٠۹۸‏ شاهد 
الزور لبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ( الفقرة ١‏ ) » أو بالاشغال 
الشاقةعشرسنوات على الا كثر(الفقرة؟  )‏ اما اذا نجم عن الشهادةالكاذبة 

بالاعدام ... فلا تنقص عقوبة فاعلها عن العشر السنوات أشغالاً شاقة» 
ومجوز أن تبلغ الؤسة عشر عاناً . وجعل الشارع السوري من المبارزة جرماً 
مستقلاً وخاصاً بذاته ۲٠ء‏ اده »ويعاقب على جرد الاشتراك فا اميس 
من کر ا کا ادت کو اریہ کو ا اکل 
من ثلاث الى سبع سنوات . والأم ذلك اذا أفضى تسيب الولد أو 
العاجز به الى الموت ( المادة ٤۸١‏ ) .وتقضي المادة 4۸ بتشديد العقو بات التي 
يفرضها الشارع على متكي جرال الاعتداءعلى العرض كالاغتصاب والفحشاء 
اذا أدى الاعتداء الى موت المعتدى عليه» وان لم يكن الفاعل قد أراد هذه 
النتيجة . وني جرام الخريق المنصوص عليها في صلب المادة 07 وما بعدها 
تقضي المادة ماله بالاعدام أو بالأشغال الشاقة امو بدة على مضرم النار قصداً 
اذا ممت عن الريق وفة | نسان. والأمس كذلك في جرائم الاعتداءعلسلامة 
طرق النقل والمواصلات » فانالمادةهمه تشد د العقاب على فاعليه| وتقضي عليبم 
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بلاعدام اذا أدى اعتداؤم الى موت أحد الناس . واذا كان الجرم يدف 
سلامة الاعمال الصناعية » وأفضى الى تلف النفس فان المادة هده تقضى عل 
الفاعل بالاشغال الشاقة الم بدة . ا 
والموت في هذه ال رام كلها لم يقصد لذاته » واا جاء أثراً لجريعة أخرى 
ونتيجة من ننأنجها » فأوجب الشارع تشديد العقوبة على فاعل هذه الجرعة 
ملمطورة النتيجة التي أفضت اليما » ألا وهي ازهاق الروح . لخدوث الموت في 
أغلب هذه الجرائم اذن انما هو ظرف مشدد وليس هو ركنا من أركان ال رة 
ينصب عليه قصد الفاعل » وتنصرف اليه إرادته » وتنعدم الجر عة بانعدامه . 


منهج البحث : وحن » في هذا الباب » سنعمد - قب لكل شيء ‏ فيفصل 
عبيدي إلى وضع جراتم القتل في إطارها التاريني وإيضاح تطور أحكامها عبر 
الشرائم القدعة » ونعرض _ بعدذل ك كله _ لشرحصورهاو نصوصهاني التشريع 
الجزائي المقارن » ثم نبادرالى التشريع ال زاي السوري الوضعي » ونحاولتحليل 
كل صورة هنصور القتلالمقصو د» فنبداً بالجرعة ‏ الأساس» بالجرعة _القاعدة» 
وهي جرية القتل المقصود البسيط أو العادي المنصوص عليها في المادة 8ه 
الآنف ذكرها » ثم نفصح في الفصول التالية عن سائر حالات التشديدوالتخفيف 
في عقوبات جرائم القتل المقصود . أما المو ت كظرف مشدد ني بعض ال رام 
_كتلك التي ألمعنا اليما - فستكتني بالتلميح اليه لاما » لأن موضع التفصيل فيه 
اما هو شرح أحكام ال رام التي أفضت اليه » والتي هو أثر من (آثارها . 
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وهكذا يغدوالبابالاولمنهذا الكتابمشتملا على الفصول الأربعة التالية: 
الفهءل ارول » و نبحث فيه : القتل في الاطار التاريخي 

الفصل الثاني » وتلل فيه : القتل المقصود البسيط . 

الفصل الثالت » و نشرح فيه : القتل المقصو دا مشد د. 

الفمل ال ابع» و تتناول فيه: القتل المقصود الخةف. 


كم كما نه 


ONES 


الفصل|لأول 
القئل في الرطاء اتا قى 


1 0 5ح لق للباحث المدقق مندوحة عن وضع 


جرعة القتل في إطارها التارض قبل وض في كليل اركانها وعناصرهاو بيان 
العقوبة ا محددة لها . 
ع 56 
ويكاد جمع علماء الانثرو بواوجيا والا جرام على أن القت لظاهرة من أقدم 
الظواهر في ساوك الانسان الاول فيالمجتمعاتالبدائية 2 . ولكن هذهالظاهرة 
کے 2< م 
)١(‏ راجع - اذا شئت توسماً في موضوع القتل : 
Westermarck : origine el le dévéloppement des‏ .8 1 
HB. SS MSU‏ للحي KEES ONES UF E Che SE‏ 
Paris, 1928.‏ 
2—M. Parmelee: Criminology, P. 20, New York, 1918.‏ 
E . De Greeff : Introduction ù la criminologie, Vol. 1,‏ — $ 
Cb. VII, 2. 200 --- 414, Paris, 1948.‏ 
P. Abrahamsen : Crime and the human mind, 1”. 147-‏ — 4 
New York, 1945.‏ ,175 — ج 
E‏ 


وجل من مالي الكقاح والنضال المستحر ينهم من أجل الحياة وفي سييل 
البقاء . ولذلك بتي القت ليرد حلاقة ين فرد وفرد » وبين معتد وممتدىعليه 
ماك اقوش عة الحياة. ول تأبه له الجاعة » 0 كنع الآ ده انط السار 
على اللياة الاجماعية » وعافت الننوس الآدمية حياة الفطرة . والقيقة أن تاريخ 
جر عة القتل إما هو ناريخ العدالة اليزائية نفسها . فلنضرب صفحاً عن الافاضة 
في بيان مر احلها العريقة في القدم » ولنتورع عن الاسباب في وصف تطورها 
في امجتمعات البدائية يوم لم تكن اللية الاجماعية قد .بلغت مرحلة الدولة ؛ 
الحديث في هذه الشؤون طويل ومطروق » وقد أوفيناه بعض حقه في الدراسة 
التمبيدية التي وضعناها بين يدي المبادىء العامة في القانون ا زاي » فليعد الما 
من يشاء ‏ » ولنقنصر هنا على التلويح بوجيز عن أحكام جرائم التتندل في 
الث شرائع القدعة المعروفة 0 مصر الفراعنة » وفي الشريعة الموسوية » ولدی 


5 -R.Garraud: Traité (héorique et pralique du droil غم‎ al 
français. P. 130 et suiv, T.V, 3e éd. Sirey, Paris, 1024. 
وفي العر بية » اقرا‎ 
وما يعدها , الطبعة‎ ٠۷١ حندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية , الجزء الخامس , ص‎ 
. ۱۹0۸ ° الثائية صر‎ 
. ه١‎ - غ٠ إفراً فيهذا الصدد كتابنا : المبادىء العامة في قانون العقوبات . ص‎ 0 
واظر اتا :ا كو عل عد اراح و[ف : الدوولة وار اء ١ء الطبة‎ 
OE لقا مر‎ 
E. Gargon: Le droil pênal, origines, : راجم‎ qi وني الفر‎ 
evolution, élat actuel. Paris 1922. 
R.Charles : Histoire du droit pénal. Presses universitaires, 
PAIS IOS: 
P.Fauconnet : La responsabililé , P 101 — 136, 2éd . 
Paris, 1928. 


بك الذأذ کک 


الاغريقوالرومان»وفي ا عات لاد رو بية ماقبل القرن العشرين» ثم نتصدى 
بعد ذلك كله إلى بيان 'مقتضب عن أحكام الشر يعة الاوسلاءية الغراء في القتل. 
7 ل رار" 

كان المصريون القدماء يحترمون الذات الانسانية » ويقدسون حق الياة » 
ويعمدون الى حماية الشخصية الآدمية »حتى أن هذه الحرمة أوحت إلمم برعاية 
جئث الموتى » وصيانتها منكلعبث »؛ ولذلك فقد كان يعاقب على جرعةالقتل 
المقصود بالموت . ول تكن عقوبة الاعدام هذه لتقتصر على الفاعل سب وإنما 
كانت تفرض أيضَاً على جميع الشركاء والمتدخلين فيالجرعة على السواء . وربا 
جاوز تكل هؤلاء إلى أي شخص شاهد | تقضاض | اني على الجن عليه فامتنع 
عن إتقاذه ود فع الأذى عنه في حين أنه كان يستطيع ذلك . فإذا كان من 
المستحيل عليه إنقاذه فلا أقل من أن يخبر عن القاتل بغية إحالته أمام القضاء . 
ويرى ديودور الصقلي أن شرائع مصر القدمةم تكن تفرق في حابة حق 
الانسان في الحياة بهن حر وعبد ولا بين أجنبي ومواطن » كالم تكن العقوبة 
لنختلف باختلاف الطبقة الاجماعية التي ينتمي إلمها مقترف ال مرم . وهذا مثال 
رائع للمساواة أمام القانون يندر أن عرفته مدنية من المدنيات القدبة التي 
أخذت بنظام الرق . 

: انظر في ذلك‎ )١( 
J. - J. Thonnissen : Elùdes sur l'histoire du droit criminel 

Paris, 1869.‏ ,148 . ط des peuples anciens, T.I,‏ 
واقرً ايضاً عثاً في « القضاء ال جناي عند الفر اعنة » نشره الاستاذ الد كتور رؤوفعبيد 


في الحلة الجنائية القومية الي يصدرها في القاهرة المر كز الةوءي للبحوث الاحتاعية والجنائية » 
العدد الثالث ؛ عام ۱۹۰۸ ص هه. 
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أما القتل غير المقصود أي القتل خط فكان الممريون القدامى يعاقبون 

فاعله بالننى . 
2 القتل فى کے صودى 

إن جميع الشرائع السماوية تعتبرالقتل من أخبث الكبائر . وتكاد الكتب 
المقدشة جمم على أن أولجرعة ارتكبها الانسان الاول على ظبرهذه الغبراء » 
كانت القثل المقصود . وقد روت التوراة قصة هذه الجرعة الاولى في الاصحاح 
الرابع من سفر التكوين » فقالت : 

» وعرف آذم حواء اماك سيات رونت ن ا قذي بال 
هن عند ارب . ثم عادت فولدت أخاه هابيل . وان هابيل راعياً لقنم » وكان 
قابين عامل في الارض . وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربا 
لارب . وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن ماما . فنظر الرب الى هاييل 
وقربانه . ولكن إلى قاين وقربانه لم ينظر » فاغتاظ قاين جداً وسقط وجبه . 
ققالالرب لقايين : لماذا اغتظت . ولماذا سقط وجبك . إن أحسنت أفلا رفع » 
وإن لم حسن فعند الباب خطية را بضة وإليك اشتياتها وأنت تسود علا . 

د وكام قايين هابيل أخاه » وحدث إذ كانا في اقل أن قابين قام على‌هابيل 
اخيه وقتله » . 

وجاءت شريعة مومى تفصل في أحكام القتل » فبي تعاقب على القتال 
المقصود بالاعدام . وتعتبره من أشد الجرائم خطورة » ولا تمترف لاقاتل قصداً 

ا القتل غير المقصود فل تغرق الشريعة الموسوية بين القتل الناجم عن خطأ 
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الفاعل » والقتل العرضي الذي لاعكن أن تلقى المسؤولية في حدوثه على أحد 
في التشريع ا مراي لدت امن قال الهو والعقوبة في 0 
الارقامة لوین الان لت لن ار التي مودي بأن تكون ملاجيء ” 
ا ی اا 2 هد سيد ١‏ اللعرية او عل لتر 0 
جرعة القتل غير المقصود جب أن بظل مقيماً في المديئة التي لأ إليها هاري حتى 
کا کر 
والحسو الانيد ان كر ال ان لكر اللوسرررة أغريت فى كد 
نصوصما عن رغبما الشديدة في منع إهراق الدم وفي صيانة حق الانسان في 
او کے 11 تدك و ا 69 انماع د 6ا ار 
بحق الثأر » وبالقصاص » وأجازت ولي الدم فيجميع جرام القتل أن ينتقم من 
الناق ٢ران‏ جار منه اى ثقفه » ودون أن يننظر حك القضاء 4 ا کل 
هذا ال الي قد فر إلى أحد الملاجىء » واستقر فيه . وعندمذ عتنع على ولي 
الدم الاثثار » ويجبر على الرضوخ لك القضاء . وولي الدم في نظر الشريعة 
الموسوية لايمثل اسرة الجني عليه غسب ء وإما مث لالقانون الذي خرق ال الي 
حرمته . فهو رسول العدالة » وصاحب الق في الانتقام » وممارسة العقاب . 

رل من کی واا 4 اکا ان اررض العام اکر يعدا رن 
نصوص الشريعة الموسوية في جرام القتل » استقيما من مصادرها الاولى في 
ادال اروا د 

« سافك دم الانسان بالانسان سفك دمه » لأن الله على صورته عمل 

0 اقرا تونيسين: المر جع السابق» الجزء الثاني ص ۲ ۸ ١‏ وما بعدها وه ؟ومابعدها . 


EE 


ا )0 

CODD 

« من ضرب إنساناً فات يقتل قتلاً . ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله 
في يده » فأنا أجعل له مكاناً هرب إليه . وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله 
بغدر » فن عند مذبحي تأخذه للموت. ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلاً .ومن 
سرقا نساناً وباعه أو وجد في بده يقتل قتلاً . ومنشتم أباه أو أمه يقل قتلا. 
واذا تخاصم رجلان فضر ب أحدها الآخر بحجر أو بلكة ولم يقتل بل سقط في 
الفراش » فان قام وامشی خارجاً على عكازه يكون الضارب برشا » الااأنه 
درت عاك و لمر قا ارت اسن مر ال مانت 
نحت يده ينتقم منه . لسكن إن بي يوماً أو يومين لاينتقم منه لأنه ماله . وإذا 
نخادم رجل ردو ارا ران مكراد يشمي 0 
زوج المراة ويدفم عن يد القضاة وإن حصلت اذية تعطي نضا بنفس وعينا 
بعين وستاً بسن ویداً بيد ورجلاً برجل وكباً بي وجرحاً رح ورضاً بر ض . 
وإذا ضرب | نسان عبن عبده أو عب نأمته فأتلفها يطلقه حراً عوضاً عن عينه . 
وإذا ا ع ااه طق ير عونا عن س 

« واذا نطح ثور رجلا او امرأة مات يرجم الثور ولايؤكل جه . وأا 
صالب ایر تكن يريا . ولک ان كلق ےا طا قال وق ا 
على صاحبه ولم يضبطه » فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل. 
إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل مايوضع عليه أواذا نطح ابنا أو 

. ٠ الاصحاح التاسع . عدد‎ ٠ سفر التكوين‎ )١( 


هيات 


الجراتم الواقمة على الاشخاص )0( 


el‏ الحم يضل به . ان نط الثور عب ال 
سيد ٠‏ ثلاثين شاقل فضة » و الثور برجي . 

« وان وجد السارق وهو يتقب فضرب ومات » فليس له دم . ولكن ان 
ارقف ا کک 

واقا الاق الح اانا خاك و ا ری ا 
شا وين + 

دواذا احدث | نسان في قريبه عيباً فيا فعل كذلك يفعل به. كس بكسر » 
يعي ی وی ين 76 السق عا اا كناك مدت فيه . من 
قتل بهيمة يعوض عنهاء ومن قتل ا نساناً يقتل . حك واحديكون لك .الغريب 
يكون کالوطني 6 

« ... ( عينوا ) لأنفس مدن تكون مدن ملجل ل يرك اليا 8۵1 
الذي قتل نضا سهواً . فتكون لك المدن ملجأ من الولي لكي ارا 
حتى يقف أمام ال جاعة للقضاء . والمدن التي ن کن بف مدن دالج 
ل ... لكي مهرب اليبا كل دو كل 2 ا 

وورد في الاصحاح ذاته أيضاً : 

)١(‏ من الوصابا التي اوصى الله بها كليمه موی حين تاجاه على طور سيناء » وتجدها في 
سفر الخروج في الاصحاح العثرين والحادي والعثرين ( عدد ١١‏ - ع" ). 

(۲) خروج » اصحاح ۲۲ . عدد ۲ . قارنهذا النص بأحكامالفقرة ب منالمادة ٤٩‏ ه 
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اك اذ 0 قحف قل أن القائل تنل واس مره 
حجر يد ما يقتل به فات فهو قاتل . ان القاتل يقتل . او ضر بهبأداقيد من 
خشب مما يقتل به فهو قاتل . ارن القاتل بقل . ولي الدم يقتل القاتل . 
حين يصادفه يقتله ... وان دفعه ببغضة اوالقى عليه شيئاً بتعمد فات» اوضر به 
بيده بعداوة فات » فانه يقتل الضارب لانه قاتل . ولي الدم يقتل القاتل حين 
يصادفه . ولكن ان دفعه بغتة بلا عداوة او ألقى عليه اداتمابلاتعمدا و حجر 
ما ما يقتل به بلا رؤية » أسقطه عليه فات » وهو ليس عدوالهولاطالاأذيته 
تققي الماعة بين القاتل وبين ولي الام حسب هذه الاحكام: وتنقذاجاعة 
القاتل من يد ولي الدم » ورده الى مدينة ملجاه التي هرب اليا فيقيم هناك 
الك مريت الكاهن العظيم يلا وان خرج القاتل من ملجاه قبل ذلك» ووجدا 
ولي الدم . . . وقتله ...فليس له دم .. وأما بعد موت الكاهن العظم فير جم 
ااال الك ارك ملک . 

د ی ی اا ارت »إل ا کا اک 
تد نسوا الارض التي انتم فيها لان الام يدنس الارض . وعن‌الارض لا كتنر 
لاجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم ساقكه . » 

وني الاصحاح التاسع عشر من سفر التثنية تفريق واضح صريجفالمم 
بين القتل عمدا اي المقترن بسبق التصور والتصميم » والقتل غير المقصود »اذ 
ورد فيه مابلي : 

« من ضرب صاحبه بغير عل وهو غير مبغض له منذ امس وماقبله » ومن 
ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطباً فاندفمت يده بالفاسليقطع الخطب» 
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ر اقات الد می ای و اواب مالحه فاك فو رر الى الى ااك 
المدن ( مدن الملجأ ) فيحيا . لثلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حبن حى قلبه» 
ويدركه اذا طال الطريق و يقتله ولیس عليه حك ا موت لا نه غير مبغض لهمنذ 
الى ما5 06+ 
د ولكن اذا كان | نسان مبغضاً لصاحبه فكنله وقام عليه وضر بدضر بققاتلة 
فات »ثم هرب الى احدى تلك المدن ( مدن الملجأ ) يرسل شيوخ مديتته 
افير له من هناك ويدفعو نهالى بدو لي الدم فرت 2 ۰( 
م الفثل فى شرو ااا 
لعل أم القوانين في شريعة الاغريق واشدها صرامةفي جرم القتل 
والمعاقية عليه هى اندرا کن Dracon‏ ) 4 قبل الميلاد ) E‏ 
تولى سولون ۸٥اه‏ ( ٥۴٤‏ قبل الميلاد ) زمام الم »وأ كب عل ىتبديل 
المؤسسات والنظم الدينية والسياسية والمدنية والراثةءوادخل عليباتعد يلات 
جذرية » فان شيثاً واحداً ‏ ولمله كان الوحيد لم س سه سولون بتعديل» 
ولم يبدل فيه فتيلا ۽ ذلك الثيء هو أحكام جرائم القتل . فقد احتفظ بها 
ولارن کا وروضت كن 0 دراكون 2 و يبدل فيها كا يدل فيسائر الاحكام 
)١(‏ انظر في ذلك الم اجم التالية : 
Glotz : La solidariléê de la famille dans le droil‏ .© - 1 
. 1904 .مسن criminel en Grêce.‏ 
rêpublique‏ نا J.-J. Thonnissen : Le droil pénal de‏ — 2 
alllenlenne f ALIS S75 £‏ 
J. Maxwell:!.e concept social du crime. Paris , 1914‏ — 3 
Du Boys : Histoire du droil criminel des peuples‏ — 4 
modernes , 3 vols . Paris , 1854 — 1860. .‏ 
EAA‏ 


الجزائية و القوانين الاأخرى ٠‏ وعلى هذا » فقد ظلت احكام جرائم القتل - 
کا وضعها درا کون - معمولاً بها طيلة عهد الاستقلال لدی الارغريق ٠‏ وقد 
ادركت شربعة الاغريق منذ القدي التغريق بين القتل المقصود والقتل غير 
المقصود ٠‏ اما القاتل قصداً فقد كان يعاقب بالموت إذا ظل في ارض الوطنءوله 
- إذا شاء - أن ينجو من الموت » وان بغادر البلاد » وان تار المننى الى 
ل ل كت ا الل 1 10-6 
الاإعدام ام الننغي الم بد ٠‏ ويحرم في الحالين من جميع حقوق المواطن السياسية 
والدينية » ويحظر عليه دخول اهيا كل والمعابد » و الاشتراكفي الاضاحى وني 
الكنا ال ٠‏ و وا الى عا ادت الله الى الال ب 5 

اما جر عة قتل الاصول فكانت من أفظم الجرائمو اخطرهاني نظرالاغريق 
لان فيها شيناً من عقوق الكافر وجحوده ٠‏ ولم يكن لفاعامامناص من ‌الاعدام 
لان نصوص التشريع النافذ حينذاك لم تكن لتبيح لقاتل أحدأصوله-كاتبيح 
لسائر القتلة ان ختار النغي المؤبد ٠‏ 

وتعاقب شريعة الاغريق على الشروع في القتل بالنقي ومصادرةالا.وال » 
کا تعاقب الشركاء والمتدخلين في جرعة القتل وال ترضين عليها عثل ماتعاقب به 
الفاعل شواء بسواء ٠‏ ومن ما ثر شريعة الاغريق انها كشريعة المصريين 
القدامى ‏ لم تكن تفرق بين دم العبد ودم الجر » فعقوبة القتل هي إإها 
سواء أ كان الجني عليه عبداً أم حراً . 

و تسن الاشارة الى ان هذه الاحكام ظللت سارية المفعول فلم يعتورها اي 
كدرل ار ل منة عرد درا كارن حن وول الال ه وليكن أحدليجرؤ 
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على اقتراح تعديلها أو طلب تبديلها لأن مثل هذه الحاولة كانت تعتبرفي نظر 
الإغريق جرعة » وكان جزاء من يقوم بها التجريد المدلي ٠‏ 

أما القتل غير المقصود فكان يعاقب عليه بالننى المؤقت طيلة عام و احد. 
لل 
غير المقصودة لتصادر أمواله » أو ليحرم من حقوقه الدينية او المدنية او 
السياشية ٠‏ واذا ماقضى عقوبة التغريب وعاد الى الوطن قام بتطبير نقسه من 
رجس الجر عة وفقاً لما تقضي به الطقوس الدينية ٠‏ 

ولمل” مما بيز أحكام التشريع المزائي في أثينا حول جرائم القت ل انها كانت 
نسم بطابع الدين. فالعقوبات 'يقضىههاعلى القتلةالجناةلتحقيق هد فين أساسيين» 
أولها : إرضاء الآلهة وإرواء غليلها . وثانيهها : تطبير الارض التي شربت من 
دم 9 

وقد أقرت شريعة الاغريق عدداً من اسباب التبرير او الاباحة التي عحو 
عن القتل صفة الجرعة » وتنفي عن فاعله المسؤولية المزائية » عنه» 
بالتالي » كل عقاب . ومن هذا القبيل : قتل الطغاة الذين يغتصبون حةوق 
الشعب في اثينا » و كذلك القتل دفاعاً عن النفس او عن الغير او عن المال » 
او ارف ولل تق ال ا 

ولئن لم يكن ال اني ليعاقب في جميع هذه الجراتم المباحة فهو لامعدى له 
- عل ىكل حال عن أن يطهر نفسه وفتاً ما تقضي به الطقوس الدينية . 

ولم يكن العقاب في شريعة الاغريق ليقتصر على من يقتل غيره فحسب » 
ا ا ا قل شمن کک لسار ر ا 


ا 


كفر بالآلحة وخالفة صريحة لأوامرها » وفنها اعتداء على الجهورية » ومساس 
بها إذ تققد تفقدها أحد المدافعين عنما . 

وار من هنا ده ان فرت رن کاک کے عا اراک 
القتل مق الاي وعصي” وحجارة وغير ذلك من الجادات 


الى 


افرن اران 

إن أم ماامتازت به عر اران ف ا اد اا القكل 
من الجرائم الماسة بالنظام المقوقي العام » ولم تترك أمر ملاحقة فاعليه 
0 ومعاقبهم لأدواء مجني علمم وذويهم » وإنما سلخت عن 
هؤلاء - جمعياً »كل هذه السلطات» وأناطت ممارستها جباز السلطة العامة » كا هي 
الال في سائر الجرائم العامة . 

وأول قانون من قوانين الرومان عني بتنظم أحكام جراتم القتل هوالقانون 
المعزو إلى نوما Numa‏ . ويعاقب على القتل المقصود بالموت. ثم اشتمل‌قانون 
الألواح الاثني عشر على مثل هذا النص . أما القتل غير المقصود سواء أ كان 
عرضياً TT‏ 
0 کر د عن ذنبه دينياً بتقدم قربان أو ا عليه . 

: انظر المصادر التالية‎ )١( 

. ۱۸۳۸ نبذة‎ » ١١ غارو ؛ المرجع السابق > الجزء الخامس ءص‎ - ١ 

؟ - حندي عبد المك : الموسوعة المنائية : الجزء الخامسء الطبعة الثانية > ص1۷1 . 
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بيد أن هذه الأحكام لم تلبث أن طرأت عليما تعديلات تشربعية كثيرة 
لعل أعمها قانون كورنيليا ( ناء ل ۹ا٥۲‏ ×1 ) » وهوالقانون 
الأساسي الذي ينظم أحكام جراتم القتل لدى الرومان . وتنجلى ميزات هذا 
القانون في أمرين اثنين : 

الیل د ات ات اا عا اع اص لر 
وصفاتهم وأوضاعبم الطبقية » فاذا ارتكب جرية القتل المقصود شخص ينتعي 
إلى طبقة عالية أو يشغل منصباً سامياً عوقب على جر عته هذه بالنفيأوالتغريب. 
وأما إذا كان الفاعل ينتمي إلى إحدى الطبقات الوسطى عو نامك لفق 
وإذا كان من الطبقات الدنيا عوقب بالصلب . ثم مالبثت أن حلت عقوبة 
اذى عر ان الك بطر له رر او ا 
- ومنهم الأصول ‏ ٠1٠ء۲٠‏ في شريعة الرومان أهمية خاصة . ققد 
كاك عر تماد ا أن قاد را 7 شرا سمل رجا 
الذئب » ووضع في رجليه أحذية .ن خشب » وبزج به فيكيس منجلد البقر » 
ويحشر معه في الكيس عدد من بهانم الأرض من أفاعيوقرود وكلاب ود يكة» 
م تقل الكيس ومافيه عربة يقودها وران أسودان » إلى حيث بطرح في نهر 
التيبر » فتبتلعه ومن معه الأمواج . 

والأمر الثاني : الذي تتميز به شربعة كورنيليا انها كانت تمتبركل فعل 
يرتكب بقصدالقتلعثابة جرجة القتل التام » و تفرض على فاعله العقوبة ذاتها 
التي تفرضها على مرتتكب القتل التام . 

وقد ظلت جرام القتلخطا في نجوةمن أن تتناولهاأحكام شر بع كور فيليا 


AES 


والعتوبات المقررة فيها » ولكنها مم ذلك نصت على عدد من أسباب 
التبرير التي تبيح جرم القتل وتنفي عن فاعله العقاب » كقتل العبد الآبق » أو 
قتل من يهتك عرض اءرأة » نم أصدر الاءبراطوران فالنتينيان وتيودوزقانو 
قضت أحكامه بتوسعة أسباب الإياحة » وأضافت إلا الداع المشروع › ا 
أباحت قتل كل جندييقوم بأعمال الشقاوة ءيه ٠٠و٠٠‏ أي السلبو النبب 


في الطريق العام . 
ه - الفتل في الشرائع ارورو بی 


و بعد أن أغار البرائرة على امبراطورية الرومان» عادت الى الظلهور أساليب 
الجتمعات البدائية في أحكام جراثم القتل » وقوامها : الثأر والتعويض المادي 
الا ا وا ا ze‏ القانون . وهكذاانطوت 
جميع قوا نين البرابرة في أحكام القتل على تعرفات الديات » فكان جزاء من 
بقتل رومانياً ه1 أن يدفم مائة دينار ذهباً » وإذا قتل شخصآمن أصل 
جرماني ۴۲۵۳۲ وجب عليه ماثنان . وظل نظام الدية قا في أوروبا حتىالقرن 
الثااث عشر » وعندثذ حل القصاص عله فغدا القتل المقصود يعاقب عليه 
بالاعدام في كل مكان ! وا ختلف أساوب تنفيذ الاعدام باختلاف صفات 
الاشخاص من جناة ومني علمهم > وباختلاف الظروف التي | كتنف اقتراف 
الجرعة . وبقي تاريخ جرعة القتل المقصود مرتبطاً بتاريخ الأساليب التي تنفذ 
قتضاها عقوبة الموت . وظل الخال على هذا المنوال حتى الثورة القرنسية في 
أواخر القرن الثامن عشر » حيث اجبت التشريعات المزائية في القرن التاسع 


ب 7ت 


عشر الى التخفيف ١‏ نعقوبة القتل المقصود » فقصر أغلبها الإعدام على القتل 
المشداد أوالموصوف فحسب » أما جرائم القتل العادي فقد عاقبتعلماأحكام 
القاثون الجزائي الثوري الفر نسي في عام ١74١‏ بعشرينعاماً . أماالقانونالجزائي 
الثر نسي في 18٠١‏ فقد عاقب علها بالأشغال الشاقة المؤبدة » و كذلك فمل 
ااقانون البلجيكي . وأما القانون الاسباني فبالسجن من اثنتي عشرة سنة حق 
عشرين . والاسباني من مس إلى مس عشرة سنة . والهولندي من سنةواحدة 
ا د والهنغاري من عشر إلى خم سعشرة الخ 1ك 

هذه الظاهرة ني تلطيف عقو بة القتل المقصودني تشر يعات القرنالتاسمعشر 
اقترنت بظاهرة أخرىهي‌اعماد العنصر المعنوي فيتقدير العقوبة » واتخاذ النية 
او القصد معياراً هما بعد أن كانتجرائم القتل بنظر الها من ناحية موضوعية 
مادية فنفرض عقو بنهاعلى كل من ينجم عن فعله إزهاق الروحدونماعييز ‏ بعد 
حصو لالنتيحة الضارة ‏ بين القتل المقصود و غير المقصود » ودون ما نظر إلى 
نشاط الفاعل الذهني ومدى قصده أو نيته الجرمية . وقد ظلتالمقوق الجزائية 
في امجتمعات الاولى موضوعية بحتة لاتعبأ بغي رالنتيجة المادية » ولا تأبه ‏ بعد 
حصوها ‏ لوجودخطأ القاعل او قصده او لانعدامبيا»حتى تكشفالتطورالعمي 
والاجناعي والقانوني عن فكرة المسؤولية المبنية على الحط » وبذلكظمرت في 
التشريعات الاوروبية ضرورة التفريق بين القتل قصداً والقتل خطأ . ثم تفرع 
عن القتل المقصود : الغيلة او القتل المقترف غدراً »والقتلمعالترصدوالكون» 
و القتل المدبر منذزمن طويل »والقتل القوري »الخ .. ثمتباورت هذه التغرعات 
جميعبا عن نوعين انين من انواع القتلالمقصود :القتل عمداًاو مع سبق الارصرار 

AA 


أو التصور والتصميم » والقتل تمي و ر دا لے ل تون 
الكارو لين 01 الصادر فيعام ١59‏ سان العييز الب عل 
وافر عتصر العمد أي سيق الاإصرار prémêditation‏ أصبح فكرة عتيقة 
فقدت كثيراً من جدتها وقوتهاإذ ان عراقة القاتلفي الاجرام لم تمدتقاسبسبق 
التفكير بالجرعة والتصميم علماء وإ عا غدتتقاس»في النظريات از ائية الحديئة» 
بالباعث او الدافم الى اقترافها » و بطريقة التنضذ .اذا كان الى القتل 
انانياً دنيئاً » و يقترف الجني عليه قعلا من شأنه انيثير نائرةالشخص السو 
او كانت الطريقة التي ا القاتل في تنفيذ القتل وازهاق الروح تم عن 
قسوة وو حشية “فان مثل‌هذا القاتل جدير بأن #شدد عقو بته »سواء اتوافر في 
جريته المقصودة هذه عنصر العمد اي سبق الاصرار ام لإيتوافر. و سنفيض في 
ذلك عند البحث في المالات التي تستازم تشديد المقوبات المقررة في جرائم 
لااد 

أما وقد استعرضنا أحكام جرائم القتل في مصر الفراعنة وي شر يمة موسى 
وعند الاغريق و الرومان وفيالقوانين الاو رو بيةفي القرن التاسم عشره ماقبله» 
فقد آن لنا ان نطوف النظر في الأحكام التي استنتها الشر عة الاسلامية الغراء 
في جراتم القتل . 


: انظر * في ذلك * المرجع التالي‎ )١( 
R Garoia:o : La criminologie. 2. 381 - 385 . Paris ,. 8 
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و ح القدّل فى الشمر يهم ابر مزءيم‎ 


الام عن القتل » وورد في القرآن السكريم قوله تعالى :«و من يقتل 
خا es‏ فجزاؤه جيثم > . وفي سورة الاسراء : د ولا تقتاوا النفس التي 
حرام الله إل الل ء رومن کل ا فقد حعلنا لاله سالا 6 قله يرف 
الک ددا » . وروی القرآن الكر م ماروته التوراة من قصة 
ابني ادم وكيف قتل أحدها الآخر . وجاء في سورة المائدة قوله تعالى : 

د واتل عليهم نبأ ابني آدم بالمق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدها و لميتقبل 
من الآخر » قال لأقتلننك » قال ها يتقبل الله من المتقين .لئن طت بدك إل 
لتقتلنى ماأنابباسط - بدي إليك لأقتلك » إني أخاف الله ربالعالين . إني 
اريد ان تبوء بأى و إعك فتكون من أصصاب النار وذلك جزاء الظالين . 
فطوعت له نقسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الماسرين » : 

والقتل من حرام الصا ص“ ف الاسلام »وقد ورد النص على ذلكني بات 

: اقرأ ني الفقه الجنائي الاسلامي دصورة عامة‎ )١( 

١‏ - عبد القادر عودة : التشريع الطنائي ااسلامي «قارناً بالقانون الوضعي ء الطبعة 

TAY CS 
. ٠۹٥۷ , عد ابو زهرة : الجرعة والعقوبة في الفقه الاسلامي › القاهرة‎ . ۳ 
عبدالعز يز عامر : التعزير في الشريعة الاسلامية » رسالة الى جامعة القاهرة “الطبعة‎ + 
0 5١5 650 I) 

؛ - واقرأ في الفراسية رسالة قدمت الى جامعة باريس : 

Léon Berger : Les délits et les peines de droit commun 
226905 par ك1‎ Coral . Tunis , 1920. 

)2 ااا في القصاص رسالة الد كتور اچد ج ابراه في حامعة القاهرة وعنواها : 

« القصاص في الثريمة الاسلامية » عام ١54 ٤‏ . و كذلك كتان « القصاص 0 فتهالقرآن 


والسنة » لفضيلة الاستاذ ود شلتوت شيخ الازهر .» عام NNE‏ 


AA 


کک اما ورد فق رو ار + 

د يا ما الذين منوا کتب le‏ القصاص في القتلى : الجر بار والعبد 
بالعبد و الات بالانثى فن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه 
الق ذلك سروت من 5 ورحة »فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم. 
و ل ا ا ا یں 

وك رن 20 ايم + 

و علمهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
الأذن والسن بالسن وال روح قصاص » فن تصداق به فهو كمّارة له » 
ومن لم يحم بها أنزل اله فأولئك م الظالمون » . 

وا ايض + 

CD‏ ارول ف مكايا نإل الاين 
ج ون اعا كاه الحا القابى جا مده 

رتل کا فى ررد ا : 

« وما كان لمؤمن ان قل مركا ا : 

اا ا ا ا 

د وین کل مؤماً عا ررر رھ وہ ود سالة إلى ا ا لان 
يصداقوا » فان كان من قوم عدو لك 2 وهو e‏ 
و إن كان من قوم بينم ويينهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله و حرير رقبةمؤمنة. 
فن لم يبد فصيام شهرين متتابعين » توبة من الله » وكان الله عليماً حكيماً » ٠‏ 

أنواع القتل في الاسلام : والقتل في الثقه الاسلاتي أربعة انواع : 

يك 


ر ل ل وجي ا ما ااك ارد تافل إن نان 
القتل والى النتيجة الضارة التي افضى إليها > وهي ازهاق الروح ٠‏ ولايستازمان 
E‏ سبق التصوروالتصمم. فالقت ل العمدإذنفي حك الاسلامهوانيقصد 
الجاني إزهاق روح المجني عليه فيضربه في موضع او | كثر من جسمهبا لتمترقة 
للأجزاء والأوصال كالسيف والسكين و ارح والأشنار “أو ا يعمل عملها في 
اجرح والطمن كالنار والزجاج والسم ٠‏ وكدلك الله المخنة بن الاس أو 
الحديد الذي لا حد له كالعمود وظهر الفاس ٠‏ و يشترط بعضهم في القتل العمد 
أن تكون الآلة جارحة او محددة لأن في استعالها قرينة على توافر النية المرمية 
او قصد إحداث الموت ٠‏ و يكتفى بعضهم بأن بعر ف «القتل العمد على الوجه 
التاللي : هو ضر ب الآدمي قصداً عا لاتطيقه بنيتهكقطع ةكبيرة من خشب »و إذا 
أردنا ان نضع تعريقاً لقتل العمد في لغة الفقه امزاي الحديث مستمداً ن 
الشر عة الاسلامية الذراء قلنا : « القثل الد هو الاعتداء المقصود والاثر 
على حياة | نسان عا يفضي إلى ازهاق روحه » . ويستوي في هذا التعريف ان 
يكون ال الي مبيتاً في نفسه فكرة القتل والعزم على تنفيذها بسابق تصور 
وتصمم » او ان يكون قصده إليها 1 نياً حينارتكامها. وهو في ال الین يسنحق 
عقوبة الاعدام قصاماً ٠‏ 

فأ ركان القتل العمد إذن فى الشربعة الاسلامية هي : 

اك 

ثانياً وححورف الزرك قاو . 

ثالثاً : قصد إزهاق الروح ؛ وي عنه استعال أداة 8 ا 


ENA 


IO tS 
تنجم عنه الوفاة » دون أن تكون نية الفاعل متجبة في الأصل الى ازهاق‎ 
الروح » ويبنى على ذلك ان شبه العمد يقابل مابدعى في الققه الجزاي الحديث‎ 
بالقصد الاحماللي من بعض الوجوه . والقتل شبه العمد ليس في حقيقة الأم‎ 
سوى جرية الضرب المنضي الى الموت. وهي التي نصت علا التشريمات‎ 
الجزائية الحديثة » وانزلتها في المنزلة الوسطى بينالقتل عمداً أو قصداً » والقتل‎ 
خطأً.فالقتل شبه العمد إذن هو قتل عمد من وجه وقتلخطأ من وجه  فهو عمد‎ 
ل ا‎ 
واستعال الجاني في‎ ٠ ان إرادة الجاني لم تنصرف الى النتيجة الحاصلة وهي الوفاة‎ 
. الايذاء آلة غير قاتلة بطبيءعتها هو القرينة على | نعدام قصد الوفاة‎ 

ومن الل به أن الشريعة الغراء لاتعرف شبه العمد الا في القتل والمناية 
على مادون النفس”'. وهو غير ممع عليه من الائمة . فا لك لايعترف بوجوده 
ولا يقره إطلاق لاني القتل ولا في الايذاء . وحجته في ذلك انه ليس في 
كتاب الله الا العمد واللطأ فن زاد قسماء ثالاً زاد على النص . والقر آنالكرم 
کی عل ا و ا ماك ان تال ال د روي ل ا 
متعمناً فجزاؤه جيم ». Js‏ دوا كن ار إن a‏ 

ويتفق أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الاعتراف بشبه العمد في القتل . 
ويختلفون في وجوده في جرائم الايذاء . فأو حنيفة يرى ان شبه العمد لايوجد 

١ (‏ ) الجنابة على مادون النفس معناها المساس بالسلامة البدنية اي الاعتداء على الجسمها 


لايؤدى الى ازماق الروح , كارح والفرب وبتر الاعضاء , ويطلقعليها التشريع الجز ائي 
الحديث اصطلاح : جرائم الايذاء . 


NA 


في ما دون اانفس ؛ وما كان شيه عمد في النفس فو عمد في ما دون النعس » 
لأن مادون ال لاقم اتلاق أو اناو بالك درن الله عادد © ولل 
تستوي الآلات كاا في الدلالة على القصد + فالفعل فيه عمد حض . ويرى 
الشافمي ان العمد في جرائم الايذاء أي في مادون النفس قد يكون عدا محضاً 
وقد يكون شبه عمد . وهذا هو الرأي الراجح في مذهب امد . 

أما القائلون بوجود شبه العمد في جرائم القتلوالايذاء “خلافاً لرأي الإمام 
مالك فقد استندوا في ذلك الى حديث عن الرسول العربي م » قال : 
« ألا ان في قتيل خطأ العمد قتيل السوطوالعصا واللجر مائة من الابل»20©. 

عب القتل اططأ : اذا ل كن الكل شه ار که قم کے لقالا 
خطأ . والخطأ في الشريعة الاسلامية توعان : فهو اما خطأ في القصد واما خطأ 
في الفمل . أما الأول فئله ان يرمي انساناً على انه جندي من جنود الاعداء 
اذا هو مسل معصوم الدم . أو أن برمي شيت بظنه طائراً واذا هو انسان. وأما 
الط في الثعل فثله ان ,يقصد صدا فتنحرك الرمية وتصيب نانا . فلق 
هنا سليم ولكن الفعل نبا . وكذلك ان دالا ھر ران فک 
حب آلا اوا رقم ر قحف وواه او سوب 
على قلنسوة انسان فيخطتها ويصيب رأسه . أما اذا قصد عضوا من رجل 
اماك عدوا آ کر هه ةيه عه وی اہ 

ويعلل الزيلعي هذا التقسيم بقوله : إا صار العا نوعين لأن الانسنان 

ر ١‏ انظر في ذلك كه : الاستاذ عبد القادر عودة » في المصدر اسايق » ص 405 » 
والمر اجم اافقبية التي يشير الا » وبينبا : مواهب الجليل . ونهاية الحتاج » والزيلعي ‏ ولغن 


والام » والاقناع . والبحر الرائق . 
AE‏ 


ضرف جمل القلب و الوارج فحتمل فيغل وأحد ما الماعل الانقراى 
لے ا ا کا اا ای ر ا 
لے ی رو الزيااي کا ادو ا لاا ا 


ء 


ا شّ قصده فظن الآدمى م ورماه 0 دك تصب رة 1 8 
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ال ایک غيره فكان العا في الفمل أيضاً و بذاك التق النوعان » إذ 
هما ليسا متناقضين والمع بنا ممكن 20 . 

مالسل ای ری ضرق اا و کے لاعن الها وير 
في معناه » وله حالتان : 

أولاها : تفع على طريق المباشرة كأن لايريد القاعل الفمل ولا اانتيجة 
ولكن الفعل بقع بنتيجة تقصيره كن ينقلب وهو نام على طفل فيقتله ».أو 
کن بسقط من سطح على قاعد فيميته ٠‏ 

والخالة الثانية : وتقع على طريق التسبب » كن بحدث حفرة في الطريق 
ایر يف ماد لو فيسقط فما أحد المارة فيموت ٠‏ ومن هذا القبيل في الفقه 


الاسلائي : جرعة السائق والقائد » وجرعة الناخس » وجرعة المائظط 9© . 


ء ٤ ٤‏ ء 
ولعل آول من قسم اخلط الى خطا وما جرى جراه هو أبو بكر الرازي ٠‏ 
ع 3 أ ء ا 
فقد رای ان الفعل في الخطا إرادي إلا ان اطا لقع في القع حينا وق قصد 
)١(‏ انظر في ذلك : الاستاذ تمد ابو زهرة : المرجع ON‏ ألفقه 
الجزائي الحديث تفر يق صريح بين الغلط في شخصية انحي عليه ممم امم روم و الخطأ 
في التصويب وب]ءز اه٣‏ مرإ وقد يتمع الأعآن مأ » في حالات نادرة . 
(e)‏ بدائم الصنائع لملاء الدن الكاساني » جز ء۷ ص» ۲۳۴ و ٣٣١‏ وا۷٣‏ وا۷ . 


AE 


الجر انم الواتمة على الاشخاص (1) 


الفاعل حيناً آخر ...ولا ينطبق هذا على الساهي والنائم والمتسبب » لآن فعل 
كل من هؤلاء غير إرادي او غير مقصود أصلاً » فلا كن إدخله في حيز 
المطأ وإبما افترضوا لدى فاعله نوعاً من عدم التحرز والخيطة » ولا كان حك 
فعل اساي والنائم والمتسيب هو حك الاين ہے الراك قنك رای ابو 
بكر الرازي إطاقه بالخطأ باعتباره جار جرا . 


عقوبة القتل في الاسلام : وا-كن ماي العقوبات التي قررما الشريعة 
الاسلامية فيكل صورة من صور القتل الاريع ؟ 

إن القتل العمد يو جب و حده القود”" أي إعدام القاتل على سبي ل القصاص. 
والقصاص في الاسلام يجتمع فد لكان د هو اوی کی الماك 
غالب » ولذلك فمو يسقط بالعفو من الجني عليه قبل موته أو من أحد أولياء 
الدم او بالصلح على الدية » حتى اعتبره بعضهم من قل العتوبة الا 
والعقوبة الخاصة يفوض استيناؤها إلى الجنى عليه أو وليه » وجوز فيها العفو 
والاربراء والصلح . وقد اتفق أهل الفتوى على أنه لامجوز لاأحد لق كمون 


4 عد القادر عودة : المر جع الابق » ص و‎ )١( 

(؟) القود ( بفتحتين ) هو الاعدام على سبيل القصاص » وهرد هذه التسمية ان القاتل 
عمد كان يقاد لتنفيذ حك القصاص فيه بحبل او نحوه . 

والقصاص ( بكسر القاف ) مأخوذ من اقتصاص الاثر يمن انباعه وتعقبه ,» ثم غلب 
استم له للدلالة على قتل القاتل لا فيه من تقبع اثر الدم بالءقاب . وقد يسمى الاقتصاص « اهتثالاً» 
اذ يشترط فيه إن تكون نة عاثلة ونه وبين الجرعة المقترفة . فيقال في الاغة : امتثل الجا كر من 
فلات لفلاث اذا اقتص له منه . 

0 الد كتور عبد الرزاق الدنبوري » «صادر الحق في الفقه الاسلامي ٠»‏ ص ٠ ¿١‏ 
القاهرة » ٠١۹٥٤‏ . 


ANS 


ا دن e‏ من السلطة العامة . وإذا عقا ولي الدم سقطحقهفي القصاص» 
وبقي لاساطة العامة أن توقم با اني المقو بة التي نراها حتى ولو كانت قتلاً © . 
وتعليل ذلك في الرأي الراجح أن القصاص ينطوي على حقين في العقوبة : 

١‏ - حقعام لاشمرع فى أصل العقاب مارسه الدولة إقراراً للعدلوضمااً لمن 
والطمأنينة » وصيانة اقم الجتمع وحقوقه ومصالله و نظمه ومؤسساته . 

؟ ‏ حدق خاص لهجي عليه او أولياء دمه في نوع العقاب ان يكورنف 
قصاصاً لاجاني مالا لمنايته . فاذا عقا اني عليه او ولي دمه سقط حقه في 
القصاص ول يعد من الجائز تنفيذهذا النوع من نواعالعقابءو لك ن أصل العقاب 
بظل قامماً » ويبتق لاسلطة الما كة الحق العام الشرعي في معاقبة القاتل بها تراه 
MINO‏ ا 


. اولياء الدم مم الورثة على ترتيب الارث واطجب حى الزودان‎ )١( 
: (؟) راحم في ذلك‎ 
. ٠٠۸ بدابة الحترد , الجزء الثاني » ص‎ - ١ 
ااغني لابن قدامة اطثيل . الجزء الاسم اك‎ - » 
الشريعة الاسلامية مصدر صالح لتشريع الحديث »,حاضرة للاستاذ عبد الوهاب‎ « - ٣ 
الخلاف نشرتما عل القانون والافتصاد الي يصدرها اسااذة كليةالطقوقف «اممة‎ 
. القاهرة . العددس » الدنة الماشرة‎ 
في معرض شر-ه أحكام‎ ۲٠۷ - ۲٤٤ ؛ - تفسير القرآن اقرطي , جزء ۲. ص‎ 
» منسورة البقرة ء وفيه بحث شامل مفيد عن القصاص‎ ٠۷١و‎ ١ ۸ الآيتين‎ 
. وحكءته » وأكيفية توقيعه‎ 
(؟) افصح عن هذا الرأي الذي اعتمدناه فضيلة الاستاذ مصطفى الزرقا في معرض بثه‎ 
الة.م الطريف « نظرية المؤيدات الشرعية في الفقه الاسلامي » ؛ ص ۸ء وما بعدهامن كتابه:‎ 
.١و المدخل الفقبي العام الى الحقوق المدنية , الجزء الاول » اللي الاول»الطبعةالخامسة بده‎ 
ولاه ى مرسوع الؤيد ات التادييية عاصرة عن م الى العام فى الاسام م رماع رد‎ 
. الحقوق السوري في العدد الثالك من سنتا الاولى‎ 


EATS 


رسن ا ا ا تياد 
أثراً في الجرعة » و إا قصرت أثره على العقو ب ۽ شأ نى ذاكةأنالممواتلاص 
نك لاتير كاك زراتس امرك و وولا ا وا اا 
ومنع تنفيذه » فهو لايتعدى ذلك إلي الجرعة ذاتها » ولامحو عر الفصل 
المقترف صفته الجرمية » انما خر جه من طائفة ا رام ذات العقوبات المقدرة» 
وهي التي حددها وقدرها الشارع نوعاً ومقداراً بالنص الصريح » ويدخاه في 
عند الجرام ذات العقوبات المنوضة اي ال رام التي ترك امس عةوبنها نوعاً 
E SE N LE |‏ ل الله 
الاسلامي : التعزير . وكيا ظهر مانم شرعي ينع من تنفيذ القصاص او حول 
دون إنزال حد من ادود اقتصر ار ذلك على اسقاط نوعالعقوبة المقدرة 
شرعاً » الخاصة بالجرم المرتكب » اي على اسقاط هذا الد او القصاص »دون 
أن بتحاوز ذلك إلى إسقاط الجرية او حو الدعوى العامة » وأا يظل الاي 
ll ES‏ 
ا کے را کا ا“ 

ومبها يكن فان الشريعة تجيز لولي الدم ان يعفو عن حقه في القصاص عا 
ولظاال 4 0 يعفو لقاء الدية او مايقابلها . وفي بعض الحالات التي يتنم 


0 ادود جع حد وممناه لغة المنع او الجا جز الان »> وتطلق على العقوبة المقدرة 
شرعا بالنصس الصريج ا قنع الناس عن افتراف الجرية التي تو جا . والمحدودةس‌عقوبات : 
عقوبة الزفي » وعقوبة القذف وهو الرمي بالزنى . وعقوبة السرقة » وعقوبة المر ابقوهي قطع 
الطريق لاساب والنبب والقتل. وعقوبة شرب ار . وهذه الحدود . اي المقوباتالمقدرة, كلبا 
بدئية ادناها الجلد بالوط واعلاها القتل . 
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فيها القصاص في القتل العمد لسيب من الاسباب الشرعية » كحالة قتل الاب 
ولده » وحالة القتل الحاصل من حدث : فان القاعدة أن كل الدية سحل القصاص. 
اما الشروع فى القتل فيختاف e‏ للا ثار التي احدثها فاذا احدث 
الشروع أثراً بقتص منه كا راح وقطم الاطراف فالمقوبة ا » وإذا 
أحدث أثراً لايقتص منه أو أثراً تنم فيه القصاص فالعقوبة الدية أو الارش 
( بنتح فسكون ) . والاصل عند ابي حنيغة والشافمي وأحد أنهم بحكتنون 
بهذ العقوبات » ولايوجبون ممما التعزير » وإن كانوا يجيزون اجماع التعزير 
مع المدود إذا اقتضت المصلحة العامة . واما مالك فيوجب التعزير مع 
القصاص والدية . واما الشروع الذي لم يترك أثراً فقو بته في الشربعة التعزير. 
أما جو ائم شبه العمد والقتل واططأ وما جرى محراه فالعقوبة فيا 
OS‏ 
0 ی ا ی ل د ونلا درن ا رک 
اليه دن للخل ع عامة » أو من الفضة أو الذهب » وتقدر بائة من الابل 
أو عشرة لاف درم من الفضة أو الفدينار من الذهب . والدية ليست لها 
صفة التعويض الصرف ولا صفة العقوبة الحضة » واا تجمم الصفتينمماءفبي 
جزاء يدور بين العقوبة والضمان : إنها عقوبة لان الشريعة قررتهاجزاءللجرعة 
درف المج بها على طلب الافراد » وإذاعما المجنيعليهعنهاجاز انحل 
)١(‏ اقرا علي صادق ابو هيف : الدية في الشريعة الاسلامية . القاهرة » مطبعة علي 
عنافي م ۱۹۳۲ . 


(r )‏ اما الارش فو دية العضو اي مايؤدى من المال بدلا عن الاعضاء ٠‏ وقد تولى 
الشرع تقدير دية النفس والاعضاء . وتفصيل ذلك که في باب الديات من كتب الفقه . 
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ضارا عقر قزري کہ وج ادا یی ل امالغ الج ع 
لاندخل خزانة الدولة » ولامجوز الحم بها اذا تدزل الجني عليه عنها. 
ريفنات e E‏ وی ا ا 


والدية كمقوبة وكتءويض مشتركة بين القتل العمد الذي لاقصاص فيه 
رال کا والاقال کا وما جرى عر + ولک کارا اا 
في جميع هذه االات . فدية العمد وشبه العمد هي الدية المغلظة » ودية المطا 
وما جرى راه هي الدية الخئئة . والتغليظ أو التخفيف لادخل له في العدد 
وانما يكون في أنواع الابل وأسناتها . 

رن ال ااي ق مال اكك درت وك ٠‏ الان اهل 
شبه العمد والاطأً وماهو في معناه » فالدية تحملها العاقلة . وعاقلة الشخص قبيلته 
هو منهاء أو معنى أدق » هي عصبات القاتل من ذوي قرياه . وسميت بالعاقلة 
لكب كال لتقل رود ا عل لاقني تسل اسان رولك الل 

وفضلاً عن الدية المقررة في القتل شبه العمد والقتل انخطأ وماهو في معناه » 
فإن بن ال عل ان رة وا ادا 

والتكفارة منصوص عليها في القرآن الكرع ‏ . وهي في الأصلعتقرقبة 
مؤمنة أى تحرير أحد الارقاء؛ فإذا ل مجد القاتل الرقبة أو اذا ل جد قيسها 
يتصدق بها » فعليه صيام شرن متتابعين . فالصوم بديل عن العتق » ولا 
يكون الأول إلا إذ امتنع تنشيذ الثاني . واليوم وقد بطل الرق في العام كله 


. ٩۲ راجم سورة الناء » آية‎ )١( 


AS 


تقريباً فينبني على من وجب عليه نحرير احد الارقاء أن يتصدق بقيمته إن 
وجد قيمته فاضلة عن حاجته » وإذا عحز عن هذا وذاك صام شبر بن متنا بعین. 
واالمكقارة فى ا كين ممق اا و اواد یواح وی حا 
تعبدي لاساطان فيه للقضاء وإما هو متروك اذمة الانسان تكغيراً ١‏ الاثم 
اإنى قار ووا اسمن ونه 

ومن اروف أن امان من الراك وون ال عو ي ب 
القاتل تبعاً للحمعليه بعقوبة القتل . 

تلك هي أحكام جرائم القتل والعقوبات المقررة ها في الشريمة الاسلامية 
انرام .وت ]اق ا - مد ناا ارال لر يلاف ارا ا ان 


تحال أحكام جراتم الفقتل ي التشريع الاك السوري ا وهذا ااا 
يدق الول القاادمة . 


xXx كما‎ 


AY 


لابشا 


القئل القصود لبط 
Le meurtre simple‏ 


لارو ٣ه‏ 


مير : - ذكرنا في مطلع هذا الكتاب ان مناط النجرےوالتائےوامماقیة 
حابة الانسان » وأن أم مظبر من مظاهرهذهالجاية النصوص التيتعاقبعلى 
الي لم الماسة سلامة وجوده وحقه في الياة والبقاء . ورأينا أرن قانون 
العقوبات السوري قد شرع أحكام هذه الجرائم على أحدث نحو . ففرق جرام 
القتل إلى زءرتين : المقصودة وغير المقصودة . ثم صنف جرام القتل المقصود 
في ثلاثة أصناف : 

أوها : القتل المقصود البسيط او العادي » وهو الجر عة _ الأصلءاوالجرعة 
- القاعدة في جميع جرائم القتل المقصود ؛ وتنظم أحكاءه المادة 086 . 

وثانيها : القتل المقصود المشداد او الموصوف » وهو أخطر انواع القتل 

كك 


ا لانه مترن باحدى اللات الي تعد ده المادنان 4ه و ۳ه والقي 
وجب تشديد العقو بة المقررة للقتل المقصود البسيط أو العادي” . 

و الل ار ا أو دالا > او دو ال وهو أهرن 
صور القتل المقصود لانه بقترن باحدى الالات التي تنص علا المواد /الاه 
و ٠۳۸‏ و ٥۳۹‏ والتي تدعو الى الرأفة وتخنيف العقوبة المقررة لاقتل المقصود 
كى . وا دنا عم القانون ولس هو من قبيل التختيف القضاي 
المنوط بتقدير الاك . 

ممرملات عام: : وغني عن البيان ان المج الجديد الذي استنه الشارع 
السوري في تصنيف جرائم القتل المقصود » و تكييفها » و بيا نأ حكامها وحالات 
رصويها ومان يا من الماك و و ردا -ع يؤول » عند إمعان النظر 
فيه » إلى النتائج التالية : 


ا yS‏ الوصف 
ويعاقب فاعلوها بعقوبات جنائية أدناها الاعتقال المؤقت طيلة ثلاث سنوات » 
وأقصاها الإعدام . والاءر لبس كذلك في كثير من بلدا نالعال » في التشر يم 
المزاي الايطالي والسويسري والسويدي مثلاً لاحجوز أنيتجاوز المد الأقصى 
لعقوبة القتل المقصود الأشغال الشاقة المؤبدة . ويعود السبب في ذلك الى أن 
أغلب هذه البلدان قد ألفت الاعدام من تشريعها الجزائي» وحذفته من سلسلة 
E EE‏ 


AA 


في أصنافها الثلاثة التي أشرنا المها » و تشترك فيها في شتى صورها وحالامهاهي : 
1 - ان يسكونالجنيعليه! نساناً حياء وهذا هوالركن اوالعنصرالمفترض . 
ب - أن يقودالفاعل بفع لتنشأعنه الوفاة » وهذاهوالركن اوالءنصرالمادي. 
ج أنيقصدالفاعل بفعله إزهاق الروح“وهذا هوالركن اوالمنصرالمعنوي. 
إن هذه الأركان أو العناصر الثلاثة لاتقوم بدوما أية جرعة من جرائم 

القتل المقصود عل أبة صورة وقعت » وبأي ظرف اقترنت . فبي - أيهذه 

الأركان الثلاثة ‏ تو لف المد الأدنىمن الشرائط القانونية التيلامعدىولاغى 

عن وافرها في جميع جرائم الاعتداء اللقصود على حياة الانسان . 
ثالثاً : اذا نوافرت في الجرعة المقترفة هذه الاركان الثلاثة السالف بيانها 

مجردة عن أي ظرف من ظروف التشديد المنصوص علا في المادتين 674 

و هه وعن أبة حالة من حلات التخفيف التانوني الوارد في المواد 0ه 

و همه و هله اعتبرت هذه الجرعة مما هي القتل المقصود البسيط او العادي 

وطبقت في صددها أحكام المادة 077 . 
ويتضح من ذلك أن القتل المنصود يسكون بسيعاً او عادياً وتطبق على فاعله 

العقوبة الواردة في المادة ٠۳۳‏ كلا خلا من الاقتران بظرفمن ظروف التشديد 

التي توجب تغليظ هذه المقو بة والتي تحددها أحكام المادتين 4 "اه و ٠٠١‏ » 

1 بدافع من الدوافع الجدير ة بالرأفة والتي عيتتها أحكام المواد ۰۳۷و۳۸٠‏ 

و ةمه السابق ذكرها . وكا وقعت جرعة قتل مقصود وجب ان نبحث 

بادىء ذي بدء عا اذا كانت تنطبق على وضع من الاوضاع المشددة او الخننة 

المخصوص عليها في المواد 86ه و ٥۳۰‏ و ۴۷ ولاه و ٥۳۹‏ »اذالم تكن 
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فطق عل ها ارت ررق فل الل ا لط الو ای را 
بأحكام المادة ۴۴ . ويممكن القول إذن بأنالنص الوارد في هذه المادة ٠٣٣‏ اعا 
هو عثابة نص احتياطي» فلايؤ خد به إلا إذا تعذر تطبيق الاحكام الاخرىالمبينةفي 
الموادا جس المشار الما آنا و تفصي لكل ذلكفي المباحث التي تعقب هذاالقصل. 

رابعاً: لقد رأى الشارع السوري أن نة صوراً لقتل المقصود تستدعي 
الرأفة في العقاب » صما بنصوص وأحكام مستقلة » وأفصح عنما في المواد 
الثلاث ٠۳۷‏ و ٠۳۸‏ و .هه » وعين في صلب النص القانولي العقو بةالخعفةالتي 
يجوز للقاضي تطبيقها في كل صورة من تلك الصور . وقد أحلق بها ألوا أخرى 
للتخنيف القانوني نجدها في المادة ٠٠١‏ والنقرة ؟ مر المادة ٠٤۸‏ المعدلة » 
والنبذة الثانية من البند ب من الثقرة ١‏ منالمادة 9ه » والمواد هه و >٠٥‏ 
و٠٤٠‏ ماسبقتالاشارة إليه" » والفرق بين التخفيف القانولي فيالمواد الثلاث 
۳۷ و ٥۳۸‏ و 584 السالف ذكرها والتخفيف القانوي الوارد في هذه المواد 
الملحقة ان الأول خاص يرام القتل المقصود اما الثاني فبعض اسبابه عام 
تشترك فيه جميع اراتم ويوجب خفيض العقوبة في اية جرعة إذا توافر فيهاء 
ومن هذا القبيل مانصت عليه المادة ۲٠۲‏ ء وبعض أسبابه أيضاً يض الى جرائم 
القتل المقصود جراتم الايذاء المقصو دكا هي الال في المادة ٤ه‏ و 2 
الثقرة ۲ من المادة ٥٤۸‏ المعدلة » وحك النبذة الثانية من البند ب هن الفقرة ١‏ 
من المادة ذه » واما بعض اسبابه الاخرى فنشترك فيها جميع جام القتل 


ولا سا کل ا ود و ود و فى قف افده فصول 


. انظر ص + ہو٤ ه٠ هن هذا الكتات‎ )١( 


N 


أحكام المواد !مه و ۰۳۸ و۳۹٥‏ » وشرح الحالات الجديرة بالرأفة في جرائم 
الال اد 

وما يكن» ف نالأخذ بأسباب التخفيف القانو نيةا م كورةلامنع القاضي من 
استمال سلطته أيضاً في التخفيف التقديري عل الوجه المبين فيالمواد؟؛ "المعدلة 
۲٠١ -‏ إذا وجد ان في القضية سيا مخفا تقدراً ONS‏ 
ذاته سيب التحترى القاو ی إذ لا جور أن خض عتوبة اله تین : من 
الشارع مرة» ومن القاضي الت ل 

ومن الل به ان الغارق الذي عيز أسباب التخفيف القانونية من أسباب 
التخنيفالقضائية هوأن الاولى يحددها الشارع حصراً في نصوص تالو نيةصريحة 
وتخنيض العقوبة فبا وجوبي في نطاق المدى الذي يعينه القانون . واما الثانية 
فنوط ام تقديرها والأخذ بها بالقاضي . فبو لا يازم بها الزاماً » واذا فتخفيض 
العقوبة فبها أ جوازي. 

المادة سمه من قانون العو باتالدو ري: وبعد ١٠ا‏ هو نص المادة 8ه 8 
مكرك القفال القصيرف ا ا ی من ا ا 
وما هي أركانه وعناصره + وما هو الجزاء الذي يترتب على فاعله 8 

أما المادة مه من قانون العقوبات فتنص على ما بلي : 

« من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس ءثمرة سئة الى 
عشيرين سنة » . 

هذا هو النص القانوتي الذي يعاقب الشارع السوري فيه على جرية القتل 
ا لتحي الى كادي و اا ال ی حال يك ا 


ANE 


اوا كان القانونية العامة التي تشترك فيها جميع جر E‏ 
اوا وال ان را کان ل د ا وا ا 

متى کون لقنل المقصور بيطأ او عاراً SS‏ 
ا إذا توافرت فيه الاركان او الشروط القانونية الثلاثة التي سبق ان 
بناها #ردة عن أي طرف من ظطروف ااتشديد المنصو ص عليها فيالمادثين ٠٣٤‏ 
و 0ه وغير مقترنة بأية صورةمن صور القتل الخنف المنصوص عليها في المواد 
۲۷ و ٠۳۸‏ و ٥۳۹‏ . وبكلمة أخرى : إن القتل المقصود البسيط او العادي 
هو : ات يزهق انسان روح انسان آخر قصداً دون ان يتوافر في فعله 
ظرف او حالة من ظر وف او حالات التشديد او التخفيف القانو ن ةاظاصة 
بحر انم القتل المقصود . 

وهذا التعريف بالقتل المقصود البسيط او العادي وجبان : احدهما ايجابي 
والآخر سلبي . اما الوجه الايجابي فيقتضي اثمات توافر ٥ا‏ ينبني توافره في كل 
جرعة من جراتم القتل المقصود من أركان قانونية . وأما الوجه السلبي فيقتضي 
ذفي حالات التشديد والتخفيف القانو نية الخاصة بي رانم القتل المقصود . 

أسلأن صر الفئل القصور البسيط : ولا كانت جرائم القتل كابا هي 
-كاسبق القول_جرائمتنصب افمال الاعتداء فبها على أروا الآدميين فتزهقهاء 
وكان القتل المقصود البسيط هو_كا بين اساس جرائم القتل المقصودوقاعدتها 
SUL‏ عامة تشترك فما وتتحد جميع هذه الجرائم على ال.واء»اذلك 
فاننانؤثر ان ندرس في هذا الفصل احكام القتل المقصود البسيط وهي الأحكام 
المشتركة التي تطبق على جمييع انواع جرتم القتل المقصود وصوره > ثم نمالج في 


ا 


الفصول التالية من هذا الباب الاحكام اللياصة بجرائم القتل المقصود المشد د 
والخفف ما فنتناول بالدراسة والايضاح كل ظرف من ظروف التشديد و كل 
ا اك 

والآن » أف بن لنا ان نتساءل : ما هي اركان القتل المقصود السيط 
وعناصره » کا تستنبط من نص المادة ٥۳۳‏ » ومن التعريف الذي اور 0 

ان الجواب على هذا السؤال يحمل في تضاعيقه_في القبقة-ا كثرمن بيان» 
0 الاركان التي سنفصح عنها في هذا الفصل مستنبطة م ر احكام المادة 
اال اا ا ره م القتل المقصود دون ذاك »ولا 
ی وجرت ر عار ارد ا دون مرا هوا ای 
في الأصل » أركان مشتركة يوجب القانون توافرها في جميمأنواع جراتم القتل 
اروا كان ا بيطا او دا الو ع 6 ایی كله كلا فى 
جرعة ما دون ان يلظم الها عنصر أو ركن او ظر فاو دافع آخر ممانصت عليه 
المواد :"اه و ۳۰٥و ٥۳۷‏ واه و هاه عدت الجر عة أنهاقتلمقصود سيط» 
وعوقب فاعلها بالعقوبة الواردة في المادة مه الآنف ذحكرها . اما اذا اقم 
الى هذه الاركان ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادتين 4ه وه "م 
اميت ا اا کل ودود افاي اللي ا 
اميينةفي 2 المادتين السالفتي ال زكر . واما اذا اقترنت هذه الاركان بحالة 
من الالات المعينة في المواد لاه و ۳۸ و ۳۹ »اعتبرت الجرعة اما جرعة 
القتل المقصود العف > وعوقب فاعلها باحدى العقويات الحقفة المد كررة في 
إحدى تلك المواد الثلاث . 


د ا 


أما هذه الأركان فبي ثلاثة» ومسكن تلخيصها عا بلي : 

الو كن الاول و يتعلق جحل الاعتداء فى حر عة القتل وو يدعىبالركن المنترض 
وخلاصته ان کون اغني عليه انساناً حياً فولعم اسما . 

کے كع القاق م وع کی اکل رسي زاكع اللاعي ٠‏ وکاک : 
ان يعتدي الفاعل على حياة الجني عليه اعتداء يزهق به روحه » أي عحو به 
وجوده ککان حي ٠.‏ 

الو كنالثالك : ويتعلق بنية القتل ويطلق عليه اسم الك لحري 4 
وخلاصته 0 يتوافر في نفس الفاعل حبن الاعتداء قصد ازهاق الروح أي 
نية إحداث الموت 01صمء56 animus‏ . 

وهذه الأ ركان الثلاثة التي عيناها هي أركان جرعة القتل المقصود البسيط » 
وهي أيضاً الأركان الاساسية المشتركةاتي يجب أن تتوافر فيشتى أنوا ع جرائم 
الققل اود ووا + 

وام السبب الذي يحدو بنا الى نما في نطاق دراسة القتل المقصود الدسبط 
هو أن توافرها يعتبر ضرورياً وكافياً لقيام هذا النوعمن أنواع جراتم القتل 
المقصود »ما في الا“نواع الاخرى أي في جرائم القتل المقصود المشدد و الخنف 
فان توافر هذه الاركان الثلاثة يعتبر ضعرورباً لقيام كل جرعة فها» وک 
ليس كافاً . اذ لا بد لقيام أية جريعة من جراتم القتل المقصود المشددأو الخنف 
من ان تتوافر فما اولاً وقب لكل شي" هذه الاركان الثلاثة » وأنيضاف ثانا 
ال هذه الاركن الثلاثة » و ينضم الها » ظرف أوحلة من ظروف او حالات 
التشديد أو التخفيف القانونية الخاصةبجرالمالقتلالمقصودوالمعينة ني صاب موا ده. 


EO 


ومن الس ب أيشاً ان جرا اقتل غير القصود أي القتل اعلا نشترك مم 

جرال لقتل المقصود في الركنين الاول والثاني » فبي - 6 جيعاً تتطلب ان يقوم 
الفاعل بفعل ينجم عنه ازهاق روح شيرية اك م القتل الما تاف 
عن جرائًم القتل المقصود في ان قصد احداث الموت وهوالركن الثالث 'منتف 
ف الأول اشام رن كل ري ركو لوا رن 
صوره الثلاث: الاهمال أو قلة الاحتراز أو خالفة القوا نين والانظمة(اللوائح). 

أما اذا لم يقترن القتل بقصد جرعي “ ولم يصدر عن خطا » فانه لايكون 

ES ge‏ من e Nes Î‏ المعنوي 
اجب الوجود فيكل جرعة.وهذا النو ع من أنوا عالقتل يدعي الفتل العو ضي ؛ 
وهو و لبد تلروف خارجة عن أرادة الانسان ولا شأن لاقانون الزالى بأ لبتة . 
و لعل من الصواب انان عد ال مول اللاركن ال ارك التي تاتقي 
فما جميع جراثم القتل المقصود » وتسكني وحدها ‏ اذا اك لقيام 
جروة القفل الاتعوود سيط وک کل وك نا ی مكل ١‏ 


کے 


كن الول 


1ك . انان اه 

اغني عليه في جواتم القتل لاتكون الا انداناً حياً : - هذا ازكن 
عنصر اضافي يطلق عليه التقهاء الابطاليون أصطلاح : العنصر المفترض . 
ال هذا الركن : ان الاعتداء في جراتم القتل يستهدف الوجود الانسالي » 
وينصب عل ألياة اليشربة > وبوجه الى | نسان حي . فلا تقم جرعة القتل 
- ايا كانت الا على الذات أو الشخصية الانسانية المية » ولا يكون الجني 
عله الا شخصا ادما جا عا ال ر رالانا من حت هو قمةمطلقة» 
صيانة اللياة الآدمية ألى حلت» هذه هي اذن موضو ع جميع النصوص التي 
تعاقب على جرائم القتل ٠‏ و نص المادة ٠۳۴‏ صريح في ذلك > فالعقاب فيها 
لابصيب الا« كل من قتل انساناً > وبترتب على ذلك ان القضاء علىحياة 
الميوان لابعد_ في نظر النشر يع الجزائي ‏ جرعة قتل » لان حياة الانسان 
وحده دون سواه من سائر الخاوقات والكائنات المية هي التي يعاقب على 
اهدارها كحرية قتل ٠‏ 

فالجني عليه في جراثم القتل لايكون الا انساتاً ٠‏ أما اذا كان محل الجرعة 
حيواناً » فبي تعد من جرائم الاضرار بأموال الغير » والجني عليه فما هو 

N 


الجر ام الواقعة على الاشخاص (۷) 


مالك ااا 

والقانون يسبغ على الوجود الانساني حماية شاملة مطلقة لا تقيد بقيد ولا 
يحد منها أي اعتبار » وأرواح الناس جميعاً سواسية في نظر القانون الجزائي » 
دون بارت وق 3 كر واھ ناد مادق واجني » او كبير وصغير »او 
غني وفقير » او عالم وجاهل “أو قوي وضعيف» أو صحيح ومعتل » أو 
طفل رضيع يداعبه فجر العمر » وعجوز مسن اخنى عليه الدهر » حت ليكاد 
يتلقفه القبر ٠‏ واذا كان التشريع الجزائي المديث يجمل أحياناً لتناهة الل 
المسروق وزناً في المعاقبة على جرام السرقة » فينقصها 1 يعني منها » فانه 
في نطاق جراتم الاعتداء على المياة لمكن ان يكون لقيمة الجني عليه 
الاجتاعية أي وزن في قيام جرعة القتل أو عدم قياءبا» ولا يجوز ان تتخذ 
ذه ا 05 او طارقا م الك كدف النقرررة او 
او 2اه 

وقد كان قانون العقوبات المصري حتى أمد قريب » حتى قيام الثورة وااغاء 
النظام الملكي » يخرج على قاعدة المساواة التي اقرتها الشرائع الإزائيةالحديئة 
في حماية أرواح الناس » ويخص الملك وولي العبد والاوصياء على العرش بحيابة 
شديدة زم عن سائر البشر من مواطنين واجانب ‏ اذ کان يعاقب في مادته 
السادسة والانين الملغاة بالاعدا مكل من يعتدي على حياة الملك أو ولي العبد 
أو أحد أوصياء العرش » او على حرية أحد مهم ٠‏ 


)١(‏ انظر المادة ۾ ۲ ۷ من قانون العقوبات السوري . والواد ووم باهم من 
قانون المقو بات اأمري : 


کے کے 


وقد کدی ھا لفون اك غير ریہ کاک من ا ری کد 
في التشريعات المزائية في العصور القديمة كانت تبيح هدر دم طريد العدالة 
نها ۵ا ١٥٠ا‏ » وهو كل من خاعه ااقانون من عصمته > ويتخلى عنه النظام 
الاجاعي اقام ويخرجه من نطاق حمايته ٠‏ 

أما اليوم فان حماية القانون تشمل حياة الانسان » اي | نسان من حيث هو» 
وتصون الذات البشرية من حيثهي دون ما اعتبار للاصل أو اللون او الجنس 
أ العقيدة او السن » او الدين » او المركز الاجتاعي او الوضع الطبقي » أو 
قر الك , وحق بط إلناس واوضعهم في الحياة وفي التمتع بنعمى الوجود 
والبقاء لايقل ولايختاف عن حق ارفعهم مرتبة واقوام نفوذاً » فدم هذا ودم 
85 دواد نے جا اون ه وکل مادا ورج ال ودوعا ھان کن 
E E‏ 

ماالقول بالا قوام الابتدائية : وقد تساءل بعض فتباء الدول الاستعارية 
عن مدى ثعول هذه الماية القانو نية للاقوام البدائية المتوحشة في مجاهل| فر قيا 
مثلاً » فاذا قتل جغراني رحالة برود تلك الجاهل بغية استكشافها احد ابنائها 
اللتوحشين » ثم عاد الى بلاده » فبل يعاقب على جرعة قتل + وهل تمتد حماية 
التشريع ال زاي فتشمل هؤلاء يا تشمل سوام من المتمدينين # واراد ارون 
تبربر العادة المتبعة في بعض الدول في اباحة الاعتداءات الانتقامية الفردية 
ء1 . وفيهدردماءا بناءالشعوب اللو نة »اوالتغريق في الجاية القانو نية 
ينهم وبين البيض 7 

ان منطقالعل يذل ك کاە‌صر يحواضح . انحقابناءالاقو امالبدائية في اهل 


کے اكات 


الا واا ل ا ا 
البقاء » لايقل عن حق ابناء الامم الاخرى التي ضربت بقسط وافر من الرقي 
والمدنية . وکل ازهاق ارو آدمي ء ابا كان ال اني و ابا كان الجني عليه » هو 
جر عة قتل يجب فرض العقاب على فاعلها الا اذا ارتكبهانيالاحوال التياباحها 
فيها القانون كأن يقترفها في حالة الضرورة » او الداع المشروع أو ارت 
هذا هو منطق الفقه في ذلك , وهو منطق المي و العدل والقانون . اما غيرهذا 
فمنطق نوجي به اعتبارات اخرى لاتتصل بالعلم او الققه بأي شبب. وعلىهذا 
فان ال جغرافي الذي ر اد بقعة هولة » ويزهق روح L1‏ درن 
حق » يعاق ب كقاتل ء مالم يكن قد ارتكب الفعل دظاعاً عن النفس او 2ک 
الضرورة لتأمين سلامته الشخصية » او في المرب » او في اية حالة من حالات 
سوير ARE‏ رن هالا a‏ الفلا E U‏ 
و ينما التشريع السوري- تعاقب المواطن الذي يققرف جرعة في غير ارض 
بلاده » ومنح قضاءها حق فرض العقاب عليه مقتضى الصلاحيةالشخصية .ولقد 
كانت بعض النظم البدائية في الجتمعات القديعة ك أدالبناتاو قتل الاطفال 
E‏ ا أو فائدة»و ذلك 00 
او الطقوس او للتخفيف من الاعباء :أو لعاملمنعواء لالضيق الاقتصادي(٠‏ 

)١( 0‏ اقرا في ذلك البحث اطول الذي أنى به وستر مارك في كتابهالسابقذكرهءالجزء 
الاول؛ الفصل ۱۷ و ۱۸ ۰ ص۹۱٠‏ - . ؛ ؛ . واقرأايضاً ماكوال في كتابه المع اليه 
سابقاً ص ع.؟ - v۷‏ ۱+ . وانظر كذلك : Jullian Huxley : African View‏ 
وقد عرف الجتمع العربي في الجاهلية وأد البنات يا عر فها كثير من المت.عات البدائية في العصور 
القدعة . ولا جاء الاسلام قضى 


تعالى ف سورة الاسراء : «ولاتفتلوااولادم خشية اهلاق » نحن نرزقهم واياكٌ . إنةتلهم كان 
خطأ” كبير1» . وقوله فيسورة التكوير : « واذا المووؤدة منئك . بأي ذنب قلتلت». 


بتحريم ذلك والنبي عنه » وعا ورد في القرآن الكريم وله 


ا 


ومثل هذه الا فعال ينف رمنهالضمي رالا نسانيو با باهاالتشر يع الحديثءو يعاق بعليها. 

واذا كان القانون في جرائم القتل حي حق المياة من حيث هو » فارن 
وجود الياة لدى الجني عليه قبل وقوع فعل الاعتداء شرط اساسي لقيامجرعة 
القتل » فالقتل لابقع الا على شخص حي اي | نسان على قيدالياة.واذا كانقد 
فارق الحياة قبل وقوع الاعتداء عليه » فلس ثمة جرعة قتل 27 . ولاشأن لال 
الجني عليه الصحية ؛ مما كانت سيئة » في قيام جرعة القتل. فليس يؤثر في قيام 
هذه الجريعة ان يكون الي عليه مصاباً عرض عضال لاعكن شفاؤممنه» ولاان 
کوک البرك عل الورك او ان و ميد بالل ال و ا 
واخرى . فالاجباز على محتضر بلغت روحه التراقي هو جرءة » لان 
التعجيل لامحتضر با موت هو في نظر القانون -كاحداثه سواء بسواء» ولان 
تتقصير عمر الا نسان المي ولو لحظة واحدة يعد قتلاً . ولس قبل من ال ماني 
عذره بأن الجن علي هکان مرتتباً موته على وجه الم ا که ٤ا‏ کن 
مكرما عليه بالاعدام . 

الاعتداء على ميت بقصد القتل : ويثير الثقباء في هذا الصدد. شكلةالشخص 
الذي حزم امره على قتل | نسان خر فأطلق النار عليه وهو يحسبه حا » فإذا 
هو قد فارق اللياة قبل إطلاق النار . فبل الاعتداء على ميت بقصد القت لعكن 
أن بؤلف جرعة قتل أو شروعاً في قتل ‏ لنفقرض أن زيداً من الناس انتوى 


(١)انظر‏ الغازيت دوباليه عام ٤ ٩٩۵۲‏ ص 5*؟. 
)۰ ) ومع ذلك فان قانون اعقوبات السوري ‏ كنبره من القو انين |الديثة -جعل من 
القتل المر تكب إشفاقاً على انحن عليه » وتلبية لرغبته » وانقاذاً له من اوصابه وآ لامه المير حةى 


حالة خاصة من حالات القتل الخفف . وساءرض لاتفصيل في ذلك فيا بعد. 


1ت 


کک اا ا 
الليل » و أطلق عليه النار أو طمنه بالشدى “ثم ولى هارا وهو مطمئرن إلى 
لد نام عله ولك شري ا 
اا و ول 
وقو ع الاعتداء عليه » وانه کان ميتاً »كان جئة هامدة » يها تلقى طمنات 
المدى أو عيارات الرصاص » وان ماحسبه زيد انساناً حياً » كان حين وقوع 
اللا بلا روح وجثة بلا حياة . 

اا ال کے که ار ااج ورعن رد ان راوص 
اا اک ای کی ا ونال اا ی 
نا عن الادلاء به لعالة هذا الوجه من وجوه الجرعة المستحيلة »في القتل؛وهو 
الوجه المتصل بالجني عليه : محل الاعتداء في جر عة القتل . 

والاستحالة هنا في هذه المشسكلة التي افصحنا عنما بالمثال السالف بيانه هي 
TT‏ الموضوع لان ادر ت فلم الال ا 
ولاعكن تحقيقها مما كانت الظروف والملابسات » وذلك بسب ب انعدام »و ضوع 
جرية القتل أي انعدام الياة . والاستحالة هنا أيضاً قانونية في نظر غارو لأن 
ركتاً من أركان جرية القتل وهو الأنسان اللي متخلف » وعلى ذلك قاري ة 
بطنية قاو , کن اون وغ عا فى ار ون عل أن درق 
حي عل ميت عد ااال لمكن أن يعد قاتلا ولاشارعاً في القتل لأت 
جر مته مستحيلة استحالة «وضوعية مطلقة . وهذا هو الرأي التقليدي في 


N 


ات اا ۳ 

نبذ فكو ة الرية المستحيلة : ولكن الشراح الحدثين ينبذون فكرة 
الجرعة المستحيلة سواء اتعلقت الاستحالة عوضوع الجرعة أم بالوسيلة المستعملة 
في تنفيذها » وسواء أكانتمطلقة أم نسبية » مادية أم قاتونية » ويبئون العقاب 


عل أساس خطورة الاي ومدى عراقة الفكرة الاجرامية في نسبته وسعيه 


الشخصي لتحقيقها » و ذلك مشياً مع المذهبالذاني والقواعد التي يضعهاأصحاب 


المدرشة الوضعية ومدرسة الدفاع الاجماعي . فإذا ما أنى الناعل فعلاً يؤدي 
مباشرة الى ايقاع الجر عة التي انتوى ابقاعما فهو قد هم في ذلك عن نفسية 
خطيرة يستحق علما العقاب. ويكفي أن تكون الجر عة مكنة الوقوع في تقدر 
الفاعل بالوسيلة التي استعملها أو في الظروف التي باشر فما نشاطه الاجراني » 
ولا يهم بعد ذلك أن تكون البرعة غير ممسكنة الوقوع فلا مادامت أسباب ؛ 
هذه الاستحالة أو اليبة خارجة عن إرادة الفاعل بالذات . فار عة المستحيلة 
اذن ‏ في نظر الفقه ال زاي المديث ‏ ليست إلا صورة من صور الشروع في 


)١(‏ يبدو ان الاتجاه السائد في الفقه وااقضاء في فر نا ينحو ‏ بصورة عاهة - الىرفض 
الاخذ بنظرءة الجر ية المستحيلة . فقد ا-الت ااغرفة الاتهامية الى عكمة حنايات باريس بتبحة 
الشروع في القتل المقصود رحلا اطلق النار بقصد القتل على شخصظنه حيا , واذ تبين انه كان 
قد قفى عليه رجل ] خر هن ذي قبل ( انظر في ذلكعلة ااعلوم الجنائية , عام ۸¿ ٩١ص۷١١٠‏ 
وتعليقات غواف عط 11) حول الموضوء,و كذلك غارسوذفي شرح المادة 6و ؟هنقانون 
العقوبات الفرنسي » المزء الثاني » ص ٠‏ » نذة "١‏ ) . بيد ان الجا كر الفر نسية ها برحت<ق 
الآ ن تأخذ في احكام,ا دايا بفكرة الجر عةالمدتحلة في المعاقبة على قتل الوليد . فالا<تمادالقضاني 
في فر سا دستمر ومستقر على عدم ادانة اترم #ريمة قل طفل وليد اذ ٠١‏ ثبت ان الاعتداء 
الذي قام به هذا امتهم انا وتم على طذل ولد يتا ( انظر غارسونء ال جزء الثاني » ص ٠۹‏ » 
نبذة <؟ . في معرض شرح المادة . .»م من قانون العقوبات الفر سي ) 3 


كعات ل 


الجر عة المنوي ارتكابها » أو هي لون من ألوان الجر مةالطائبةة مهه اذاغ1». 
والمقيقة أن قاون العقوبات السوري قد سلك هذا الهج القوي » وكا هذا 
المنجى الحديث » وعاقبعلى الجر عةالمستحيلة في صلب المادة ٠١‏ بمثلماعاقب 
على الشروع . وعلى ذلكفان التشريع اران الدورى لاماق عل الاعتداء 
الواقع على ميت بقصد القتل بعقوبة جرعة القتل التامة » لآن هذا الاعتداء ل 
يترتب عليه إزهاق الروح وهو النتيجة التي لاغنى عن حصوطا لكي تمجرعة 
القتل . وابما يعاقب على ذلك بعقوبة الشروعفي قتلمقصود لأن ااناع ل عرب 
عن نيته الجرمية في اقتراف جر ب القتل بأفعال تؤدي مباشرة الى ذلك ؛ ول 
حل دون إعام الجرعة التي قام منجبته بكل مايستطيع لتنفيذها وإعامباسوى 
ظروف خارجة عن إرادته . واذن فلا مندوحة لقاضي الذي يطبق أحكام 
قانون العقوبات السوري دن معاقبسة زيد في المثال الذي أوردناه كشارع في 
جرعة القتل المقصود © . 
الجنين والوليد: وإذا كان موضوع اغناية القانونية في جرتم القتتل عامة هو 
حياة الانسان » فلا غنى لنا في تعيين هذه الماية عن حديد «مبوم « الياة» 
في النصوص التي تعاقب على القتل . ولكي يتيسر لنا أن نعرف متى تبدأهذه 
الجاية ومتى تنهي مسي لقان ا حاك |الااسان و 
والقيقة أن المياة التي حممما النصوص المزائية من جراتم القتل لاتبداً 
١ (‏ ) يتجه القضاء الحديث لحكمة النقض في مصر أيضا الى نمذ فكرة الجر عةالمستحيلةولكنه 
لم يطر حا نبائياً . ومابرحت أغلب أحكاءه قيل إلى التفريق بين الاستحالة الالقة والاستحالة 
الذبية فتمنع العقاب في الاولى وتعاقب في الثانية مثل «اتعاقب به الشروع . ومن الملوم ان 


قانون ااعقوبات اإصري خال من آي نص تشر يعي کالنص الذي جاء به الثارع الدوري في 
المادة > . ١‏ من قانون العقو بات الوري . 


كذ ؟ اك 


- في نظر التشريع ارات إلا بالمبلاد . فاإنين لا يعتبر ‏ في نظر القانون 
e‏ اك لسك ان الى افيه 1 كايا و دن 
لايتمتع بكيان مستقل ووجود مستقل » ولاحيا حياة مستقلة » وإنها حيا 
الواسطة » وير تبط كيانه ووجوده بكيانالأم ووجودها » وهو لايتأثريالا فعال 
التي رتكب في العالم الخارجي مالم يتأثر يبا جسد الام أولاً . فسلامته متصلة 
بسلامة والدته وحياته بحيانه!» و بى على ذلك أن القضاء على حياة اعلنين 
لايسمى تنلا » ولايدخل في أحتكام النصوص التي تعاقب على جرائم القتل » 
وإنما بعاقب عليه كجرعة مستقلة يدعوها الشارع السوري نجرعة الاجهاض» 
وينظم أحكامها في صلب المواد ٠۳۲ _ ٠۲۰‏ من قانون المقوبات» وكذلك 
فعل الشارع المصري فعاقب على إماتةالبنين كجر عة مستقلة عن القتلءو أضعاها: 
إسقاط اطوامل » و نظم أحكامها في اواد ۲٠١ _ ۲٠۰‏ من قانون العقوبات 
اللصري » والشرائع اطزائية القدعة والديثة تكاد جمع على التفريق 
بين جريمة الاجهاض وجريمة القتل أي بن القضاء على الجنين والقضاء 
N NOME‏ 

وإذن 0 أن يكون الجني عليه في جراتم القتل جنيناً . وإننا تبداً 
الياة التي تحميها أحكام جراتم القتل وموادها منذ اللحظة التي ياي عندها 
اا ی اه راقن لخر عير الزن ا يكير 
فيه الكائن البشري جنيناً فيكون علا رة الاجباض أو إسقاط الموامل» 
ويعاقب من يقضي عليه بالعقو بة المعررة هذه الجرية بالذات »كا لا مندوحة عن 
تحديد اللزمن الذي يصبح فيه هذا الكائنالبشري وليداً أي انشاناً حا في نظر 


NOE 


القانون الجزائني » ويغدو محلا لجرعة القتل ؛ ويعاقب من يقضي عليه بالعقوبة 
المقررة هذه الجرعة إياها.فها هو إذن معيار العييز اوالتغريق بن انين والو ليد» 
وبالتالي » بين جرعة الاجهاض وجرعة القتل ? 

ان الجاية التي يسد.ما القانون الجزائي ختاف ‏ كا أسائنا ‏ باختلاف ما إذا 
كان الجني عليه جنياً او وليداً . اذا كان جنيتاً حمته النصوص القانونية التي 
تعاقب على الاجباض » اما رد الجديد فتحمي حياته النصوص التي تعاقب 
على القتل . لخر عة الاجهاض لاتقع إلا على جنين » وجرعة القتل لاتقع إلا إذا 
كان التي عليه قد تجاوز المرحلة التي يعتبر فا جنيتاً. ولكن متى تبدأهذه 
الرحلة التي لايمود فيها الكائن البشري جنيناً : مى قدأ شخصية الانسان 
الى في نظرالقانون ال زاي فيغدو بذلكجديراً باللجاية التي تضفيباعليهالنصوص 
القانو نية المتعلقة بأحكام القتل 7 

في القانون المدني لاتبداً شخصية الانسان إلا بام ولادته حياً ( انظر المادة 
۴١‏ من القانون المدلي السوري ) » ولك القانون الجزائي يختلف في هذا عن 
القانون المدني »اذ فضلاً عن النصوص المزائية القانو نية التي حمي المنين قيل 
الولادة فان الشارع الجزائي يعتبر ان الانسان يتجاوز مرحلة اللنين ويصبيح 
جديراً با جاية التي تسبغما عليه احكام القتل منذ اللحظةالتيتيدأيهاعلية الولادة» 
وان لم تكن هذه العملية قد قت وانمت فعلآ . 

ولا شك في ان الخلاف بن التقباءحول تعيين أننهاء مرحلة اجنين وا بتداء 
مرحلة الحياة الشخصية المستقلة التي يحميها القانون الزائيم نأفعال القتل شديد 

. اقرا في كل ذلك الد كتور ود تجيب حبني » القم الخاص ؛ ص "8 وما بعدها‎ )١( 


ال ا 
E‏ 


وقدم . فبعضهم (فر انك) يعتبر ا نالانسان يتجاوز م-لة اجنين منذاللحظةالتي 
ندا فا الام الولادة . وبعضهم ( ييندنغ وميركيل ) يستازم أن يكون 
ال العتيدقد ظبر بعضه الىالوجود »“وخرج جزء منه. وبعضهم ( اورتلوف ) 
يتطلب ان يكون قد تنفس برئتيه » واما فون ليست الثقيه الالماني المعروف 
فيرى أن شخصية الانسان المستقلة لاتبدأ في نظر القاثون الجزائي منذ اولجهد 
من جود الوضع»كا اندليس ءن الضروري انتكون الولادةقد انه توا نفصل 
المولودا نفصالاناما عن الام»وا عاتبد ا الحياةالمستقلة_-فيرأيفو نليست_حالاينقطم 
المولود عن التنقس اسخدي cessalion de la respiralion place aire‏ 
(أيعن التنفس واس طة انللا ص |والشية)و غدوالتنفس واسطةالر تين مك © 

أما التشريع الاتكليزي فلا يستازم انفصال الوليد عن الاما نفصالاناما. 
ولاس من الضروري في التقه الفر نسي" ان يتنفس الوليد او ان يحيا حياة 
مستقلة خارج الرحم ٥د‏ غاں - سباك وذ . وأعا يكني ان ثبت انه لم واد 
ا 

وقد جاء في التفسير الثالث للمادة ۲٠٠‏ من قانون ااعقوباتالسوداني مابألي: 


د د وكين في بطن أمه e‏ قتلاً 2 ولكن تسبيب موت 
)١(‏ اقرأ فون ليست : المرجم السابق » الجزء الثاني ص ۷وہ . 
(؟) انظر في ذلك : 
.نر ,1943 [Harris and Wilshcre’s criminal law . 17011 ed,‏ 
(*) اقرأ غارسون . شرح قانون العقوات الفرنسي » الجزء الثاني , الطبعة الديدة 
۹۱ ۰ ص وس نبذة ۲۷ في شرح المادة . .۳ من قانون الءقوبات اافر نسي . وكذلك 


انظر غارو » الجزء الخامس ۰ ص ۱۹۷ نمذة ۱۸۸۳ . 


بح زأب 


طقل حي قد يبل القتل الجسائي إذا رز الى امارج اي جزء منه وإن لم يكن 
قد تنفس > أو ولد ولادة ثامة > . 

و ين نرى ان الانسان يتجاوز مرحلة الجنين » و يؤلف القضاء على حياته 
- بالتالي ‏ جر عة قتل منذ أن نبدأ عملية الوضع او الولادة اي منذ اللحظة التي 
يغدو فما الوليد اهلا للتأثر بالافعال التي ترتكب في العالم الحارجي و القيقد تقع 
ا اروف اللاي دين لاه راك حون ان كرون 
تأثرهبهنه الافعال قد | نتقلاليه بواسطةالام أو كنتيجةغير مباشرةلتأثرهاهييها. 

الاحهاض والقّل : وغني عن البيان ان العقو ات المقررة ني القانون ال زاي 
لجراتم القتل هي أشد واقسى من العقوبات المقررة راثم الاجباض ءوان القتل 
الط او غير المتصود معاقب عليه » واما الأجباض الما او غير المقصود فغير 
معاقب عليه» و يينى على ذلكاننا اذا اعتبرنا الانسان اثناء الفترةالتي تستغرقها 
عملية الوضع او الولادة مايزال جنيناً » فلا مكن حمايته من الأخطاء التي تصدر 
عن الطبيب المواد او القابلة او غيرها »من اهال او عدم احتراز او ممالنة 
لقواعدفن التوليد والتيقد ينجم عنما موته او إيذاؤه راح او إصابتهباضرار 
اخرى . كا لأمكن حابته هن أفعال الايذاء المقصودة التي قد ترتكب ضده . 
وليس هن ريب في ان الوليد جب حمايته في أثناء مرحلة الولادة هن جميع هذه 
الاعتداءات التي قد تقع على شخصه » ولا تكون هذه الماية نامة وناجعة مال 
نطبق على هذه الاعتداءات أححكام النصوص التي تعاقب على جراتم القتل 
والاإيذاء . واذلك لم كن ای وا يان ا ا ان 
نظر القانون منذ ان تبدأ عملية الولادة » فاذا وقع علميه ‏ منذ هذه الاحظة ‏ 


EAN 


أي اعتداء بقصد القتل طبقت على الفاعل احكام النصوص التي تعاقب على 
القتل » و إن لم يكن الوليد الجني عليه قد | نفصل عن جسد امه انقصالا ناما أو 
كك ال د اريك ا 

لا'نشترط قابلية المياة : و لناشترط لاتمتع بالجايةالتي بسبغباالقانون زاي 
افا راك الا سكو للدي عليه قد رد اا 
لين يك يلا ان کی زيم اله ا کا کاله اا بلسي 
ا N O‏ ارك ML‏ 
لوت انم بعد لحظات قصار » فانه مع ذلك كله ببق مابتي حا _ جديراً 
بحاية القانون الإزائي » و بظل صاحب حت في الحافظة على اللياة التي حلت 
فيه » وان كان حاوها قصير الأجل » وليس لاحد ان ينتزع منه هذا البق أو 
أن يعجل به الى مصيره الحتوم ٠‏ 

وا حل ا ا اتح ان ا كاك کن دين ال ا 
قان الام لم کی کن ار ا رولك ا لزنا الأوروبي 
ای د وان ع ا ال ار رن 
الخاوقاتالبشر ية التي تولد وفمها نقص أو نشويه أو عاهة أو غرابة في الشكل» 
وتكاد تكون فيوصغها أقرب الى الاساطير .و ليس من شك في ا نالاعتقادات 
الوثنية التي ظلت مسيطرة على الفكر الاوروي طيلة القرون الوسطى ‏ على 
الرغم من المسيحية هي مبعث تلك المناقشات المقوقية التي أفضت الى اباحة 
قتل كل إسان يواد مشوهاً او غريب الشكل إذا كان يجمم في تكوينه 
ای و کل ا لك ال ا ا ل وک 


ا 


اا اا ےار را وال کی آل کل اا 
ای القريت اکن ی يقر كانه و واعادر ددن من الامات 
والحيوان 4 و لقاء حرم سا 
اذلك لم تكن الجتمعات الاورو بية القدعة لتكتني باباحة قتل مثل هذا 
امولود حين الوضع » وانما كانت تقضي أيضاً على المرأة التي انتجبته باحراقها 
حية لان وجوده - في زعمهم ‏ دليل قاطع على ارتسكابها جرم الو قاع مع‌حیوان 
bestialllê‏ . و ا أن کا 0 الحمديث عن هذه الترهات والأوهام : 
OE E E is‏ ا ان كر 0 
احشاء ا مرأة بلقاح غير لقاح الانسان  »‏ ثبت أنالنقص او التشويه الذي قد 
بعرو خلقة ا مولود اما هو ناجم عن عوارض نوقف عو الجنينو حول دوت 
اکال ارہ لي 
را کی دنال اد روا د وای کل وليد حلت به 
أراة رک ا جديراً بأن تکون حياته في حمى القانون » وان لم يكن 
0 4 وهبها كان مشواها 4 وهذه الجاية Ey‏ وان م 2 وضعه A‏ مادام 
قد 5 بالاستقلال عن بدن الام والأنفصال عن ر جا ٠‏ 
)١(‏ انظر في ذلك المراجم التالية : 
J- E. Garçon : Code pénal annolé, T. Il, P. 39, N. 24.‏ 
el pralique du droit français‏ عبن أ دمغطا R. Garraud : Traitê‏ -2 
ER IO N TESS‏ 


3- Chauveau et 116116 : Thèorie du code pénal, T. 111. 
P. 420, N. 1187. 


کاک 


المشرفون على الموت : في هذه ااال إذن ب ا ا 3 فنا حق 
الاشسان في الو جو والبقاء » ويل متمتماً اة القاثون لزاني مندذاك ان 
حى اظ تسه الا . اذا ضييبت بداء 5 ارج شفاؤه مله 6 اه 
و براح به » وعوات مداواته » وثيت ان المريض لابد هالك به » وان ناته 
إت معاومة وختومة 2 فكل ذلك لايبرر الاعتداء على حياته والتعجيل 
عليه بالوفاة » وان كان ذلك برضى منه ٠‏ واذا اتضحلاطبیب أن م رضهم شرف 
على الموتءو أراد أن ينقذه من الام المرض وعذاب الاحتضار » وانيختصر 
له طر رق الوافاة فاعطاء من اراد ماعل عليه اء رجه ره لفان هنا ال 
يسأل عن جرية قتل » وان قام بفعله تلبية لرغبة أقرباء المحتضر و أصدقائه أو 
0 على طلب المريض ذاته""؛ ذلك لان النصوص القانو نية التي نحمي أرواح 
الناس هي من متعلقات النظام العام فلا عكن ان تعطل العمل ما ارادات 
الافراد الخاصة » ولا يجوز أن يحو رضى الجنى عليه الصفة المرمية عن الفعل 
الذي اقترفه الطبيب وجل فيه االقضاء على حياته ٠‏ 

بيد أنه الو على الطيسب س وقد واف مس يضه يعالإسكرات اموت 
في ان بمادر الله التحفيف عنه وانقاذه 4ن حشرحات الا مان 4 وغصص 
ال 4 والام الع الاخير » فيقدم له مابغينه عن رشده را يحين حينهو يلفظ 

)00 انظر في ذلك : 

٣٤ لك اورف ؛ المر جسع السابق > اللزء الثاني » ص ه نبذة م؟ وص‎ ١ 
. ۲١۲ نبذة‎ 

وات کاو امرجم السابق ء الزه الخامس » ص ١٤٠‏ انيذة ١٠۸ا‏ . 


E 


نفسه ٠‏ مثل هذا الفعل لم يعجل بالوظة ولم يسام في احدائها »واا اقتصر أبره 
على خفيف الام الحتضر » فهو عمل مباح ولا إثم فيه ولا مسؤولية على فاعله ٠‏ 
وعلى هذا ينبني ان تقتصر مهمة الطبيبفي-الة الاحتضار على استعال الوسائل 
الطبية التي تؤول إلى خليص المريض الحتضر من 1 لامه أو نهدتتها على الأقل 
عن ان سكن N O N‏ 
روى العالمالغر نمي لا كاساني 1.1۰٠4۰‏ في كتابه المعروف : «الوجيز في 
الطب الشرعي» أن نابوليون حن رأى أفراد جيشه يصابون بالطاعون في با 
في خلال حماته المعروفة على سوريةطاب الى رئيس أطباء الجيش حينذاكوهو 
الدكتور ددجينيت ٥۲٦٥ء٥‏ أن هز بوسائله الطبية على المصابين من 
الجند كي لاتسري عدوا الى الآخرين » وحتى لا يقعوا في أبدي الاعداء » 
ولكن الطبيب ألى NCL‏ لواحي فسا 
هو الحافظة على الحياة ولس اهدارها »٠‏ 

مناقئة : والدؤال الذي قد يرد على اللخاطر في هذا الصدد هو مايل : 

اذالم يكن من شأن الوسيلة الطبية التي لأ الما الطبيب لاتخفيفءن | لام 
عيض رن حصي ايدرف ف ياه ٠‏ اانا امعد رجا عار الماك لزت 
في اللحظة التي كان من شأن المرض ذاته أن ينبي فيها حياة المحتضر » أو في 
ظة «قاربة ؛ فل يسأل الطبيب عن ذلك كقاتل أم لا . 

بعض الفقهاء بحيبون على ذلك بالنغي لان ما قام به الطبيب 0 يقدم و 
يؤخر فتيلاًء وبعضهم ,يحيبون بالایجاب » وحجتهم في ذلك انالطبيب وان لم 
يعحل ‏ في هذه الخالة ‏ بالوفاة قبل حاو ما > فهو على كل حال - قدسام 

١‏ دلت 


بنعله في إحدائها » وهذا .كني لتوافر العلاقة السببية بين النشاط الذي قامبه» 
والنتيجة التي حصلت وهي الموت20 . 

إثسات هذا الو كن : و بعد فكيف يمكن اثبات هذا الركن من أركان 
IAS‏ 

وهل مة وسيلة معينة لاثبات ان الجني عليه كان حيناً فعلاً حين ارتكاب 
فعل القتل » أو كان كذلك في اعتقاد ال اني على الأقل ۴ وعلى من يقع عب* 
هذا الاثبات ? 

إن عب" الاثبات بقع على النيابة العامة » ولها أن تستعين بشتى الوسائل » 
ور اران لتحقيق ذلك . والواقع ان تقرير الطبيب الشرعي هو الذي 
ان فمل القتل وقع على انسان حي » فيشرح جثة القتيل ويقدم المرجع 
القضاي الختص تقريراً بدعى في الاغةالقضائية في مض البلدأ نالع بية بتقرير الصئة 
لعفي د رويك ا نل ارات اا ررق 
الل به والمتفق عليه ان خبرة الطبيب غير مازمة لامحكة » وللقضاء ح قتقدير 
رأيه بها يطمئن اليه . 

واذالم يعثر جثة الميني عليه » فليس مة مابعنع مناقامة الدعوى العامة 
على الجاني وما كته والحكم عليه" . ولو أن عدم العثور على الثة يحول 
دون الملاحقة والحا كة والمعاقبة هان على المناة الأعى » ولأفلتوا من العقاب 
CES ENA‏ عرسا قر ندر BE NEN e‏ 

. ٠١ انظر الد كذور ود جيب حي : المرجع السابق . ص‎ )١( 

E AT SL O ESL E ANO‏ لزه 
BE ae‏ 


كس لاك 


الجر اث الواقعة على الاشخاص (۸) 


الوسائل التي تفضي إلى إفناء جثان الني عليه » ومحو مالم الجرعة . 

ولو لم تكن إدانة الجاني بعقوبة القتل ممسكنة »و إن لم يمثر على جثةالقتيل» 
لما كان مة أي مبرر لوجود نص الققرة 1 في صلب المادة 07 من قانوناصول 
اھا کات اا ارری ونا تايف کے أ مرجب ادا اد لار 
یا ا اه ی ترق الات ا ہے روا 
هذينالنصين التشر يعيين يجيز الشارعإعادة الحا كة أو إعادةالنظرفي العقوبات 
المقضي بها بصورة قطعية إذا حك على شخص في جريهة قتل ثم تبين ان 
کے 8 طاول ا 

كاك لے اریت ادت ا اد کی ی ا كن جر کل 
أن يكون الجني عليه ءماوم الاسم أو معروف الهوية » وني ذلك قرار قضاي 
شهير ل-كة التمييز القر نسية صادر في ٠١‏ ايار ( مايس ) ٠۹٤١‏ . 

کی دن ا ا ہے فاع ا ار کون کے 
عليه فيها مجهول الاسم اوی الدرة ا موقا کرد کے درن دا 
النوع على الحا ك . والواقع ان النيابة مكافة إثبات واقعة القتل » وليس على 
لمهم ان بقے هوالدليل َل ان الشخص المدعى قتله لايزال حياً »كا لايطلب 
0 أن كاك دل کی رل كان را ھآ کک أو وولف ار حضاف 

وليس بخاف أن المجني عليه في جرائم القتل لايمكن أن کون هو ننسه 


)١(‏ هذا القرار منشور في الغازيت دوبليه لعام ۱۹٤٩‏ ء عدد دعص +۲٣۷‏ وانظر 
في ذلك أيضاً : غارسرن » الزء الثاني » ص ه نبذة عم » وكذلك : )ما1 . 1 
penal special 2e ed Lyon 1950725‏ ره تل Conus de‏ 


ES 


الجاني إذ 'يفترض في جرائم الدم جميعها الها لاتقع إلا على الغير > فلا تطبق 
اصروصها کل من کل ار وی 2ے م ومن ات انالا عر لک 
ان يخضع لانصوص التي تعاقب على القتل » بل هو غير معاقب عليه إطلاقاً 
لأن الشارع لم يجعل منه جرعة قئمة بذائها . وسنبحث ذلك عند شرح المادة 
هه وهي التي تتنأول أحكام جرائم المساعدة على الا نتحار والتحريض عليه. 

ونننبي بذلك من كليل محل الاعتداء في جرعة القتل » لننتقل من بعده 
الى شر ح ركنما المادي أي فمل القتل ٠‏ 


)١(‏ بعاقبٍ قانون خدهة الع - ويدعى في معر بقانون القرعة ‏ من يحدث بنفسه عاهة 
بقصد الإفلات من الخدمة المسكرية . ولا يشكل مثل هذا النص استنناء من الفاعدة الي ذكر ناها 
في المآن ء لأت الءقاب لم يفرض من أجل إيذاء الشخص نفسه » وإنا من أجل رغبته فيالإفلات 
من أداء الخدمة العسكرية . 


زا بك 


لرک التاق 
ا 


تمرريم : من المعلوم ان قانون العقوبات لايعاقب على النوايا الشريرة » 
والمقاصد الاعة مهما كانت جلية واضحة » مالم تبرز الى ر 
في شكل ساوك حوس » أو في صورة نشاط ماموس ب فالعزم على ازهاق 
الروح » وعقد النية على القتل » وإرادة القضاء على حياة انسان : كل هذا 
لايسكني لقيام جرية القتل » ولا مندوحة عن ان يخرج ذلك كله من وجدان 
الفاعل وميدان ضميره وشعوره الى العالم|لخارجي » هن حيز اللمكار الىز 
العمل . فالمزاء في التشريع لايعتد بالنيات وابما يعتد بالاعمال » والأسباب 
جمة : أوها صعوبة اثبات النية مادامت ل تبرح ضمير الفاعل ومخيلته » وتعذر 
سبر الوجدان الانساتي » والتكشف عن هذا العالم الباطني الججهول ١‏ ملي بالقايا 
والأسرار . وثانيها : ان العزم الجرد على ارتتكاب جرية لا يواد خطراً على 
نظام المجتمع ولو اعترف به صاحبه أو باح به شفهياً أو خطياً » ولاتضطرب 
الحياة الاجّاعية إلا بالافعال الظاهرة ذات الاثار المرئية . وثالثهذهالأسماب: 
ان صاحب النية قد يثوب الى رشده فيتغلب على ندفاعة الشر في ننسهو يعدل 
عما عقد العزم على تنفيذه » ومن حسن السياسةالمنائية تشجيعه علىهذ|العدول» 
ولو قلنا بعقابه على ما انتواه » لکنا كن يدفعه الى الاقدام على ارتكاب 


الات 


جرعته بدلا من الاحجام E‏ 

فلا بد اذن في جرام القتل من ان يقوم الفاعل باعتداءعلى حياة الجني عليه 
تنشأ عنه الوفاة » ويترتب عليه ازهاق الروح . هذا الاعتداء الذي قد يحدث 
اموت ويقضي الى إزهاق الروح هو الاعتداء المميت او فعل القتل ويكوانف 
الركن المادي في جراتم القتل . 


عناصر ال ركى ا دي ف م القذل القصور 


ودراسة الركن المادي في جراتم القتل لا تختلف عن دراسته في سائر الجرائم 
ا 0 ينطوي على عناصر ثلاثة : 

العنصر الاول : القعل الذي يتمثل فيه نشاط الج ابي وساوكه الاجراني » 
وهو فعل الاعتداء على الحياة 4 

العنصر الثاني 3 النتيجةالضارةغير المشروعةالناجمةعن هذا القعلء وهي الموت. 

العندمر اما لث: العلاقة السببية التي تر بط بين الفعل ا مغترف والنتيجةالخاصلة» 
أي ین فعل الاعتداء الذي قام به الاي وبين وفاة الجني E‏ وڪن 
ای عا ای الین ر الكل و كال الس اق 
إنه الاعتداء المميت أو فعل القتل . 

E اقرأ كتاينا : الجراغم الواقمة على أمن الرولة > ص‎ )١( 

0 انظر ما سيق ان ذ كر ناه في كتاينا هذا حول المج الذي يجب اتباعه في تحليل 
ال المادي في الرائم > ص ۳۳ وما بعدها . 


() إنظر الد کتور و دود مصطفى في كتابهالمذ كور | نفأء ص ه ١:‏ › نبذة ۱۷٤‏ » 
و كذلك الد تور جود نجيب حني » المرحم السابق » ص 85 نبذة 19 . 


كأ زات 


المشا كل التي تطرحها دراسة الركن المادي في حراتٌ القتل : - ولا 
تستكل دراسة الركن المادي في جرائُم القتل جميع اسبابما مالم نبادر الى حليل 
هذه العناصر الثلاثة » وبيارن شروطها ومقوماتها » فنفصح أولا عن طبيعة 
نمل الاعتداء عل الياة » وهل يشترط فيهأن يكو نفعلا قاتلا بطبيعتهاي من شأ نه 
احداثالوفةءأم نميكني فيه أن تقع الوفاة» أ ,أكانت طبيعةالفعل و بأيقوسيلةارتكب. 

ثم هل يشترط ان يكون فمل الاعتداء في جراتم القتل ماديا أم إنه يتصور 
وقوع القتل بفعل معنوي ؟ 

وأخيراً : هل يشترط أن يكون فمل القتل اعابباً دوماً أم أنه كن أ 
يكون سلبياً » وبكلمة أخرى هل مكن أن يسأل الشخص عن قتلٍ مجم عن 
امتناعه أو احجامه کا يسأل عن قتل حدث باقدامه سواء بسواء . 

وبعد ذلك نثير مشكلة الوفاة فنتكلم عن ازهاق الروح وهي النتيجة التي 
تعاقب على حصوها النصوص الخاصة رام القتل » م نبحث را بطةالسيبية بين 
فعل القثل وازهاق روح او ببن فعل الاعتداء ووفاة الجني رص 
ايها واک ومن کی آ4 ےآ اللاي مق أن کت ا 
الوفاة ناشئة من فعله . 

هذه هي ا مشا كل التي تطرحها دراسة الركن المادي في جراتّم القتلء وهي ءا 
سنحاول أن جد لما حاولا على ضوء التشريع والفقه والاجتهاد الحديث وعلى 
ء التصوص الثافدة فى 5ا 


NNE 


المتهير انرول : فمل الرعتراء 


لا عبرة لوسيلة الاعتداء : كل نشاط يتوسل به انسان مسؤول للقضاء على 
حياة انسان آخر يصلح لكي يكوان الركن المادي في جرائم القتل » فان أفضى 
هذا النشاط الى احداث الوت فعلا فهو قتل» وان م يض فهو روع في قتل. 
وعلى هذا » فان فعل الاعتداء الذي يقم به القتل ليست له أية أهمية خاصة لانه 
ليس سوى جرد وسيلة لتحقيق اانتيجة التي يعاقب علما القاون ءوهي ازهاق 
الروح . والشارع لا يهنم بالوسيلة التي يستعملها الفاعل في ارتكاب الجرعة 
- أية جرعة ‏ الا في أحوال استئنائية المعنا الما نفاً 29 . وهذه اتقاعدة هي 
أصدق ما تكون في جراتم القتل » إذ يستوي في نظر القانون ‏ أن يتجلى 
فعل الاعتداء على المياة باطلاق النار »ن سلاح ناري كالبنادق والمسدسات » 
او بالطمن بال قاطعة أو ثاقبة او واخزة » الاجر والمدى والعصي ذات 
المراب » او بالضرب بأداة راضة ؛ او بالصعق بتسليط تياركبربائي » او بالحنق 
او الاغراق او الاحراق او الالقاء من شاهق » او بالمقن يجراثيم او غير ذلك 
مما يتفتق عنه عقل الانسان الجرم وضميره الاثم » وهو ما لا بقع بحت حصر. 
أما الى فهو سلاح الجبناء . وقد خص الشارع المصريهذه الوسيلة من وسائل 
الا مل او ی عاص وا ااا کنا رجت هده 
العقو بة المقررة للقتل » وقد حذا قانون العقوبات المصري في هذا في المادة ۲٣٣‏ 


5( انظر الصفحة باع من هذا الكتات , 


تا أت 


منه » حذو بعض التشريعات الجزائية القدعة كالتشريع الجزائي البلجكي ني 
مادته ۳۹۷ . وأما الشارع القر نسي فقد ذهب الى أبعد من ذلك عل من 
التسميم ابتغاء القتل جرعة خاصة يعاقب عليه بالاعدام سواء أفضت الى القتل 
ام ۾ تقض . بيد أن الشارع السوري لم يشأ أن جاري التشريعات المزائية 
القدمة في النص على 32 خاص ر ية القتل بالسم واعا سار على القاعدة 
التي تقضي بوضم جميع وسائل الاعتداء على الياة على قدم المساواة . وهذا 
هو الاحجاه الذي نتمحتهااقوا نين ازا ئيةالحديئة . كالقانونالسو يسري والقوانين 
الجزائية في البلدان الاشترا كية مثلاً . وهذا الج هو ما يقضي به المنطق 
السليم إذ ما يعاقب عليه الشارع هو الاعتداء على المياة » ولا حبرة لوسيلة 
اوا يده وا ا وا كك رک ا 
في النصوص التي تعاقب على جرائم القتل في صلب قانون العقوبات السوري 
ما يقيم لنوع الوسيلة المستعملة اي اعتبار أو وزن إنفيالتجريم وإن في المعاقبة. 

ال ارا ری کی اليك إن رک اد 
فعل الاعتداء بنفسه مماشوة او بالواسطة أو بصورةغير مباشرة ءفن يطلق 
ا سور الوك عو ا کے ا على اسن ااك وال 
روحه فما يرتسكب جرعة قتل . وحكذلك من يعطي السلاح لشخص غير 


مسؤول كأن يكون مجنو تا او حدثاً غير مميز» و عله على قتل اآخر» فاته 


: هامش رقم ۸ . وكذلك غارسون‎ > E انظر غارو : الحزء الخامس‎ )١( 
٤ + من قانون العقوبات الفر نسي » ص‎ ٠.١ شرح الادة‎ 


و 


حاف فسان بالاة لررعة انعال 101 تساف ابرط بن مسر رسام 
حسن النية فيسامه مما لتقد مه الى ميض على أنه علاج » فيقدمه اليه و عوت. 
بل أن القائل قد يتخ ذأحيا تمن الي عليهيالذات واسطة لقتل ذاته بذاته» و يسخره 
للقضاء على نفسه بنفسه » دون ان يكون على نة من المطر الذي مدد حياته. 
ومن هذا القبيل ان يوم الاني الجني عليه أنالمادة السامة هيمادة نافعة مفيدة» 
فيتناوطا ويبتامها » فيموت ؛ أو أن يقنعه بأن السلك الذي تحمل التيارالصاعق 
لاخطر فيه » ويدعوه إلى سه » فيضع بده عليه ويقضي ؛ او أن يكرهه على 
أن بطق الرصاص على نفسه ؛ أو أن حمل ال اني على الانتحار معتوها أ وحد 
دون الخامسة عشرة من عمره . في كل هذه االات لم بباشر ال اني فمل القتل 
بنفسه » ومع ذلك فبويعاقب كفاعل ر ية القتل » أ وكشارع فهاإذا لم يفض 
الاعتداء الى ازهاق الروح . 

رعو 2د البياك أن الأس سلف إذا تعن اللا شخما .ولا عل كثل 
آخر » فأقدمهذا الشخصالمسؤول على ارتكاب ارم وهو على بنةمن الأعر» 


. "مانن لا فاعلا ماديا‎ medial وإن كان هنا في المقيقة -. فاعلا معزوياً‎ )١( 
انظر في التفريق بين الماعل المادي والفاعل المنوي توصيات المؤمر الدولي الساببع لقانون‎ 
واقرأ أيضاً تعليةاً حول‎ . ١» الجز الي وهو الذي عقد في أثينا ني ايلول (سبتمير ) من عام 0ه‎ 
-١۷ ص‎ ١ أعمال هذا المؤقر كتيه الد كتور غود كود مصطفى فيانلة الطنائية القومية . عدد‎ 
واكذلك راجع ثقريراً وضمناه خن حول أعمال هذا المؤقر‎ . ١5 امن سنتها الأول امه‎ 0 
» ۱٠۹۰۸ الدولي ونشر ته علة القانون القتصدرها وزارة العدل في دمثق في عددها الرابع لعام‎ 
كا نشرته عة الحامي اللبنانية في عدديها ۷ و م لع.ام ااه و١ » وح نقابة الحامين في دمشق في‎ 


. ٠۹٥۷ لعام‎ ٠١ العدد‎ 


ام 


ان کے کی فى حك اا عر دا هال جرب ال وای کال سروه 
N‏ م 
من قاوون ا لی ۰ واا ل ا ا قو ف ای اسر 
( بالقتح ) الذي أبرز عناصر اللرعة الى حيز الوجود » وننذها ° . 

وإذا حمل ال اني شخصاً مسؤولاً على قتل نفسه فأقدم هذا على تنفيذ ذلك 
درا ا ودر عل م من اہ قز عقالي ھا عل 33[ یوکن 
ملاحقته لأن الدعوى العامة تسقط بوفة الجرم “ ولأن الانتحار لايعتبر فملاً 
مساق عا ألا کے کے( 46 کے کے که لیر کل 
ا ا اک لک نک العا م وكا ای ک کل الجر ار 
عليها في المادة له » وهي من صور جرائم القتل المقصود الخئف . وسل 
في ذلك حي) نشرح أحكام تلك المادة . 

لايشترط أن يصيب فعل الاعتداء جسم الجني عليه مباشرة : وكا يستويفي 
نظر القانون أن يقوم ال اني بقع الاعتداء بنفسه أو بواسطة حيوان » أو 
شخص غير مسؤول ٠‏ أو شخص مسؤول حسن النية » أو واسطة المهني عليه 
ذاته » فكذلك ليس يشترط أن يصيب فمل الاعتداء الذي قام به الجاليجسم 


)00 أما الشارع المعري فلا يعاقب على التحر يض كجرعة مستقلة وإغا يءتبره حالة من 
حالات التدخل (الاشتراك) في الجرعة ؛ فاذا ل تنفذ الجر ية امتنم عقاب امرض . وأما التتريع 
الجزائي الوري فيعاقب على التحريض وان لم يفض الى أية نتيجة . وما يسميه قانون العقوبات 
اوري تدخلا” في الجر ية يسميه قانونالءقوبات المصري اشترا كا . فا لتد خلعندنا هوالشريك 
في مصرء وكلاهما ترجمة لكامة : مع اموه . وأما الشريك في الإصطلاح السوري أي 
eu‏ ان ه-مع فيطلق عليه ف الفقه الممري اسم : الفاعل مع غيره . 


NNE 


الجني عليه مباشرة» وانما يكفي أن يعد الجاني وسيلة القتل ويهيء ا 
م یت رکا حدث أنرها المرتقب » بفعل الظروف » ووققاً ل رى الامو رالعادي » 
وذل ك كن بضع في طريق عدوه لفماً أو قنبلة أو غير ذلك من المفرقعات 
والمتفجرات » حتى إذا مر الغريم علمها انفجرت » تأصابته » مهات ؛ أو كن 
يحغر في طريق خصمه حفرة حتى إذا سار فوتها ردى فما ومات » وكذلك 
من ينصب له فخا » أو من يقطع جسراً يعبر عليه » أو من يضم لمجي عليه 
عا في الراب أو ااطمام الذي اعتاد أن يتناول منه ماسب له . 
الأثر المتراخي : و ليس “يشترط أيضاً أن حدث فمل الاعتداء أبره فور 
وأن يؤدي إلى موت اليني عليه عند القيام بالفمل » أو عقب ذلكمباشرة» إذ 
فك ا ا ٠ة‏ من الزمن نطول وتقصر . وسيان أن ينم القتل مثلا يسم 
سريع المفعول وأن يم يسم a‏ وا دا ب ولات ار ا 
أيام أو أسابيع » فليس من الضروري أن يؤول النشاط الذي بذله الاي إلى 
إزهاق الروح فوراً » وقد يصح أن يكون بين هنين العنصرين من عناصر 
الركن المادي : فعل الاعتداء والواة الناشئة عنه » فاصل زمني دون أن يؤثر 
وجود هذا الفاصل على قيام ا جرية أو مسؤولية الفاعل » متى قام الدليل على 
توافر رابطة السيبية بين فعل الاعتداء ووفاة الميني عليه © . 

)١(‏ في التثريم الجز ائي الانكايزي قاعدة قدية تقفي بأن من شرائط جر اث القتل أن 
صل الوفاة في خلال عام ويوم من تاريخ وقوع فمل الاءتداء على حياة انحن عليه . ومالم 
يحدث الفمل أثره في إزهاق الروح خلال هذه المدة الحددة فان ملاحقة الفاعل عر ية القتل 
تغدو متنعة . ومن الجدر بالذكر ان قانوناً حديثاً خاصاً عر ائم القتل صدر في انكترا في +١‏ 
آذار ( مارس ) ٠۹٥١‏ ء ودعي بقانوت القتل A‏ عل لك اصده]] . = 


کی ا( کے 


الا<تها دالقضائي: وقد استقر الاجتهاد القضائي واستمر في مصر على الأخذ 
ye‏ التقض المصرية حك قديم 7" في جناية قتل قررت فيه 
أنه د إذا طمن الم جني عليه سكين O,‏ لس 0 
اك ر و د بكرن ررك للا اننال 2 "أن رن 
تكن الوفاة قد حصلت بعدعلاجدام ثانية وخسينيوماً فيالمستشفى» إذ من 
المبادى” المقررة أن الفاععل مسؤول عن جميع ننائج فعله الغير القانوني التي كان 
EG‏ ماله إن JES SN LN el‏ 
أن الجني عليه قد عولج أحسن علاج طبقاً للماوم المديئة وخصوصاً بين 
المزارعين العاميين > . 
انظر في ذلك المراجم التالية : 
I — Max Grunhut: La loi anglaise sur Ihomicide,Revue de‏ 
N31 1957 PD. 905.‏ 011121112116 50161106 
Turner: Kenny's oullines of criminal law, New Edition.‏ — 2 


1925; DT 105. 
3 — Report of lhe royal commission on capital punishment, 


1953. 
4 — Harris and Wilshere : The criminal law,17™ed.. 1943, 
p. 257 — 263. 
5 — Stephen : A digest of the criminal law, 9 th. ed., 1950, 
295 - 8. 
6 — Russel : On crime. 10lh. ed. London. 1948. 
. ۸١ ص‎ ١ ومنشور فيعلة الشر ائم عدد‎ ٠۹ ۱ ۲ صادر في ۲ ۲ نوفير ( تدر ن‌الثاني)‎ )١( 
. أي قاعداً‎ 06 


)9 أي قصداً . 


E 


ادام حك حديث 1١‏ في قضية وقائعها مابلي : 

طمن شخص آخر طواة في رأسه فأصابه بجرح قطي أفضى الى ڪر 
ا م ادي الى رفم بعض عظام الرأس النخسفة . وجاء بالتقرير الطبي 
اعرد أن اا درف ا روا د 
عظام الرأس . و بعد أن تحسنت حالة الجني عليه خرج من مستشفى الاسعاعيلية 
وسافر الى القاهرة فضبطه رجال الصحة لأنهم اشتبهوا في أنه مصاب بالهيضة 
« الكوليرا » ؛ وتقل الى مستشفى الجيات ومنه الى مستشفى الملك ثم صدر 
ا متش الملك فنقل إلى د 
خراج فيالمخ فيمكان الاصابة وتسيب اراح في احداث الوظة ‏ فاعتبرت محكة 
الات أن الوفاة كانت نتيجة للاصابة التي أحدتها انهم بجني عليه»و فرضت 
عليهعقو بةالقتل عمداً (أيقصداً ). فطءن في حك الادانة أمام محكة النقض » وكان 
محصل احد وجوه الطعن 4 أن عه الواقعة لا تعدو سك غرد إحداث 
جرح تخلفت عنه عاهة لان الاصابة كانت بسيطة؛ وقد مال منها المصاب اشفاء 
وخرج من الاعاعيلية ولا شک ال انه كان السيب في وفاته . فر فضت 
2 النقض هذا الوجه من وجوه الطعن وابدت الح المطمون فيه» واعتبرت 
نية القتل ثابتة من استعال ا نهم سلاحاً قاتلا بطبيعته لأن نصل المطواة التي 
استعملها طوله سبعة سنتمترا ت ان الطعنة كانت في مقتل و بعنف شديد أدى 
الل کر مضاعف بعظام الرأس ب ولأنه تبين من التقارير الطبية ان الوفاة كانت 

نقيجة للاصابة التي أحدثما الهم لحني عليه . 
)۱( صادر في ۱۹٤۹-۱۲-۱۳‏ ومنشور فيوعة أحكام النقض ص ١ل‏ 9 
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ويتضحمن هذين المتكين انه مباتراخى الزمن بين فعل الاعتداءوالنتيجة 
المترتية عليه وهي الموت » فلا يقدح ذلك في قيام الركن المادي للرعة القتل . 

التشريع السوري : بل ان الشارع السوري يذهب في توكيد هذا المبدأ 
ا يم تقنضيه العدالة والمنطق القانوني السليم » فهو بو جب احترامه 
ولو تعارض مع سلطان القضية المبرمة او حجيةالشيء الحكوم فيهء إذ يظ ل الفاعل 
في نظر التشريع الجزائي السوري مسؤولاً عن جميع النتائج التي يفضي اليا 
فعله ما استطال الزمن بين القعل و نتاه » واذا لوحق القاعل بوصف جرعي 
معين من جراء فعله » وحك عقتضى هذا الوصفءونفذت به العقو بة المقضي.ها» 
ثم تفاقت نتائج فعله الرمية فليس مة ماعنع في نظر الشارع السوريءن ملاحقة 
الفاعل من جديدبالوصف الأشد وفرض عقو بة جديدة تتناسبمعخطورةالنتائج 
التي ظبرت بعد الى الأول » وذلك شر بطة ان تنفذ بالفاعل العقوبة الاشد 
دون سواها . وإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد | نفذ ت أسقطتمن العقوبة 
الجديدة . ومثال ذلك :اذا طمن أحدم آخر بقصد القتل فلم عت فوراًء واوحق 
الطاعن بحجناية الشروع في القتل وحك عليه بها » ثم توفي الجني عليه بعد ذلك 
متأثراً بجر احه. فليس عةماعنعفي نظ رالتشر يع السوري الج زاني_من اقاءةالدعوى 
العامة من جديد بحجناية القتل قصداً وفرض عقو نها على الفاعل » على ان تنفذ 
العقوبة الأشد فقط» فاذا كان الفاعل قدقضى العقو بة التي فرضت عليدفي الحم 
السابق جزاء الشروع في القتل فانها حسم من اصل العقوبة الجديدةالمقضي عليه 
مها هن جراء جناية القتل . وهذا هو مال نص المادة 14١‏ من قانون العقوبات 
السوري » وقد جاء فيها ما بلي : 


N1 - 


١ «‏ لا بلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة . 
وح في انان E‏ 4 الاقل الارمية ود الملاحقة الأول أصيح 
Seu ME EE‏ العقوبة الاشد دون سواها. 
فاذا كانت العقو بة المقضي بها سابقا قد ا نننت اسقطت من العقوبة المديدة . 
تعده الأفعال والمراحل : ويتوافر الركن المادي في جر عة القتل سواء أقام 
الفاعل بفعل و أحد لاحداث الوظة وتنفيذ القتل ام قام بعدد من الافعال يتاو 
ع في خلال فترة نطول او تقصر . ولا ينتقص من قيام الركن المادي 
أل ی كل درن دال ا حال کک وا عن فين لاك 
احداث الموت» اذا كانت في جموعما تفضي اليه. وعلى ذلك فقد نتوافرجرعة 
القتل واو ان فعل الاعتداء على المياة قد ثم على مراحل متعددة »كل محالت 
مما لايكني لازهاق الروح . وقد تنوافر ابطاًولو ان وسيلةالقتل قداستعملت 
NC‏ 
دم شخص بكيات ضئيلة » هذا e‏ اال ك ارت وون 
كان النقص الحاصل فيكل مرة لايكني وحده للقضاء على حياة الجني عليه 
وكذلك من يعمد الى سے اسان فيناوله م على جرعات خفيفة متعددة 
يؤول تكرار تناو ها بعد ردح من الزمن الى اعتلاله فوته » وان کان تکل جر عة 
منها لا تكني وحدها في كل مرة لاحداث الوفاة . فاذا مات الجني عليه بسبب 
الأز فا راو الم اهادي سئل الفاعل عن جر ةالقتل التامة. أمااذاا كتشنت 
لواقمةقبل حصولالوة سثل عن تروع في كل وميا كات كد السم ضئيلة » 
و«هما كان الاستئزاف بسيطاً » شريطة ان يقوم الدليل على توافر نية القنل . 


CAs 


المسائل ارو ضرى التمرت : ودراسة فعل الاعتداء على المياة فيجر انم القتل 

قد تطرح مشا كل اخرى غير هذه التي أششرنا اليما . ومن أ هذه المشاكل : 

7 إدراك ماهية الوسيلة التي يستعملها الجابي في الاعتداء على الحياة »و هل 
بشترط فيها ان تكون صاطة ‏ حك طبيعتها ‏ لاحداثالموت . 

ب معرفة ماهية فعل الاعتداء مول وط نيه دوم ان كن اا 
ام انه مكن ا مادي . 

-ضل فط فل اماه مل انان إن يكرك AE‏ 
انه مكن ان برتكب بالترك أو الامتناع 7 

وقدأثارت هذه المسائل الثلاث خلافات كثيرة بين الفقهاء الجا ئيينسنحاول 
ان نستعرض اهمها باجا زكبير ء ثم ندلي بدلونا بين الدلاء » ونستظهر ٠أحسب‏ 
انه الحل السليم 

المسألة الأولى : هل 'يشترط في فعل الاعتداء على اطياة ان ببكون قاتلاً 
بطبيعته ام ستوى فيه فى نظو الةانوت اطزائي ‏ ان يككون قاتا وغير 
قاتل 9 وبكلمة أوضح : هل ينغي لقيام الر كن المادي في حرام العم ان 
تكون الوسيلة التي استعملها الاني في الاعتداء على حياة cE‏ 
احداث الموت؛ 0 يستوي في وسيلة الاعتداء ان تكون ا ب ماهتا 
لازهاق الروح وان لا تكون ? 

E E EN O 
لا حداث الموت» كالاسلحة النارية والآلات‎  هتيهام‎ 2 Ll 
الحادة او الراضمّة » والموادالسامة » وغير ذلك » ومنها ما يكون غير قاتل‎ 
» بطبيعته » ولا صال بک ماهيته لازهاق الروح » كالعصي” الرفيعة » والحصى‎ 


NAE 


اك وسواها . وكذاك فن الأفعالااتي يرتكبها اسلياة اعتداء على اة 
الجني علبهم كثيرة الضروب مختلفة الانواع . فقد يمتدي ال مالي على حياةالجني 
عليه باطلاق الرصاص أو بتفجير القنابل او بنسليط اللكبرباء او الغاز السام أو 
بالتسمبم . وكل هذا النوع من الأفعال قاتل بطبيعته أي ان من شأنه أن يؤدي 
الى القضاء على حياة من يصيبه ‏ وأن يفضي الى ازهاق روح من يصوباليه 
يدان انان ا قد يسعى الى الاعتداءعلى حياة غر مه وقتله مستعيتاً بنوع 
خر من الأفعال التي لاتصلح ع ايده الى لفاك الورك و ا 
عب نمي ا رشي ردنا و أن اک ےا ا 
فبل ينبني لقيام الركن المادي في جرا م القتل أن كون الوسائل التياستعملها 
الاي أو الأفعال التي اقترفها منالنوع الأول أم أنه يستوي في قيامهذا الركن 
المادي أن تكون الوسيلة أو الفعل من النوع الأول ومن النوع الثاني دون أي 
ار ی 

في هذه المسألة أقوال وآزاء » ولكنها في مملها لاتعدو أن ليما اثماء قائلها 
الى أحد المذهبين الموضوعي والذاني . 

المذهب الموضوعي : - فأصحاب المذهب الموضوعي يولونوجوههم شطر 
الجانب المادي للجرعة » و بأخذون بنظرية الاستحالة » ويشترطورن لقيام 
الركن المادي في جرام القتل أن يكون من شأن القعل المادي ا مر تكب احداث 
الوت وان تتكون وسيلة الاعتداء على المياة قاتلة بطبيعما أي صاللة محدذانها 
لازهاق الروح . فاذا ل ك فعل الاعتداء اولم تكن وسيلة الاعتداء مر 
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الجرام الواقمة على الاشخاص (5) 


هذا الطراز » انتنى الأركن المادي لاستحالة وقوع الجر عة - جرعة القتل » 
ولو وافر قصد القتل . 

د ا ال عا اد ا واف 
في النهاون عا تتطلبه ضرورة حماية الجتمع » وما يؤدي اليه من إفلات عدد من 
الجرمين الذن لا شك في خطورتهم من أي عقاب . ولذلك فهم يفرقون بين 
نوعين من الاشتحالة : الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية . ووجبون امتناع 
العقاب في الصورة الاولى فقط ويعتبرون الثانية صورة من صور الطررعة الائية 
او حالة من حالات الشروع التام » مما يستتبع ماق اء وال كن 
مطلقة او نسبية » اما بالنظر الى موضوع المرية وإما بالنظر الىوسائلارتكاما 

7 - وتكون الاستحالة بالنسبة الى موضوع الاعتداء على المياة مطاقة 
اذا كان محل ار عة منعدماً انعداماً كلباً » وقد سبق ان ذكرنا مثالاً عنه > 
عند البحث في محل جرية القتل » من يطاق النار بقصد القتل على ميت » أو 
على شبح » وني اعتقاده انه | نسان حي . ومثال آخر : الام التي تقدم على خنق 
وليدها حين الوضع مم انه واد متا وهي فمل ذلك . ومن هذا القبيل ايضاً : 
من حاول اجباض اعرأة اتضح الها غير حبلى . 

ب - وتكون الاستحالة بالنظر الى موضوع الاعتداء على الياةنسبية اذا 
كان محل الجرعة موجوداً » ولكن في غير المكان الذي ظنه الفاعل فيه .ومثاله: 
ان يطلق الجاني النار على غر عه بقصد القتل في المكان الذي اعتادالمبيتفيه» 
وهو يجبل ان الني عليه كان قدغادرهذا المكانالمعتادقبل | طلاق النار بلحظات. 

ج اما الاستحالة بالنسبة الى وسائل الاعتداء على المياة فتكو نمطلقة» 


IES 


اذا كان عله اال غر ل وا »وديا کات ا وف وال 
لاحداث النتيجة التي يسعى ال ماني اليما وهي ازهاق الروح . ومثال ذلك :كن 
يصوب بندقية الى اخر » ويطلق عليهنارها »وهو يجبل|مهاغي رح شوةبالرصاص» 
ااا ا ل ال ال ا ا کا 
في تسميم خصمه » فيضع له في طعامهكية من السكر على انه سم بقصد القتل؛ أو 
من بطلق نار مسدسه وهو في دمشق ليقتل عدوا له مقا في بيروت ؛ أو من 
يتوسل بالسحر والتعاويذ أو يستخدم الاثم والر قى ) في ازهاق الارواح . 

د - وتكون الاستحالة بالنظر الى وسائل الاعتداء على الحياة نسبية مق 
كانت هذه الوسائل صالة في الأصل لازهاق الروح واحداث الموت» غير انما 
لاتبلغ هذه النتيجة فيالاحوال والظروف التي استعملت فيها: إا بسبب ضا له 
السكية وإما بسيب اساءة الجاني استعمالها » ومن هذا القبيل : من يدس في طعام 
الجني عليه كية من السم لاتكني لانتزاع الحياة » أو من يستخدم سلاحا ناري 
صاطاً ومحشواً بارصاص دون ان يعر فكيفية استمماله » فلا ينطلق في يده ؛ 
أو من لاتجيد التصويب فينجو الجني عليه من الاصابة » او من يطلق النارعلى 
خصم له من مدى يقصر عنه می السلاح . 

وني نظر هذه الطائفة من الغقباء :كا كانت الاستحالة مطلقة سواء بالنسية 
إلى موضوع جرعة القتل أو إلى الوسيلة المستعماة في الاعتداء على الحياة » ان 
الركن المادي في جرعة القتل يمتبر غير قم وبالتالي عتنم العقاب . أمافيحالات 
الاستحالة النسبية جميعهافيتوافرالركن الماديءو' بعاقب الفاعل كشارعفيالقتل. 

تقك : وما يؤخذ على هذه النظرية ان فكرة «الاستحالة»لا تم لالتدرج. 


ككل الات 


تاق انا أن كن د ونان كرو هك ناور كن دا ری 
الشيء ومكناً بعض الثيء أو مستحيلا نارة وممكنا نارة اخرى » أو بين بين » 
فبذامالايقبلهالمنطقالسلم حك ناض ا قري عم و 
عة اي وجه للتغرقة بين استحالة مطلقة واخرى نسبية . ولايمكن وضع فيصل 
ات حادم للتمييز بين الان . 

رأي غادد : وهذا التجريح الذي ابتلى به العلماء نظرية الجرعة المستحيلة 
آل إلىايجاد ضابط ار للتغريق بين الاستخالة التي ينبغي العقابعليها وتلكالتي 
لالجب فيما أي عقاب . وني طليعة الفقهاء الذين وققوا في وضع ضابط جديد 
لتصنيف الا ستحالات في الجرائم العلامة غاروشارحقا نون العقوبات الغر نسي > 
کے یا ع ا ا ا بوكرو ا 
في جراتم القتل إذا كانت وسيلة الاعتداء ليس من شأنها إحداث الموت » 
وتكون قانونية إذا انعدم في جرعةالقتل أحد اركانها أو عناصرها كركن 
لا نسان المي مثلا 5 

ور قارو ان العقابوا جب في الاستحالةالماديةوممتنم في الاستحالةالقانو نية. 

ومبما يكن فان غارو بشترط في جرم القتل التام ان کن واا 
هي السب المنتج ما۸ءiءنااء‏ موه للوفاة . ا يشترط من اجل الشروع 
في القتل أن تكون الوسيلة التي استخدمما الفاعل في الا عتداء على الياةتابلة 
لاحداث الموت . ورى - بصورةعامة-انالقعل المعزو إلى ا ماني في جرائم 
القتل مان کن عد ذاته قديراً على الاإماتة. 


١ : ٠ص‎ , والجزء الخامس‎ » NS ه٠١ انظر غارو ؛ الجزء الآول » ص‎ ١) 
. 1۸٤۷ نىذة‎ 
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ويدور بعض التقباء المحدثين فيهذا القلك ايضاً » ويعتقدون بان الک 
المادي في جراثم القتل لايتوافر مال يكن فمل الاعتداء على الحياة من شأنه 
احداث اموت" »وما تكن الوسيلة التي استخدما ال مالي aile‏ ما 
لاإزهاق الروح . 

و بعض التقباء 
الا ماي ؛ ويرون - ببحق - ان حكثيراً من الافعال التي ترككب في الاعتداء 
على المياة يصعب أن توصف - بوجه عام ومجرد ‏ بانها اا يساك 
اوت ١‏ ان ادن من کا کات کے يسا روفي فك كارن ر ا 
إحداث الموت إذا وقع على طفل أو مريض » أما إذا وقع على شاب مفتول 
الذراعين قوي الجسم فقد لايكون كذلك . 

ولانستطيع أن نتبين ما إذا كان الفمل صاحاً بطبيعته لازهاق الروح أم 
غير صالح مالم تأخذ بعين الاعتبار جيم العوامل والظروف التي ١‏ كتنفت 
اقتراف هذا الفعل سواء أ كانت هذه الظروف متعلقة بحالة لحني عليه الصحية 
أو بقدرته على المقاومة » أم كانت متعلقة بكيفية استخدام وسيلة الاعتداء» أو 
بغير ذلك من الاعتبارات . وهذه العوام لكاها هي التي حدد نار فعل ال الي 
قوة وضعتاً وتسهم معه في النباية فيإحداثالموت أو إحداث أية نقيجة أخري . 

ويمتقد من يرى هذا الرأي بان فعل ا اني لامكن اعتباره اعنداء على 


۸ الین بأخدون بهذا المبدا يحون من اله ارا 


)١(‏ الاستاذ تمود ابراهي اسماعيل : جر ائم الاعتداء على الاشخاص وحر ائم التزوير» 
E IO O O‏ 
(۲) اقرا الدكتور ود جيب حي , المرجع السابق ص ۲۹ نبذة ٠١‏ . 


ARES 


حياة الني عليه إلا اذا كو ن ‏ حين ارتكابه وبغض النظر عن حاولا موت 
أو عدم اوه حرا جديا على یا ایی عليه » خطرا ا كد من أن 
الامور لوسارت سيرها الطبيعي فان الوت لابد واقم . وموعة الظروف التي 
أحاطت بلعل المقترف و العوامل التي اقترنت به فيالاحظة التي او تكب فما 
هي وحدها التي تحدد قوته واثره وبالتالي خطره ¢ وهي وحدها الي يستطيع 
الافراد مراعاتها حتى يتبين لهم مااذا كان من شأن هذا الفعلان يحققاخطر 
الذي ينبى عنه القانون ال جزائي . 


ورد ب ریا یال لذي یب بواضعالقانونفي الاصل الى العقاب 
على الشروع هو أن فعل البدء في التنفيذ - وإن كان لايؤاف اعتداء على 
ا یه ایو فرغل علا عل اكا اون 
وعدا امار الذي دلوي عليه شخصية آلا وإرادته چ أن ستخلص»ن 
أفعال البدء في التنفيذ ذاتها ‏ إذ إن إرادة الجابي - مها بلغت خطورتها ‏ 
لاتقع تحت طائلة العقاب إلا اذا عبر تعنها أفعال مادية. والواقمأنتالانستطيع 
أن نتبين خطورة ا لاني إلا:اذا كانت الأفعال التي ارتكما تمثل خطورة على 
المق الذي يحميه النص القانوني » و ليس لنا أن نستنتج هذه الخطورة بغيرهذا » 
والا اعتبر ذلك تر عا للارادة مجردة من مظبرها المادي الذي يتطلبه القاثون. 

وعدم کیا اللندب ان فو ل انی الاي 
وبالتالي » ادراك ما إذا كان من شأنه إحداث الموت أمر منوط - في كل حالة 
على حدة - بتقدير القاضي الذي يعتمد في ذلك على العواء ل والظروف التي 
سامت مع الفمل » حين ارتكابه » في ديد حياة الجني عليه . و ليس التغريق 


0 


بن الاسحالة المطلقة وال ال اة والتسيز بن الحا القاونيلة 
والاستحالة المادية سوى محاولات لوضع معيار للتفريق ببنالحالاتالتي عثل فيا 
فمل ماني خطورة على الق الذي بحميه القانون » و تاك التي لاعثل فمهاالفعل أية 
كر الأ في هذا وذاك هو في المقيقة الى وقائ مكل حالة على حدة. 
وعلى ذلك فا م يكن من شأن الأفعال التي اقترفها الجاني أو الوسائل التي 
لان اتا عن الاد إن مدت ارت أو إن كران ع 
خطرا على حياة الجني عليه فلاسبيل ألبتة الى قيام الركن المادي في جرا القتل. 
ادت اقلق + وين أن ااب ااام الان اون العو کا 
مع أصحاب المذهب الموضوعي في هذه التفريعات الكثيرة والنتائجالتي تبنى 
علا . فهم كا أسلفنا ‏ يولون وجوههم شطرا انب الذاني للجرءة أي شطر 
شخصية الجرم » ويؤسسون العقاب على خطورة الارادة الآعة التي أعر ب مما 
8 ه25 
اه الضارة . ولا قطن در محلب هذا ای انان ديرق ال 
العقاب ‏ أن تقع النتيجة ا ا 
وإنما يكنى أن بتوافر لدى الفاعل في جرائم القتل قصد احداث الموت » وأن 
مكل ين النشاط ا محسوس مايصاح في نظره لتحقيق هذه النتيجة الضارة التي 
يهدف اليما ويتوخاها . ويستوي في هذا المقام أن تكون الوسيلة المستعملةصالكة 
بطبيعتها للإحداث النتيجة المتوخاة أي لازهاق الروح و أن تكون غير صالمة 
اذلك إلا ني نظر ال اني . فاذا حصلت النتيجة » وتوفي الجني عليه من فصل 
الاعتداء الذي أو قعه به ال ماني بقصد القتل » فهو بأل عن جرعة قتلمقصود 


HOS 


ونام “ولا بوبه بعد ذلك للفمل الذي تام به : أهو من شأنه بصورة مجردة أن ٠‏ 
عت ارون ال سين ا ا ا 
أهي قاتلة بطبيعمها أم غير قاتلة » مادام الفعل المققرف والوسيلة المستعملة قدافضيا 
في هذه الواقعة بالذات الى حقيق نية القتل والقضاء على حياة الجني عليه . 

أما إذا توافر قصد القتل و بذل ال اني من النشاط ٠١‏ يكف يفي نظره لازهاق 
الروح » وللكن النتيجة لم حصل ولم عت المعتدى عليه » فلاريب في أن الجاني 
مأخوذ بجرة مااقترف تحقيقاً لقصده الآثم كشارع في جنايةالقتل » لأنالقاتون 
بعاقب قاصد القتل متى اد في التنفيذ وسيلة صالحة في نظره لتحقيق قصدهءفاذا 
حصلت النتيجة التي يقصد سثل عن جرعته قتل نام » وإذا لم تحصل سئل عن 
جرعة شروع في قتل : أا كان سبب عدم وقوعها » وسواء أكان مقدراً لا أن 
ثم اا اریم كان من ا ل زاك واا یں ج 
الاستحالة ونوعها ومداها » سواء أكانت اخليية مردها قصور فمل الاعتداء» 
أو aca NALS‏ مر لمانا eS ee‏ وراه أ كات 
قاتلة بطبيعتها أم غير قاتلة . 

ويستوي إذن في قيام الر كن المادي طرية القتل أن يكون فمل الاعتداء 
الشف دن نان سات الراك ول کی داد 
ان تكون الوسيلة صالحة بطبيءتها لازهاق الروح وأن لاتكون » وكل أهمية 
ا ا قا ا 
في إثبات ني ةالقتل » واما الوسيلةالتي لاتصلح . 2 اك 
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فغالباً ماتكون الدليل الأول في نني هذه النية ° . 

د ب لل د لك إذا كانت الوسيلة التى TD‏ 
كن لصاف الريك كان كن د انال نان الو اس تالس اس 
او ا » قان القصد الجر ون قير وبغدو اثيات نبة القتل ا كينا 
ار ا و ل من‌شآنما ازهاق الروح» كالضرب 
بعصا رفيعة او الع بمَبضةاليد . ذلك لان السلاح الناري مثلا لايستعمله 
الناس عادة إلا لاقتل أي للقضاء على الياة . 

دهن الطبيعي 1 ل من مقتضى هذه القاعدة ان كل من ستعمل وسيلة 
قاتلة بطبيعممابقصد القتل < .و لبس من مقتضاها ايضاً ان ممة النيابة في اثبات 
القصد ا لري في القتل تنتبي باثباتاستعال وسيلة قاتلة بطبيعتهالان على النيابة 
ان تنبت _بصورة ايجابية ‏ وجود نية القتل » واعا ممنى هذهالقاعدةا نالسلاح 
الناري ثلا يغلب في استعاله ويرجح قصد القتل. فاذا اضيف الىهذا انا الي 
لاقامة الدليل على توافر نية القتل . وللهتهم دوماً ان ينني عنه هذه النية بجميم 
وشائل الاثيات ءفيثبك _ أن استطاع ‏ انه في استعاله الآلة القاتلة كان يقصد 
الارهاب فقط أو الايذاء » او التبديدء وأن اصابة الجنى عليه فيمقتل| ماحدثت 
رال 

وهكذا تتحلى أمية الوسيلة القاتلة بطبيعتها في ان استعالما يعتبر_فيالشائم 

١١‏ ) اقرا الد كتور رؤوف عبيد : حر ائم الاعتداء على الاش<اص والاهوال ور 
الممري ء الطبعة الثانية » ه55١‏ »القاهرة. ص ١:‏ . و كذلك الد كتور حسن تمدابو امود 


المرجع السابق » ص ٠‏ وما بعدها . 
RAE‏ 


الألوف لدى الناس ‏ تعميرا عن قعد القتل»واذلك فبي تسبل على النيابةاثيات 
الركن المعنوي في جراتم القتل المقصود » وان كانت لاتقطم ‏ ينا في 
اثبات قصد القتل » ولا تكني وحدها للجزم بذلك . 

إذا م القتل : أما إذا تم التتل بوسيلة غير قاتلة بطبيعتها فإن الآيةتنسكس 
ويكون محال القول واسماً أمام الفاعل بأنه ما كان يقصد القتل » وأنه لو كان 
يقصده لاستخدم في حقيق هدفه وسيلة من شأنها ان تؤدي اليه.وبذلك يكون 
عه الخيات دل ا ی الت رای وای 

ولئّن كان استعال وسيلة قاتلة بطبيءتها لا يكنى وحده لالات نية القتل » 
دل ال و قير قلزة الیک E,‏ أيضاً لنؤهذه النية» اذ إن 
نية القتل او القصد ري نامر شري اثباته بكافة الطرق ؛ 
وما الوسيلة التي استخدمم!اجاني ني الاعتداء على حياة الجني علليهالا احدى الطرق 
في الاثات وان تكن_عملياً أحمها . فاذا استطاعت النيابة أن تثبت وجود 
دن لقي سول اکل دی واا کت ااا ا 
ته ورال ا ی کا اا رای 
عليه » قد تستظهر محكة الموضوع نية القتل فيه من أن الجاني ڪررالضربات 
في مواضع قاتلة » ومن انه استمر فيالضرب بعد انكف الجن عليه عن مقاومته » 
وغير ذلك من الوقائع والظروف وال ملابسات الموضوعية التي أحاقت بارتكاب 
الجرعة والتي يناط أعى تقديرها عحكة الواقع . 

إذا لم يه لقتل : بيد انالموضوع يبدو أ كغرصهويقوتعقيد إذا مث التتل» 
أي إذا لم حدث وذة الجني عليه . ذني هذه المالة اذا استعمل الجاليو سيلةقائلة 


خا الات 


بطبيمتهاء سبل اثباتالقصد ال مربي » وسئل ال ماني عن شروع في قتل»تى ثبت 
انه كان يقصد احداث الموت وان لم يحدث .أما اذا كانت الوسيلة غير قائلة 
بطبيعتها وم يحدث الوفاة فعلا » فان بعض الشرا لارون في ذلك جر عشروع 
في قتل ولو ثبت قصد القتل لدى الفاعل.إما لأن ثمة است>الة » وأما لأن فمل 
الاعتداء في هذه الال لايكون خطرا جديا على حياة المعتدى عليه.وميقولون 
عادة أنه لابد للعقاب على الشروع في جرائُم القتلالمقصود منأن تستعملوسيلة 
دكان مك أن نودي الى ال > 

غير ان الأخد هذا الرأي قد يؤول بنا الى استبعادالمقاب فيأغلب حالات 
الشروع في القتل » وان ثبت القصد ال جرعي » مادام انعدام النتيجة في الشروع 
في القتل اما يسود في أ كثر المالات الى أن الوسيلة المستعملةلميكن ٠ن‏ الممكن 
ان حدث الموت او ان فعل الاعتداء كان قاصراً عن ذلك. بل قد يسبل القول 
في جميع حالات الشروع في القتل بانالوفاة لم حصل وان الجر عتم تت لآنالاصابة 
لم تكن قاتلة بطبيعتها . وهذه نتيحة لا يرضى بها منطق ولا قانون . 

وحن وان كنا نرى أن اثبات نية القتل في جرعة الشروع في القتل 
و ییا جد اذا كات الوسيلة المستعملة غير صالمة بحم طبيعتها لاحداث 
الزري 4 غير E‏ . فك التدافت بذاك 
فلس ف القاتورن ما عنعنا من أن نعتبر شارعاً في القت لكل من بذل نشاماً 
محدوساً يتعدى مرحلة التحضير لتحقيق نبته في القتل » ولو أن الوفاة لم محصل 
بسبب استعال الفاعل وسيلة غيرصالة لاحدآئها » وهذا هو رأيالتقباءا حدثين 

. غارو : الجزء الخامس » نبذة م :مد‎ )١( 


كلك 


الذين يطرحون فكرة الجرعة المستحيلة » وني طليعتهم العلامة غارسون . 
حار ا اا وو ان اصحاب مذهب الدفاعي e‏ 
متفقون وأنصار المفبوم الذاني للجرعة في جميم القواعد التي ذ كر ناها في هذا 
لدف وا اجرد ااا اا ا و 
ENS‏ 
في ألمانيا : ولا يتجلى انتصار هذه القواعد في التقه امزاي العالي سب » 
وإما يظهر أثره واضحاً في التشريم وفي الاجتهاد القضاي . ففي الانيا مثلاً- 
وقدكانت في القرن التاسم عشر المد الذي نبغت فيه نظرية الاستحالة في 
الجرعة وامتناعالعقاب علميها ‏ تنبذالحسكة الالمانية العليا فكرة الجرعة المستحيلة 
في قرارين هامين من قراراتها : 
أده : يتعاق بأم انتوت أن تقتل وليدها فاعتدت علىحياته حين الوضع » 
وهي نظنه حي روات بين ا و ا اال کرو 
في قتل الوليد » وأوجبت عقاب الأم الجانية . 
والقرار الثاني : بتعلق بشخص قصداجاض اع أة فأقدم على استعالوسائل 
لای ودر ينقد إن ا ل ود یا ست حل واا 
ا اک ل روا فى اباش را ل ال ر 
0 غارس : الجزء الثاني » شرح الاذة ۹۰ ء نذه 1م ص . 
١؟)‏ يدعو الى هذا ال مدهب الجديد في الفقه الإز إئي الحديث الاستاذ الابطالي غراءاتي 
والقاضي الفرسي 1 نصل ٠‏ انظر كتاب هذا الاخير : 
M. Ancel : La défense sociale nouvelle: Paris , 1954‏ 
(+) اقرا في ذلك غارو فالو : الم جع السابق » ص ممع وما بعدها . 


لد 


اللي الواضح أن ار عة في الحالين تعد في نظر التقهاء التقليديين س من 
ا ام المستحيلة . والاستحالة فما مطلقة وقانونية في أن واحد » فبي مطلقة 
لانعداممحل الجر مةأو موضوعما انعداماً كلياًءوهي قاو نية لأن ركا ارگ 
الجر عتمفقود عاماً.فني القضية الاو لىتفتقد جر ةالفتل ركن الا نسان ا يوني الثانية 
يعوز جرعة الاجباض ركن ال جل . 

في فونسا : وفي فر نسا يعاقب الاجتهاد القضالي على الشروع في القتلوإن 
كانت الوسيلة المستعملة في الاعتداء على حياة الجنى عليه غير قاتلة بطبيعتها ولا 
صالمة لاحداث الموت . بل انه ميل الى المعاقبة حتى في حالات الاستحالة 
المطلقة » وقد ذ كرنا من ن هذا القبيل 37" القرار اندي أصدرته الغرفة (الدائرة) 
ل Cl‏ الكل مل انان ت 
CE‏ : وقد قضى قرار الانهام بإحلة القاعل أمام محكة الجنايات 
ا ا ع i‏ 
من قرارات الحا ك الفر نسية : 

أما ولم فقرار قديم”" يسرد لنا صورة نادرة من صور الاستحالة النسبية 
التي تتعلق وضو ع الجرعة “ ويعتبرها إشروعاً في قتل » وخلاصة وقائعها : 
لقالاع اا قال ر قلات الل غر اء ر ا 
عليه في سريره حيث اعتاد المببت في كل ليلة . ومن قبيل الصدفة ان ذلك 


1 مق اعرذ الك کا روصرص فق ا ا او ا 
(؟) صادر عن محكمة التمييز ( النةض ) الفر نسية في ١١‏ نسات ( ابريل ) ۱۸۷۷ » 
ومنثور في بو عة سيري '(5116 لعام ۷ ۱۸۷ عدد ۱ ص ۳۲۹ . 


لالا 


الرجل | 5 قدا الك قراف حك ارک ال قال اعدا 
وقد عوقبت ال انية على الشروع في القتل . 

وأما القوار الثاني فيصور حالة من حالات الاستحالة المطلقة التي تتعلق 
الوسيلة » ويعتيرها شروعاً في قتل بالرغم من أن الوسيلة التي استعملها ا اي 
م تكن صالمة لاحداث الوت اتا وخلامة او أن انا شديناً 
فت وين ای وات وال الي عا تح . ر الأب اعد ال 
وصمم عل تنغيذ الوعيد » وهيأ أسبابه » فأعد لذلك بندقية محثوة بعيارين 
اثنين . وكأ نما أحس الولد جا أعد له والدد » فسارع إلى البندقية » في غفلة 
من أبيه ٤‏ وأفرغبا من العيارات الي حشیت بها ء واستبقى ( 0 
N CT‏ 
ران الأ ال عة ساحة . اعم اء دات السدفة وأطلق اراد © طلقة 
بعد طلقة » فلم يخرج من البندقية سوى صوت ( الكبسولتين ) » لانها كانت 
فارغة . واحالت الغرفة ( الدائرة ) الاتهامية في ولاية ميه هذا الوالد أمام 
محكة المنايات ليعاقب على الشروع في ‌القتل عدا CD‏ 

وقد كرس الشارع الفرنسي هذا المنحى الذي كاه الاجتهاد القضالي 
الغر نسي إذ أوجب في القانون الصادر في ۲٤‏ موز ( يوليو ) ۱۹۳۹ بنص 
تشر بعي صريح المعاقبة على جرم الاجباض المستحيل أي حينا يثبت أن 
المرأة التي أراد الفاعل أن سقط حملبا فاستعمل وسائطه لاجهاضها لم تكن 


xjAgen صادر عن الغرفة ( الدائرة ) الاتهامية في حكمة استشناف ولاه | جن‎ )١( 
.35- 58-1288 کانون الاول ( ديسمير ) ۱۸۲۹ ومنشور في سيري‎ 


أ 


في المقيقة حاملا (2. 

وفي مشرو ع قانون العقووبات القر نسي» الذي أحيل الى الجلس النيابيمنذ 
٠‏ أيار ( مايس ) 144 ولم يصدر بعد !.. رفضت المادة ٠١۸‏ الاخذ يبدأ 
الجرعة المستحيلة واعتيرتها صورة من صور الشروع المعاقب عليه > وبهذا 
وضعت حلاً جذريا للمشكلةسواء أ كان ذلك في اجرائم الواقعة على الاشخاض 
أم في غيرها . 

وتنضم نأ كثر قوانين المقوبات المديثة تصوصاً ماثلة » ومن هذا 
القبيل نص المادة 5" من قانون العقوبات السويسسري النافذ اعتباراً من عام 
۲ » والمادة ١7‏ ٠ن‏ قانون العقوبات اليو غسلافي الصادر في عام 196١‏ » 
والمادة ۳+ من قانون العقو بات اليوناني الصادر في ١07‏ آب ١196٠‏ والمادة ١4‏ 
من القانون المنغاري الصادر في عام 146٠‏ المتضمن الأحكام العامة فقط في 
قانون العقوبات . 

في مصر : أما في مصر فإن الام مختاف فيه فقبياً . فبعضهم يشترطلقيام 
الركن المادي في جرائم القتل أن يكون الاعتداء من شأنه احداث الموت و أن 
تكون وسيلة الاعتداء قاتلة بطبيعتها”” » وبعضهم الآخر يستازم ان يؤلف 
فعل الاعتداء حبن ارتكابه خطراً جديا على حياة ألجني عليه" . وأغلب 
الفقهاء المزائيين في القطر المصري ينحون في حل المشكلة المنحى الذاني » 

)١(‏ انظر في ذلك غارسون : الجزء الثاني س ؛ ١ ١‏ » نبذة مغ من شرح المادة بوم 
المعدلة من قانون العقوبات الفر نسي . 

(؟) الاستاذ ود ابر اهي اعاعيل : ار جم السابقءنبذة ١١‏ و٠١‏ غواحدامينص م .». 

5 ال کور كوه ع کے : ادر الاو و و 


E 


فيستوي لديهم من أجل قيام الركن المادي في جرام القتل ان تكورف 
الوسيلة المستعملة في الاعتداء على حياة الجنى عليهصالة لاحداث الو تمع 
طبيءتها أو بح تقدير الجالي ونظرته إل . 

ويتحه القضاء المصري نحو اقرار القواعد التي يدعو الما أنصار ا مدهب 
الذاني . مثال ذلك ان حكة النقض المصرية قضت بأن العصا الرفيسة وإن 
كانت لاتستخدم عادة في القتل إلا إن استعلهها عكن ان يكون عنصر 
النشاط الاجراي فيه" . و قضت أيضاً بأنه لا يقدح في سلامة الك يبرم 
لقتل اللقصود أن يكون الهم قد استعمل في القتل 1 لة غير قاتلةبطبيعما» 
ورتا يعد رو فى جرع ال ال کے ب اا 
لاخراج مقذوفها > فإذا بها في غفلة منه غير صالمة لذلك . وأما الول ا 
هناك استحلة في تنفيذ الجرعة لعدم صلاح الآلة وان وجود هذه الاستحالة 
رتنع معه القول بالشروع فل تأخذ به حكة النقض المصرية في صدد تلك 
القضية بل وجدت ان المادثة شرو ع في قتل خاب أثره لأسباب خارجة عن 

ا٤١ المرجع الابق , ص‎ ٠ اقرا في ذلك : الد كتور ممود مود مصطفى‎ )١( 
E دان‎ E MI OE والد كتور رؤّوف عد اد انارو كك‎ ٠ ٠ نبذة ه‎ 
ابو اعود : ص ة؟ ومابعدها . تبذة ١ع وما بعدها »> والد كتور رمسيس تام : مذكرات‎ 
. ٠١١ في القسم الخاص من قانون العقوبات, مصر ۱۹۰۰ ص‎ 

(۲) انظر قر ار النقض الصادر في ٣۷‏ اكور ١‏ والمنثور في تموعة القواعد 
القانونية, حزء ۰ »رقم ۲۸۹ ص »وآ خر في ۲ ۲ بتار ٠۹۳٤‏ منشور فى ج ۲ 
رقم ۱۸۹ ص ٠ ۲٠۹‏ وايضاً في ١١‏ مارس ۱۹۳٤‏ منشور في < م رقم ۲۲۱ ص 55# . 


2( اقرأ قر ار النقض الصادر في اول ينار ١١6+‏ والنشور في تموعة احكام النقض » 


التة الرابعة . رقم ١۲١۸‏ ص ٣۳٣۲‏ . 


E 


إرادة القاعإ ‏ , 

وفي قضية انهم فنها شاب بأنه شرع في قتل الجني عليه عا ( مع سبق 
الادسرار ) بأن ربص له أثناء مروره في الطريق العام را كبا سيارته واطلق 
4 ار وفك ارية من م فا 5 + ول تم الجرعة » لعدم 
إحكام التصويب . وداذم الحاني عن الهم بأن الجررعة مستحيلة لأن الرصاص 
أطلق على سيارة مغلقة » زجاجها غير قابل للكسر » ومانع لمرور الرصاص » 
ا كلك قير يردا وجا كادفي اللرياة فير مكل في را 
كان يؤدي الى القتل . وردّت محكة المنالات على هذا الدفع بأنه 
نوافرت لديا الادلة على ان الهم حضر الى مصر الجديدة منتوياً قتل انى 
عليه واطلق عليه وهو في سيارته أربعة مقذوفات نارية من مسدسة 6 فسواء 
ا مرفوعاً أم مفتوحاً » اها كدت السيارة مسرعة أم 
لان ل ل تر ل و 
عن ارادة الفاعل ... وعندما طعن ال ماني في هذا الح أمام محكة النقض 
المصرية » قالت محمكة النقض”" انها تقر محكة الموضوع على مارأته من 
اعتبار الجرعة التي وقعت من الطاعن خائبة وليست مستحيلة » مادام السلاح 

ا انظر قر ار النقض الصادر في ١١‏ مايو ١9+‏ والنشورف جموعةالقواعدالقانونية 2 
حزء؟ رقم ۷ ٤‏ ۳ ص ١‏ ۳ه وقارنه بقرار الغرفة ( الدائرة ) الاتهامية في محكمة استئناف 
ولاية | حين الفر نة المؤرخني ٠۸۹ -١١-+‏ والمنشور في جموعة سبري لمام ٠+‏ م ١عددم‏ 
ص 55 ء وهو الذي اثرنا اليه ] نفاً 7 

0 انظر قرارها المؤرخ في ه ١‏ دبمبر ١5+.‏ والمشور في الموسوعة الجنائية » 
جزء ه » ص 383 2 وراجع ايضاً قرار النقض الصادر في ۲٠‏ ديسمبر ١٠+‏ والمنثور في 
جمنوءة القواعد القانونية . جزء ه : وهم 2 > اسن RAE‏ 


NOL 


الجر ائم الواقعة على الاشخاص )٠١(‏ 


ای العام اا ےکا ا لے کروی قال ا 
عليه الذي کان في فى داخل السيارة . أما سرعة هذه السيارة وإغلاق النافذة 

اتوك الح اا اا را ااا اا إرادة الفاعل 
منعا من حقق النتيجة التي | بتغاها . 

ومثال أخير ينم عن انجاه محكة النقض المصرية في هذا الصدد» فقد 
حكنت بأنه اذا وضعتامرأة مادة سامة هي كبريتات ( 011816 )النحاس في 
طعاءقدمته الى امرأة أخرى لتا كله قاصدة بذلك قتلباء فاسترا بت المجنيعليها 
في الطعام ما رأته فيه من لون غير عادي » فامتنعت عن تناوله » ودل" التحليل 
على أن به مما » فان هذا يكفي لتحقيق جرعة الشروع في القتل » ولو كانت 
کا التي وجدت في الطعام ضئيلة » أما كون هذه المادة ڪبريتات 
E)‏ التسے CY‏ وكية Ege‏ 
يندر استعالها في القتسم الجناتي لمو اصما الظاهرة » فبذا كله لابفيد استحالة 
اقيق اة بوا ةتاك الادة رانا هى طرف اة عن إرادة اللاو 
وحكت ححكة النقض المصرية أيضاً "" بأن وضع الزئبق في أذن شخص بنية 

ذا راحم قرار النقض المورخ فيه ١مايو‏ ؛ ١9:‏ والمنشور في تموعة القواع دالقانونية 
جزء دص مم : رقم +۰٤‏ . وانظر من قبله ار ارا خر صادراً في ۱۲ دیمیر ۱۹۳۸ 
ومنشوراً فى الجموعة ذاتها, جزء ؛ رقم ۳۰۰ › ص ۳۹۸ . 

؟) راجم في ذلك أيضاً : قرار النقض المؤّرخ في +۲ مايو ١١+.‏ والاشوري تموعة 
القواعد القانونية » جزء ۲ رقم ٠٠+‏ ص ۹ه » وآخر في ١١‏ مايو ٠۹۳٠‏ في الجموعة 
ذاتها . حرء »+ رقم و١؛‏ ص 1۰١‏ . 

(؟) اقرا قرارها الصادر في م ابريل .5+6 ١‏ والنشور في تموعة ااقواعد القانونية » 
جرء“” رقم لاه“ ص ٤٥۸‏ 


ل لأف 


قتله هو من الاأعمال التنفيذية لجرعة القتل بالسم مادامت تلك المادة تؤدي في 
بعض الصور ‏ إذا وجدت جروح - الى اا المقصودة » فاذا اد الوقاة 
0 العمل شروعاً في قتل ‏ يتم لسبب خارج عن ارادة الفاعل ووجب العقاب» 
ذلك لان وجود الجروح في الاذن او عدم وجودها هو ظرف عارض لادخل 
لاحابي فيه “ ولامحل اقول باستحالة المحرية طالما ان المادة المستعملة تصلح في 
دض اغات ای القرض ادا 
ومن المسلم به في الفقه والاجتهاد في مصر أن ال ماني يعد قاتلا بالسم أي 
كانت طريقة استعماله لامواد السامة . فيستوي أن يضعها في طمام أو 
د اولك E‏ عله اطي الل SS‏ ذه ركه 
او رطف ا 0 
حل المسألة في سووية : أماني سورية فان المشسكلة التي طرحناها حول 
علبي قبل اا ووک درل کیان كل ميا لآق یکن ا 
35 - ماهيته- لاحداث الموت تجدحلها الصريحالواضحفيالقواعدالتالية: 
قم الشارع السوري وز اوسيلة الاعتداء في جراتم القتل وم يعرها أي 
ار وضع جميع وسائل الاعتداء على الحياة على صعيد واحد . وهو 
يتبنى جميع النتائج القانو نية والقواعد التي أقرها اسحاب المذهب الذاني في هذا 
الصدد » والتي أجمانا خطوطها العريضة في ايضاحاتنا السابقة" .ويينىعل هذا 
)١(‏ راجع في ذلك كله الدكتور ود ود مصطفى : المرجم السابق . ذذة 
اد 
(؟) راجع الصفحة ٠٠٠١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


الات 


أنه إذا كانت الوسيلة التي استعملها ال اني ني الاعتداء على حياة الهني عليه 
بقصد القتل صالحة ‏ بحم E OST E NEE‏ 
الواقعة لايثير أية صعو بة . وآئة ذلك أنهاذا ترتب على فعل الجانيفيهذهالمال 
موت الجني عليه فان الجر عة جر عة قتل تامة » وأما إذا لم حدث الوفاة- رغم 
توافر القصد ال جرعي س فان ااواقعة شروع في قتل . 
اما اذا كانت وسيلة الاعتداء المستعملة غير صالحة لازهاق الروح 00 
يلطم آخر بقبضة يده » او بركله برجله » أو يلكه بكفه » أو يحصبه بالمصى » 
أل اضر دا 1ن رم ا ع و ا يقير 
صالح للاستعال » فينبغي التفريق بين وضعين : 
الوضع الاول : اذا افضى استعال هذه الوسيلة غي رالقاتلة بطبيعتها الى الوفاة» 
كا لوترتب على ضرب الجني عليه بعصا رفيعة حدوث جراح بسيطة استفحل 
امرها ف) بعد لعدم العنابة الطبية فأودت بحياته » وثبت قصد القتل حين 
ا ا اناف ذف كن لقال مس ر من رن 
قتل نامة كا لو كان قد استعمل في حقيق قصده وسيلة قاتلة بطبيعتهاسواء بسواء. 
وانما ينبغي دوماً ان تتوافر الى جانب قصد القتل رابطة السيبية بين استعيل 
هذه الوسيلة وجلاو لاحكام المادة ۲٠۳‏ منقانونالعقوباتالسوري. 
واما الوضع الثاني : فمو اذا كان استعال الوسيلةالتي ليس من شأ ما إحداث 
الموت لم يفض الى موت الجني عليه » على الرغم من توافر قصد القتل > فان 
السؤال الذي يثور هو : هل تعتبر الواقعة شروعاً في قتل » وهل يكن اف 
يعاقب القاعل كشارع في جرعة القتل 7 


EAE 


إن قانون العقويات السوري بنذ نظرية الاستحالة في الجرعة » 
ويعتبر الجرعة التي لا عكن وقوعها لأسباب تتعلق بوسائل الاعنداء أو 
,وضوعه حالة من حلا تالشمروع او صورة منصور الجرعة الائبة أو الناقصة» 
وهو يعاقب فاعلها ثل العقوبة التي برضا على مر تكب الشروع ٠‏ 
ولكنه ستئني من ذلك حالتين: 

الحالة الأول : اذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم » فمنيحاولمثلا انيزهق 
روح آخخر بالتعاويذ والسحر إن هو إلا شخص يدل استعاله هذه الوسيلة التي 
لبس من شأنها احداث الموت على جبل مطبق وغباء شديد » وقد يكون في 
امكل # واكك اق راد مكل اا ی اف کی مر ر 
انما مم من ن ا و وسا اراو 2ے ون في دراک ولانم 
عن أذ خطورة تستازم الزجر والقمع مجان ناك عن أن اسيل اميت الم 
السحر بقصد إزهاق الروح لابجكن ان يؤلف بدءاً يتنفيذ جرعة القتل لا تنا في 
هذه الخال مازلنا بعيدين عن جسم جني عليه . ولاقيام للركن المادي فيجرائم 
القتل مالم تجل في فعل يقصد به ازهاق الرو عن طويق المساس بالسم» وهي 
الر رن لمي فى القضاء عل و ا 

اطالة الثانية : إذا ارتكب الفاعل فعلاً وظن خط انه يكون جرعة ؛ 
وهذا مايطلق عليه الفقهاء اسم : الجرعة الوهمية . وهي ليس ها وجود مادي في 
عام الوقائع » وانما هي وليدة التصور وبنت الخيال الحض . ومثال اك 5 من 
يعتقد بتقمص الارواحء فاذا ماذبح طائراً أو دعس له دار في وهه انه قضى 
في ذلك على روح بعر كانت تنص نكل ای ار ویو اکل ه روظان 

A 


ا 5ل ا لت را 
والشارع السوري يعتد بالاستحالة في هاتين الالتين فقط مولايعاقبعليها 
فما » واما فا عدا هاتين الالتين » فانه يستوي لديه ان يكون الفعل من شأ نه 
إحداث الموت ام لا » وان تكون وسيلة الاعتداء قاتلة بطبيعتها وغير قاتلة» 
و ا ایا کات . 
وهذا صريح واضح في الادة ۲٠۲‏ من قانون العقوبات السوري 
وميا مال : 
e ۱»‏ على الشمروع وإن لم يكن في الامكان باوغ الهدف يسبب 
ظرف مادي عله الفاعل . 
« ؟ - على ان الفاعل لايعاقب في هذه اطالة اذا اتى فعله عن غير فم ٠‏ 
٣ «‏ - وكذلك لايعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأانه يكونحرية.» 
خلاصة القول : والللاصة إن الجواب على المشسكلة التي أثرناها يتلخصفي 
انه يستوي لقيام الركن المادي في جرعة القتل ان يكون فعل الاعتداء الذيقام 
ال می عاك اعات زرف وان کن ون داك ۰ کا وی أن 
تكون الوسيلة التي استخدمها قاتله بطبيعتها وغير قاتلة » وهذه القاعدة عامة 
تشمل جميم صور القتل وحالاته ولايستئنى من ذلك إلا اذا كان القاعل قد 
تام بفعله عن غير فهم أي اذا كانت الوسيلة التي استعملها ساذجة أوغيرجدية 
ويقطم استع الها بغفلة من استخدمها وقصور إدرا كه أوعدم خطورته» وكذلك 
اذا كانت الجرعة وهمية . وهانان ها الحالتان الاتان اشارت اليهما بنص صر يح 
الفقرتان ۲ و ٣‏ من المادة ٠٠۲‏ الآنف بيامها في قانون العقوبات‌السوري .فال ركن 


52 


المادي اذن في جرائم القتل يقوم مهما كانت طبيعة فعل الاعتداء » والعقاب 
وا م ا ار او ا ا ال ل ا 
التق رتان ۲ و © السالفتا الذ كر ۽ وهذا هو الل الذي يقضيبه التشريع الجزائي 
الوضعي في الاقام السورى. 

المسألة الثانية : القتل بوسائل غير مادية : - ولكن البحثشفيطبيعة فعل 
الاعتداء »وماهية وسيلة الا عتداء» وهل يجب لقيام الركن المادي فيج رانم القتل 
کا E‏ ال راك کا اي 
هل يشترط لقيام االر كنالمادي فى جرائم القتل ان يكون فعل الاعتداء مادياً 
كاطلاق النار أو الطعن بالمدى او الضرب بالمجارة أو العصي الخ ٠‏ 
ام انه يعكن اتيكون فعل الاعتداء غير مادي , كالترويع وا اف 
واللوف » والتهديد المتكرر » وسرد الانباء المزعجة » وإحدا ثالآلامالنفسية» 
وغير ذلك من انواع التعذيب والايذاء العنوي : وبعبارة أوضح : 
هل يشترط في القتل ان بقع بوسيلة مادية تصدب حسمانني عليه ام انه يمعكن 

ان يرتكب بوسيلة غير مادية ? 

في فوأسا : لقد كان الفقية روتر 1٤٠٠1٠١‏ » وهو منكبارالتقهاءالغر نسيين 
في النصف الاول من القرن التاسع عق ميرف آل کی لق كك وبال 
التعذيب النفسي والارهاق المءنوي » وان امرعاً يقرع لزوجه او ولده كؤوس 
الهم والغم ولتي » وينزل بهما صنوف الاساءة والارهاقوالتعذيب والقدويم» 
حتى يطفىء فيهما جذوة الحياة » ويهد قوأها » ويدفع بهما الى القبر » هو جرم 
شديدالاجرام ؛ وحري به عقاب القتل17؛ وهو - في هذا -- لايختلفعمن 

. ٠٠۳ انظر كتاب روتر في شرح قانون العقوبات الفر نسي , نبذة‎ )١ 


NON 


يناول خصمه جرعات خفيفة متتابمة من الم عق مدن جرعات السم المتواصلة 
0 هافي جم الج ع رروها روا وكوف الل اال . 

بيد أن الرأي في فر نسا لم يلبث ان استقر على أنمثلهذهالا فعالغيرمادية 
لاتصلح لتكوين الركن المادي في جرائّم القتل لاستحالة اثيات العلاقة السببية 
ببن الفعل غير المادي وواة المجنىعليه» إذ إن من العسير جداً انيقوم الدليل 
القاطم على أن موت الجنى عليه انما حصل بسيب الآلام المعنوية الناجة عن 
الوسيلة غير المادية التي استخدبها الناعل . ومادام هذا الاثبات مستحيلا فإن 
عا من اراک ال ر ال رال د 
منعدماً » ومن المعاوم أن ال رة لاتقوم إلا بوجود هذه الرابطة . والنقه 
الفر نسي ممع على أنه لم يسبق في القضاء الفر نسي أن أقيمت دعوى عامة ينهمة 
القتل على مثل هذا الفاعل » ول تعرض قضية منهذا القبيل . واذلكيرى الغقهاء 
ار یرن ار القتل لابقع إلا بوسيلة مادية “ . ويحذو فريق من الققهاء 
ار 17 ا ا 

نك ب مقن ذا امسا يقار ی کے الا هد إن اا 
لايجادلون في امكانو قوع القتل بالوسائل المعنوية من ناحية النصو صالقانونية ؛ 

)١(‏ انظرشوفو وهلي :المرجعاسابقالز. » م . نبذة ٠٠٠۸‏ ص ۲۲ :» وغارو: 
الجزء الخامس » نبذة م م١‏ ص ١؛١‏ . وغارسوت : الزء الثاني ؛ الطبعة الديدة لعام 
ده ١‏ ص مع نذة ٠‏ في شرح المادة ٠٠١‏ من قانون الءقوباتالفر نسي . ويبد وأن العاام 
الايطالي غاروفالو يأخذ بهذا الرأي . اقرا كتابه : عل الاجرام » ص ٠٣‏ . 


(+) انظر في ذلك اله كتورحسن ممدابو السعود : امرجم السابق . ص + +»والاستاذ 


مود ابراهم اكاعل © ادر الشار ص اء دة 


کک 


فهم يقرون بأن القانون اناي ل شط ا شرسان بيقع القتل 
بفعلمادي » ولک كهم جادلون من النادية ااعملية فيإمكان 00 السببية 
بين الوسيلة المعنوبة وحدوث الموت . 

ولعل السبب الذي يدفع الغتهاء القر نسيين إلى القول باستحالة قيام مثلهذه 
الرابطة في جرائم القتل بين الوسيلة المعنوية وإزهاق الروح هو أن الفقه ال مزالي 
القر نسي رساي يضعها لاعلاقة السيبية ببن الفعل والنتيحة في 
ا ارد ور فد ان ن( ار ر ا 

سک فعل الجاني هو ا ا والمنتج أي القاطع cause direcle el‏ 
مز زاء في حدوث الوفاة . وعلى هذا » فإذا أطلق شخص عياراً ناريا على 
آخر بقصد قتله » وشهد الخادث شخص الث أفزعه إطلاق النار » فأحدثفيه 
الرعب أمدماً »ةده أفضى بهإلى الموت» فإن الشخص الذي أطلق 
النار لايعتبر في نظر الققه المزائي القر نسي مسؤولة عنوفةهذا الشخصالثالث 
ولاعكن أن يعاقب كقاتل قصداً » ذلك لأن الوذة هنا لم تكن - في رأي 
الققباء الفر نيبن -- نتيجة مباشرة لاإطلاق النار ‏ . ومن الطبيعي أننا إذا 
العسنا ا ا ع ا و ا و و ا 

)١(‏ الأمدم هو اافظ الذي أطلقته نة المصطلحات الطبية في كلية الطب في جامعة دمشق 
على ال 116118106 , وقد استعمل هذا التعبير في الترجة العربية لمجم المصطلحات الطبية 
الكثير الافات للد كتور | . ل , كبرفيل 018150111 Dr.A. Û.‏ 

(۲) هذا الثال بعينه وردني غارسون : الجزء الثالي » ص » » نبذة ۷ في شرح المادة 
٠‏ . ونقله عنه الاستاذ جندي عبد الملك في الموسوعة اللنائية » الجزء الخامس » 
ص 1۸٩‏ نبذة ۷ . 


OS 


إلى قي امكان قيام مثل هذه السيبية المباشرة » والمنتحة ب ببن الوسائل غير 


ا هذا 
الل يقب لكثيراً من الجدل والنقاش » وهو - على كل حال - لامكن التسليم 
به في جمیع اک 

في المانيا وسوبسسرا : هذا في فرنسا » أما في التتهالألماني فان الرأيالغالب 
فی آل هد کی ال فت ار اقبي 6 وکات ا 
السويسري لايفرق في المعاقبة على القتل بين استعال الوسائل الآلية 
عع مت وري N E‏ ار الاين اعا وارب لی 
والوسائل الكيميائية معد ناء كلسم والجرائم ولال ا 
psychiques‏ 0 أو القاء الرعب . وبرى هذا الرأي الفري قالغالب 


0 العقباء ا 
زک لكا 
. كرا ماف اکا ڈیر اا کے جيل اک 


0 اقرأ في ذلك : بول لوغوز 1.0807 .2 : شرح قانون العقوبات الويسري » 
تیو شاتل وباريس ؛ هه ١‏ » القم الخاص » الكزء الاول» ص ١۳‏ نبذة > » فيشرحالادة 
٠١١‏ . وكذلك راجع فرانوا يرك ۲1٥۲‏ .۴ : في كتابه « الوجيز في قانون‌العقوبات 
الوسري » لوزان ٠١۹:۳»‏ » القسم الخاص را الاول» ص ۱۷ . 

م اقرأ الد كتور ود ود مصطفى : المرجع اا ۵ د 2 0 0 
والاستاذ أحد أمين . ص ٠۱۲‏ »> ا ر رؤوف عبيد , ص ١4‏ ., والد كتو رود نجيب 
حسني . ص ۳۸ نبذة ه؟ . والدكتور رمسيس ينام »> ۱۰۷ 

(٭) راجع : رر “10011361 : ال مر جع الات ص 0025 له ر و دلت 
سيفن Stephen‏ : المصدر السابق » ص ٠٠ ٠‏ حيث يناقش الآمر في الامش رقم ٩‏ ويقدم 
عدداً هن الأمثلة » يوازن فيا بين الوسائل المادية وغير المادية في ارتكاب جرائم القدل 
وانظر أيضاً الصفحة ۲ ٩‏ من موعة الا<تهاداتالقضائية التي قام بتذيقبا واختيارها الاستاذان 
تارئر وارميتيج Turner and Armitage‏ يعنوان : 

Cases on criminal law, Cambridge , 1953. 


IA 


الرأي القائل بإإمكان وقوع القتل بوسائلغير مادية » ويستندني ذل كإلىسوابق 
قضائية دادها.».»:م لما في نطاق النظام اللقوتي العام في اذ_كاترا 
. ا mmo‏ قوة القانون . ومن هذه السوابق : القرار الصادر في ممكة 
الجناياتفي ميدستونخلال عام 1604 في قضية هوارد 00ه<رة1]وخلاصة 
الوقائم : أن هيوارد هذا غضب من زوجته E‏ ددا وطئق ددا 
ل و ا ا 0 
ا 
الصاخب زوجه بعد أن ركلها على ذراعها الأيسر . ولماحاول بعض امار ةإنباض 
الزوجة هن كبو تما إتضح أنها متوفاة . وفي تقرير الصفة التشريحية ثبت أن 
الركل لم يكن السبب المغضي إلي الوفاة » وإنما تبين أن سبب الوفاة هو نمي 
عصي <دوذا ابا داددز ا٠ء‏ : واتضح أن تلك الاإعرأة كانت مصابة بغدة 
سعترية مزمنة لداع و رطا امعادتدوم في أسفل القلب بحيث أن أي" 
إرهاق جسدي أو معنوي بقع علما قد يؤول إلى إحداث الموت عن طريق 
المي ااعصبي ا جرى. وقدجاء فيالتوجيهات القيوجبها القاضير دلي :و1111 
رئيس الحكة الى المحلفين أن القتل مک 3 بقع نتيجة الترويع الاجم عن عمل 
غير مشروع كالتهديد بالعنف مثلا ۽ وأن كون الجي عليمامصابةبالغدةالسعترية 
لاعبرة له » سواء أكان ال الي م به أم ل يكن » مادام فعل الاعتداء الذي قام 
به اججاني عل بالموت لمجي علا ٠‏ وقد عوقب الفاءلفي هذه القضية بعقوبة 

القتل “تع اناوس هلمسهدم 290 . 
)١(‏ في الشريعة الانكليزية نوعات لفتل , اوها رع لن رن ويم القتل الذي يتوافرح 


كرتت 


وف قضبة توارز ٠٠۲١‏ اعتدى المهم على فتاة حتض نطفلا لايتجاوز 
الشهر الخامس من العمر . وقد ارناع الطفل من مشهد هذا الاعتداء واصيب من 
جرائه بصدمة في جبازه العصبي فرض ثم مات . وحوك الفاعل وادين بعقوبة, 
manslaughter Jia)‏ . 

ومن الطريف في القضاء الانكليزي أنه اذا هاجم شخص شخصا آخر 
واعتدى عليه أو هدده بالعنف لشي هذا عاقبة المديد » وألق بنشه من 
النافنة طلباً للنجاة » فات فإن الشخص الاول يعتبر «سؤولاً عن جرعة قتل 
manslaughter‏ . 

وكذلك إذا تقل أحدم بعض العصيّّات 11ء٠٠‏ القاتلة إلىطعام اخ ر أو 
شرابه بقصد القتل فهو قاتل قصدا . وإذا ادخل الجراثم أو السموم إلى جسم 
انسان آخر وهو يضمد جراحه او يعالم قرحته فات » فېو قاتل . وكذلك 
إذا أصيب أحدم يوبا او مرض فنقل عدواه إلى شخص آخر بقصدالقتلفات 
بهذه العدوى » فالقاعل سل عن جرعة قتل مقصود ٥4نا‏ . 

ومن الأمثلة التي يوردها النقيهالا نكايزي ستيفن «عدام»5 ويدللفيها على 
ان احداث الاضطرابات العصبية يصلح ان يحكوان الركن المادي في جراتم 
القتل قوله : هبوا ان شخصاً اراد تعيب خر وقتله بحرمانه من النوم » حتى 
أودى به الأرق » فا الذي منع أن تؤلف هذه الواقعة جرعة قتل 7 

روا د ا ج ال د اللا ور 
= لدی فاعلەقصد ازهاق الروح؛وثانيها an slaughter‏ ويطلق علي کل قتل لایتو افر لدی 


فاعله قصد إزهاق الروح » فهو يشتمل على لقتل الخطأ وعلى الفرب المففي الى الموت . في 


إن واحد. 


NON 


يعجل يوفاته » فيلقي اليه بالنبأ المفجم ‏ نبا وفاة زوجته او أحد أبنائه - 
فيغثم الشيخ » وترزح امعان فت اقل ا وهات بالسكتة القلبية » 
وعوت . أفليس في هذا_إن حدث_جرعة قتل ؟ أو ل يبز نبأ الكارثةأعصاب 
الشيخ المسن» وعس ذلك سلامة جسمه » ويعدث فيه اضطر ابا شديداًوصدمة 
مفاجئة تؤذي ته » وتعطل بعض أعضائه عن القيام بوظائنها الحياتية وتفضي 
-بالتالي إلى موته ۶ ولو أن وسيلة الاعتداءمادية فمل كانت تؤدي إلى غيرهذا؟ 

الل السوري: إذا كان هذا هو موقف الققه والقضاء في ألمانيا وسويسرا 
وانكلترا ومصر »فا هو موقف الفقه والقضاء في سورية حيال مشكلة 
الوسائل غير المادية في جرام القتل ؟ 

من المعلوم ان قانون العقوبات السوري لم يتعرض في جميع النصوص التي 
تعاقب على جرائم القتل للوسائل التي قد يستعماها الناعل في الاعتداءعلىحياة 
الآخرين والقضاء عليها وإ عا وضع جميع الوسائل على صعيد واحد ‏ وسأوى 
يتاه ضيف الله N o‏ عل الك و قال 0 
قصداً عوقب بالاشغال الشاقة الخ ... » » ولم تنص بتاناً لوسيلة التتسل بل 
حاءت غامة تشين الوسائل الآلية والكنيائية والنفية عل السواء و عل 
دك 0 ك مإعنع 0 من ان بقع القتل بالوسائل غير المادية او ذات 
الاثر النفسي او المعنوي »كا يق بالوسائل المادية سواء بسواء . فاذا تبين من 
ظروف الواقعة ان الموت لم يحدث إلا بسبب تلك الوسائل المعنوية فلا محال 
للتردد في الاعتراف بتوافر علاقة السببية »و بقيام الركن المادي فيجر عة القتل. 
ولا سعنا الا ان نقر بان استتخدام الوشائل غير المادية لتحقيق دا 


ECA 


الاءور النادرة علا . واذا وقعت فان من العسير اثيات القصد الجر مياولاً» 
واثيات قيام رابطة السببية بين الرسة وعموال االورعةانا بيد مدر 
الاثبات من المسائل الشكلية ولا ينبغي ان نول دون اقرار المبدأ الذي بقتضيه 
التأو ويل السليم للنصوص الواردة في قوانين N‏ 

ويتصح مق کل ماتقدم ل الوسائل غير المادية إلى n‏ الفاعل في 
الاعتداء على الحياة قد يقوم ها الركن المادي في جر الم القتل المقصود شريطة 
توافر قصد ازهاق الروح 8 وتوافر العلاقة السسية بين الوسيلة المستعملة ووفاة 
انی عليه آل 

كاله الما لة : القتل بالامتناع و حب لتدأجينا حق الآن 0 وين ف معرض 
بحث طبيعة فعل الاعتداء على المياة في جراتم القتل » على السؤالين التاليين : 

أولاً : - هل يشترط في فعل الاعتداء على الحياة في جراثم القت لان يكون 
من 418 الت ارت 0 

بآ : - هل يشترط في فعل الاعتداءعلى المياة في جام القتل انيكون 

O‏ يي 

ثالثاً : - وبي علينا أن جيب على السؤ ا 

هل د ت كوت فمل الاعتداء على الياة فى فى حرام القتل انحا 8 
دوماً أم أن حر عة القتل قد ترقكب بطر بقةسلمية کا تركب بطر رقة احا ة2 
وبكلمة اى » هل مکن ت سال الشخص ءن موت غم عن امتفاعه 
وإححامه ئ سأل عن موت حدث بأقدامه سواءة سواء ? 9 

وضع المشكلة فى إطار القواعد العامة : والمشكلة التي يطرحها هذا السؤال 

)١(‏ اقرا - مع ذلك قرار عكة حنايات دمشق الصادر في ١53٠-51١2‏ في 
دعوى قدسي - كحالة وقرار عكة النقض في دمشق في القضية ذاتم! برقم 55 حناية وتاريخ 
NT As‏ 


NON 


تؤلف في القيقة جزءاً من مشسكلة أشمل وأعم » هي : مشكلة الجرعة الايجابية 
لني تقع بالامتناع أو الترك de commission par omission‏ 6116ل . وهذه 
السألة ليست خاصة بجرائم القتل المقصود و إما يمكن أن تطرح في صدد جمييع 
رام الايجابية المقصودة كالسسرقة والحريق والاغتص_اب والاريذاء وسوا 

ولذلك فبي تدرس في القسم العام » وتتصل بتصنيف ال رام بصورة عامة الى 


إقاية وای ولك دیو کرو اک ررر راک إلاي جرا القتل 
والاربذاء » فبي تشتق خطورتها من خطورة هذه ارام ذاتها . 

» في إطارها العام‎ E EEE 
ونما في النقه المقارن وني التشريع الأجني » ومن ثم ايضاح الموقف الذي‎ 
. اتخذه التشريع الجزائي السوري والمصري حياها‎ 

من المعلوم أن القانون ال مزالي مجموعة أوام ونواهي .فمو قديأم الفرد بالقيام 
بعمل ما »او ينهادعن القيام بعمل ماء و ذلك نحت طائلة العقاب »فا ذاخالف الفر دالس 
وعصيه وامتنععن‌القيام عا ا الشارعبهءظ نامتماعه كل Gl‏ ع وهذا 
الك ای يكن ارك ن المادي فيالجرعة ' ولذلك يطلق عليهااسم:الجرعة 
اا ¢ وشي عبارة عن جر به ة امتناع عن عمل 0 1 ترك E‏ إذاخالف الفرد 
ابي الوارد فيالقانون ال زاي وقام بالعمل الذي ناه الشارع عنهء فإن قيامه 
بالعمل کل CAL‏ اعاباً » وهذا الساوك الاجاي سی اركن الملدي 
في الجرعة > ولذلك يطلق عايها اسم : الجرعة الايجابية ؛ ولا بد فيها من عمل 
إجاي 1 ارتكاب 2 فالقتل والسسرقةو الا يذاءوالاغتصاب كلها جراتم إيجابية 
لأن تنفينها يتطلب أن يفوم قاعلا بنشاط إ يجاني محسوس في العالم الخارجي . 


ONE 


وأغلب الجرائم هي إيبابية من هذا النو ع لأن الشارع ال مزالي يكتني - في 
الغالب - بهي الأفراد عن القيام بأفمال معينة » ولذلك يندر وجود الجراتم 
السلبية". والتفريق بين ال رام السلبية والجرام الإ جابية سهل ويكني فيه 
الزجوع الي النص القانوني الذي يعرف المرية ويبين أركانها وعناصرها . 
والعقاب في المرائم السلبية يفرض على جردعصيان الأمى »عل جرد الامتناع» 
وإن ل ينجم عن ذلك أية نتيجة ضارة . ولذلك تعتبر الجرعة السلبية ثامة 
د رل ارقف ااا > د لاا الل الذي اک ال 
0 فلا يتصور فبا 0 2ه الابابية فلاتم إلا عصول النتيحة 
الضارة التي نبى الشار ع عنها حت طائلة العقاب . 

والأصل إن في الجرية الايجابية أن تقع بفمل إيجابي محسوس . بيد أن 
امجرم قد يتوصل أحياناً بامتناعه » بساوكه السلبي البحت » الى حقيق غرضه 
الاجراني وإحداث النتائج الضارة التي تقتضي عادة في الأصل القيام بأفمالٍ 
ل أفضى الامتناع ال محض أو الموقف السلي الى النتيجة الضارة التي 
حصل عادة بسمل إيجاني » فبل يمأل الفاعل عن ننيجة موققه السلي أو 
امتناعه ثل مايأل عن النتيجة ذاتها لو أنه أحدئها بفعل إيجابي 8 وإذا جاز 
ان تقع الجرعة الايجابية بفمل ايجابي أو بامتناع محض » فهل تستوجب في 
الخالان العقوبة العررة ها 7 فلل متلا عر جرعة إكجابية إذ لايد في أرهاق 
الروح من أن يقوم ال ماني بفعل ايجابي ؛ فمل يتصور أن يقع القتل بالامتناع 

. راجع ماقلناه في هذا الصدد في الصفحة غم من هذا الكتاب‎ )١( 


hE 


أو القرك » أي وسيلة سلبية » غير إيجابية # وإذا افترضنا إمكان ذلك » فبل 
يجوز ان يعاقب القاتل بالامتناع أي باوسيلة الشلبية عثل مايعاقب به القاتل 
الفمل الايجابي أي بلوسيلة الابججابية ۴ وهل يستوي في قيام الركن المادي 
لجرية القتل السلوك الايجابي والساوك السلبي أي القيام بفعل إيجابي والامتناع 
خض » اذا أفقى كل من الساوكين الايجابي والسلبي الى إحداث الموت ؟ 
وإذا كان الشارع في عقابه على الجرائم الايجابية - والقتل مها - يفترض 
لتكوين الر كن المادي فما قيام ال اني بنشاط خارجي محسوس يؤدي الى 
لنتيجة الضارة » ولا يكتني الشارع في فرض العقاب بالنية الاجرامية » فهل 
يكني الموقف السلبي لتكوين الركن المادي في ارام الايبابية اذا أدى 
لى النتيجة الضارة نفسها # وما دام البحث يدور حول جرائم القتل » فا هو 
= کل او ضح - حك القتل بالامتناع ؟ وهل يكن عرض صور عملية 
ا ل ا ا 

أمثلة تظبيقية : إن الأمثلة التي يذ كرها الشراح كثيرة » ونحن نود أن 
تقتطف منها مايلي : 

. أم متنع عن إرضاع وليدها بقصد قتله فلك جوعاً‎ ١ 

۲ أم نح عن ربط اللبل السري لوليدها الطفل بقصد قتله فيموت. 

٣‏ = طبيب يستنكف عن اجراء العملية الِيتستازمها حالة مى يضهالصحية» 


وذاك كعد 3 ه تاريمك و 
۽ - ممرضة متنع بقصد القتل عن اعطاء المريض الدواء الذي وصقه له 
الطبيب فيموت المريض . 
کل 


الجرائم الواقعة على الاشخاص )١١(‏ 


ه سجان ود قت ل السجين فيمتنعع نتقديم الطعام له فيقضي السجين جو عاً. 

« - مراقب اللط المديدي يتنم عن فتح الطريق لرور القطار بقصد 
احداث اصطدام وقتل السائق أو بعض الركاب فيقع الاصطدام فعلا » ويبلغ 
الإرااقت طا اراك . 

۷ - أحد رجال المطافي* يشاهد خصماله حدق به النيران » فيمتنع عن 
اطفائها واثقاذه بنية القضاء عليه » فيموت هذا الخص, حرقاً . 

4ح الح رجال ای رق معلورة 6 وررى رکا روفاك نے وطن 
خالداً فيحجم + لعداوة بينه وبين خالا» كك 0 ارتكاب جرعة 
القتل » فتقع الجرعة وعوت خالد . 

مم سباحة يشاهد أحد تلامذته المبتدئين .وشك أن يغرق فيمتدع 
عن اتقاذه » بقصد قتله » فيقضي التلميذ غرقاً . 

٠١‏ - شخص برى آخر على وشك الغرق » وكان في وسعه ان يلق اليه 
بحزام النجاة فيمتنع قصداً GE EE ES‏ : 

۱١‏ - شخص رى أعى يكاد بقع فيحفرة فيمسكعن تنيمه للخطر بقصد 
إبقاعه واماتته » فسقط الاعى في ألفرة ووت . 

؟٠‏ - شخص يلتقي بآخر وشت أن باك را أوظماً فيسك عنه 
اسه دوق ل روي غليهكما يوت » فيموت فعلاً . 

وقد يطول بنا تعداد الأمثلة » فتكتنى بهذا القدر » ونلفت الا نتباه الى 
أن المنهم ني جيع هذه الامثلة لم يقم بساوك إصابي ولم ,أت فلا خارجياً 
محسوساً » واا وقف موقفاً سلبياً.قصوداً » وامتنع قاصداً عن القيام بما لو 


اك 


قام به لما حدثت الوفاة . ولن كانت و قائع الامثلة كلها تتفق في هذه الناحية » 
فنا تختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً في كثير منالظروف والنواحي 
ارت . قفي بعض هذه الامثلة رت قانوتي أو التزام 
تعاقدي برض عليه ان يتدخل وان ڪل وان حول دون حدوث النتيحة 
الضارة » كا هي الال بالنسبة للام وللطييب ب ولامرضة والسحان وم اقب الط 
الحديدي ومعم السباحة الخ ... » وني بعض الامثلة الاخرى ليس على الممتنع 
مثل هذا الا لتزام او الواجب التانونيءوا بها عليه محرد واجب أدبي او اخلاقي 
مثل إتقاذ من بوشك على الغرق » أو اطعام ا جائع أو اغاثة الحتاج أو اسداء 
العون للضعيف . 

وني بعض الخالات التي افصحت عنما الأمثلة يستازم القيام بهذا الواجب 
الکن فيد من ال او فضي مون هيا كدر ا اا دنا 
الواجب الاد يأدنى تضحية ولا ينطوي على شي“ من المطر. و يبدو الجنيعليه 
في بعض هذه الأمثلة ضعيقاً أو قاصراً أو عاجزاً يحتاج الى حماية ورعاية » يبدو 
في بعضها الآخر انه يستطيع حهابة نفسه. وقد يكون الامتناع هو وحده 
السبب المفضي الى الوفاة » وقد تنضم عورال الغرى ق اعاعا 
ولا يغرين عن البال اتنا نفقرض في جميع الالات ان الممتنع قد امتنع قصداً 
عن التدخل وانتوى من وراء ذلك أن يؤدي امتناعه الى إحدات الوت . 

السؤال الني يطرحه النقباء والشراح فيهذا الصدد هو مايلي :هل يسأل 
الممتنع باعتباره قاتلا قصداً في جميع هذه الحالات أم لا بأل ۽ أم انه يسأل في 
بعض مها دون بعض 7 

شاك 


هذه هي المشسكلة : مشسكلة القتل بالامتناع » وهي قدة ند E‏ 
في الفقه والحثر ر والقضاء مذهيان : 


» المذهب الفردي : وهو حصيلة الفكر الفلسني في القرن الثامن عشر‎ -١ 


)١(‏ انظر في موضوع : الجرعة الاجا بية الي تقع بالامتناع » او موضوع : الامتناع الآثم 
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ومصدر الا نتفاضات والثورات » والاساس الذي بنيتعليهالتشربعات الجزائية 
في القرن التاسع عشر وفي طليعتها تشريع ناوليون . ويعنى المذهب القردي 
ببيان حقوق الأفراد حيال الجتمع ولكنه قلا يعنى ببيان واجباتهم نحوه» 
ويرتكز في نظرته الى الجتمع الى موم ذري أو روبنصوني » فهو يعتبر الهيأة 
الاجتاعية » او الامة » مؤلفة من أفراد «تميزين مستقلين استقلال ذرات 
ا تن ال و کرای عضي من شن ارال د ور لل 
جزيرة موحثة قفراء » لالربط ينهم أية صلة » أو قدر مشترك ومن الطبيعي 
أن ملم کا بعيد كل البعد عن أن قم بين الفرد وأخيه الفرد آصرة من 
اا ارو ن الى ا ل کل ييا قل ا ا اا 
قانو نيةيقضى بها مغبوءالتعاون أو التضامن الاجّاعي. 0 الالتزامأو الواجب 
الوحيد الذي يقضي به المذهب النردي في التنظيم الاجاعي والتانوني هو أن 
يحجم الفرد عن القيام بأي عمل اتحابي يولئد ضرراً غير . وهنا الواجب 
الأساسي هو الذي حظي ؤيدات جزائية ومدنية . 

ج - المذهب الجاعي أو الاشترا كي : ولكن مقتضيات الياة الاجماعية 
في العصر الحديث أصبحت تتطلب أ كثر من هذا . إنها تستازم أن يقوم بين 
الافراد نوع من التضامن أو التعاون الاجماعي . ولا سبيل الى ذلك الا اذا 
اعتبر كل فرد أن واجبه القانوني لايقنصر على الا حجام عن الاإضرار بالغير» 
وكا ريت أن وعد الك امد و ی کے لا ا ل 
الاجماعي أن بلتزم كل فره مساعدة الفرد الآخر واسداء العون له . وقدكان 
المذهب الغردي يعتبر أن مثل هذا الواجب أدبي حض » وانه لايؤاف النزاماً 


تاد أت 


معدل فى اق التازوق م وعدي ہی اق الدن أو اکان . ويه أن کیو 
الحياة الاجتّاعيةءو ا مجاه عجلة التاريخ عر الكمس ا 
الاجماعي وامتدادهيمنةالدولةالى حالات التعاليات الفردية ووجهها والتخطيط 
لها_كل هذا جعل التشريع الجزالي الحديث لايكتني بتجريم الاقدام على 
الاضرار بالفير والمعاقبة عليه. وها غدا يتناولبالتجريم والمعاقبة اهمالمساعدة 
الغير في ظروفمعينة أو الامتناع عن اسداءالعون له في حالات محددة. واذلك 
م يعد دور الفرد في الجتمعات الحديثة سابياً يقتصر على عدم القيام بأفضال 
تضر غيره من الأفراد » وابما أصبح دوره المساهمة الايجابية في بناء الجتمع 
الذي ينتمي اليه » والقيام بأفعال تفيده وتساعده على النمو والتقدم والقلاح. 
وهسكذا انتقل التشريعالجز اي أيضاً من حيز المذهب الفردي الذي لابعاقب 
الا على الافعال الايجابية الضارة » الى المذهب الاشترا كي الذي لايتطلب 
من الغرد الامتناع ا اا رف عا 2ے » وا بذاك ب 
أيضاً القيام بالأفمال النافمة المفيدة ويعتير مجرد امتناعه عن مد يد العوف 
والمساعدة الى الآخرين في بعض المالات ها يجب العقاب عليه . 

وينتج من كل ماتقدم ان التشريعات الجزائية التي صدرت عن المذهب 
الفردي لاتعاقب على القتل بالامتناع» و تعتبر ان قيام الفرد بفعل اعتداء ايجابي 
هو وحده الذي يصلح لنكوين الركن المادي في جرية القتل » أما الامتناع 
عن التدخل للحياولة دون حدوث الموت فلا يصلح لتكوين الركن المادي في 
جرعة القتل » وبالتالي فلا عقاب عايه . 

ويقودنا هذا الرأي الى القول بعدم المعاقبة فيجيعالصور اليةالتي رسعناها 


AES 


في الأمثلة الكثيرة السالف ببانما ء ولامشاحة في اننا لاثوافق على الروج 
عثل هذه النتيجة التي خدش ضمير العدالة وتتنافى والوجدان القو في العام . 
ولس © عاس حي راا = بن الاه وى اين وان 
الاجاعي ووضع التشريع ال زاي في خدمة هذه المبادىء ااتي يقضي بها تطور 
اا كن ابص کے .واا ر ال فى اا عات 
الجزائية في المجتمعات القدعة ذاتها فلعلنا لا نعدم أمثلة صارخة على جرم القنل 
بالامتناع » والعقاب عليه . فشريعة مصر القدعة ”1 كانت تعاقب من يشهد 
ما للتعذيب أو القتل ويعتنع عن مساعدته .وكان القانون الروماني 
يعاقب على موت الطفل الوليد سبب الامتناع عن تغذيته بعقوبة القتل » کا 
كان يعاقب الارقاء الذين يحجمون عن الأخذ بناصر سيدم اذا ماتعرض لخطر 
الاعتداء على حياته . أما رجال الفقه التكنسي وعاماء الجزاء ققد ظاوا حتى 
نشوب الثورة الفر نسية في القرن الثامن عشر ينادون بأن تد نطاق التشريع 
الراك حي قال رایت ای ور يكب ال قا ر ا 
بقاعلا العقاب . وهذا القديس امبرواز ءدزمسناسصرة ا«نهS‏ کان پندد عن 
يتقاعس عن دفع العدوان عن أخيه » وهو يستطيع ذلك » ويرى أنه ستحق 
العنان کال كان هر المعتدي . وكان الفقيه م٠١٠٠[‏ بخص بحث الامتناع 
الم بفصلءن فصول كتابه « المطول في القانون الجزائي» الفر نسي » کا كان 
لوازيل اءوتره.! يقول : « ان من يستطيع منع الضرر ولا عه يضر ]اه 
Qui peut et n'empêche, péche‏ €. 


: انظر الصفحة < من هذا الكتاب » وراجع ايضاً‎ )١( 
Rousselet : Histoire de la justice, 2° éd., 1948, p. 116. 
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الأسا ليب الار بعة في حل مشكلة الامتناع الآ في التثمر بع از ائي اطديث: 

بيد ان تيار الفرديه الذي عم العالم تقرببا في القرن التاسم عشر كان له 
الائر الغالب في التشر يعات ال زائية النافنة حينذاك * حتى انه طمس معام 
الالتزامات والواجبات الناشئة عن مبادىء التضامن الاجماعي .وحيْ طرحت 
المشكلة من دد بعد اسار ادى الاشرا كه والأمكر ال اعة. 
ونظريات التضامن الاجاعي » ظبرت أساليب متعددة في الفقه وفي التشريع 
ابول اك ی او و عل يان عتم اال ا 
د وهي لاتعدو أن تكون ا 


الأساوب الاول : الامتذاع كالفعل الايحابي إذاكان على الممتئع واحب 
قانوفي بحم عليه التدخل . 


هذا هو الأسلوب الشائئع في ايطاليا والمانيا وشو يسرا والبلاد الانكلو - 
اس بكية و الابان وما : ان ال الاجابة اال لا > سے أن 
تقع بطريق اجاي ک يصح أي تقع بطريق سلي . فإذا کان الامتناع 
تعره کے الل اعات کے وو ساب عا ار > 
فات الممتنم ال عن عضول مہ کے کال كان قد اا 
بعل إيجابي . ولا تطبق هذه القاعدة إلا اذا كان هذا الامتناع 
المقصود بشكل مخالفة لواجب أو العزام بقع على عانق المتنع حيال الجني عليه 
بح القانون او التعاقد الصربح أو الضمني أو ما تقتضيه طبيعة الاشياء ووقائم 
الامور . فإذا لميكن على الممتنع التزام من هذا النوع بقضي عليه بأن يتدخل» 
بل كان امتناعه جرد مخالفة لواجب أخلاتيأو أدبي TT‏ 
اف ولك وی عا من ر ا عو ا 


AAS 


في الانيا : والواقع أن هذهالمشكلة ءني ببحها الفقباء الألان “وقد ذهب 
بعضهم فيأول الأع الى أنالامتناع عدم والعدم لا مكن أن ينتج شيتاً » فهو لا 
ينتج الا العدم . بيد أنهذا اقول سفسطة واضحة »كا يقول المناطقة » فالامتناع 
والقعل » أو الساوك السلبي والساوك الاحجابي ان ها الامظبران ماثلان للارادة 
الانسانية.واذا ققداستقر الرأيفي الفقهوالقضاءفيألم نياعلى أنالامتناع يصلحأنيكون 
- في جراتم القتل - سيباً لوت » متى ثبت أن النتيجة لم تكن لتقم لو أن 
الممتنع قامبالعمل الاجاي الذي كانيقضي عليه واجبه القاثوبي بالقيام به .وبتحه 
الثقه اراي الحديث الى التوسع في تفسير الواجب الان وي عیث يشم لحالات 
كشيرة يعتبر فما الممتنع أنه زم بضمان سلاءة الجني عليه والحافظة على حياته» 
ونا دن راا وی دا القن وای ام اه 
O‏ ات 2 
الممرضة والسجان ومر اقب الط الحديدي في الامثلة التي أسلفنا ذكرها . وقد 
ينأ هذا الواجب أيضأعندما يكون الممتنع هو الذى سيب حالة مط رالتي تعرئض 
ها الجني عليه »كسائق السيارة الذى يصدم خطأ أحد المارة يكير ساقه ثم 
عتنع عن أسعافه بقصد الاجہاز عليه فيموت . ني هذه الالات جميعها بعاقب 
التنع كقاتل قصعاً . 
وني سويسرا : فان الفقه والاجتهاد مستقران على أن المتنع «سأل عن 
امتناعه متى كان واجبه القانولي عنم عليه التدخل للحياولة دون وقوع بعض 
النتائج الضارة . وني حال وجود مثل هذا الالتزام على عاتق الممتنع اه ال 
عن النتائج الإرمية التي جت عن امتناعه ا ل وكانت متولدة من فعلهالامجابي. 


ANE 


وفي ايطاليا : أقر الشارع هذا المبدأني نص صريح في صلب الأحكام 
العامة فيقاون العتوبات الايطالي» فقد جاء في الغقرة الثانية من المادة ٠‏ 6مانصه: 
« إن عدم منعحادث يعد" عثابة إحداثه متى كان على المرء قانوتاً ان عنمه » . 

ونی انكلترا : يقر القانون العام »ھا ٥٥.٥١‏ مثل هذا الحلءتىكانبين 
ا والجني عليه صلة خاصة ومحددة » كالصلة القئمة بين الآباء والابناء » أو 
بين الاشخاص الذين أ نيط بهم حماية القصّر » والعاجزينعن جاية أنفسهم. وقد 
اسر الا اد القضاى الاتكليزى منذ عام ال مسالاة من اكول 
بسبب الاحجام عن المناية به » او عن تطبيبه . وكذلكمن آوى شخصاطاعاً 
في السن » او «قعداً أو عاجرا عن القيام بشؤون نفسه» إذا توفي يسيب الامتناع 
عن الوفاء بحاحاته . وقد قضي على زوج بعقوبة جرم الاريذاء المنضي الى الموت 
لأنهلم يقم منمزوجته من الادمان على امخدرات إدمانً أفضى الى موتها !... 

وهنا الل مقبول أيضاً في البابان . 

أما في فو نسا و بلجيكا : فإن الرأى السائد هو أن اراتم الايجابية تستازم 
لقيام الركن المادى فما ان يرتكب الفاعل فمل إيجابياً » واذلك فلا يصلح 
الامتناع ‏ ولو ثبت قصد المتنع - لتكوين هذا الر كنفيجرعة القتل المقصود» 
وهي جر عة اجابية » والقول بغير ذلك فيه خروج صريح على قاعدة قانونية 
التجري وا معاقبة . وعلىهذا فلا عكن أن تتحقق جر ةالقتل المقصود بالامتناع. 
ويرى غارسون أن هذا نقص في التشريع » وللشارع وحم حورن سره اال 
هذا التقص . وقد حاول الشارع الفرنسي أن يسه هذا التقص في عام ٠١٤١‏ 
بطريقة سنعرض لطا . ول يقدم الشارع البلجيكي حتى الآن على اصدار نصوص 

لات 


نشريمية كتتلك التي صدرت في فر نسا في العام السالف الذكر . 

وسواء في فرنسا أو بلجيكا فان الرأى مستقر على أنه إذا كان الامتناع 
لا يصلح لتكوين الركن المادى في جرعة القثل المقصود » فليس مة ما يحول 
دون مساءلة الممتنع عن قتل غير مقصود اذا اقترن بالاهال وقلة الاحتراز أو 
مخالقة الأنظمة ( اللوائح ) والقوانين » لأن الما في القتل غير المتصود قد 
يتحقق بالسلوك السلبي والساوك الايجابي على السواء . 

الأساوب الثاني : الامتناع تدخل ( اشتراك ) 

إذا كان الحطر الذى يهدد الجني عليه مصدره شخص آخر فإن من عثنع 
عن اسداء العون لهذا ال ىنى عليه يكون قد سبل عماياً على الجاتي اجاز جرعته 
وڪقیق اعتدائه » افلا عکن ان نعتبر الممتنع - والالة هذه متدخلاة 
( شريكا ) في الجر عة التي اقترفها هذا الشخص الآخر : أفلا كن أن يسأل 
رجل الأمن اذى شاهد أحد الأشخاص يهم بقتل آخر » فامتنع قصداً عن 
الحياولة دون وقوع جر عة القتل »كتدخل فما 7 

إن رجل الأمن هذا قد يعاقب مسلكاً لاهاله القيام بواجبات وظيفته » 
واد ای ااا مقتضی أحكام الا ی د ا اوی 
ولك لا مكن أن يعاق ب كتدخل في جر ية القتل التي اءتنع عن اتخاذ 
الاجراءات التي تقتضما وظيفته للحياولة دون اقترافها » لأن الاوك اللي 
عند اقتراف الجرمة او قبل اققرافها لا مكن أن يكون تدخلا(اشتراكا)فها 
فضلاً عن أن الصلة السببية بين الامتناع وحصول النقيجة الجرمية في مثل هذه 


ت لملا ى 


اکال اکت يت کل اا شك اكقر در اللاي وا السب 
الا ال كاف وعو لاك ال الى حصاات ١‏ رمعو ا 
الشريعة الاتكليزية تأخذ بهذا الرأي ققد حک في القضاء الانكليزى منذعام 
۲ بأن من يشاهد جرعة دون أن عنعها لا عكن أن يعتبر متدخلا (شريكا) 
فما ء وأن عدم المياولة دون وقوع جرم لا يؤلف بحدذاته جرماً يعاقب عليه. 
وف ا اہی دنا العو م ققد حك بان عرق قاط 2 
يجري في حضوره من تعذيب الهم له على الاعتراف لا جعله رن 
جرعة التعذيب المنصوص علها في الملدة ٠١١‏ من قانون العقوبات المصري » 
وتقابل عندنا الاد ۳۹۱ من قانون العقوبات السورى “بل ولا صمل شر كا 
( أى متدخلا) حى في بمة الضرب أو إحداث الجروح ‏ . ويستخلص 
مام أنهذا الاساو ب مبجدصدى كيرا لاني الاجتهادالقضائيو لافي التشريع. 

الاساوب الثالث : المعاقية على الامتناع في عدد من اطالات الخاصة التي 
بحددها الشارع في نصوص تشريعية معينة . 

إن الشرائع والقوا نين التي لاتقر بأن الجرعة الاحجابية يستوي في المعاقبة 
علمها الفعل والامتناع» ولاتعترف بأنالممتنع يمكن أن سألعن النتيجةالناحة 
عن امتناعه كا لو كان قد أحدثها بفعل ا حابي » تنتتى حالات معينة تعاقب فيها 
عل الامتاع مدر ية إسة ويل س جرب مف هة اباي ااا 
عينم . فالشارعالفر نيمثلا » في القانونالصادر في ۱٩‏ نسان ( ابر یل )۱۸۹۸ 

(0) اقرا حم الاستئئاف الصادر في . ١‏ مايو ٠۹-٠‏ والنشور في عة المحقوق 
Î‏ 


ANKE 


والني يعدل أحكام اواد ۲ و 44" وما بعدها منقانون العقوبات الفر نسي» 
يعاقب على حرمان الأولاد العاجزين الذين لايقوون على حماية أنفسهم بسبب 
حالهم المسدية أو العقلية من الأغذية »كا يماقب على الامتناع عن العنايةبهم. 
وفي القانون الصادر في ۲۳ وز ( يوليو ) ۱۹٤١‏ والني يعدل أحكام القانون 
الصادرني ۷ شباط ( فبراير ) ۱۹۲١‏ يعاقب الشارع الفر نسي الأهل الذينعتنعون 
2 رن الأديي إلى كفم . وني قانون العقوبات البلجيكي نصوص 
ماتلة تكتفي منها بالاشارة الى أحكام المادة ٠٠۲‏ مكرر . 

ولا ينحصر استعال هذا الاساوب بالتشريمات الجزائية التي لاتعتبرالامتناع 
صاطاً لتكوين الركن الماديفي الجرائم الاتجابية موإنما قد تلجأ الى هذا الاساوب 
التشريعات ال زائية التي تعتنق نظرية الجرعة الاعجابية الحاصلة بالاإمتناع أو 
الترك . فقد نصت المادة ٥۹۳‏ من قانون العقوبات الايطالي على عقاب من شاهد 
جركاً أو شخصاً ني خطر ولم يد اليه يد المساعدة أو يبلغ عنه السلطة العامة 
في الخال ٠‏ و إذا جم عن هذا الامتناع ايذاء أو موت فالعقوبة تشدد حسب 
الأحوال . ويعاقب الشارع الايطالي أيضاً في المادة ٥۹١‏ مر قانون 
الوت کن من ل کیا دون ااا عرو عو ا اا 
بح مرضه العقلي 7 الجسدي 11 بع شيخوخته أو لأي اك عن 
القيام بأود نفسه . 

اکن کو واا ل ا ی كن کا اه 
شخص لايستطيع جاية ٠‏ کا مل ا ۰ MN‏ 
لطر جسم حدق يهدده في صحته ؛ أو تخل عنه » وهو في حلة خطر بهدده 

= 4 


بالوت أو خطر جسے محدق بهدده في صحته . وتشدد العقوبة إذا نشأعن ذلك 
موت الجني عليه . وتعاقب المادة 12 قانون العقوبات السو يمري من جرح 
او كدوة أن سق 

ولايغرين عن البال أن مايعاقب عليه هنا في هذه النصوص الجزائية 
السويسرية والايطالية ليس هو تعمد الامتذاع بقصد إحداث الوت وإها هو 
الامتناع الناجم عن التقاعس أو الحكسل أو الأثانية أو انعدام النخوة 
أو فقدان المروءة . أما إذا كا نالامتناع متعمداً بقصدإحداثالموت » وحصلت 
الوفاة » فال الممتنع في سو يسرا وإيطالياعن جر عة قتل مقصود . 

الأساوب الرابع : المعاقبة على الامتناععن المساعدة كجرعة مستقلةذات 
حكم عام .| 

إن عدداً كبيراً من التشر يعات | لزائية الحديثة وقد أتسمت بسمةالتضامن 
الأجناعي رغبت في أن تذهب الى أ بعدءن الأشواط السابقة » فعاقبت الممتذ.ع 
ولو كان امتناعه محرد مخالفة لواجب أدبي محض » ودون أن يكون بين الممتنع 
والجني عليه أية علاقة أو صلة ؛ ودون أن بقتصر واجب المساعدة على فئة من 
انان دون فة عدن اشر بيات ق عل طنق كل اا اران تال 
أخيه الانسان وتضع في عنقه واجباً ازاءه ‏ هذا الالتزام » هذا الواجب هو 
أن يسدي اليه العون » أن عد اليه يد المساعدة » أن يسعفهاذا تعرض للخطر 
1 عاق ا ا اططر و وديا عدت( أو ادت اه يرق اک 
ارط > اون وا لبعد ادر . وکا تقے هذه التشريعات من 
الامتناع عن المساعدة بصورة عامة جر عة عستقلة ولا تتطلب أن يكون الممتنع 
قد وقف هذا الموقف السلبي بقصد الاإضر اوا ازهاق الروح » واا يكني 


E‏ ا 


أن يكون الممتنع قد أحجم عن إسعاف أخيه الانسان الذي أحاق به الخطر » 
عن وعي وارادة وهو مدرك لقيقة اوضع وعالم عا کن اه ل 
بيد في هذا الحم أو فد من کول الا فرط ولم أن لر اي 
المساعدةلخطرجدي من جراء تدخله. أما اذا كانالعون يكلنهتضحية »أو بعرضه 
لأذى خطير فلا يعد إحجامه عن المساعدة جرعة لان التشريع لابغرض فر 
على الناس البطولة أو الاح ان أو النجدة أو التضحية » وانما هذ م كلها فضائل 
نوصي بها الدن » أو تدفع الما الاخلاق » أماالتشريع فلا مجعل مها التزامات 
1 بت اوا مل اراد 

ومن النشر يعات اجمزائية التي أخذت بهذا الاساوبالتشر بع اطز ائي الفو نسي» 
وكان القضل في اقرار هذا الاساوب في صلب قانون العقوبات الفر نسي سلكومة 
فيشي التي أصدرت بذلك في ظل الاحتلال الا ماني قانواً مؤرحا في ۲٠‏ نشربن 
الأول ( ١‏ كور ) 71541 ولا عررت فر نا من الاحتلال الالماني اطا 
الشارعالقر نسي بأحكام قاو ن حكومة فيشي بعد أن أجرى فهها بعض التعدبلات» 
وعاقب قتضی القرار الصادر في ۲٥‏ حزيران ( يونيو ) ۱۹٤١‏ على أربع صورٍ 
من حالات الامتناع لآم : 

الالة الاولى : الامتناع قصا عن التبليغ عن جناية ٠‏ 

اطالة الثانية : الامتناع قصداً عن الحياولة دون اقترافجناية أو جنحة . 

اطالة الثالثة : الامتناع قصداً عن مساعدة شخص في خطر . 

اطالةالرابعة : الامتناع قصداً عن الإ دلاء بشهادة لمصلحة بريء. 


NO 


وقد احتلت هذه الصورالاريع للامتناع الم مقامها في صلبقانونالعقوبات 
الفرنني > وأدخلت ف المادتين؟5 و ٩۳‏ و نلخص أأحكامب) في ما بلي : 

لاعت د ف N E SS E‏ ابه ارد ا 
باحدى هاتين العقو بنين كل من عل بجناية ثامة أو مشروع فما وم يخبر عا 
السلطات الادارية أو القضائية في الال » اذا كان لابزال عة محال لمع نتائج 
تلك الجناية او حديدها » أو اذا كان ٠ن‏ الممسكن أن يؤدي الاخبار عنها الى 
الخياولة دون اقتراف جنايات جديدة متوقعة . : 


المادة م : بعاقب بالميس من شهبر الى ثلاث سنوات وبالغرامة ... او 


| 
باحدى هاتين العقو بتين كل من كان في مقدوره أن 3 بثعله القوري ودونأن 
بعرض نفسه أو غيره للخطر » جناية أو جنحة » و أحجم قصداً عن ذلك . 

ويعاقب بالعقوبات عينها كل من امتنع قصداً عن مساعدة شخص في حالة 
خطر » ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر > سواء أ كان ذلك بنعله الشخصي 
أم كان بطريق الاستنجاد عمو نة غيره . 

ويعاقب بالعقوبات نفسها من كان مطلءاً على بينة لاثبات براءة موقوف أو 
محكوم عليه في جناية أو جنحة وامتنع قصداً عن الادلاء فوراً بشبادته الى 
الماطااف ا الى ی رز کی ل کل عل کی طن 
الادلاء بشہادته لا يعاقب متى کان إدلاؤه ہا قد جاء بصورة عذوية . 

ويجدر بنا ان نشير الى ان الشارع الغر نسي أصدر ELE US‏ 
نیسان (ابريل) 1504 رفع فيهالحد الاقصى للعقو بة من ثلاث سنوات|لى مس. 

وتنص المادة ۲٤١‏ من القانون الزاثي البولوني الصادر في عام 1975 على 


ANN 


عقاب من امتنع عن مساعدة شخص في وضع يعرض حياته مخطر مباشر »> وكان 
في إمكانهمساعدته دو نأن يكون في ذلك خطرماعليهأو عل أحدذويهالاقربين. 

وجاء في المادة 157 من قانون العقو بات اليوغوسلافي الصادر في عام 
١‏ مايل : 

د يعاقب بالمبس سنة على الا كثر من امتنع عن مساعدة شخص معرض 
لطر موت مدق > ادا كان ی مقدوره أن عمل ذلك دون أن سرض عرد 
أو وا 

ونصت المادة ٠١۷‏ من قانون العقويات اليونافي الصادر في عام 156٠‏ 
عل ما يل د 

دکل من امتنع قصداً عن ا جين مين مرق لطر و ل رسي 
فاك دون ان برض کا ار ضع اا واک کے مل ال کک 

ومن هذا الل اسا ما نصت عله المادة 557 مر _ قانون العقونات 
التشيكوساوفاي المؤرخ في عام ۰ > وما جاء في المادة ٠١١‏ من 
قانون العقوبات البلغاري الصادر في عام ١‏ . وسكذلك فاننا جد نصوصا 
مماثلة في التشر بعات الزائية لدول أعسيكا الو سط واللاتينية >كقانونالعقوبات 
الارجنتيني فيعام 9١‏ والاوروغواي في ۱۹۳۲ والكوبي في 141 والبرازيلٍ 
في 154٠‏ وفي الباناما في ۱۹٤۳‏ وفي البيرو في ۱۹٤٤‏ » وكوستاريكا الخ ... 

بعد أنتسكلمنا عن الاساليب الار بمة التي ينبجها الفقه والتشريم والاجتباد 
القضاي في حل مشكلة الامتناع الثم > أفا ان لنا أن نتساءل عن موقف الققه 

مك 


الجر اث الواقعة على الاشخاص (؟١)‏ 


والاجتهاد القضاثي والتشريع في البلدان العرببة» ولا سما فيمصروفي سورية» 
دك 
الفقه المصري : -- لقد اقم الرأي في الفقه المصري حيال مشكلةالامتناع 
الآثم ولا سما في جراتم القتل . فيذهب فريق من الفقهاء7" الى المساواة المطاقة 
في جر ية القتل بين الفعل والامتناع. ولكنهم يشقرطون ‏ على كلحال_لقيام 
جرعة القتل بالامتناع أن يتوافر قصد ازهاق الروح » فإذا لم يتوافر وامكن 
نسبة الاهال الى الممتنع سثل عن جرعة قتل غير مقصود » ۴ يشترطوكف 
لتوافر الركن المادي في جرعة القتل بالامتناع أن تقوم علاقة السببية بين 
0 الوظة . ويرى هذا الأريق من الفقباء انه لا محل للاسس‌القي يضعها 
ا للتسوية بين العمل والامتناع من أنه يهب ان يكون الامتناع قد جاء 
مالعا لواجب او ان يكون المني عليه عاجزاً عن حاية نفسه ققد تكون هذه 
SOL‏ 
رد اکا د ا ا ی که کی و اا الغلاب 


)١(‏ اقرا الد كتور غود غود مصطفى : القسم العام . ص ۲٠١‏ نبذة ١86‏ . الطبعة 
الخامسة . والقسم الخاص ى ص 40 ١ع‏ نبذة ه١١‏ . الطيعة الرابعة . 

(9) واعم - اذا شتت : 

آ - الاستاذ على بدوي: الاحكام العامة تي القانون الجنائى . القاهرة. مو ايوص 7. 

الل تع ال راشد : مبادىء القانون الجنائى » القاهر ة» EE AES‏ 

نىذة ١ a‏ 
ج - الد كتور حسن تمد ابو العود : المصدر الابق > ص .٤۹‏ 
د - الاستاذا نعلي بدوي والبر شیر ون :شرحقا نو نالعقوبات الممري الحديد (باللغةالفر نسية) 


القاهرة . ۹۳۸١‏ ص »5 نبذة ٠١‏ 


- ۱۷A - 


في الققه القر ني وحامل لوائه العلامة غارسون » ورفض فكرة القتلبالامتناع» 
وارتأى أن جرعة القثل المقصود لا تقع إلا بفعل امجابي » وان حالة النصوص 
في التشريع المصري لا تسمح بالمساواة بين الارتكاب والترك واقرارمسؤولية 
الممتنع كلو كان قد ار نكب المرعة الايجابية المقصودة بفعل اباي » وان 
القول بغير هذا فيه مساس غير هين عبد! قانونية ا لرام والعقوبات .ويقر هذا 
الفريق من الققباء بأنالضمير يتأذى إذا افلتتمن العقاب مثلا الأمالتي 0 
تغذية ولدها بقصد القتل فيموت » او الممرضة التييعهد إليبابرعاية ميض مقعد 
فنحجم عن رعايته قصداً بنية إزهاق روحه» فيهلك »> ولكن هذا النقصثغرة 
في التشريع ولا حيلة للفقه ولا للقضاء فيه » فإذا اريدالعقاب علىهذه الحالات 
وأمثالها فلا بد من أن تلجأ الساطة صاحبة حق التشريم إلى اصدار نص قانوني 
خاص تسد بههذا النقص. بل إنبعض الشمراحالمصريين ”7 الذينيرونهذاالرأي 
يذهبون الى القول بأن بعض نصوص التشريع الجزائي في مصر تشعر بأرنف 
الشارع ش 5 أن عتبر الممتنع 6 عن نتيجة امتناع هكا لو ا بعل 
ايجابي » واا اعتبره مقكاً جرعة الخالفةالتي نصت عليها المادة<؟منقانون 
العقوباتالمصريءو تقابلها الفقرةب من المادةهه/ من قانون العقوبات السوري» 
وهذا فير أيهم نصعام يشمل جیما لالات سواءا كان الامتناع إهالاً أم مقصوداً. 
ويذهب فريق ثالث في الفقه الجزائي اللصري مذهباً وسطاً » هو 
(١)اقرأ‏ : الاستاذ علي بدوي * ار جع السابق . ص :»0 . والاستاذان بدوي 


وشيرون : ص ٠۲‏ نذة ٠١‏ ؛ والدكتور حسن عمد ابو امود : ص > . 

: انظر في ذلك‎ )١( 

] - الدكتور مد مصطفى القللى : في المؤولية الحنائية » القاهرة, ٠۹1۸‏ » ص 
NN SON,‏ = 


کک م 


أقرب مايكون الى الرأي السائد في الفقه الالماني » والسويسري» والاتكليزي 
بل هو أقرب ما يكون إلى النص التشريعي الوارد في المادة 4٠‏ من قاتوركف 
العتوبات الابطالي . وأصحاب هذا الرأي يقسمون حالات الامتناع إلى نوعين : 

١‏ - نوع لايترتب فيه على الممتنع أي واجب قانوني يحم عليه بأنيتدخل 
ليحول بتدخله دون وقوع النتائج الضارة التي جمت عن امتناعه » لا سما اذا 
كان ال عاك دق طن وال و ار برت اراو اا 
كن بشاهد انسااً مشرقاً على اللاك في 1 ِي تتقاذفه أمواجه الهادرة » أو 
في ميب من النيران المضطرمة يتوهجحوله شواظها “فلا يقدم على أي عمل ينقد 
به ذلك الانسان من الغرق أو المريق . في هذه المالة واضرابها من حالات 
الامتناع لابقع على عاتق الممتنم سو ی واجب أدبي ؛ وليس من مهام التشريع 
ا زاي ان يفرض على الناس الشهامة والنجدة والبطولة حت طائلة التقاب. 
ولذلك يرى هذا الفريق من التقهاء اللصريين أن الممتنع لا حكن أن يسأل » 


3 ب - الد كتو رالعيدهعطفى السعيد: الاحكم العاءة في قانون العقوبات , الطبعة الثالثة» 


القاهرة > ۹۷ ۰ ص ۲ه وما بعدها . 
ج - الاستاذ اعد امين : شرح قانوت العقوبات الاهلى , القسم الخاص , الطبعة 
ل 2 2 
د - )لاساد اجه صفوت : شرح القانون الجنائي » القسم العام » كمولع ص .۷١‏ 
ه - الد كتور تمد كامل هرسي والد كتور السعيد مصطفى الدعيد: شرح قانون العقوبات 
المصري الديد 2 الجزء الأول 2 الطيعة العامة ENES‏ 7 
و - الاستاذ جندي عبد الملك : الموسوعة الحنا ئية» الحزه الخامس ١ص‏ "م ٦۹‏ ابذة 030 
ز الاستاذ تمود ابراهم اسماعيل : المرجع السابق ع E ٠6١‏ 0752 


- - الد كتور رؤّوف عبيد : المصدر السابق »> ص ۲١‏ . 


IA 


في مثل هذه الخال » عن النتائج التي أفضى إلهها امتناعه وإن كان مقصوداً » 
لأن الممتنع ای ای 

أما النوع الثاني من حالات الامتناع فيتجلّى حينايكون على عاقق الممتنع 
واب ار التزام قانوني نال سنال gelin‏ يقضي ل يتدخل لنع 
حصول النتائج الضارة التي حمت عن امتناعه » فيخالف الفاعل هذا الواجب 
ويحجم عن التدخل قصداً فتقع تلك النتائج Ms‏ الالتزام في 
جراتم القتل هو الحافظة على حياة الجني عليه وسلامته . وقد يكون منشأ هذا 
الراك ار الالتزام القانون »كو اجب الأمفي إرضاع طفلها او في ربط الحبل 
السري اوليدها ‏ او واجب رجل المطافيء في إنقلا شخص من منزل يحترق » 
أو واجب مراقب البط الحديدى في فتح طريق المرور للقطار الخ ... وق 
يكون هذا الواجب او الالتزام ناشتاً عن تعاقد »كواجب الطبيب او الممرضة 
في العناية عر يضما او واجب الدايل في إرشاد خدومه الكفيف » او واجب 
م السباحة حيال تلامذته » الخ .. وقد يكون الواجب أو الالز ام ناشع 
عن وضع معين اھا 06 081102]أ8 أحدثه الممتنع اک 1 
يصدم أحد الناس نم عتنع عن اسعافه بقصد القضاء على حياته فيموت » أومن 
حبس أحد الناس ومنع عنه الطعام قصداً ليموت جوعاً » الخ ...ويستوي في 
ذلك إن كارع ددا الوضع المعين قد نشا عن سلوك المتنع المشروع أو غير 
ا 

وماك ذا الات يعتبرون الممتنع في هذه الالات واضراءها مسؤولا 
عن النتائج التي أفضى إليها امتناعه » فإذا كان الامتناع مقصوداً وبنية إزهاق 


AE 


الروح » ونجم عنه الموت » فان الممتنع يعاقب بعقوبة القتل المقصود . وإذا 
لم تتوافر لدى الفاعل نية القتل » و كان امتناعه ناجماً عن اهمال أو قلة احتراز 
ومفضياً إلى الموت » فإن الممتنع يعاقب بعقوبة القتل خطأ . 

ويذهب بعض من يقول بهذا الرأي 7" ألى انه لايكني لتقرير المسؤولية 
وفرض العقاب ان يكون في الامتناع خالقة لواجب 00 قانو نيأو حتمه 
التزام خاص » وانما ينبي فوق هذا أن تتوافر رابطة السيبية بين الامتناع 
وحصول الموت » وان يكون الشخص الذي وقع منه الامتناع أو الترك 
کے و اعت او > اا3 ای ايت کن الاق ای کے هده 
ات اا الوا عن اء دات ان ارال اھ كين ا 
الامتناع مخالتاً لواجب قانوني أو التزام شخصي على قسمين : قم يكون فيه 
الامتناع هو السبب المباشر للوفاة كالام متنع عن ارضاع طفلها بقصد قتله حتى 
وت » وحارس السجن عتنع عن تقديم الطعام لدجين بقصد قتله <تى بقذي» 
وءن حبس شخصا بغير حق ويحرمه ااغذاء بقصد قتله حتى يبلك » والممرضة 
وكل شخص مد إليه بامحافظة على طقل أو معتوه أو أعى أو «تعد أو مصاب 
بشلل أو أبة عاهة تجعله عاجرا عن أن يقوم بأود نفسه أو يذود عنما الأذى » 
فيمتنع ذلك الشخص عن القيام بواجب الحافظة على سلامة من هوفيعهدته » 
قعل الاه عل اة فوت ء وبق دقلا لقيال ايك رای 
الذي عتنع عن فتح الطريق لمرور القطار فينشأ عن ذلك تصادم يودي بأرواح 
المسافرين . ففي هذه المالات جميعها تبدو المسؤولية واضحة كاملة لأنالامتناع 

) راحم الاستاذ احد امين المصدر السابق . ص ١+4‏ *. 


IANS 


هو السبب المباشر للوفة » ولأن الممتنع هو « المحدث الأول » للقتل.أما الہ 
الثاني فلا يكون الامتناع فيه السيب المباشر للوفاةو انما يكو نر دظر فءارض» 
كرجل الأمن الذي يشاهد شخصاً يفتك به الاصوص فيمتنع عن التدخل قصداء 
وكالزوج الذي تنتحر زوجته على ص أى منه فلا يتقدم لانتزاع للدم أو السلاح 
من يدها حتى تزهق روحها . فني هذه الصور واضرايما لاحل المساءلة الممتنع 
وعقابه لأن الام الذي تسبب عنه الموت غير منسوب إليه > وکل مايعزى 

إليه هو امتناعه عن تدارك أمى أو تلاني حلة لم يكن له دخل في حاو . 
وينحو هذا النحو من بقول بعدم العقاب في الاحوال التي لاييڪون 
امهم فيها مازمً قانواً بالمحافظة على حياة المجنى عليه وسلامته أي الاحوال التي 
لايكون امتناعه إلا محرد مخالفة لواجب ادبي فقط . أما إذا كان من واجب 
الممتنع أن حافظ على حياة التي عليه وسلامته ضواء بصفة خاصة أوعامة » أي 
اک ل ا ا کنا 1ن 
بصفة عامة » فان امتناعه عن القيام بواجب الحافظة على سلامةالجنيعايه بعد 
عاملاً نسيل في حدوث التتيجة يفي حصول الضررااني م سّسلامة الى عليه. 
ولا يتوقف قيام المسؤولية قبل الممتنع على وجود الواجب القانوتي 
فحسب » واعا جب ا أن تتوافر را بطة السيبية في الامتناعوحصول النتيجة 
الضارة . قرذا كان امتناع ال الي هو السبب الوحيد الذي أدى تطوره الطبيعي 
إلى حدوث الوفة أو مادونها من النتائج الضارة » فلا شك في إسنادالنتيجة إلى 

.754 انظر جندي عبد الاك , الموسوعة الجنائية » جزء ه ص‎ )١( 
(؟) راجع الدكتور تمد مصطفى القللي : ار جع الابق ص 17 - ۸د.‎ 
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على ا و ولي عنها . وعلى ذلك فالأم التي عتنع عن ربط 
ابل السري لوليدها أو تمتنع عن إرضاعه » وعراقب الط الديدي الذي 
يحجم عن فتح الطريق للةطار القادم ‏ كل هؤلاء يسألون عن القتلمادامالقصد 
الجرني متوافراً » لأنكلا منهم ينبغي أن يقوم بأعمال واجبة محافظة على 
سلامة الجنى عليهم » فامتناعه قصداً عن ذلك ؛ هو وسيلة للقضاءعلى حياتهم . 
والعلاقة ظاهرة » أو كا يقول , 0 بين الامتناعوالوفاة التي حدثت, 

أما اذا كانت هناك عوامل أخرى توسطت بين امتناع ال ماني والنتيجة 
الحاصلة فامها قد تقطم علاقة السيبسة » وتنتني المسؤولية الجزائية عر:_الممتنع 
باتقطاعما » وقد لاتقطعها حسب الاحوال » فيظل الممتنع N‏ 
الامن الذي يرى زيداً وهو يوشك ان يطعن خالداً فلا عنم زيداً من تنفيذ 
ا ای ك ا لمكن إن د موا عن ا ل 
مركا أو سا قوم الك ا زه لجرا ردير دال مسال کک 
يقطع العلاقة السيبية بين امتناع رجل الأمن وحدوث الوفاة »واذلكفاإن زيما 
وعو الى عل عا ا اا من نك ٠.‏ وای کے 
الصواب في رجل المطانيء الذي يرى النيران تدقة بخصمه فلا ينقذه - رغم 
ر ل اك ا ال ل ا د لتك 
المقصود عن انقاذ الشخص كا بِقَضى واجبه ‏ ليس سوى وسيلة سلبية 
لازهاق الروح » وبالتالي » 0 القتل . ولاينقي المسؤولية عن عاتق 
حل لاف ان انار تات ف إحدات ال راه عر ل ااا 
ذلك لان ار النار في هذه الظروف - في حال امتناعه — أعى طبيعي 


NA 


عادي لايقطع علاقة السيبية7". 

هذا هو رأي.الفقه في مصر» قا هو رأي القضاء ? 

القضاء المصري : ليس للقضاء المصري في جر عة القتل المقصود بالامتناع 
تجاه واضح » وأحكام محا ک الموضوع - على ندرما ‏ متضارية » وليس 
فيباارأي قاطم وصر يح . وحن تكتفي بإإيراد المثالين التاليين : 

ا دا ا ا ال لا 
لوليدها فات بسبب ذلك . وقدمت المدعى عليها الى قاضي الا حالة في المنيا جرم 
ال ا ةرا راا ا ا ا ت 
أولهما انه لم بقتنع بو جود نية القتل لدىالمهمة ؛ وثانيهماا نه بعدأنداقش ءوضو ع 
القتل المقصود بالامتناع من الناحية النظرية أرد ماذهب اليه العلامة غارسون 
من ان القتل بالامتناع لمكن العقاب عليه إلا بنص تشريعي خاص © وأنه 
ل 2 النص العام للمعاقبة على جرعة القتلالمقصودالتيلا بقوم ركنها 
المادي إلا بعل إبجاي © . 

ا و ی الا كر حي ات ارغرى 
وانبعت فما امرأة بارتكاب جناية القتل المقصود بالامتناع عن ربط المبل 


)١(‏ ولال هذا الرأي الذي يقول به الد كتور القللي من الاقد إذ إن من الصعب أن 


نسلل بوحود:رابطة السببية في مثال رجل المطافيء لأن البحث في هل النتيجة طبيمية ام غير طبيعية 


دق له 0150 زكري قم بك ساماد و 
المطافيء شيئاً . ( انظر في ذلك الد تتور حن مد ابو الود : المصدر السابق ؛ص ه٤‏ 
مامش ۲ ) . 
(r)‏ انظر قر ار اخالة امنيا قي القضية ۹ ص ٩۹ ۲١‏ ١-قضائية‏ ؛ واللاحالة منشورةفي 
عل ا محاماة » ص ۲ رقم نه ص ۲۹۱ . 
AO‏ 


السري لوليدها الطفل » والارحجام عن تغذيته » وتعريضه لتقلبات الطقس ٠‏ 
وکان دفاع ا ا کات وان ا حن وکت ب واا كان بے 
کک مولودها عقب الوضع مدة ساعتين لترتاح فات . ومان ت کک 
الجنايات هذا واستخلصت منه عدم وجود قصد القتل » أضافت أنه« لم يقم من 
المنهمة أي عمل اجابي يؤخذ منه أنها تعمدت القتل » ولايعتبر تركما المولود 
بلاعناية جرعة مماقاً علبها حتى ولو سل أنه تسببعنهالموت »» واذلك قضت 

EE 
وما لاريب فيه أن قيام الشك في هاتين القضيتبن حول نوافر القصدا ناي‎ 
يضعف من دلالة هذين الحسكين على اجا القضاء المصري بحو عدم اعتبار‎ 
الامتناع سبباً لقيام المسؤولية في القتل المقصود . بل على المكس فان كثي رامن‎ 
الشراح والفقهاء في مصر يستدلونءن حح أصدرتهمحكة النق ضف۸ ۲دسبر‎ 
على أن القضاء المصري عيل الى الا"خذ بالرأي القائل‎ ٠۹۳١ ) كانون الأول‎ ( 
أن الامتناع المقصود المقترف بنية القتل كن أن يكوان الركن المادي رة‎ 
القتل المقصود اذا أفضى الى احداث الوفاة وصدر عمن جب عليه قاو ا حافظة‎ 
على سلامة الجني عليه . وتنحصل وقائع التضية التي أصدرت فما محكةالنقض‎ 
حكبا هذا في أن المهم - لخصومة ينه وبين شخص آخر - خطف طفليه‎ 
وذهب يبا إلى مزرعة قصب » واحدث فما اصابات جسيمة أعجزتهما عن‎ 
الحركة ثم رکا ,ونان جوعاً . وقد مات أحدها فعلاً » ونا الثاني لتداركه‎ 
والنثور في‎ ٠٠٠١ فبراير‎ ٠ راجع قرار عكمة جنايات الزقازيق الصادر في‎ )١( 


علة انحاماج » ص ه رقم م هه ص ملا5 . 
IANS‏ 


بالعلاج فور العنور عليبه . وقد ثبت في الكشف الطي الذي جرى على جثة 
ا أن وخا عات ون ا ال ل لين الک رورا 
اتي أوقعها فيه المحتدي » ومن ضعف اليو ية الناثىء من عدم التغذية . وظير 
شك لووك ان نية القتل ثابتة من ضرب الجني علا 1 ا 
تعجيزها عن السير ثم تخبشهها في مزرعة قصب بعيدين عن الأنظار مدة ثلاثة 
أيام بلا طعام ولاشراب » فل يعثر علا إلا صدفة وهافي ار رمم نحيائها 
وني حالة سبئة جداً » حتى أن احدها توفي عقب العثور علمهها بساءات قلائل » 
فقضت على المهم بعقوبة القتل المقصود . وعندما طمن الهم في هذا الج 
قررت محكة النقص في صدده مايل : « ومن هذا ( أي من الوقائع الآنف 
ذكرها )يتبين أن حكة الجنايات لم تستظهر نية القتل لدى الطاعن ( أي الم ) 
من الضرب فحسب بل ومن تر كه الجني علمهما فيمزرعة القصب التي أخناهما 
فیا لكي ونا جوعاً » وقد مات احدها فلا من جراء ذلك » واستنتاج 
محكة الموضوع لنية القتل لدى الطاعن من هذه الوقائع أمى ملك لأنه تقدير 
موضوعي » ولا رقابة لحكدة النقض عليما في ذلك مادامت الاأسباب التي 
ا عليها محكة الموضوع تؤدي م إلى النتيجة التي خلصت إليبا» 
ولانزاع فى أن تعجيز شخص عن اطركة بضر به رع ورک في 
مكان منعزل عروماً من وسائل الطياة بنية القتل يعتير قتلآ ععداً ( أي 
مقصوداً ) متى كانت الوفاة نتيحة م.اثشرة لتلك الأفعال » 3" . 

ويبدي بعض الشراح ارتيابهم في إمكان اغاذحک محكة النقض هذا ححة 

)١(‏ راجع حكم النقض الصادر في ١57-١١ - ٠۸‏ والنشور في تموعة القواعد 


القانونية » جح ¿ , رقم ۲۸ ص 50 . 
AYE‏ 


قاطعة على أن القضاء المصري يعتبر الامتناع صاع لقيام المسؤولية في جراتم 
القتل المقصود . ذلك لأن الامتناع الذي وضعناه موضع التساؤل هو الاحجام 
المطلق الذي تل في صورة موق ل > ل ولايكون رة 
بعمل إجابي سمى به الذاعل في الأصل ومنذ البداية إلى عقيق النتيجة غير 
لر رد إن الا إذا جاء ال ا ر ا اا 
لهذا العمل الاجاي من احداث آثاره » ومحافظة على الآثار التي يكورن قد 
أعيامة. و ما ا يي 
خلاف » وتعتهر الجرمة أنها وقصت _ في المقيقة - بفعل ايجابي . وعلى ذلك: 
من حبس شخصاً من غير حق ثم حرم الغذاء فيموت » فإ نه مسؤول جزائياً 
عن مو ته . وكذلك فان سائق العربة الذي يلمح خصمه مار أ في الطريق فيو جه 
عربته حوه حتى اذا أصبحت قريبة منه امتنع عن ايقاف الميواناتالتيتجرها 
ما يؤدي الى قتل لحني عليه » يعتبر مسؤولاً عن جر عة قتل مقصودءوكذلك 
من يأمس أعى بالسير في طريق وهه أنها مستوية في حين أنها تنتبي به الى 
ال ا الك كر طا فيه ا رودن دا ا ای 
يقوم بقطع شريان ‏ وهو يجري عملية جراحية - ثم عتنع قصداً وبنية القت لعن 
ربطه . ولاخلاف في أن هذه الالات جيمما التي سبق الامتناع فيا فعل 
ايجابي ‏ انما تعتبر قتلا مقصوداً وقع بفمل اتجاني » ويعاقب فاعاوها بعتو بتهذه 
الجرعة . واذا نحن نعمنا النظر ملسباً في وقائع القضية التي أصدرتحكةالنقض 
المصرية فيها حكها السالف بيانه اتضح لنا أن ساوك ال اني فيها لم يكن قاصراً 
على جرد الامتناع عن تقدم الغذاء والعناية بجني عليبها » وانما سبق ذلك 


مما- 


اعتداء مادي راح واصابات أعجز ما عن المركة . فالقضية إذنتؤلفصورة 
من صور الامتناع المسبوق بعل يجاني » والح فيها ‏ بالتالي - لاوضحرأي 
محكة النقض في مشسكلة القتل المقصود بالامتناع © . 

ورد على هؤلاء فريق من الشراح فيقول : صحيح ان الفاعل - كا تشير 
وقائع هذه القضية ‏ قد قام بعمل ايجابي ء ولكن الوفة لم تقرتب على هذا 
العمل ل واعااعل ترك الى عليه في مكان مرل حر ومامن وسائل الا »فاو 
كان التركاوالامتناع لابساويا ل.ل الابجابي لعو قب الفاعل على شروع فيقتل 29 . 

هذا البحث يدوركله حول الامتناع في القتل المقصود » أما في القتل الط 
فان الماك المصرية لاتغرق بين الساوك الامجابي والساوك السلي » وترى ارت 
الامتناع عكن أن کا الاهال الآثم » ويصلح » بالتالي ء لأن يدخل في 


+ الد كتور العيد مصطفى السعيد : الأأحكام العامة في قانون العقوبات' الطمةالماكة‎ )١( 
5-2 ص‎ ۷ 

وكذلك الد كتور حسن عد أبو السعود : المصدر الابق »> ص ۷ء ؛ نبذة مم ؛ 
والد كتور ود نجيب حني : المرجع AE‏ 8 1 2 ”7 

(؟) الد كتور تمود #ودمصطفى:المرجمالسابق » ص ١40‏ هامش (؟) . وثما يؤيد 
هذا الرأي ان الفقه والقضاء متفقانعلى ان بعض ار ام كالتزوير والتبديد يكن انتقع بطريق 
سلي کا تقع بطر يق اياي . فقد قفي يان التزوير يمكنان يرتكب بترك اابيانات اليب دويما 
( قرار مكمة النقض الصادر في : فبراير ١٠+‏ ع والمنشور في الجدوعة الرسمية ٠س ٠‏ )رقم 
صم .# ) » وكذلك حكم بعقوبة التبديد على الخارس الذي يترك الزراعة الحجوز 
عايها تناف وتذروها الرياح ولا يع نيبا وامحافظة علم-ا . وقد قر رت المحكمة التي فصات في 
القضية ان هذا يعتبر من قبيل ارتكاب الجرية المقصودة بطريق سلي ( قرار حكمة د كر نس 
الجز ئية الصادر في ؟؟ فيرايرٍ ۹۳۳٠ء‏ والنشور في امحاماة س6 ١‏ © رقمه بام بعص 4*لا. 
وانظر مع ذلك في صدد هذا الحكم حن ابو العودء ص 4غ » هامش ٠‏ ) . 

وليس ثة مايدعو للتفرقة ؛ وإجازة ارتكاب الجر عة بطريق سلي في هذه الحالات, وعدم 
اجازته في حالة القتل المقصود ( انظر الدكتور القلي : المرجم السابق ص 35). 

AE 


تكوين الر كن المادي طرعة القتل غير امقر 5 . 
القتل بالامتناع في التشريع الجزائي السوري :لا يغرق قانون العقوبات 
السوري بين اشتعال الوسائل الايجا بيةواستعال الوسائل السلبيةفي تنفيذا لر ام» 
كا لايفرق بين ااساوك الايجابي والساوك السلبي في احداث النتائج الضارة التي 
يقرر من أجلها العقاب . ويستوي في التشريع ا زاي الوري أن رتحكب 
الجرعة الايجابية بالاحجام أو بالاقدام » وأن تقع بفعل ايجابي أ بامتناع بحت . 
بل كثيراً ماساوى قانون العقوبات السوري بين الساوك الايجابي والساوك 
السلي » أو بين الغعل وعدم الفعل أو الامتناع» في كثيرمن نصوصه الصريحة. 
فهو عندما يضم تعريقاً للقصد الا<مالي في صلب المادة ۱۸۸ يقول بوضوح : 
د تعد الجرعة مقصودة » وإن جاوزت النتبحة اجر مية الناشئة عن الفعل أو 
عدم الفعل قصد الفاعل » إذا كان قد توقم حصوها فقبل بالخاطرة » .وكذلك 
فو يساوي بين الفعل وعدم الفمل بصورة حاسعة في التعريف الذي أورده في 
صلب المادة 14٠‏ للجرعة غير المقصودة إذ جاء فبها مايلي: د تكو نالجر عةغير 
. مقصودة سواء لم يتوقم الفاعل نتبحة فعله او عدم فعله الطئين » وكان في 
ا اوی واج ارقا وسواء توقعها سب أن باإمكانهاجتنابها». 
وحينما يرسي قواعدالسيبية فيالمادة ٠٠۲‏ مقتبساً أحكامبامن أحكام المادة1 > 
في قانون العقوبات الايطالي يورد النص التالي : 
د ١‏ - إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من حهة و بين الننيحة ار مية 
)١(‏ راجم على سبيل المثال قرار حكمة النقش الممرية الصادر في + نوقبي ١5+1١‏ » 
تالكر ف جره القراعة اق 0 ري 0 


سے 92 ىت 


هنجبة ثانية لاينفيها اجماع أسباب أخرى سابقة أومقارنة أولاحقة » سواء 
ديا اکل ار کات ہک عو قا . 

د ؟- ويختلف الأمس إذا كان السب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته 
لايحداث النتيجة الجرمية . ولا يكون الناعل في هذه الالة عرضة إلا لعقوبة 
الفعل الذي ارتكه » . 

وتجد تطبيقاً عملياً هذه النصوص في ححكم المواد ٤۸٤‏ +44 من قانون 
العقوبات » وقد جاء فيها مايلي : 

المادة مغ : < ١‏ - من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عبره أو 
أي شخص آخر عاجز عن حماية تفه بسببحالة جسدية أونضيةعوقببالمبس 
بن ا اکر الى س 

د ۲ - إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كانالعقاب منسنة 
إلى ثلاث سنوات » . 

لمادة م۸٠‏ : < إذا سببت الجرعة للمجنى عليه مرضاً أو أذى » أو أفضت 
به إلى الموت» أوخذ بها الجرموفاقاً لأحكام المادة ٠۹١‏ فيحالةالطر أو التسييب 
في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بامكانه 
اجتنابها » وأُوخذ بها واا لأحكام المادة ٠۸۸‏ في حلة الطرح أو التتببيب في 
مكان مقفر كلما توقع النتيجة و قبل بالخاطرة » . 

المادة ١ « : ٠۸٠‏ - اذا كان الجرم أحد أصول الولد أو العاجز او أحد 
ا المولين حراسته أو صاقبته أو معالبته أو ترييته شددت العقوبةعلى 
نحو مانصت عليه المادة ۲٤۷‏ . 


ANAS 


د الباق من انين عا ااانه ا اتسيف کے الوخد ا 
متدخلة على طرح مولودها أو تسبيبه صيانة لشرفها » . 

االات الخاصة : وعة حالات خاصة نادرة عاقب فا الشارع اوري عل 
عرد الامتناع عن المساعدة » أو عدم لاد ال ا ا ا 
دون أن رشترط لقيام المسؤولية وفرض العقاب ان يفضى الامتناع الى. احداث 
أية نتيجة ضارة»ودون ان يتطلب توافر قصد القتل والايذاء في نةس المتنع . 
ومنهذا القبيل مانصت عليه المادة ٠٠١‏ من قانون العقوياتءوقدجاء فيهامايلي: 
«كل سائق مسكبة تسبب بحادث ولو مادي » ول بقف من فوره » او ل يعن 
بجني عليه » او حاول العلص من التبعة با مرب » يعاقب بالحيس التكديري 
وبشرامة لاتنجاوز ا سين ليرة .». واذا کان قد يهم عن الحادث قتل او ابذاء 
غير مقصودين » فان امتناع السائق عن اسعاف الجني عليهيوجب تشديدالعقاب 
عليه وفقاً لاحكام لمادة *ده من قانون العقوبات .ومن الديربالذكر أن عقوبة 
الامتناع رش عل هذا اناق را أكن الات ادع کے عا کک 
وسواء جم عنه ازهاق روح اوايذاء ام لم ينجم. وكأها رغب الشارعال.وري 
في أن يعالج هذا الوضع ذاته في صلب قانون السير الصادر يمقتضى المرسوم 
التشريعي ذي الرقم ۷۱ في 1؟ - 4 - 1907 لعل من واجبات كل سائق 
ےک الت عر ادو ےک ساك کا و ی ان 
و العناية بأ هذا الشخص » و تأمين نقله الى قرب محل عكن اسعافهفيه(المادة 
۷ ف )٠‏ » وعاقب في المادة ١44‏ بالحيس حتى ثلاثة أشهروبالغرامة من عشر 
إيرات الى مال أو بالعدى فان ا تون كل درن ا اذا سبك 


اك 


ضرراً لشخص اثناء سيرها » و قضى الشارع عضاعفة هذه العقوبة اذاتركسائق 
العربة جني عليه امحتاج ال الاسعافة دون أن يقدم له ما يحتاجه من عناية . 

ومن الطبيعي ان بتساءل الباحث اي النصين هو الأولى بالتطبيق:أهو نص 
الملدة ٠١١‏ من قانون العقوبات » ام نص المادة 144 من قاثون السير 7ل يشأ 
الشارع السوري أن بترك حل هذه المشكلة خاضماً للقواعد والاحكام العامة في 
تنازع النصوص ال جزائيةء كا عبرت عنها المادة ۱۸٠١‏ من قانون العقوبات مو بها 
أو جد هاف سلب تاتون الم ع مال فيه إلى الشنة » رر في الاد ٠١١‏ 
0 أحكام ا انون ا رن لخر عل ركاف أله الأفمال التي 
يعاقب علمما قانون السير فيجب تطبيق النص الذي يقضي بالعقوبة الأشد . 
وعلى هذا فرن نص المادة 154 من قانون السير هو الأولى بالتطبيق . وستفصل 
في ذلك حيئا نشرح أحكام المادتين ٠٥۲‏ و ده من قانون العقوبات 

ومن الخالات اخاصة النادرة التي عاقب فما الشارع السوري في صلب 
قانون العقوبات على حر د الاستتكاف عن المساعدة » 1 العون » مانصت عليه 
الفقرة ب من المادة ههلا وتعاقب بالغرامة من مس إلى عشر ليرات « كل 
الى ا كان من أهل القن أم لاء کا قراف بدون عذر عن 
الاغاثة أو إجراء أي عمل أو خدمة يطليها منه رجال السلطةعند حصول حادثٍ 
افق ارفا ا ےی أو ا کو کے ار عند قطم الى أو 
السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية ». 

وفي قانون التجارةالبحرية أوجبت المادة ۲۳۹ علىريان كل سفينةاصطدمت 
بغيرها ان يغيث السقينة الأخرى وبحارمها وركابها بقدر مايتيسر له ذلك دون 

AS 


الجر ائم الواقعة علىالاشخاص )١(‏ 


أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه لطر جدي . 

اللاصة ١‏ اص غا نم الأمور الكالية : 

ل رفت تاوق ارک اوی ریف ارا الجرائم ان 
الفعل وعدم الفعل » أي بين الساوك الايجابي والساوك السلي » ويرى أت 
الامتناع بصلح لأن يكون سبباً » وأن يؤلف ركن الجرعة المادي » فاذا افضى 
الامتناع الى النتيجة الضارة التي تحصل عادة بعل إمجاي » فان الممتنع ال 
جزائياً عن نتيجة امتناعه كا لو انه أحدثها بفعل إيجابي . ويبنى على ذلك :أن 
القتل في التشريع الجزاثيالسوري يجوز أن بقع بالامتناع كا بقع بفعل إيجابي. 
والقاتل بالامتناع يعاقب ثل مايعاقب به القاتل بفعل إيجاني سواء بسواء. فاذا 
كان الامتناع مقصودا » وقام في نفس المتنم تعد الل » وروا اريف الا 
السدية بين الامتناع وحدوث الوفاة فان الممتنع ال عندئذ عن جرعة قتل 
مقصود و يعاقب باحدى العقوبات المنصوص علما فيا حكام جرتم لقتل المقصود 
كالواد ۲۲و ۳ و ۳۷ و ۳۸ من رن ارات ا إذا 1" شر 
الامتناع بقصد القتل و إما اققرن باهمال أو قلة احتراز أو كان مظم رمن مظاهر 
خالفة الانظمة ( اللوائح ) أو القوانين » فان الممتنع يسأل عندئذ عنقتل غير 
مقصود وتفرض عليه العقوبة الواردة في المادة ٠٠١‏ من قاون العقوبات . 

ولل من أصعب الأمور وأدقما أن تقوم البينة على القصد ال مناي في 
حال الامتناع ؛ وهو موقف سلبي محض لايقصح فيه الجاني عا استكن في 
جنانه أو استقر في ضميره » لأنه ل يقم بأي فعل خارجي محسوس ینم به ما 
تنطوي عليه جوانحه من نوايا ومقاصد . وكا يصعب إثبات نية القتل في الامتناع 

تلات 


فكذلك يصعب أيضَاً قيام الدليل على وجود الرابطة السببية بين هذا الساوك 
السلبي المحض وحصول الوقاة . واذلك يندر عملياً أن تقام الدعوى العامة في 
حال القتل بالامتناع بهمة القتل المقصود وإعا يلاحق الممتنع في أغلبالأحيان 
قب لقال کا 

ثانيا : “يشترط لقيام رابطة السببية بين الامتناع وحصول الوفاة في جرائم 
اتل أن يكون الممتنع قد خالف في امتناعه واجباً قانونياً أو النزاماً يقضي 
عليه بالتدخل لامحافظة على حياة الجني عليه ورعاية سلامته . وهذا الواجب 
أو الالتزام قد يكون منشؤه القانون» 6 هي الال في المادة ۲۳۹ من قانورف 
التحارة البحرية » وقد يكون مصدره التعاقد كالطييب والممرضة والدليل»وقد 
Eo r‏ تدس لازن ولك دوا )تن دنا اديريم 
في الأصل أم كان غير مشروع . أما إذا لم يكن على عاتق المتنع مثل هذا 
الواجب القانوني فلا يتصور قيام علاقة السببية بين الامتناع وحصول الوفاة ۽ 
ولا يمكن أن يقال ان الامتناع أفضى إلى الموت » وإن كان مقصوداً » مالم 
يكن الممتنع ملزماً قانوناً بالحافظةعلى سلامة لني عليه. فوجودهذا الواجب 
أو الاللزام القانوني شرط لاحيص عنه ولا بد منه لتوافر صلة السببية بين 
الامتناع وحصول الوفة » و بالتالي » لالقاء المسؤولية على الممتنع . 

وحينا يكون امتناع ال اني عن القيام بواجبه القانوني في الحافظةعلى سلامة 
لني عليه هو السبب الوحيد في إزهاق الروح فان الى يندو سبلا »واسناد 
المسؤولية إلى الممتنع يصبح واضحاً . أما إذا انض إلى امتناع الممتنع أسباب 
وعوامل أخرى أسبمت في إحداث الوفة » فهل ,يحكني وجود الواجب 

ا 


كارن انقك الراك ا قله » وبالتالي » هل يظل الممتنع hs‏ 
عن القتل 0 

ان ا يت أن عل وا شراط ااا ر 
أقرها الشارع السوري في صاب المادة ٠٠٢‏ من قانون العقوبات . ومقتضى 
هذه الأحكام تظل الصلة السببية بين الاءتناع وحصول الوظة قأعة ولو انم 
إلى الامتناع عوامل و أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة أسبمت في 
إحداث النتيجة الجرمية » مالم يكن السبب اللاحق الذي وسط بين الامتناع 
وبروت ار NENE GS E‏ 

ويبنىعلى ذلك أنه إذا كان وجود الواجب أو الالتزام القانوتي على ا متنم 

شر ضرورياً لقيام علاقة السبيية بين الامتناع وحصول النتيحة الضارة ¢ 

وبالتاليلاعتبار الممتنع مسولا جزائياعنها » فانه ليس شرطاً کاف) »اذ لايد 
من أن يكون الامتناع العامل الوحيد » أو - على الاقل ‏ عاملاً من العوامل 
التي أسبمت في احداث الموت »شر بطة أن لأبكون بين هذه العوامل التي 
انضمت إل الامتناع عامل احني لاحق ومستقل وكاف وحده _بحد ذاته - 
للقضاء على اطياة . فاذا وجد مثل هذا العامل الذي توسط بين الام.تناعو حصول 
الوفاة » ان رابطة السببية تنقطع يينههاء و يغدو الممتنع غير مسؤول جزائياً 
عن القتل . وإذن » يشترط لقيام السببية في جرعة القتل بالامتناع توافرثلاثة 
شروط : اثنان منم ايجابيان والثااث سلى : 

را رو 

؟ ‏ إسهامالامتناعفي احداثالنتيجةالجرمية الضارةأي في حصول الوفاة. 


NAN 


٣‏ - أن لايتوسط بين امتناعالممتنع وحصول الموت عامل لاحق مستقل 
و كاف وحده - جد ذاته ‏ لاحداث هذه النتيحة الجرمية الضارة أي 
لازهاق الروح . 

ثالثاً: إذا استثنينا بعض الالات النادرة التي الممنا اليما في الماقبة على 
الامتناع عن مساعدة الغير عملا عبادىء التضامن الا نسابيءقان التشريع الجن اي 
السوري خال من أي نص يعتبر فيه الامتناع عن مساعدة الغير جرعة مستقلة 
لك ا فى الال فى ا کار ا عات الا ا هی الول 
الاشترا كيةكاجموريات الشعبية البلغارية واليوغوسلافية والتشيكوساوفاكية 
والبولونية وفي فر نسا والمانيا واليونان ودول اعسيكا الوسطى واللاتينية". 
ولذلك فون الامتناع الحض حيث لايوجد واجب او النزام قانوتي لايوجب » 
في نظر التشريع السوري » أية مسؤولية جزائية . 

ا ا ساون" تررق عن اعا الان الي عا لیاف امو ضوح 
القتل بالامتناع على الامثلة التي سقناها في مطلع هذا البحث ء فن الامتناع 
يكو ن جرعة قتل مقصود يعاقب بعقوبها الممتنم في الالات السبع الأولى » 
وني الخالة التاسعة أيضاً » فني هذه الحالات جميعها يلتزم الممتنع عوج القانون 
و اف او الوضع الناشيء عن المسلك الشخصي بالحافظة على حياة الجتي عليه 
طفع ای ا ا اوا ميف الأررجه دان 


)8( انظر الايضاحات الي اوردتاها حول هذا الموضوع في الصفحات ۷-۷ من 
هذا الكتاب . 
(؟) راحم الصفحة ۱ - حدر من مؤلفنا هذا . 


NSA 


عاتق الممتنع سوى واجب أدبي يقضى عليه بالاسعاف واسداء العودن » فان 
الامتناع عن إنقاذ امالك لايكون جرعة قتل ۽ بل هو لايكو نأ يتجرعة يعاقب 
عليها القانون . فالمتنع هنا لابعد في نظر القانون يحرماً “وا ناعتبرفي نظ ر الددن 
E E CEs, ll ٣‏ أ » أما في المالة الثامنة 7 یکن ان يعاقب 
اک ورت كاك لك فاليا 5 دك ا عة . وهذا المامل 
المستقل الذي توسط بين امتناع رجل الامن وحصول الوفاة يكني وحده مد 
ذاته لتنفيذ الجرعة واحداث النتيحة المرمية والقضاء على حياة خالد. و 
فإن زيداً وحده دون سواه يتحمل مسؤولية القتل كاملة جزاء ما اقترفت 
Ml‏ ا اسل كاف دن اسن ا سيد كاد 
ا وقوع الجرعة كم «قضي كاك عله واف لذ كقاتلاوشريك 
او متدخل في القتل » واعا يؤاخذ على اهاله ام بواجبات وظيفته » وهنا 
IS‏ م و مين مف A‏ أ بذاته يكيم Cg f‏ ف 
أن والح , 

ل ا ا لا 
وتطور التنظيم الاجماعي والاقتصادي والسيامي كو الاشترا كيةوماتقنضيهمن 
تخطيط وتنبيج وتنسيق وتوجيه لفعاليات الافراد والجاءات يستازمان جرم 
الامتناع الآنم عن اسعاف الغير واسداء يد المعونة له »> واث لم يكن على 
عائق الممتنع التزام أو واجب قانوني حيال هذا الغير » ونحن تأمل أن يتلافى 
سار هذا النقص في القشريع لجراي الراهن » وان يعمد إلى 

INS 


سن" نص صربح بقضي < بععاقبة كل من يمتنع قصداً عن معاونة انسان في 
خطر » وهو قادر على ذلك دون ان يعرض نفسه ا لأي أذى » » 
منتيساً ذلك من الأحكاء الماثلة الواردة في الأشريعات اللرائة الت ولاس 
أحكام المادتين ٠١‏ و٠8‏ من قانون العقوبات اليوناني الحديث والمادتين 
ا و517١‏ من قانون العقوبات اليو غوسلافي ٠.‏ عا كال فيه ان قيام هذه 
ألمرية المستقلة الخاصة لن ول دون الاحد بالقراعد العامة الى دك ناها حول 
القتل بالامتناع متى توافر وجود الواجب القانوني » فاذالم يتوافر طبق النص 
المستحدث القاضي بتجريم الامتناع الآثم بصورة عام ةكجرعة قائمة بذاتها .وهذا 
هو عينه الاساوب المتبع في الانيا . 

بهذا نننبى من بحث ماهية فعل الاعتداء والمشا كل الاخرى التي يثيرها 
اركن المادي رة القتل » وننتقل من بعد ذلك الى بحث العنصر الثاني لهذا 
الک 6 ودر : وفاة المجنى عليه . 

)١(‏ انظر لوفاسور : المر جع الابق » ص ۲٠‏ ؛ . ومن الجدر الد كر ان الاستاذ 
الد کتور عبد الوهاب حومد اقترح على عاس النواب الدوري في ه؟ آیار (مايس ٠١۹٥۷)‏ 
مشروع قانوت سد به هذ|التقص التشربعي في قاذوت العقوبات السوري , ويعاقب فيه « جراثم 
التضامن الانافي » وهذا نصه: 

« المادة الاولى - يعاقب بابس من سنة الى ثلات سنوات وبغر امةلاتزيد عن ٠٠٠.٠‏ 
لبرة سورية : 

٠‏ - کل من کان قادرا على ان یول بفعله المباشر » دون ارتكاب النارات اطلاقاً 


ودون كل فعل موجه ضد سلامة الجسم البشري » ويتنع عن ذلك دون ان يتعرض هو او 


غيره الى خطر . - 


E 


المتصمر المابى : معول الوت 


ان موت الجني عليه هو النتيجة الضارة غير المشروعة في جميع جرام 
القتل . ولاتم جرعة القتل الا اذا حدث الموت » وحصات الوفاة .وحدث 
الوت وحصل الوفاة حا يلفظ الجني عليه انفاسه الاخيرة » فتزهق روحه » 
ويقضى على حياته . 

ولامناص في الكشف عن سبب وفاة الجني عليه » وايضاح ماهية الجرا 
لات مان می ر ا د ال ا ا ا وات 
اح MI SM‏ 


اراي وك اما کے کا او ا یا أو فوت وال 


آم ين من عتنع »> بصورة مقصودةعن مماونة|نسان في خطر ۽ دوت ان يتعرض هو 
او غيره الى خطر ؛ او يمققع عن توفي المعونة له , 
۳ كل من کان لديه ادلة تثيت براءة موقوف اطا او محكوم عليه ولو كان الحم 


مبرماً »> كشبادة او وثيقة خطية » ولايتقدم ها الى الساطات القضائية الختصة في الوقتالمناسب. 

واذا تقدم ها متأخراً . فان من حق المحكدة , بعد ان تستمم الى معذرته ان تعفيه 
ا 

المادة الثانية ‏ كل من استغل مناسية كارثة من الكوارت العامة كلغارات الموية 
وهاشا كا وقام بفعل السلب والنهب في البيوت المنتكوبة او غيرها يعاقببالاشةال الشافة الو بدة» 
واذا لأ الى العنف , او كان مساحاً والوقت ليل . فانه يناقب الاعدام .» 

ومن اللي الواضح أن اقتراح الاستاذالدكتور حومد مقتيس من فحوى القانون الفر نسي 
الصادر في ه ؟ حزيرات ( يونيو ) ۱۹۰ » والذي | ا على | حكامه نصوص الادتين ٦۲‏ 
و + ٦هن‏ قانونالعءقوباث الفر نسي . وقد اثرنا الى مضمونه) في الصفحة ١‏ منهذا الكتان. 
( راحم الاستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد : الحقوق المزائية العامة » الطبعة الخامة ‏ 
0ن (Ns‏ 1 

LSE 


لشمبة فيستعين النائب العام بطبيب أو أ كثر لتنظے تقر بأسبابالوفة ويحالة 
جئة اميت . وخبرة الطبيب الشرعى ليست الزامية على كل حال ؛ ولاسيل 
إلى اللجوء اليما مالم يمثرعلى جثة التتيل موك اوا أن ا لحري 
لعامة بتهمة القتل » ومحاكة القاعل » لاتنوقف على العثور على جثة لحني عليه؛ 
كا ان الملاحقة عجرم السسرقة وحا كة السارق لا عكن أن يحول دونهها عدم 
لعثور على الأموال المسروقة » فوجود جم الجر عة اناغ سل دمه ٠ا‏ ليس 
رکا اک اوا ےر اا اعلا وماك روج الفا عا 
مادام الدليل على وقوعبا وارتكابها قتا . 

وغني عن البيان أنه إذا ارتكب الجاني فلل الاعتداء على حياة الجني عليه 


رع رک وم نحدث اموت » فالواقعة شروع في قتل «قصود 0 
إذا لم يقم الدليل على نية القتل ول يحدث الموت » فالواقعة لمكن أن تكوان 
را ف قل ٤ a‏ لأن الشروع ل في الجرائم غير اللقصودةءو إا 
قد تؤلف الواقعة ايذاء غير مقصود إذا جم عن القعل اللاطيء مساس بسلامة 
لني عليه . أما إذا لم ينجم عن الفمل اللاطىء أي ضرر > فلا تقع على عاتق 
ا ابه وو مو جر اد و کل ا ا 
ا وان ذلك ان ل امه فر د و 
عنه لقيام الجر عة » وفرض العقاب » في جميع الجرائم غير المقصودة ؛ أما ني 
الجراتم المقصودة » فاذا حصلت النتيجة الجرمية عوقب القاعل بعقوبة الجرعة 
التامة » وإذا لم حصل » رغم البدء بالتنفيذ » لأسباب مستقلة عن إرادة الفاعل 
0 راحم الصفحة 1١8‏ ؛١١‏ من هذا الكتاب . 
PA‏ 


عوقب بعقوبة الجر عة الموقوفةاو الائبة حسما يكون الشروع ميض ااا 
ان انم غير اللقصودة » في إما أن تفع ا وبا أن 
لاقع > فليس : عة قتل خط مالم عت الجني عليه أما إذا اقتصر انلطأ على 
إحداث الجراح او الضروب أو العاهات » فالواقعة لست شروعاً في قتل خطأ 
وما هي ايذاء غير مقصود ؛ وإذا لم حصل موت ولا ايذاء » فلا عقاب على 
الفمل اللاطىء با . وسنفصل في ايضاح ذلك حالما نعمد إلى شرح جرام 
تقال غير ارد 

ومن المسّلم به أن الفاعل “يسأل عن وفة امجني عليه وان لم تقع إلا بعد 
مور کد کا نين انرون عل اقنيااك قال اعا کر أن کا ون 
هذن العنصرين » أي بين فعل الاعتداء وحصول الوذة ءعلاقة السيبية.وقد 
أفضنا في ذلك من ذي قبل" » ولا محال للخوض فيه من جديد. ولقد آن لنا 
أن نبحث في طبيعة هذه الصلة السببية التي يجب نوافرها فيج راثم القتل بين فعل 
الاعتداء على حياة ال ني عليه وحصول وذاته » لم ا کو اکا 
ر ر ا ادي متم ا اا وال ای يكال به اک 
المادي في جراتم القل > وهو الاعتداء المميت » جميع عناصره 
وقرائط ود 

العتصير الثالت : عمزف: لسم بين فعل اررعتر اء ومصول الوت 

قي ة مساق لقيام الركن المادي في أية جر عة من ارام أن يقومالفاعل 
بتمل أو امتناع » وأن تقع نتيجة ضارة » بل لا بدا" من أن ينسب حصول هذه 

. من مؤلفنا هذا‎ ١١ - ١٠٠ عد - اذا شئت - الى الصفحات‎ )١( 


E 


النتيجة الضارة الى فعل الفاعل أو امتناعه » أي أنيكون هذا الفعل ا والامتناع 
هو سيب وقوع النتيجة» وهذام|اصطاحالمقباءعلى تسميته :علاقة او ر ابطة السيبية بين 
الساوك الجر "م والنتيحة الضارة عاعه'! le lien de causalité entre‏ 
1e resa‏ ان 6م ذلك أنه من المبادىء المقررة في القشر يعات ا لز ائية 
أن الانسان لايسأل عن واقعة اجرامية ما إلا اذا كانت نتيجة ساوكهأو نشاطه؛ 
وما قم هذه الرابطة المادية ببن شالوك الانسان وحصول النتيجة الجرهءية » 
فلا عكن بحال من الاأحوال أن تسند اليه الجرعة . 

وتكاد هذه القاعدة أن تكون في عصرنا الحاضر من البديبيات» فا رة 
اللقبهد اللكنان رركي اق ان کا ی عرد عقف د ار کےا ا 
متدخلاً » ولاحاسب عنها أو تفرض عليه عقو ينها مالم يكن لها بتصرفه هذا 
مه |الدايال ا 6 ألو ااا 

وعلى ذلك » فالبحث فيعلاقة السيبية الواجبة الوجود بين الساوكوالنتيحة» 
أو بين القعل والامتناع من جبة » وحدوث النتيجة الضارة منجبة ثانية انما هو 
في المقيقة شرط من شروط المسؤولية المزائية » ولب الاسناد المادي 
ان تله سرس" أي اسناد الجرعة ني 1 

وجهر کک انوا ای اومن کے طلم في جميع أنواع 
المسؤولية : جزائية كانت أم مدنية أم خلقية » وان وجودها في جميع الجراتم 
- مقصودة كانت أم غيرمقصودة - شر ط أساسي متفرع عن فكرة المزاء نفسها 
ومن الجدير بالذكر أن الثقباء الالمان انما وضعوا أبحائهم المشهورة في السيبية » 
وحددوا لما الضوابط والعابير في الصعيد ال زاي يادىء ذي بدء » ع تاوا هذه 


يك 


الضوابط والمعابير تقلا الى صعيد المسؤولية المدثية . 

ومن المسّلم به أنه يسبل جداً الكشف عن رابطة السببيةفي اير امالشكلية 
التي لايستازم قيامها حصول أية نتيجة جرمية » واا تقرتب المسؤولية الجزائية 
فا على جرد حدوث القعل أو الامتناع »كا هي الال ني الخالفات بصورةعامة 
وني بعض ال نح » كحمل الاأوسعة بغيرحق » واحراز الاأسلحة ؛ والذموالقدح 
وک الجنايات والجنح » ويكني ني هذه الالات جميعها أن ثبت صدور 
القعل أو الامتناع عن المتهم حتى تقوم العلاقة المادية ويتوافر شرط الاسناد» 
فتى كان من الثابت في مثل هذه الجراكم أن الى هو الذي قاد السيارة ليلا 
وهي مطقاًة الا نوار» أو هو الذي امتنع عن تبليخ ال ا ماعلم به من 
جا عل لمن ار م أو دير الذي حمل الوسام دون حق ا السلاح 
بلا ترخيص » م نه جه عال لوثارة كل السيبيةمادام مايعاقب عليه القانون 
هنا هو حرد القيام بهذا الفعل أو الامتناع دون ماحاجة الى حصول أية نقيحة 
جرمية أو وقوع أي ضرر . وهذا مايمكن أن يسمى بالاسناد البسيط 

ا فاون ا ا كفي «ايستازم لهام الجرعة » وبالتالي لقيام 
الل وقوع ضرر ەمن ا و حدوث نتيحة جرمية منفصلة عن الفعل 1 
الامتناع ومستقلة عنه . ففي جر عة ة القتل المقصود مثلا بعاقب 00 على ننيحة 
ممينة هي ازهاق الروح وهي نتيجة متميزة عن الا فعال التي حدثها » فلا يك 
أن بقترف ال ماني فمل الاعتداءعلىحياة الجني عليه بقصدا لقضاءعليها »وا تمابجب 
ارت ميت الوفاة فعلاً حتى تنم جر عة القتل » وكذلك في القتل غير المقصود 
لايكني محرد صدور الفعل أو الامتناع الخاطيء بللا بد من ان يقترن اخلط 


اك 


الروك بنتيجة ضارة هي الموت . وفي مثل هذه المرائم التي تفضي إلى نتائج 

ضارة تنجلى را بطة السيبية في شكل اسناد مزدوج او می ک٥‏ إل 
لقيام المسؤولية ان يربط بين الفعل والفاعل غسب الم اسان رك 
بين هذا القعل والنتيجة الجرمية الماصلة ؛ أي انه ينبغي ان يقوم الدليل 
ارلا على ات الهم قام بهذا الفعل ؛ ثم يجب 0 الور ايك وال 
ان هذا القعل الذي قام به الهم هو الذي سنب او أفضى إلى حدوث النتيحة 
الضارة . ومشكلة رابطة السيبية لا تبدو ولا تثور إلا في مثل هذه اللات 
التي يستازم القانون فيها حدوث نتيجة جرمية متميزة عن نشاط ال ماني علىان 
الام يظل سهلا > حتى في هذه الالات > متى كان نشاط الاي هو العامل 
الوحيد في إحداث النتيجة الجرمية » ولم تسهم معه عوامل أجنبية أخرى في 
احدائها »كا لو أطلق الجاني عياراً نارياً على المجني عليه او طعنه عدية في قلبه 
کی عايه فى ال ع الو کے عل ےا ای ا 
ابرع في قيادة سيارته فصدم احد العابرة » ومرت السيارة من فوقه فأزهقت 
روحه توا . فليس ية شك في ان فعل ال ماني في مثل هذه االات هو السبب 
في حصول النتيجة . فاطلاق النار او الطعن بالمدية هوسبب الوفاة والضرب هو 
سبب ققد العين »وقلة الاحتراز في سوق السيارة هو سببازهاق الروح'ويكني 
في مثل هذه المالات ان ثبت اسناد الفعل الى مقترفه حتى يسأل عن النتيجة 
الخاصلة » وتكون المسألةمألةوقائم وادلة فتط. و ليس يؤثرفيقيامالمسؤوليةانيكون 
قدا تقضى بينارتكاب الفعلو حصول النتيجة ال ر مية زم نطال أو قصرءمادامالفعل 
الذي قام به الاي هو السبب الوحيد في إحدائها» وما دامت تلك النتيجة ناشئة 


رك 


عن ذلك الفعل بالذات . واذالم يكن فمل ال اني هو السبب المباشر في وقوع 
ا ول اا ل فياك ای ا ا 
وكانت جميع الل رالات ا من ده علا ا 
أبة صعوية في قيام صلةالسيبية بين نشاطا اني والنتيجة الجرمية الخاصاتمادامت 
العوامل التي أفضتاليها - وان تعددت _ ناشئة عن هذا النشاط بالذات . مثال 
ذلك أن يلتق لاني بالجنى عليه في النهر من فوق جسر بقصد قتله غرقاً » 
فيصطدم رأس هذا الأخير بأسفل الجسر وينهشم » وتحصل الوفاة قبل أنيصل 
الى الماء » فا لاصطدام القائل ني هذه الخالةمصدره نشاط ال اني وقدأدىمباشرة 
الى موت الجني عليه » وحقق بذلك قصد ال اني عثل ما كان يتحقق به لو أن 
الجني عليه وصل الى قاع النهر ومات غر . 

E OE‏ ل ل 
بل كثيراً ماتنضم الك قل اکان ال کد اوی مياه نه و وکا 
فاك وکا ن اعات ا ارہ عت ارد من اللا الول 
بأن نشاط ال اني كان هو السبب الوحيد والمباشر في حصول النتيجة الضارة » 
فهل تقطع هذه العوامل الاجنبية رابطة السيبية بين فعل ال اني وحدوث النتيجة 
الجرمية بعد أن تداخلت ينهما وأسهمت في احداث ما وقع من ضرر » أم ان 
الجاني يظل مسؤولا عنالجرعة أي عن الفعلو نتانجه »رغم تدخل هذهالعوامل ؟ 

0 راجع الاستاذ علي بدوي ص ۲٢‏ ؛ » والد كتور علي راشد : مبادىء القانون 


الجنائي , الطبعة الثانية » ٠۹٠٠‏ > ص +۲ ه نبذة ٠۲:‏ » وكذلك انظر كتابه : موجز 
القانون المنائي , الطبعة الرابعة »> ۱۹۰۷ ءص 4و . نبذة >.٣‏ . 


وكيك 


وهل كن القول في مثل هذه الال ,أن صلة السيبية تظل قأئمة » وان الاسناد 
المادي ما ينك" متوافراً »ا لو كان فمل ال اني هو السبب الوحيد في حدوث 
ما حدث . وما هو اذن الضابط أو المعيار الذي بمكن الاستعانة به للقول 
بتوافر علاقة السببية أو عدم توافرها في هذه االات وما يجري جراها # هذا 
هو الدؤال» وتلك هي المشكلة . 

أمثلة ععلة : وحن نود أن نضرب بعض الأمثلةالتييوردها الشراح و الققهاء 
في هذا النطاق لتتضح أمام القارىء معالم الصعوية : 

١‏ يدس زيد الس لبكر بقصد قتله » وقبل أن يسري السمفي جسد 
بكر فيقضي عليه » يأب شخص ثالث خالد - فيقتله سدس . 

۲ وی ر القضاء عل جاه بكر فازل 4 عدا بن الماك 
م یترک وينصرف » ویر شخص ثالث عبرو - فيجد بكرا طريحاً فيحدث 
فيه اصابات أخرى يجوز بها عليه . 

٣‏ - يتشاجر زيد وبكر فيصيب أحدها الآخر بجراح بقصد القتل » ولا 
“عنى المصاب بجراحه » او يمتنع عن معالمتها » فيتفاقم خطرهاء او يعالجها 
بوشائل غير طبية فتتقيح » او يضمدها بأربطة ماوثة بال جراثے فتتسممالخراح» 
ويفضي ذلك الى موته . 

٤‏ - زيد يصيب بحكراً في ساقه فيجرحها ؛ وکان هذا الاخبر مرتداً 
سو اوجن قذراً ما أدى الى اتساح ابرح وتقيحه والوفة . 

ه - يطلق زيد النار على بكر بقصد القتل » فيصيبه » وينصحه الطييب 


N 


يإجراء عملية جراحية لانقاذ حياته » ولكنه يني آلام العملية » فيرفض 
اجراءها » فيموت . 

٩‏ - يعتدي زيد على بكر اعتداء يستوجب اجراء عملية جراحية»ولكن 
الطبيب يجري العملية با لات غير ممقمة » او ينسى بن أمعاء المريض قطعة 
اد( جعت او شاش ) او آذاة مغر من أدرات ا لر اجه او ةدم عل 
ارا رد نے کک مقيتورق ا 

ل کک ر کک ای وک ع ہی اعات 
المدى او الناجر ؛وقبل انتفيض روح بكر إلى بارثهاء ينقل في عربة الاسعاف 
الى المستشفى » وني الطريق تصطدم العربة بسيارة أخرى ٠‏ فيقضي الاصطدام 
ل ا اال عل ا ا وار قري دروا رر 
ON A J a‏ 
نيران الحريق في من تلم . 

کک عل ا و لا اكه يختعم وزيدا فبطمنه 
زيد بقصد القضاء عليه طعنات متعددة» ما يضطره الى ار عن السفر في قطار 
اهار الذي وصل الى محجته سالاً » وإلى الرحيل في قطار الليل الذي اتقاب في 
سيره عن خطهالمديديء وأ فضى ا نقلابه الى هلاك الرا کین و ينهم الطعين بكر. 

٩‏ س يحدث زيد بكر اصابات قائلة يعاني بكر من جرائها لاما شديدة 
مبرحة » ويقطع الاطباء بعدم قابليتها ناشفاء “ فيؤثر بكر الموت على حياة 
الألم » وينتحر . 

٠‏ ع يحدث زيد جرحاً بسيطاً في ذراع بكر لأيكني عادة للإحداث 


كن رداك 


لوف ووک و كر کی ا ا د 
أو عرض السكر أو بتضخم في الطحال » فينتبي الأعس بوفاته . 

١‏ - كان زيد وبکر يتنافسان على الصيد في منطقة من البحر وکل منم 
في سفينته » خقد الأول على الثاني » وأطلق عليه عياراً ناريا أصابه فيمقتلمن 
أمعائه » وفر بسفينته » وقبل أت يلفظ بكر أنفاسه الاخيرة متأثراً بإ صابته» 
اصطدمت سفينته بلغم شارد في البحر » فنسفها وأغرق من فا . 

١‏ - كان زيد يدرس قحه على بيدره » فسقطت منه علبة كبريت ما 
علا النورج فأشعل النار التي امتد لميا من هذا البيدر الى البيادر الجاورة » 
ثم إلى بعض مسا كن القرية فتوفي عدد ممن كانوا فهها . 

1 أغفل زيد»وهو مستخدم في قطار» إغلاق باب إحدى العريات همالا 
منه»فنجم عن ذلك ان انزلق من هذا الاب طفل من ارا كبين فائتابالهلم 
والفہ وکت کے ورلو رات كر ذلك إن ]لل ال ا 
طفيغة » بين توفي والده . 

کت ر نادت ان ل کک ا 
هذا الرجل فداسه الجواد ال مامح » فكسرت شاقه “ وأصابت السكين رجلا 
خر فات » وكان يحمل في يده مصباحاً من البترول » فسقط المصباح لسقوطه 
على امتعة لبائع » فأشعلها وامتد ميا الى مخزن فآنى عليه وعل من فيهالخ... 

ويتضح من تدقيق هذه الامثلة والحالات جميعها ان العوامل التي تضافرت 
وفعل الجاني» وأسهمت معه في إحداث الوفة» ليست كلها متاثلة ومتشاببة » 
ولككنها مختلفة الأصناف » متعددة الصور . من حيث الزمن : بعضها سابق 

اك 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص )١4(‏ 


فعل اذاني» وبعضهامعاصر أو رافق له » و بعضها لاحق به .ومن حيث المنشا: 
فان من هذه الموامل مامصدره فمل الطبيعة أو القوة القاهرةأو الحادثالنجائي» 
مايعود إلى فعل الجني عليه ذاته » ومنما ماينشاً عن فعل الغير . ومن 
حيث النية اطومية : فان بعض هذه العوامل مصدره الحطاً وبعضها مصدره 
اد ۔ واا کے الاي ذاه قد يكن کل ر عل قف له وط 
على قصد الاريذاء فقط » وقد ينعدم فيه کل قصد جرعي » و يشتمل على خطاً 
عض دغل کل کل فى جميع هذه الحالات والصور :وفي المجني عليه » وم 
يككن قال زود ر 0 اعد سرت اة واا عات عواليل 
أخرى مختلفة : اعتداء خالد أو عمرو “ همال الهني عليه نفسه » اعتلال صمته 
أو إصابته عرض خطير » خطأ الطبيب » الغارة الجوية » المريق ؛ الاصطدام » 
اللغم الشارد » فعل الغير او خطؤه الخ ... فاينتبدا أن تتهي مسؤوليةالجاني 
مع وجود هذه العوامل الختلفة ? 

تعرار ابر سباب وتسلسل النتائج AEE‏ انهه اككر مها فدرادة 
بالك لط ذل قيال O‏ وجرون السالسين و ريه عند االأبساب 
ووجه تساسل النتائج الجرمية . فني الوجه الأول : تتعدد الاسباب وتتعاقب 
العوامل التي انضمت الى فعل ال الي وتضافرت و أسبمت في احداث النتيجة 
الجرمية . ويتجلى ذلك في أغاب الحالات التي سردناها ولا سيا في الأمثلة 
1١-١‏ . وأما في الوجه الثاني فان النتائج الجرمية هي التي تتعدد وتتعاقب 
وتتسلسل بعضها من بعض متوادة من فعل أو امتناع قام به الجاني. ويتجلىذلك 
في الحالات التي أشارت إلمها الأمثلة السابقة ٠١-١١‏ . والمثال التقليدي الذي 


حت ريات 


يرويه الشراح على صعيد المسؤولية المدنية ايضاحاً لتسلسل النتائج هو مثال 
بوتيه ۱۲0111٥۲‏ .وحن إا ودسرده هنا لايضاح هذا الوجه من وجوه مشكلة 
السيبية : ناجر مواشي ببيع بقرة موبوءة » ( أو يخلطها جواشي الغير وهو عام 
انها موبوءة )» فتعدي مواشي المشتري » وعوت » وعوت معها سار المواشي » 
ولا يتمكن المشتري من زراعة أرضه » فيعوزه الال » فلا يستطيع الوفاء 
بديونه » فيحجز الدائنون على أرضه ويبيعونها بثمن جخس . فهذه نتائج ضارة 
تأخذ برقاب بعضها بعضاً : موت البقرة الموبوءة » عدوى المواشي وموتهها » 
العجز عن الزراعة » العجز عن وفء الدون » الحجز على الارض و بيعها بشمن 
بخس : وتتسلسل تسلسلاً يباعد ينها و بين عمل ال جالي بحيث تنقطم علاقة 
السببية » ويصبح من غير المقبول اسناد هذه النتائج كلها إليه . وقد قرر 
بوتيه بحق 3 البائع ایو أن ال Cu‏ يأ عن جميع هذه النتائج الضارة » 
وان الاضرار التي يجب عليه التعويض عنما هي موت البقرة الموبوءة وعدوى 
المواشي وموتما . أما سائر الاضرار المتعاقبة الأخرى فلا محل للتعويض عتها . 

وما يصح في هذا الوجه من وجوه « السببية » في المسؤولية المدئية يصح 
أيضاً العمل به في نطاق المسؤولية الجزائية . فاذا تعاقبت نائج جرمية متعددة 
بجر بعضها بعضاً » وتسلسلت كلها من عمل ال اني الوحيد على الصورة التي 
أوضحناها في الامثلة ١٠-١٤١ء‏ فأي هذه النتائج عكن اعتبارها مسيبة عن عمله» 
وعند أي حد تقف مسؤوليته الإزائية » وهل يسأل عن النتيجة الاولى فقط » 
أم يسل عن النتائج بعضها أو كلها لامها ناشئة الواحدة إثر الاخرى عن عل 
وما هو المعيار أو الضابط الذي نضعه لاتغريق بين النتائج التي تقوم ينها و بين 


كلا لطت 


عمله رابطة السيبية القانونية وتلك التي لانتوافر فما مثل هذه الصلة ٣‏ 

وجب الا يغرب عن الذهن ان وضع قواعد علاقة السببية وصياغة 
ضوا بطها وأحكامها تستازم التمييز الدقيق بين حالة تعدد الاسبابوحالة تسلسل 
النتائج الجرمية أو تعاقمها . فن الالة الاولى : النتيجة الجرمية هي واحدة لم 
تتعدد وم اف الال ف ا دو الات ا 
هي التي تعددت وتعاقبت واشت ركت في احداث هذه النتيجة الجرمية . وأما 
في الحالة الثانية : فان السيب واحد لم يتعدد والنتائج الجرمية الضارة هي التي 
دی وکات و ایی كنا للست اک وات اروا ہے 
مختلفة . واذن في الخالة الاولى : السيب هو المتعدد اما النتيجة فتبق واحدة . 
فني جميع الامثلة من ١1١‏ التي افترضناها سابقاً نلحظ الت النتيجة هي 
ا ا وا ل ف را ال انا ا اسيك 
في إحداث الوفاة - ومن ينما فعل الاي - فبي متعددة.والسؤال الذي تطرحه 
مشكلة علاقة السببية هنا هو : أي هذه الاأسباب يرتبط من الناحية القانو نية 
e N‏ لال من دنه لوال کی ا 
السبب القانولي في إحدانما ؟ 

N N‏ ار ا 
نه وس فا وان اا ا ا ا 
أو تظل علاقة السببية قأمة بين فعل الفاعل والوفاة على الرغم من ذلك » أم 
انها تنقطم ‏ وكيف السبيل الى معرفة ذلك 8 


كت 17لا زات 


وأما في اخالة الثانية » حالة تسلسل النتائج : النتيحة هي المتعددةأما السبب 
د واا وول ای کک ا ا عل يقال 
صاحب هذا السبب ‏ أي مقترف الفعل هو المسؤول قانوناً عن جميعالنتائج 
اا و ما فا مسحل اا نقيت رت و يال اير 
في المالة ٠١‏ السالف بيانما عن جرائم الاريذاء والقتلوالحريق ام انمسؤوليته 
تقف عند حدودجرعة الايذاء فلاتتعداها الىشغيرهامن النتائج ار ميةالمتعاقبة؟ 
وهل تظل رابطة السببية تة قانوناً بين فعله الاولي وجميع النتائج المتعاقبة 
المتساسلة منه»أم انها تنقطم فلا تسند هذه ارام المتعددة الى م تكب القعل 
الاولي » ومتى تنقطم » وأن 7 وما الا ر 

ولبس من ريب في أن الماول والضوا بط التي تقتضهاعلاقة السببية في حالة 
تعدد الأسباب ختلف عن الاول و الضوا بط التي تقتضم اني حالة تسل لالنتائج 
ا .وديا كان ات انت ک ار ایا ف الاين 
caus ait e juridi gue‏ معنى بغار معناها في العاوم الطبيعية 01166قناقء 
physique ou scientifique‏ . ومن أم الثروق بين المعنيين ان السب في 
الطبيعة ليس شوى حلقة في سلساة الظواهر الطبيعية » فهو علة ومعلول أو سيب 
و نتيجة في آن واحد : نتيجة لما يسبقه وسيب لما يلحق به . والكشف عن 
قوانين السببية في العلوم الطبيعية هو الكشف عن علاقات محتومة نجري بين 
ظاهرة من الظواهر الطبيعية وأخرى» بحيث يتوقف قياءاحداهماعلىالاخرى» 
وبحيث لو تلفت هذه لا وقمت تلك . فا مک علا هو دوماً 2 وائ 
jugement de fait‏ 0 البحث عن صلة السببية في القانون فيستازم دوما 


E 


وجود السيب الاول الذي احدث النتيجة الضارة » وعلاقة هذا السبببالنتيحة 
الضارة ليست كا هي الخال في العلوم الطبيعية علاقة محتمة ضرورية بين ظاهرة 
وأخرى يكشف عنما ويقضي بها تأنون السببية » وأنما هي علاقة الصانم ىا 
صنع “ والموجد ا اوجده » ويصح اسنادها أو نسيتها إليه کا يصح اسناد أو 
نسبة الانتاج ال نك رفون الى خالقه.وفكرة صلة السببية فيءامالقا نون 
MENE‏ بكرتي المسؤولية والجيزاء » السك عليها وجوه أو 
0 هو دوا 5 نم jugement de valeur‏ . 

ويتضح من كل ماتقدم انه لو كان لاسببية في القاون معناها في الطبيعة لما 
کی أن بی این وده الاعف ات کار ن اجرد ة رار 
| كتفى القانون في تحديد المسؤولية الا نسانية جرد اقتران ظاهرة الفعل 
لانساني بظاهرة النتيحة لاز ان يؤدي ذلك الى مساءلة الانسان عن الادث 


لفجالي وعن فعل الغير » وهذا ليس من العدل أو ان ار لين 
مدلول السببية العامي عل المسؤولية في القانون لما جاز ان بأل الا نسان عن 
ساوكه السلبي 0 الامتناع عدم > كا يقول النقهاء الالمان » و العدم لامكن ف 
نظر الم اق وكا ود ی کی أأن تكن ان اعات ا ا 
لا كيان مادي ماموس . ولسكن الامتناع » كا رأينا » يصلح في نظر القانون 
أن يكون سبباً ويجوز ان يسأل المرء عن نتيجة لم يبذل أي جهد ابججابي 
أل اا واا یت عن الت اذا کل ھی ع اوا ا 
ا ل 

واف جاز لقا لاق بر عر عاف إن عد كير انين طا ارف 


حة ات 


« السبب هو موعة العوامل الايجابيةوالسلبية التي سامت أحداث النتيحة» . 
EA‏ ا2 ف عمرق ار 
وکن فد ال ر دا 7ه ال اا اا في 
قواعد علاقة السببية وضوابطها في القانون ال مزالي في حالتي تعدد الاسباب 
وتعاقب النتائج الجرمية أو تسلساها . 
ا مال تعرر ازراب 

ففي مال تعر ر ارسباب تنقم النظريات الفقبية السكثيرة التي حاوات 
وضع قواعد وضوا بط لعلاقة السببية في القانون ال زاي بين الفعل أو الامتناع 
والنقيجة الجرمية الى زمصتين اثنتين : 

١‏ الزمرةٌ اررولى : تقول ينظري افو ابرسماب او تعارلها 
equivalence des conditions‏ عل 1h0‏ وقد سس هذه النظرية 
الثقيه الا ماني فون بوري »8 ٠٠١‏ في الربع الاخير من القرن التاسع عشر 
ومن | نصارها فون ليست » ومؤداها ان جميع العوامل التي تدخات في اجات 
اا سک ا ر را ا ميا ق وترم ادال 
الاعروااه . ويكني ا انيت Ey‏ لتحدث لو لف اناده 
ده« دن ٥دزه.‏ فاذا كان الجاني قد سام بقعله أو امتناعه على أي وجه في 
حصول النتيجة الجرءية فانهيتحم لعبئها وان كان قد تضافر مع فعله أو امتناعه 
ا 

. ١5655 » اقرأ الدكتور رؤوف عبيد : السببية في القانون المناني ء القاهرة‎ )١( 

Hart and Honoré : Causation in the law, : وفي الانكليزية‎ 


Oxford, 1959 
Nel 


وفي جرام القتل يكني لقيام علاقة السببية بين فءل اإاني اك 
- قتضى هذه النظرية ‏ ان يثبت ان الموت ما كان ليحل بالجني عليه لو ان 
الاي ل يرتكب الفعل الذي ارتكبه ٠‏ وهذا فان الضابط الذي يستعين به 
أصحاب هذه النظرية لمعرفة ما اذا كانت علاقة السببية متوافرة بين فعل ا ل الي 
ووفاة الجني عليه هو الاجابة على السؤال التالي : « اذا افترضنا ان ال الي 
يرتكب فعله » فبل كان اموت ينزل مع ذلك بجني عليه کا نزل ٩‏ » فاذا 
جاء ا لواب نفياً كانت علاقة السببية متوافرة بين النعل والوفاة »وصح اسناد 
جرجة كل الك مرک ذلك الاكال م وا دعو عن وقوع تلك 
ا آنا اذا © وات اا أي اا کن لدي ذلك اا ره 
السببية بين الغمل والوفاة » وعدم قيام الركن المادي لجرعة القتل ؛ وبالتالي 
عدم جواز القاء تبعة الوفاة على عاتق الفاعل » ولا يسال حينئد إلا عن فعله 
ا حرم كالما مار . 

نقد : ولا ريب في ان تطبيق هذه النظرية يؤدي الى توسيع نطاق اأسببية 
و ووا المسؤولية الجزائية الى أبمد حد » ويفضي الى نتائج لامك نالتسليم 
بها . فاو كان لشخص سيارة ولم يتخذ الاحتياطات المعتادة لامحافظة علا 
فسرقت » وساقها السارق بسرعة كبيرة فدهس أحد العابرة وأماته »كان 
هنا مقتضى نظرية تكافو الاسباب ‏ سيبان في احدا ثالوفاة»سرعةالسائق 
و تقصير صاحب السيارة في الحافظة عليها » فالوفاة ما كانت لتقعلو يكن السارق 
مسرعاً » وكذلك لو لم يهمل صاحب السيارة فتسرق منه . فالعاملان متتكافئان 
في احداث النتيجة الماصلة » وكل منها يعتبر سبباً في وذاة النيعليه. فصاحب 


a 


السيارة وسارقها يعتبركل منهها مسولا عن جرعة القتل خطأ »وفاعلا فنهاعلى 
السواء ۽ وهو ما لا جوز قبوله . وني مثال آخر لو أن انسانا مل صديقه 
لا E‏ عر ال E‏ فيه فإنتطبيق 
هذه النظرية يؤدي الى اعتبار الصديق الناصح سبباً في وفاة صديقه في تلك 
الكارثة » ويُّعد مسؤولاعنها . وكذلك اذا طعن احدم آخخر بقصد القتل 
ثم رکه مضرجاً بدمائه وا نصرف » وجاء شخص ثالث وأجبز على الجريح » 
فإن الأخذ ذه النظر ية وجب اعتبار كل من هذين الشخصين الاول والأخير 
لا عن جرعة القتل وفاعلا لها لأن فعل كل منهما متكانيء مع فمل الآخر 
فيأحداث الوفاة . 

وني المثال ذي الرقم” الذي أوردناه انفاً اذا انزل شخص بآخر عد 
من الطعنات بقصد القتل » و تقل المصاب الى المستشى » فشي حريق فيه » 
ومات المصاب حرقاً » فان الطاعن يسأل » عقتضى نظرية تعادل الأسباب »عن 
موت المصاب لأنه لولا الطعنات لما كان الانتقال الى المستشنى > وبالتالي »ل 
كانت الوفة في المريق » وهذا يكنى في نظر أصحاب هذه النظرية لاسنادالنتيجة 
الله ل ولاس ا ١‏ >فان 65 
ير وول عن النتيجة الحاصلة على الرغم من جميع العوامل والأسباب التي 
وسطت بين فعله وبين تلك النتيجة الجرمية الضارة . 

وهكذا يتضح لنا ان الماول العملية التي يسفر عنها تطبيق هذه النظرية 
ليست منطقية ولا عادلة وقد تتعارض احياناً وما تقضي به النصوص القانونية 
الصريحة . وعلة النقص في هذه النظرية هي أنها لا تفرق بين السبب وء 


ARE 


والمناسة :0601010 او الظرف العارض »واا تضم ا عل عد واد 
وتعتبر أن كلا منها له دخل في إحداث النتيجة » ولو تخلف احدها لما وقعت. 
والسببية بهذا المعنى هي السببية الطبيعية لا السببيةالقانونية . والواقم اا 
أو الظرف العارض هو الفعل او الحادث الذي تيح أو ميءَ ااسبيل لحدوث 
او وجود نتيجة معينة . اما السبب فهو الذي حدما او يوجدها . وشتاٺ 
بین الأصرين . 
بدو الشعلط جلا واضحاً في الاحكام التي أخة فما القضاء اللاي 
بنظرية تكافو الأسباب . ومن هذا القبيل ان شخصاً دخل الى مسرحء بعد 
ان خلم معطفه عند المدخل » وكان تحمل في جيب معطفه مسدساً » ويبدو 
ان المسدس سقط منه فالتقطه أحد الخدم في المسرح وأطلق النار منه على أحد 
النظارة فقتله . وقد اعتبر القضاء الألماني صاحب المسدس مسؤولا عن الوفة » 
وأدانه بعقوبة القتل خماً ‏ . ولا يخنى ماني ذلك من مجافة لمنطق ااعدالة » 
واروح التشريع ٠‏ 
ور النلر نات الرفرى : أما الامرة الاد فرفطى تناف 
ابرسباي وتمادليا » ولا ترى أن فعل ال اني او امتناعه يصلح لأن يكورنف 
ساح ناس ایک ره كرا زاون كن ين حك ا 
وانغا تشترط ان عثل فعل الاني او امتناعه بالنسبة ناءوام ل الأخرى التي سامت 
معه في أحداث النتيجة الجرمية أهمية خاصة او قوة معيئة حتى يصح انيعتبر 
)1( انظر : Roger Merle ; Droit pénal général complêmen-‏ 
laire, Paris, 1957, p. 171.‏ 


CIRE 


سبباً تنونياً في وقوع تلك النتيجة. ومالم يامب فمل الجاني او امتناعه في 
إحداث النقيجة الجرمية دوراً | كثر أهمية وأعظم شأناً من الأدوار التي لعبتها 
سار العوامل الأخرى فلا يصح ان يكون سبباً بالعنى القانوني لل حدث » ولا 
جوز أن امعد ال اوو إلى لا الو ات حل ع دوا 

والقائلون بهذا الرأي لا يعتبرون جميع العوامل التي اسبمت في إحداث 
النتيجة «تساوية ولا يرون ألما تصلح جميعاً لأن تكون أسباباً قانونية في وقوع 
النتيجة الخاصلة » وما م يستعرضون الأسباب والعوامل المتعددة الت كان ها 
دخل في احداث النتيجة » وعيزونبينما يعتبر منتجاً في نظر القانون » ومايعدٌ 
غير منتج relevant ou irre1v4n|‏ اiuemen‏ از وهنا ختلف اواب 
هذا الرأي بعضهم بين بعضباختلافالمعيار او الضابط الذي بستعين ب هكلء نهم 
للتغريق بين الأسباب المنتجة التي يمتد بها قانونياً » والأسبابغير المنئجة التي 
لمعن بها قانونياً . وقد اتقسموا في ذلك شيماً حكثيرة»وتفرع عن أقواهم 
نظريات وانجاهات كثيرة تكتنى بأن نوجز أعمها : 

6 ر ال ا کے 8 و اوی دان الع ہی ازن 
اکا ف لے اکا کر » وفي طليعتهم با کون 810 .۴ » 
وم يرون أن فعل لاني لا يعد سباً لانتيجة اللرمية في نظر القاتوت الا إذا 
كأن ل ها لضان قروا وک وکر مد مالس كود أن 8 
كان فمل ال اني بعيداً عن النتيجة ۲۰1۲ مها فلا مكن أن يمد سيا لما 
رات آعم ن اها حرو في بكي . والس ذال متا الجر 
تتطالي وع مرف الل ای يرق ال و ه رل ی ال 


کے 


بالارتماط المباشر والحقق نمه اه اءه«ذك بينها . ولذلك فإن هذه النظرية 
OC‏ لمشي »ابل إنها نودي إلى 
افلات الجاني أحيانا من عواقب أعاله إذا كانت هذه العواقب نتائج غير 
PANNE A‏ 

ولئن كان لا يزال هذه النظرية أثرها في ديد السببية في نطاق المسؤولية 
المدنية » فانها في تعيين السببية في حقل المسؤولية الجزائية لم تعد ذات أثر يذكر 
بل إن الق والقضاء الاتكليزي قد اطرحاها هايا : وأما في فر نسا فإثنا جد 
أثر هذه النظرية في المادة ٠٠١١‏ من القانون المدلي القر نسي »كا جد صداهافي 
كثير من أحكام القضاء الزائي فر نساء ولا سما في جراتم القتل اللقصودحيث 
يتشددون في اشتراط السيية المناشرة ' 

ی - نري السمس الفعال أو رروقوى6ان6كءذاك ٥۵5٥‏ 18 » وهذه 
ايضا نظرية نلقاها في مؤلفات الشراح القدماء » وهي في جوهرها » قريبةالشبه 
بالنظرية السابقة . ويرى أصحابها أن الجاني يسأل عن النتيجة متى كان نشاطه 
هو السبب الفعال أو الأساسي او الأقوى في حدوتها . 

وأما العوامل الأخرى فبي ظروف مساعدة هيأت الو لخصولتلكالنتيجة 
فلا يمكن اعتبارها أسباباً قانونية . ومن عيوب هذه النظريةأنها لاحل الصعوبة 
بل نريدها تعقيداً » فبي تضم معياراً غامضاً ونمحكيياً در سەن علا 

)١(‏ ويقرب من هذه النظرية مايقول به الفقيه الالماني اورقاث <نصهدم]0) الذي 


رق أن السب القانوني هو الطلقة الاخبرة او العامل الاخير الذي سيق حدوث النقيجة الضارة 
من بين سلسلة العوامل التي ساهت في احدائها . 


د عد 


ال وا ا و ادد ا اسان ا 
انها صعوبة هي الأخرى يموزها الل . والقيقة أن جميع العوامل التي تتضافر 
وتسم في إحداث النتيجة ه كلها فسَالة » ولامحل لامفاضلة ينما طالما أنها كبا 
كاك ت ار ی کول ای راوه ا مشي لما موسي 
شحول السيبية » وبالتالي » من نطاق المسؤولية الجزائية . 

LS‏ لمر ًم لقنن cause‏ نز لعل هذه النظرية 
أقرب الى التحليل العلهي الدقيق من سواهاء بل لعلها أسم النظريات الالمانية 
وأصحها . وأول من قال بها » ووضع قواعدها » التقيه الالماني فون كريس 
۷٥١ Ks‏ . ومقتضاها أن القعل الذي قام به الاي لايعتبر سسا قانونياً 
لوقوع نتيجة جرمية معينةإلا اذا تبي نأ نهذا القعلصالح لإحداث تاك النتيجة 
وفقاً للمجرى المادي لامور » وما ألف الناس وقوعه عادة فيحياتهم العملية. 
و يعتبر التعل صاللاً للإحداث النتيجة الضارة عادة » إذا كان ينطوي منذ القيام 
به وني الظروف التي ار تكب فما على خطر وقوع تلك النتيجة الضارة » أو 
إذا كان ينذر بذلك . وجب أن لاينظر الى الفعل في ذاته جردا عن 
ظروف الواقعة وملابساتها . وإنما يفبغي أن تقدر ملاءمته لاإحداث النتيجة 
الجرمية الخاصلة على ضوء تلك الظروف والملاسات » وان عرف ما إذا كان 
يشتمل منذ وقوعه » وبالنظر الي هذه الظروف والملابسات » عل امكانيةإيجاد 
6 و 

وهكذا عقتضى نظرية السيبية ال ملابمة لابعتبر سيباً قانونياً لنتيجة ما إلا 


AS 


العامل الذي من شأنه ‏ حسما أثبتت التجارب ‏ أن يحدث هذه النتيجة . اما 
وال الاق لين من فاا کردا و نك بجرى التجارب وسير الا مور 
العادي» أن نحدث تلك النتيجة فلا عكن ان کی بجر تاوق ا اوق 
وا اة ا 5 بے وا لال فاا كير ارف ادى ال لاء 
وع ذلك إذا توفي ا ربح في المستشفى ريق نشب فيه فان ال جارح لا.مسكن 
أن يسأل عن وذة لان حر بق المستشنى عامل شاد غير مالوف توسط بن فعل 
ا جارح والنتيجة الجرمية فقطع علاقة السيبية بينهما * 

وينقسم أصحاب نظرية السبب ال ملام الى طائنتين : طائفة تنظر الى علاقة 
السببية القائمة بينالفمل والنتيجة نظرةموضوعية » ونجعل من السبب الملائممعياراً 
موضوعياً » وتطرح مشكلة السببية في جرائم القتل مثلاً على الوجهالتالي: هل 
كان من المتوقع والمرتقب وفق المجرى العادي للامور أن يؤدي فعل ال الي في 
الظروف التي ارتكب فهها الىوفاة الجنيعليه 7 فاذا كان الجواب ابابا » فعلاقة 
السببية متوافرة » والفاعل مسؤول عن الوفاة بغض النظر عما اذا كان الفاعل 
ذاته قد وقم حصول تلك النتيجة أو أنه كان في مقدوره ذلك س طالما أن 
حصول تلك النتيجة امس متوقم ا 4< وقائع الحياة وسيرها العادي 
ات را عاق ارات عا ف رات الل غير ف > ومن اسار 
هذه النظرية الموضوعية في السببية الملامة والقائلين بها التقيه الالماني روملان 
دذاء ددن 13 . أما الطائفة الثانية فتنظر الىعلاقة السببيةالقائمة بين الفعل والنتيحة 
الجرمية نظرة ذاتية أو شخصية فبي لاتعتبر فمل ال الي في جرائم القتل مثلاً 


a AA 


OS‏ لإحداث الو إلا اذا كان الجاني قد توقع حصولهاء أو كان في 
مقدوره أن يتوقع ذلك على الأقل . وما يعاب على هذه النظرية الذاتية أا 
تجعل من السيبية صلة أدبية نرجم الى حالة في الذهن لا الى ارتباط مادي بين 
الحوادث » وبذلك رج السببية عن أن تكون عنصراً من عناصر الک _ 
المادي في الجرعة »> و تدخل في نطاق العنصر المعنوي حيث تصبح مختلطة 
بالط . ومن القائلين بهذه النظرية الذاتية في السببية الملائمة التقيه الالماني 
فون كرس 18165 ۷۵۵ . 

ومهما يكن فن نظرية السبب ال ملام أ كثر النظريات شيوعاً في ديد 
علاقة السببية » فقد نالت تأ بيد الفقه والاجهاد في سويسرا » وأخذبها النقه 
ا رک ن محر مرو ا ب النظريات الى مااستقر عليه التشريع 
الايطالي ال مزالي في المادة 4١‏ من قانون العقوبات الا بطالي ؛ ومن نصها اقتيسنا 
کی الكل للد ردي دين تايرق تالف ای موقا را و 
وقواعدها . وهي بوجه الاجمال اولى النظريات بالااتباع ' 

كنا مال نسلسل التتايج 

وإذا كانت هذه النظريات الختلفة التي استعرضناها تحاول أن تضم الاول 
السليمة العادلة لمشسكلة السببية في حال تعدد الاسباب فانالضا بط الو حبدالذي 
يصاح لتحديد صلة السببية في حال تسلسل النتائج وتعاقما هو ذلك الذي 
استقر عليه الرأي ني نطاق المسؤولية التقصيرية المدنية . وقد استقر الرأي على 
أن الجاني يسألعن كل ماكان نتيجة طبيعية لفعله. ولهذا فانالمسؤوليةالجزائية 

)00 راجم مبرل : المصدر السايق » ص 106-1510974 .١‏ 


AMEE 


عن النتائج المتعاقة تقف عند النتائج المماشرة سواء أكانت متوقعة | أماتكن» 
: ان را طة اله قمر فى عل سل النتائج عل النتائح 
تتصل بفعل ال مالي اقصالا مباشراً وإن لم تكن _عنداقتراف الفعل - متوقعة 
0 محتملة الحدوث . أما النتائج غير المباشرة فلا مسؤولية عنها مالم تكن 
E‏ 
وحن نود أن نسرد بعض التطبيقات العملية في شتى البلدان هذه النظريات 
الياصة بتحديد علاقة السببية . 
السببي في لفقم 0 و القشسر يع القاررہ 
5- المي في فنا : دو من تدقيق أحكام الاك الثرنسية أنها 


)١(‏ يب التمييز بين التتيجة أو الفرر المباشر والنتيحة أو الفرر المتوقع » فكل ضرر 
متوقع کون رر مباشر آءولكن ليس كل رر مباشر یکوت ضر رأمتوقعا. فاتمن الاضرار 
المياشرة مالس حتمل الحصولولا یکن توقعه ( راجع الد كتورعبد 'لرزاقالنهوري:الوسيطفي 
شرح القا نو ن المدني الخديدء الزء الاول,؟ هه ۱ص م5 نبذة 1ه وص١٠ ١‏ ونذة. 0 

(؟) لم تنل مشكة «السببية» في الفقه لجز اثي الفر نميعناية تذ كر حتى ان بعض الشراح 
الفر نديين ذهبوا الى ان من العبث وضع ضابط لسيبية. ولعل أم ماألف في المرنسية في هذا 
الموضوع رسالة الد كتور جيب حستي الى جامعة بارس في عام ؟هوغء وقد نثرت في القاهرة 
في عام 1400 بعتوات . causalité en droil‏ عل Naguib Hosni:Le lien‏ 
pénal, Le Caire,1955.‏ 

وكذلك يراجم : غارو : = ٤ص‏ ۷ ۸ه نذه ۹۷ ورو : < ٤١‏ ص ١٣ع‏ 
نبذة ۰١.٩‏ وفيدال ومانيول : + ١‏ »> ص ۱۹۰ » نبذة ۱۴۳٤‏ . ودنديوده قابر : ص ۸۲ 
نبذة ١٠8+‏ . وبوزا : ص ه4١‏ . وميرل: ص ٠٦٦‏ وما بعدها . وانظر الفقيه الويسري 
لوغوز في شر حه الاحكام العامة في قانوت العقوبات الويسري »ص ؟*-.:م 

واقرأ عثاً للاستاذ فر يديف نشر ته علة العلوم ا لمام ۲ ۱۹۰ ص وتم 
حول «مشكلة البية في ال يع الجزائي ي السوقييي» ٠‏ وعقاً 0 للاستاذ تونك نشرته اة 
الدولية لاقانوث المقارن 1 لعام مو ٠۹‏ ص ++ حول «التطورات الديثة لعلاقةالسبية 
في التشريعين الانكايزي والامريكي». = 


دلت 


م تضع معياراً نابا ارابطة السببية لعزم بتطبيقه في جميع اصناف الجرائم على 
السواء » ولكنها تثرق في ضوا بط السببية بين جرائم القتل المقصود » وجراتم 
الايذاء المقصود » وجراتم القتل والايذاء غير المقصودين »وهي تفرقة ليس ها 
مايسواغها في القانون . 

ففي جرام القتل المقصود : يشترطون ان يكون فمل ا ماني هو السبب المباشر 
في 0 الوفاة . فإذا انضم داكا الكل ا یا اا 
الوفاة كرض الجني عليه سابقاً او لاحقاً » او إهاله معالجة نفسه او العناية بها » 
أو اهمال الطبيب في معالمته او ارتكابه خط ما » فانها تقطم رابطة السيبية بين 
فعل اجاني وموت الجني عليه بحيث تقتصر مسؤولية ا ماني على شروع في قتل 
فقنط"" ‏ لان فمل الجانيلم يعد في نظر الفر نسيين- هو السبب المباشر في 
أحداث الوفاة » واعا السبب المباشر هو هذه العواءل التي توسطت بينهما. ولعل 
مايدفع الفقه والقضاء الفر نسيين الى اشتراط السيبية المباشمرة في جرائم القتل 
المقصود هو أن جميع فتهائهم القدامى يستازمون لقيام جر عة القتل المقصود ان 
كن د[ OLE‏ للف اميم E‏ لور ررم ONS‏ 
ومن الواضح ان هذا التقييد إإزام يها لم يستازمه القانون » لأن الشارع في جراتم 
القتل والايذاء جعل ميزانه قصد الجاني من ناجية وجسامة النتيجة من ناحية 


= أما السببية في المؤولية المدنية فقد حظيت هن الفقباء الفر نسيين بعناية اكبر » انظر في 
ذلك مازو : ج ۲ ء نبذة . ؛ ١4‏ وما بعدها . والقيقة انه جسن الاستئناس دوماً بالملول 
التي يقر ها الفقه والقضاء في النطاق المدني حول موضوع علاقة الببية » لان طبيمتها واحدة في 
السؤوليتين المدنية والطزائة على السواء . 
21 انظر غارسون : ننذة ٠‏ ومابعدها فشر الاد ۹۰ ؛وغارو : + هنبذة همه 
(؟) انظر الصفحه »عه ١‏ من هذا الكتاب . 
No‏ 


الجراتثم الواقمة على الاشخاص )٠١(‏ 


اخرى؛ أما جسامة فعل الجاني >-د ذاته فليس ثمة ما يدل على ان الشارع عني 
بادخالها في حسابه » فأي فعل مہا كان ضئيلاً في ذاته مكن أن يؤدي الى أخطر 
اانتائج متى نوافرت له الظاروف ال ملامة/ ؛ والشارع انما اسب القاعل على 
قصده » وعلى النتيجة التي جمت عن فعله حقيقاً هذا القصذ » أما الفمل ذاته 
فهو وسيلة الفا عل لنيل غايته » ولا بحت الشارع بالوسيلة في جراتم القتل . 

أما في جرائم الايذاء المقصود فتتراخى السيبية ويعتبر فعل الجالي هو 
ديك ور ت را ای کر كا اق الا يكن ا کن 


ل م 


وأسًا في جرائًم القتل والايذاء غير اللقصودين فلا تستلزم اماك الغر نسية 
السيبية المباششرة » واا ميل الى النوسع في تقدير علاقة السيبية » وتكتني في 
كثير من الاحوال بالسيبية غير المباشرة » ومن الامثلة القضائية علذلك مابلى: 

i نن ها إن‎ Es ESL ANE 
جريحاً أصيب في المادث فتطوع من تلقاء نفسه » وعرض نضه للخطر »فأصيب‎ 
وقتل . وقد قضت محكة النقض الفْر نسية بان الوفاة ناشئة عن إهال المقاول‎ 
وانه مسؤول بالتالي عن قتل غير مقصود » وان علاقة السببية تال‎  )دبعتملا(‎ 
قائمة ببن خطاه وواة الجني عليه بالرغم من قلة احتراز هذا الاخير » وتعريضه‎ 
. اس‎ EA 

. ٠۹ الد كتور القللي : المر جع السابق » ص‎ )١( 

(؟) غارو : جه ' نبذة ١5‏ › وشوفووهلي : ج ؛ › لبذة ۱۳٤۹.‏ . 

) 


) انظر قرار عكة النقض الفر نسية الصادر في > ١‏ تشرين الثاني ٠۸١ ٠‏ والنشورفي 


نشرة احكام هذه المحكة لعام ٠۸۹ ٠‏ رقم .88٠5‏ وراجم أيضاقر ارين آخر ين حديثين هبذاك 


ARE 


و الاجم اد القضائي الفر نسي مستقر على انه إذا ارتكب الجني عليه خمأ 
سام به في احداث الوفاة » فلا بقطع علاقة السيبية ولا تأثير لذلك على قيام 
المسؤولية الجزائية » واسناذ جرعة القتل خطأ الى من تسبب بها . و.ن هذا 
القبيل : أن قاقد عر بة خيل ترك عربته في الطريق العام مرخية العنان ودون 
مكابح ووقع ما أجفل الجواد الذي بجر العربة » فراح يعدو في الشارع مسرعاً 
LL‏ روفي امه الاس بغية إيقافه » فل يقو على ذلك» بل 
لطمه الجواد الجاع > وقابه » وقضى علية . وقد اعتبرت محكةالنقضالثر نسة 
اللراقة الوه وات رول فار ل EE‏ 
وكذلك أطلقصاح ب كل بكلبه في الشارع فعض أحدالاشخاص في ساقهوكان 
برتدي‌سروالا (بنطالا) قذراً مما أفضىالىواته بالك راز (التبتاتوس) بعدثلاثة 
أيام . قنضت محسكة النقض الفر نسية بمسؤولية صاحب الكلب الجزائية 
ل : 

؟ كان عاملان يشتغلان في بناء «سقالة» لم يح المقاول (المتعيد) صنعهاء 
7ت | ا كرف الكاسلين ا ونا عن ذلك صر 
أخاف العاملين وظنا ان الستمالة ستسقط » فقفزا الى الارض » فرح أحدهما 
ومات الآخر » وقد تبين ان السقالة لم تسقط » واحيلت القضية بنهمة القتل 
اامن: أحدهما تقض «ؤرخ فيه ١‏ نوفير ٩۰۰‏ ۱ ومنشور في داللوز ۱۹۰٩‏ ص ۲۰ والثاني 
من استئنافباريس موؤرخ في ١؟‏ ينابر ١010‏ ء ومنشور ي0۴ [لمام ۷ .٩٩ ۰ ۰-۲1٩‏ 

)١(‏ راجع قرار النقض الفرتسي الصادر في ٠‏ آب ( اغسطس ) ١٠٠١#‏ والمشور في 
سيرى ه ١-١.‏ - ۷۷ موقدعاقعليهالاستاذرو. 
(؟) انظر قراز عكة النقض الفرنية الصادر في م١‏ تشرين الثاني (نوقيد) ٠١۹۲۷‏ 
والمثورفسيري ۱۹۲-۱-۱۹۲۸. 


0 


خط i‏ براءة المكاول أجدائاء ولك ححكة الاسقاف فصت اذا اقول 
وان يكنه و السببالمباشر والاساسي الا أنه هو العامل الذي ساق الحادث )07 . 

٣‏ خرج عدد من الاصدقاء لاصيد » وأطلق احدم عياراً نارياً في الفضاء 
إستنف رهم بهم وأدى انطلاق العيار الناري في الفضاء الى قطمساك کا ل 
6 اہ تات کاو اه الان کے فى الخال ,وقد ارت دک 
لتقن النقر 47 ا کا رت قل ای کی 
لوفاة الضحية . 

کے وني حم اا عكة بداية السين ف ۱ أبار (مابو) و فشر 
فی داللوز ۱۹۰٩‏ ص 765 وعلق عليه غولتى اا ا فيه معامة فى 
ر ا و و عن مرت تالبك ادال ا کے مال مودي 
بلعب بعيدان كرت » وادينت جرم القتل إهمالاً . 

و امس شخص اصب في مت سيارة بجراح ¢ ل ل حالته الصحية 
اجراء عملية قات ف فام فقت تحكةالنقض الف نسية بأنسائق السارة مت ر ةا 
خطأ طالا ان العملية التي اجريت للجريح والتي توفي بسببها كانت تقتضيهاحالته 
الصحية الناجمة عن اراح NE‏ 

)6 انظر مناقشة هذا القرار الصادر عن استئناف «ونبليه في ١5‏ حزيران ( يونيه ) 
NNR‏ الصفحة غه من رسالة برونيه H.Brunlhes‏ الى جامعة دون في عام ٠١۹٣۳۲‏ 
حول : قلة الاحتراز 1120101016166 في القانون الجزاني . و كذلك ا.ظر في هذا الصدد 
الد كتور القللي ص ؟ ؛ هامش *. 

)؟) إقرأ قر ار النقض الفر نسي الصادر في ۰ تشرین الاول (ا كتوبر) ٠١١١‏ والمشور 
في داللوز عام N NEON‏ 

(») هذا القرار مؤرخ في ٠١‏ ټوز (يوليو) ٠۹۰۲‏ ومنشور في ”1001 عام ؟5ه5١‏ 
05 م اء وعلق عليه كورنو 001*811) . 


وكات 


يدن هذا ایل ما کت ۾ اوا ج اق اک نو ان 
اذا ترك طبيب شهواً أداة من ادوات الجراحة فيج الريض مما استازماجراء 
جراحة اخرى لاخراج الاداة مات بسبما المريض » فا نالطبيب الأول يكون 
مسؤولا عن الوفاة » ويعاقب بعقوية القتل الملا . 


N افير بن ديقي الك رف‎ AE 
الانكليز القدامى كانوا يفرقون في اثبات رابطة السببية بين العوامل البعيدة‎ 
والعوامل القريبة » ويعتبرون الأخيرة وحدها اسباباً . ولكن هنا العيار‎ 
متموج وغير دقيق ولذلك فقد نبذه الفقه والقضاءفي| نكلترا . ون سنقتصر‎ 
على استنباط القواعد العامة التي يسير عليها القضاء الانكايزي في اثبات صلة‎ 


)١(‏ اقرا قرار عكة كس المؤرخ في ١١‏ كنوت الثاني (ينار) ٠٠۹٠+‏ والمشور في 
داللوز.: ۱۹۰ ص ممم . 

)ا ےلات ا اد ا ت 
نبذة + و ص ١١١‏ نبذة ٠ه‏ م. و كذلك جوعة الفر ارات ال جز ائية للاستاذن تارنروار ميتيج 
ص دم وما بعدها . وانظر في هذا المعني المرجمين التاليين : 
J Hall:General principles of crimimal law, dianapolis,‏ 

1947. P. 256 260 
G. Witliams: Criminal law. London, 1953, P. 186. 

واعل هذين الر جمين هما احدث المر اجم وأهمبا في استنباط الاحكام العامة في القانون 
الخزائى في الشريعة الانكاوسا كدونية . 

وائر؟ ايضاً : 

Hart and Honoré : Caus ition in the Law, Oxford, 1959.‏ 
وانظر كذلك بنوع خاس في هوضوع السيبية في جرائم القتل حوث الد كتور وليمز 
Williams‏ . ([المشورةفياللةالتالية: .م م ,1957 Criminal Law Review,‏ 
and. 510.‏ 429 

د 


السيبية في جرائم القتل نم نسسرد ء ا يضاحاً ها بعض الامثلة ختارها من القضايا 
العملية التي فصلت فها الحا كم . 

١‏ - القاعدة العامة : لايشترط في فعل الاي ارن يكون السب الوحيد 
او المماشمر في احداث الموت حتى يعتبر هذا الجاني مسؤولا عن ارتكاب 
جرعة القتل . ويبنى على ذلك انه : 

اق ايف م مر الات أ سوا أل CL‏ الريك 
معالمة طبية او عملية جراحية توفي بسيما المصاب » فان صلة السببية تظل قأئمة 
بين الاصابة والوفاة ويسأل الشخص الذي احدث الاصابات عن القتل طانا ان 
العمليةاوالمعالج ةأجر ت بنيةحسنة 11م !»ود «زوحسبالقواعدالطبيةالمعتادة. 

نات AENEAN‏ 
ثم نبين أن الاصابات لم تكن قاتلة » وامها بحد ذاتها لم تكن لنفضي الى الموت او 
ان المصاب عالج نفسه المعالجة التي تقتضيها حالته » او لو انه بذلمن العناية بنفسه 
مايبذله اقرانه الذين م في مستواه » فان ذلككله لايقطم علاقة السبيية > بل 
بظل الشخص الذي احدث الاصابات مسؤولا” عن الوفة . 

عا شعن ا قال السك أ افيه ا هدده بها » فل یمد 
امام هذا الشخص الآخر من سبيل لانقاذ نفسه مما يمدده الا ان يقوم بقل 
يفضي الى موته » فان الشخص الذي ارتكب العنف او هدد به يمتبر مسؤولا 
عن ألوفاة . 

د - اذا أوقع شخص باخ أذى عجل بوفاته » وكان هذا مصاباً من ذي 
قبل عرض خطير أو جرح جسم سيوديان به حأ ولوم يكن قد وقع به ذلك 

تب قفدت 


الاذى » فان الشخص الذي ارتكب الاذى يعتبر مسؤولا عن الوفاة . 
ه ‏ يعتبر الفعل أو الامتناع سبباً قانو نا لقتل »وان ثبت الت الوفاقم 
فك لل الجني ل ا 
ب - ات ا يرح شخص - آخر في خلال مبارزة » ويرى 
الاطاء الاك ا رن اه ادي ا اء علة لشقاء الال ولك الا 
يموت بسبب تلك العملية التي بتضح ‏ فما بعد امهالم تكن ضرورية . 
محدث ال مرح يظل ٠سؤولة‏ عن الوفاة ‏ . 

ب - يحدث احدم جرحاً باحر » ولسكن الطبيب ال جراحيدخلفي تضميد 
الجرح مواد ساءة إما قصداً أو إهالا فيحدث التسمم وعوت ا ر بح. فالطييب 
هنادو المسؤولءن الوافاة 9 

ج جرح أحدم اصع الآخر » فينصح الطبيب صاحب الاصبع بأرنف 
يبتر إصبعه لينقذ حياته » ولكن المريح يرفض »ووت بالكزاز (التيتانوس) 
هز = اءه1. وهنا يسأل من‌احدث الجرح عن الوفاة ©2. وني هذه القضية 
م تمت المحسكة برفض الجر يح المداواة اللازمة » إذلافرق بين أن يكون هذا 


, هذه القاعدة ليست في حقيقتها سوى تطبيق لنظرية تكافؤ الاسياب او تمادها‎ )١( 
دنا كاك متعارضة مع القاعدة « د » والقواعد السابقة الي هي اقرب ماتكون الى نظارية‎ 
. السب الملائم‎ 

(؟) هذه القضية 27و . ۷ . ۸ تجدها في رسل 1105861 : المرجم السابق ص 
۸۰-۹ وقد حكم فما في عم 71001 

(؟) راجع هيل 141۴ا »ص ۲۸+ ٠‏ 

(:) انظر قضية هو لند 110110 .×. في تجوعة تارنز. وارميتيجح.ص ٩۰‏ © وقد 
فصل فا في عام حعماه. 


E 


الجرح قاتلا بطبيعته ومفضيا” فوراً إلي الوت وبين ان يكون قد غدا كذلك 
بسيب امتناع الى عليه عن تباع افضلطرق الما ةوا لمداواة. 

دس ازل احدمم بزوجته ضربات مبرحة على ضعة غدر 2 فل جد مياه 
لاقاذ قا من عدوانه الشديد اللا بالقاء نفسها في الغدير حيث غرقٽت» 
فاعتبر اعتداء ازوج WAE‏ . وفي قضية سويار BR. v. Sawyer‏ 
المنصولة في عام لامها تتلخص الوقائع في ان شجاراً جرى بين زوج 
وزو > تاق الزوجة ننسها من النافنة وماتت » ولم يقم الدايل 
ول الف ا کہ کا عل ات قنالك دنا ا ادا 
اعا زوه اف او اا فطق لمك ببراءة الزوج من مهمة 
القتل . اما في قضية أيفانس 15:05 . ۷ .۸ فقد حكم ES‏ 
ناجماً ني ان و احد عن الاصابات التي احدتها فيها زوجها وعن القائها نفسها من 
0 من اق نكال ارا اق قد کر ا ارہ 
الناجمة عن سقوط زوجته من النافذة كا لوكان هو الذي رمى يها . 

هم صرب اك الاشخاص ا له 4 وڪان E‏ م شد 6 
فقضى . وقد ثبت ان المضروب كان سيقضي عليه مرضه حا فيمدة لاتتجاوز 
مع ذلك 2 مسؤولا عن الوفاة ف 

0 ) انظر في هذ | الصدد Wharton on Homcide‏ نبذة .vogrvi‏ وكذلك 
جوعة تارئر وارميتيج E‏ 


0( هذه قضية فلتثر ۴1٥٤1٤١‏ .۸.۷ أوردها رسل ص ١ہ‏ والحکم فا صادر 


في سنة ۱۸١‏ . 


NS 


و - احتسى ار الجر » ولا سك القى بنفسه في منتصف الطريق » 
وعندف أن ساق عريفيق کان مياق عل ال دكين اکا 
را ا ناشاً عن فعل احد السائقين ام عن فعليهما » فان كلا 
میا د وولا عن كال خط 0 

ز - تشاجر شخصان ب رکب كل منهما جواداً » فضرب احدها الآخر 
ولق الضارب بالضروب عدوا على الخيل و خثى المعتدى عليه صولة ا معدي 
وا رار موه عله ٠‏ اریت جرا e‏ فاجفل المواد والقى 
برا كبه في الارض فاصيب بكسور ومات . وقد اعتبر الضاربمسؤولا” عن 
ا„ 

ج -السييية فى امانا : لقد أولى فتهاء الالمان مشكلةالسيبية عناي ةكيرت 
وافاضوا في الكلام عنما وتشعبت في ذلك نظريامهم.وعنهم أخذغيرم. وليست 
نظرية تكافؤ الاسباب ولانظرية السبب الملائم الا من حصاد نتاجهم الققبي 
والاجنهادي ٠‏ ويبدو ان القضاء الجزالي الالماني يأخذ بنظرية تكافؤ الاسباب 
أو تمادها » ويطبق بشكل مطلق المعيار الذي يقضي بأن السببهوذلكالعامل 
الذي لولاهلا حدثت النتيجة . وعلى ذلك اذا افترضنا ان الجاني لير تكب فعل» 
و ترتب على افتراضنا هذا أن الموت ما كان ليتحقق؛فان فعل لماي يعتبرحينئذ 
بك ع ای القن در ا ی ات اام قي ا 
ای د ںا کے ل ا 

. ٠۸ ٤ قضية سوب دال 5812081 , ۸.۷ وقد حكم فیا في عام‎ )١( 
وتجدها في #وعة تارئر‎ ٠٢٠١ قضية هکان ١۵ا81 .۸۷ وفصل فيا عام‎ ۲ ( 


وارميتج » ص۹٩۸‏ . 


AE 


وقد يقع عبء الوفاة على كل من سام في إحدامها على السواء شر يطةأنتكون 
هذه المساهمة ضمروربة لازهاق روح الجني عليهوان ل : نوحدهاكافة . 

ر - السبيية في ايطاليا : عرض الشارع الايطالي ال مشسكلة اأسببيةبنص 
شر بعي صر ببح » فوضع المادتين 5٠١‏ و 4١‏ من قانون العقوبا تالا يطالي الصادر 
في عام ۱٩۳۰‏ » وقد نصتا على مالي : 

را مم حك ا ا هري ذا اللكالاكاليت 
النتيجة الضارة أو امخطرة التي يتوقف علهها قيام هذه الجر 0 لون ا 
الاصجابي أو السابي ؛ على أن الامتناع عن منع وقوع حادثماءهو عثابة احداثه 
متى كان يجب قل الممتنع انوا 0 عنعه . 

ادو دا ع ل ينك قال الاك أن 
امتفاعه والنتيجة المادثة لاينفيبا تدخل أسباب سابقة أو مرافقة أو لاحقة » 
وان كانت مستقلة عن فعل الجاني أو امتناعه ۽ على أن الأسباب اللاحقة تقطع 
علاقة السدبية متى كانت كافية حد ذاتها لتحقيق النتيحة الحادثة . وفي هذه 
الحالة إذا كان الفعل أو الاتناع ای رن 5 اراتيف هال الان 
العقوبة المفررة لها . ونسريهذه الأحكام حى إذا كان السسبب السابق أوالمرافق 
أو اللاحق متأتباً من فعل غير مشروع قام به الغير . > 

والنص الوارد في المادة ١؛‏ السالف بيامها من قانون العقوبات الايطالي يكاد 
يكون هو ننسه.النص الوارد في المادة 5٠‏ من قانون العقوبات السوري . 


0 انظر فون ليست : < ١‏ + ص۸١١٠‏ ك الد كتور ود نيب 
سي : CU‏ 


E 


ومن المعروف إن الايطاليين يثرقون بين النتيحة المتوقعة عاداهداه 
والنتيجة الممكنة وادانووه<. فالأولى تقرتب على شاط الفاعل في الغالب من 
الور ولذلك تمر مسرية عن نشاطه » أما الثانية فى المت استادها ال هدا 
النشاط ول فى اتاد دن رر رلك لرن نه راع ل 


النادر لاحك له د 

۵- السبيية في مصمر: 7 لم يسل القضاء الصري من التأثر بأقوالالشراح 
القر نسيين ومن السير على غرار القضاء القر نبى » ذنراه ردد في بعض أحكامه 
عبارة السبب المباشر والسبب غير المباشرءوهي تقرقة لاأساس لطا فيالقانو نين 
الغر نبي وا مصري على السواء 3 7 هو عد في عض 6 الأخرى ععيار 
التوقع الذابي فيميز بين النتائج التي توقعها ال اني أو كان من واجبهأنيتوقعها 
وبين النتائج التي لم يتوقعها ء ثم شرع في عدد من أحكامه الحديئة يتامس المعيار 
الصحيح وفق الامجاه التقبي المديث . ولذلك فإن الباحث المدقق الذي يتابع 
تطور الاجهاد القضالي في مصر في هذا الصدد قد لايعدم العثور على أحكام 

(١)انظر‏ الد كتور مود عمود مصطفى : شرح القثم العام . ص ٠٠۹‏ وما بمدها, 
نقلاا عن روس الاستاذ الايطالي توليودى ل غو فقرة ۷ ٠۵‏ ص عه . والظر ايضأ عرضاً 
شرح نظر ية السببية يا بر اها الفقيه الايطالي الكبير فيليبوغر يسبيني 11م 6115© Filippo‏ 
سرده الد کتور رمسيس نام في كتابه : « مذ کرات في القسم الخاص من فانونالعءقوبات » 
ص 04 = ۷ 

(؟) اذا استننينا رسالة الد كتور نجيب حسن التي وضمما بالاغة الفر نسية حول علاقة السببية 
في القانوث ال جز ائي » فان الد كتور مصطفى القللي تيد كلية الحقوق في جاءمة القاهرة سابقاً 
هو أول فقيه مهري أولى موضوع الدبية عناية تذ كر . وبحث فيها يحثا مستفيضا في كتابه 


المعر وف الصادر في عام م؛ه ١‏ ؛ في المؤولية الطْنائية » ص مع - لاه . 
وافرأ أيضا : الد كتور رؤوف عبيد : الببية في القانون الجنائي » القاهرة» 1985 . 


NNO 


مضطربة تتراوح بين القدح والحديث » بل قد يلقى في بداية الشوط أ كا 
. تتناقض وتتعارض في «فاهيمها و.ماييرها في السببية مع ماانتبت اليه حكة 
النقض » وما أخذت به في ماأصدرته مؤخراً من أحكام حديئة » و نستطيعالقول 
ان ۶اک الم ال ت مات انا از اه راا ا ن ر 
E JOSIE A EA‏ 
السيبية » ولاشك ني أن هذا أ اجاهاً وأقوم . 

ونحن نود أن نستعرض طائفة من أحكام محكة النقض المصريةفيها القديم 
والحديث » ليستبين القارىء تطور القضاء المصري في تحديد علاقة السببية » 
کے ونه وكيك ار م وای فاص ا 

الاح ماد القدم 

5 قدم شخص إلى آخر قطعة من الفطير فيها زرنيخ بقصد قتله فأ كل 
الجني عليه جزءاً منها م داخله الشك في أمرها فعرضها على والد الفا عل وشكا 
اليه ولده» وأنبأه بواقم الحال » ويبدو أن الوالدلم يصدقه ولم يقتنع بصحة 
شكواه » وآراد دد شكوكه و إبماد المظلئة عن ولد فأكل جرم من المطيرة 
أمام الشاي دون عل ابنه أو الرجوع اله ء قات الأب شفي الجني عليهالأؤل» 
وأحيل الناعل إلى حكة جنايات الاسكندرية بهمتيقتل الوالد قصدآوالشروع 
في قتل الجني عليه الآخر » فاعتيرت الحكة القاء-ل مسؤولا عن الشروع في 
قتل هذا الأخير » وغير مسؤول عن قتل والده » وقضت بالحسك عليه بعقوبة 
جناية الشروع في قتل الجن عليه الذي شني» وبراءته مننهمة القتل . وقدبنت 


NN 


المحمكة حكبها على تعليل مقتضب جداً هو أن « السم لم يصل الى والد الهم 
2 م 

دن ا مارو 

وحن نرى أن رأي المحكة سلم وإن كانت في غنى عن التعليل بالسيبية. 
غير المباشرة > فعلاقة السببية منقطعة عاماً بين نشاط ال اني ووفاة الوالد » لأن 
تدخل إرادة هذا الأخير وإقدامه على التام الطعام من نفسه رغم تنبيمه الى 
احمال وجود السم فيه يعتبر عامل مستقلاً شاداً منافياً لسير الأمور المادي 
يقطم بتدخله كل سببية بين فمل الاي وحصول الوفاة ٠‏ وقد كارن في وسم 

2 5 3 3 A . 

هذا الوالد ا اشحمق من لصن اك ولده 6 فلا يندفم لك 8 اندفع 
للك ریو اه کے و نلك ا ی مارك ا و 
و اللإجرام 

؟ - لا يسأل الضارب عن جر ءة احداث عاهة دائمة الا اذا كانت العاهة 
الدائمة نتيجة لازمةللضرب . أما اذا لم تنا إلا من اهمال المصاب في علاج ننسه 

9 اتظر الفرل الغادر من حكمة اا ال كنةد 2 0 
والمنشور في الجموعة الرسمية س ١‏ عدد ٠١١‏ ص >.٠‏ . وقد اختلف الفقباء المصريون في 
هذا الل الذي انطوى عليه حكم الحكة . فأ كثرم وافق عليه من حيث النتيجة وإن رأى أنه 
لم يكن ثة مايدءو الى التحدث فيه عن السببية اأباشرة وغير الماشرة ( انظر في ذلكالد كتور 
محمود حمود مصطفى : القسمالعام » ص 5١»‏ نبذة ١80‏ هامش؟ ؛ والد كتوررؤ وفعبيد: 
ص ۲٢‏ . والاستاذ مود ابراه اماعيل : ص ٤١‏ ۔ 43 . والد كتور القلليني تعليق لهفي عل 
القانون والاقتصاد س ١‏ ص ۸۷١‏ ) . ويرى بعضهم أن المتهم في هذه القضية يب أن لايأل 
عن الشروع في قتل انحن عليه فحسب » وإنما ينبمي أن يأل أيضاً عن وفاة الوالد كقاتل قصدا 
( اقرا في ذلك الد كتور حسن ابو السعود : ص 1١١-١١8‏ هامش١‏ ). ويذهب بمضهم 
الآخر الى القول بأن المتهم في هذه الحالى ويسأل عن شر وعفيقتلء ۴ ”سال عنقتل والاهخطاً. 
) راجع في ذلك اله کور رمس نام :اس EE ١:‏ ( 3 

AN 


0 من عمل المصاب»وليس من العدل ان بأل عنما الم » لان الانسات 
لايؤاخذ إلا بسسله »وما فمل انبم لم يكن الا ضر بيطا ليش من تائيه 
احداث عاهة دابة لو توافرت فيه المعالة القانو نة . 

+ إذا أهمل المصاب في ممالة ننسه » او أذا حصل خطأ من الطبيب في 
أثناء المحالمة وكانت نتيحة كل هذه الامور وخيمة' على لوبي عليه © فلا يسال 
لمهم عن تلك الاعمال التي حصلت رغم ارادته . ومن المءقول انه لايصح ان 
ال کے وان ا عن ادو رفست كل عه » وغير متسر له امتناع 
وقوعبا”” . 

+ - ان من مبادىء العدل ان لا بأل ال اني الا عن النتائج المترتبة على 
عله مباشرة ولا يسأل عن أمى لا دخل له فيه وإلا كان حظه موكولاً لاظروف 
والمقادير فان ساءت طرق الوقاية والعلاج 0 

ه ‏ يجب لقيام جرعة الضرب المنضي الى الموت ان يكون الموت نتيجة 
مباشرة لفمل الجاني » فإن ثبت أن الوفاة نشأت عن سبب آآخر »وهو فيالقضية 
عوط قلات > لاق دو 2 


"018 دور فى الح رع السة سا ؟ سن‎ ٠١ ٠۷ الاستئناف فى‎ )١( 

( ۲ ) حنايات بني سويف في ه6١ ٠۹ ۰.-٥‏ منشور في العموعة ار ية س ۲ ص ""م؟ 
وكذلك جنایات بني سويف في ۲۹ - + - ۰ ۱٩۰‏ هنثور في الاستقلال س ؛ ص ۲۱۷ . 

(۳) بني سويف في ۲۱ -۲- ۲۴ و١‏ منشو ر في الغاماة سم رقم :4 ۳۵ ص 450 . 

(:) قرار محكمة النقض الصادر في ه٠‏ - ه  ٠۹۴۷‏ والمنشور في امحاماة س ۷ ركم 
۱ ص عه .ومن هذا القبیل ایا قر ار حكمةالنايات في اسيوط وهو «وؤرخ في + 


٠۹ ۲ ۷‏ ومنشور في الى وعة الرسية > س ۲۸ ص 1۲ . 


IAS 


الاح ماد الجدرث : إ 

ولوس من الصعب ان تكش نض مإيستو راكثرهذهالاحكام ين/بعدعن الصواب» 
وعن سلامة المنطق والتقدير » ولا سما وان حكة النقض المصرية ذاتها قد 
کت الاس رار في هذه الا ی وعد لات اك الا عا 
Lc O NTS‏ 
ما يتعارض كلباً مع الاحكام القدءة التي أسلتنا بيائها . 

١‏ - يكني لقيام جرعة الضرب المفضي الى اموت أن تكون الوظة نشأت 
مرن الجروح يععنى أنه لولا هذه الجروح لما حدثتالوفاة او بعبارة اخرى 
ان تكون البروح هي السبب الأول للوفاة . وني هذه المالة يجب التسلے بان 
القاعل مسؤول دائًاً عن النتائج التي امكنه اووحب عليه افتراضها > وان 
رابطة السيبية الموجودة بين الوفاة والجروح التي حدثئت عمد لا تنعدم الااذا 

7 
كانت الوفاة ناشئة فقط عن وقائع حدثت عرضا بعد الاصابة بنوع ان القاع للم 
يكن في امكانه افتراضا . 

؟ - اذا تشاجر شخصان في قارب وأدت الشاجرة الي وقوع احدها في 
ر فت ا ن عع حا لحي الك رت بكر قارب 
تيا ل د 0 في الماء وغرقه" . 


يسأل عن جر عة أحداث العاهة المستدمة من نص لخر | ضابة بكرتب 


)١(‏ قرار محكمة اانقض في ٠١١ ٠ ١١-١‏ هنشور في المجموعة الرسمية س٣‏ ١ص‏ لاه. 
وانظر في نقد هذا القرار الد كتور حسن ابو التعود : ص 4< وما بعدها . 

(؟) قرار صادر من حكمة جنايات الاسكنررية في 4-7 ١4١١‏ وهنشور في المموعة 
الرعية س ۱۲ ص ۲۸۱ رقم ٠۳۹‏ . 


AE 


علي كد ایا عا حى و كان عا لعن ف حقة اء 

4 - بأل ال ماني عن العاهة المستدعة ولو انها تلفت شبب إصابته 
13 

٥‏ مادام الثابت في الحم ان السبب الرئيسي في وفاة الجني عليه هو 
الاصابة التي أحدثها ال ماني » فهذا الجاني مسؤول عن جرعة الضرب المنضي الى 


ات :ود کے لے وق ارا ماعات عل ا م 


5 - متى ثبت أن الضرب الذي وقع من الم هو السبب الاول اهرك 
لعوامل أخرى تعاونت معه ‏ وان تنوعت _ على احداث وذة الجنيعليهسواء 
كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر فهو مسؤول جنائياً عن كافة النتائجالتي 
ترتبت على فعله مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتالميلانه كان من واحبه انبتوقع 
هذه اانتائج الطائزة الحصول'؟! . 


۷ - حك على مم بعقوبة جر عة الضرب المنضي الى موت» فطمن المحكو م 
عليه في هذا الحم بطر يق النقض مستنداً إلى ان الواقعة ليست سوى جر ية 
ضرب عادي لعدم توافر رابطة السببية بين الضرب والوفة إذ إن الجني عليه 


)١(‏ قرار حکمة النقض صادر في ١5١5 ٩-۲۳‏ ومنشور في الشرائم ص 

(؟) قر ار حكمةالنقض صادرفيه ۰-٩-۲‏ ۲ ۱۹ ومنشورفي امحاماة س ۱ ص ۳۳٣۲‏ رقم ٩‏ م 

(») قرار محكمة النقض صادر في ۱۱-۹- ١5+57‏ وه نشور في جوعة الةو اعدالقانونية 
-) :زم ف ص 5ك 

٤ (‏ ) قرار محكمة النقض الصادرفي ١ ٠+ ۸-٣-٣ ١‏ والنشور في وعة القواعد القافونية؛ي 
-؛؛ رقم هم اص ١7١‏ وف عل القانون والاقتصاد س مماحق رقم ۸۷ ص۱۱۷ .ومن 
الملحوظ ان ثة خلطاً في هذا القرار بين القصد الاحتالمي ء والنتيجة الحتملة او المتوقعةولايعدم 
الباحث المتتيع ان ړی مثل هذا الخلط فيعدد منقر ارات محتكمةالتقض الممريةفي هذا الخصوص . 


ب کے 


لم تکل علاجه رغم نصح الاطباء فاو ع معرف ينا مان 
ضعف الدورة الدموية » لا سما وأن الوفاة حصلت بعد حدوث الارصابة بزمن 
ديد ا راک ای ونال ای ر تدر كه اا 0 
أنها تقر محكة الموضوع على مارأته 0 أنه سواء اكات الجني عليه هل في 
العلاج ام لم ممل » وسواء اکان علاجه سينا ام قانونياً فان امتهم مسؤول 
عن النتائج المماشرة وغير المماشرة لفعله » وان الضرب الذي وقع من الطاعن 
هو السبب الأول المحرك للعوامل الاخرى المتنوعة التي تعاونت ‏ بطري قمباشر 
او غير مباشر ‏ على إحداث النتيجة النهائية » فالطاعن مسؤول عن كافةالنتاأج 
التي ترتبت على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الاحتالي ولو لم يتوق هذهالنتائئج 
لا کل مين عله توا أن هرقا . 

۸ وني حك آخر”'' قررت محكة النقص أن الال مسؤول عن وفاة مجني 
عليه التي نتحمتعن تقيح الجروح ووصولعدواه الى المخ ما هو من‌المضاعقات 
المعروفة في مثل الاصابة التي أحدثها به ا ممم » ولا يغير من ذلك أن يكون 
هناك إهمال في علاج الجتي عليه مادامت فعلة الهم كانت العامل الاول الذي 
ولاه لما حصلت الوفاة . 

lS‏ ن الممهم يكون مسؤولا جنائيعن جيم النتائج 

)١ (‏ انظر قر ار النقض المري ال مۇرخ في . ٠۹٠۴-١ ١-۲‏ والنشور فيالجموعةالرسية 
ص ه + رقم ۸. وفي هذا القر ار ايضاً ياس الباحث كيف ان محكةالنقض الممرية ارادتانتقحم 
e SS‏ 

(؟) صادر في ٠۹4١-١‏ ومنشور في موعة القواعد القانونية < ١‏ رقم + 


N 
والنشورفي #وعة أحكام عكة‎ ٠۹:۹-١١ -۸ انظر قرار النقض الصادر قي‎ )*( 


النقض س ١‏ رقم ٠۸‏ ص ١ه‏ . 
NNE‏ 


الجر اث الواقعة على الاشخاص )٠١(‏ 


المنتمل حصولها عن الاصابة التي أحدئها » ولو كانت عن طريقغير مباشر 
كالتراخي فيالعلاج أو الاهمال فيه مالم يثبت أن ذلك (أي التراخبي أو الاهمال ) 
كان متعمناً لتجسيم مسؤولية الفاعل . 

٠‏ -وحكت كذلك 97 بأنهاذا كان المج عليه قسكث في الستشنى؟ ايوم 
م خرج منه ليتولاه طبيب خاص ثم وني بعد خروجه بأيام »و كانت وفاته 
نتيجة الامتصاص العفن الناشي” عن الروح » فإن الهم يظل مسؤولاً عن 
الوفاة » وإن كان قد ساعد على حدوثها ترك الجني عليه نفسه بدون علاج مدة 
أسبوع » وحالة” قلبه والرئتين والكبد والطحال . 

> اراك ان إشزع من أهأة حقيبتها » وكانا كلاهما في 
حافلة ترام » لذب القيبة من يدها » فشعرت به و عسکت بها » ثم جذبها ثانية 
وفك ناد ذلك الى و قوع القيبة وسقوط الجني عامها من الحافلة وإصابتها 
بجراح » وأثناء علاجها منها ا الريك ررق عت سب وکا 
ظبرها أثناء مدة العلاج واتهى بوفتها » فأممت النيابة العامة القاعل بجنابة 
السرقة بالا كراه » وجناية الضرب المفقي الى الموت » و قضت محكةجنايات 
الاسكندرية ععاقبة امهم بالاشغال الشاقة مدة خس سنوات عن النهمتين 
المسندتين اليه » فطعن في هذا المج بطريق النقض و بی طعنه على وجبين : 

الاول: ان الواقعة لايتوافرفمها ظرف الا كراه في السرقة لأن الجذب وقع 
على القيبة ولم يوجه الى الجني علمها و ليس عة رابطة بين هذا الجذب وسقوط 
الجني علمها »ويحتمل أن يكون سقوطا راجماً الى اختلال وازنما . 


)١(‏ إقرأقرار النقض ا مۇرخ في ۲-۳-۹ ٠۹ ٤‏ والنشور في محموعة الةواعد القانونية 
رفم 1 017 N‏ 


NNE 


ولان + القن 04 کر رن دارة جرب اق الى ا لموت وان مايصح 
إسناده للطاعن في هذه الخالة هو تسببه بخطاه في احداث جر ح أدى الى وفاة 
الجني عليها مادام لم يقصد إحداث ارح كا يتطلب القانون . 
ورفضت محكة النقض هذا الطعن وقضت بأنه اذا كان الحم 5 
أن جذب الهم لاحقيبة بعنف هوالذي اوقم الجنيعلبهامن ( الترام ) فأصيبت 
بجروح'وأصيبت أثناءعلاجها منها بالنهابرئئوي حدث بسبب رقادها على ظورها 
ا مدة العلاج » واتمهى يوفاتها » قات ما أثبته - من اا داقر ب 
ظرف الا كراه في جناية السرقة » كا يجعل الهم مسؤولاً عن جناية 
إحداث جرح عدي ( مقصود) أفضى الى موت الجنى علبها © . 
E‏ ااه مادامت الواقعة هي ان اله ضرب 
الجني عليه عطواة في أذنه فسقط على الارض مباشرة بسبمباو نتجعن هذا السقوط 
اصطدام را بالارض » فانقطم ثريان فه أدى الى الضغط على الج واصابته 
بالشلل مما اقنضى إجراءعملية « تربنة » » فان انهم مسؤول عن جميع النتائج 
الخاصلة لأن السقوط على الارض ناجم عن فعل الضرب الواقع من قبله . 9» 
ومن ا اقول الك کی بن شك لفون فاقيا كاك اكاب 
اصابة الرأس التي أحدثها الجاني بالجني عليه تقيح عميق تطلب اجراء عمل 
جراحي ورفع جزء من عظام الرأس التبى ينقد في عظم المجمة » مما يعتبر 
)١(‏ إقرأ قرار النقض‌الصادر في ۹٠ ٠-٠-۸‏ !والمنثور في عموعة أحكام التقض س > 
وق 05 من 446 : 
(؟) إقرأقرار النقض الصادر في ١-.ه-١ه؟١‏ والمنور في #موعة أحكام محكمة 
النقض س۲ رقم 4*١‏ ص ١١۷۸‏ . 


كك 


عاهة يستحيل برؤها » فان الطاعن يكون مسؤولاً عن إحداث هذه العاهة ولو 
أنه وجدت الى جانب الاصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير 
EA‏ 1 

وفي ا بائسع عنباً فما ارت الى ا5 
ا لاعت کک ا تاودن دا فاضا يبن ادات 
على الارض » واصيبت بكسر في عنق عظم الفخذ الايسر تخلفت عنه عاهة 
مستدعة ودن البائم بجناية إحداث عاهة » فطعن في حك ا 
النقض » وكان حصل طعنه ان إصابة الجني علا كانت نتيجة لالزلاق قدمها 
بحت اطول ا و امسو ان کو ی ا صا 
( ابذاء غير مقصود ) . نرفضدت محكة النقض هذا الط وردتهقائلة :دلا 
كان الحم قد استظهران الطاعن اعتدى على الجني علمها ودفعها بيده » فأحدث 
بها الاصابةالتي تخلفت عنهالعاهة.وكانكل فعل مادي بقع على جسم الا نات 
ضع رق د نه ا ا و كاله الله امن 
قانون العقوبات 0 می كلتك عنه عاهة مستدعة يستحيل برؤها » وكانت 
واقعة الدعوى حسما اثيتها الحم تتوافر فما عناصر الجرية التي دان الطاعن 
بباء و كان دفاعه بأن الجني علمها اما سقطت نتيجة لانزلاقها على الارض المبتلة 

)١(‏ انظر قرار محكمةالتقض المؤرخ في5 ١90١-1١-1١‏ والنشور في مموعة احكام 
NS‏ سم روف ل ا اس E‏ 

(؟) اقرأ قرار محكمة النقض المؤرخ في ٠١١١-١-١‏ والمنشور في تموعة أحكام محكة 
النقض س > رقم ۱۳١‏ ص45" . 

(*) وتقابل الادة ++ ه٠‏ من قانون العقوبات السوري . 


TE 


لايستأهل بذاته ردا » مادام المستفاد من ا اا 
( أي قصداً ) وان انزلاقها كان نتيجة هذا الدفم - فان الطعن برمته يكون 
على E‏ ر .« 

٠‏ - وفي إحدى التضايا أحدث الهم إصابة بلجي عليه ورفض علية 
استكشافلاجرح الذي و جد بر أسهكار فض العلاج بالمستشتى وا نقطم عنهحتىتوني. 
وجاءت محكة اانقض فقضت”1" بأن احكام القانون في تغليظ العقوبة علىالمنهم 
سبب نتيجة فعلته اما لظ فما قيام حسن النية لدى الجني عليه “ومساعاته 
في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته » فاذا كان الجني عليه قد 
تعمد تسويء مركز المنهم فأمل قصداً أوكان قد وق منه هال جسے سو أ اتيجة 
تلك الفعلة » فعندئذ لاتصح مساءلة ا نهم عما وصلت اليه حالةا جني عليه يسبب 
ذلك. واذا كان الجني عليه بالضرب مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة » 
فاه اذا رفضها فلا يسأل المنهم عما يترتب على ذلك لان رفضه لآيكوت له 
مابسوغه . لكنه لايصح أن ازم بتحملسمليةجراحيةيكونمن شأنهاان تعرض 
EE Bus BLL‏ ل ري 
فيه عنده جانب المهم » وفي هذه الطالة چب ا الم النتيحة باعتبار 
انه كان عايه وقت ارتكاب فعلته ان يتوقعها بجا بلابسها من الظروف. 

)١(‏ قرار حكمة النقض صادر فيه -١ ٠-١‏ ه54١‏ وهنشور فييوعة القواعدالقانونية 
رك NE‏ ين ان 
(؟) وانظر في هذا الصدد ايضاً قر ار النقض المؤرخ في ١54+-+- ٠١‏ والنشور في 


القواعد القانونية < ۷ رقم ٠٠٠‏ ص ومء وكذلك القرار الصادر في ٠١۹٤۸-۱۲-۲۱‏ 


والمنشور في تموعة القواعد القانونية < ۷ رقم ۷٤۸‏ ص ۷٠.١‏ . 


Yo 


وورد في قرار آخر 1 لحسكة النقض المصرية انه اذا أثار الدفاع عن الم 
باحداث عاهةان ال ني عليهكان يحتمل شفاؤه باجراء عملية جراحية؛ وجب على 
- الذي يدين الهم أن يتحدث عنعدم رضاء الجني عليه باجراء العملية 
والا كان قاصر البيان ,ما يستوجب نقضه لان قيام العاهة لا يكون صحيحاً 
في القانون الا بعد ان تكون هذه العملية قد عرضت عل الجني عليه ورفضها 
فك عل دير أن ایر رض اه العطار : 
وني قضية أخرى كان المهم يقود سيارة وسط الطريق دون أن يستعمل 
البوق الا عندما اقترب من ال نى عليه » ما أفزعه وسيب لالارتباك حت صدمته 
الا وفيت وات کات عار ہو کے کک الموضوع بادانة 
ماوقم منه ووفة الجني عليه لان الطبيب قرر وجوب أجراء عماية بتر لقدم 
الجني عليه ولسكن والد المصاب رفض الموافقة على اجراء العملية فنشأ عن ذلك 
تسو يس فيعظمة القدما تنبى بالوفاة. وقضت مححكة النقض بأ السائق يظل 
مسؤولا ولايرفع مسؤوليته ان امجني عليه أو ذويه رفضوا بتر ساقه » وان هذا 
البتر كان يحتمل معه ناته » اذ لاجوز له وهو الحدث للاصابة ان يحتمي لدرء 
المسؤولية عن نفسه وراء احجام الجني عليه عن حمل بتر ساقه وهو اجراء 
جراحي عظي, اخلطر فضلا عما يسببه له من آلام مبرحة . 


. قضائية‎ ١١ في القضية ١وه س‎ ٠۹٤٩-٤-۸ مؤرخ في‎ )١( 
والمنثور في #وعة القواعدالقانونية‎ ١447-١١-١ قر ار محكءة النقض الصادرفيم‎ )۲( 
: ۱۹ ص‎ (١: ۷رقم‎ = 


5-5555 


- وسدو انالاحم‌اد مستقر في القضاءالمصر يني حر اثم القتل والايذاء 
غير المقصودين على توافر وابطة السسية بين اظطاً والضرر ولوكارت 
فة عوامل أخرى ساعدت على حصوله » مادام لاعكن تصو رحدو ث الضعرر 
لولا وقوع الخطا . ويستوي فيذ لكان تكون السسيةمباشرةوغيرمماششرة!١.‏ 
ققد 2 بانه اذا كانت الروح التي حدما الفاعل بسبب عدم احتياطه أو 
اهاله غير ميتة في ذامها و لسكنها استوجبت علاج الجني عليه طيلة شهرين ثم 
أفضت الى وفاته » فان القاعل يسأل عن قتل خطأ ولو ثيتمن الكشف الطبي 
ان سيب الوفاة هو اعتلال صحة التي عليه وصرضه المزمن » وانه نظراً لكر 
سنه ووجود الاصابة ١‏ يتمكن من مقاوءة المرض فقضى . وعلة ذلكانالاصابة 
کن ند عات ا . 
وقضت محكة النقض ل أن الادانة في جرعة القتل اللطا وجب أن يكون 
الصا متصلاً بالقتل اتصال السبب بالسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير 
وجوه ا افلططاء. ويف عل قلاك اد ذا ارا الا واس 
تصور حدوثالقتل ولو ميقع الط | نعدمت الجريعة معها لعدم نواف راحد العناصر 
القانونية المكونة ها . اذا كان الك قد اعتير الطاعن مسؤولا جنائياً 


)١(‏ انظر قرار النقض الصأدرفى ۸ )- ١4: >-١‏ والمنشور فى جموعة القواعدالقا نونية 
د وق موس ١‏ ه و شلك اللتراار الزرن ره حدم 15 وكين ذ الود 
داعا . - 1 رف 1م شن هك 56 

(؟) قرار استشناف الاسكندرية في ۱۹۱۸-۳-۷ نشور في الشرائع س 5 
ص ٤٥۷‏ وفي انجموعةالرسمية س ١5‏ رقم .٠٠٠١‏ 

زء) اقرأ قرار النقض المؤرخ في.+#-ه-م»: ١‏ والمنثور ني علة القانون والاقتصاد 
س ۸ماحق ۷ رقم ١١8‏ ص ۱۹۲ . 


SAA 


( أي جزائياً)عن القتل الصا لانه برك سيارته فيالطريق العام مع شخص آآخر 
يعمل معه » وان هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه الى الحلف بغير 
احتياط فقتل الجني عليه » فقدأخطأ في ذلك لانعدام رابطة السببية بين عمل 
الهم وبين قتل اللني عليه » لان ترك الهم سيارته في الطريق العام يحرسها 
تام له ليس له أي علاقة او صلة بالحطاً الذي تسبب عنه القتل والذي وقع ٠ن‏ 
التابع وحده . 

یک ا له ل ف 
ماحدث له واصيب 4 فان ارک CS‏ يعد من 0 القضاء والقدر : ولقد 
رت 5 0ک مالع إن ال عل وار 
را كبا سيارة فوق ( بالات ) القطن التي تحملباء ثم وقف عند اقتراب 

الشارة 4 2 كنت ر ته قصدمه الس وتوفي 4 فهذا يدل على انالجني 
عليه هو الذي تسبب باهاله وقصوره في حق نفسه في ماوقع له ۽ أذ هو او كان 
الك ری اتی مر فاا لاان کا ای 
بأذى 6و اط معاقية السائق عقولة أنه قد سام في وقوع المحادث اذ ع 
للمحنى عليه ان 0 فوق ) الات ( ااقطنوا نهكانعليهان يجدديحيث يكون 

في مأهن من الضر ر»فانهذا من جانب السائق لم يكن له دخلفيوقوع المادث . 
٥‏ - بيد ان الحا ك المصرية لم تلتزم دوم هذا المبدأ الذي اشرنا اليه في 
مطلع البند السابق » ونما لاتعدم أن راها في بعض احكامهاتميلتارةالىالتوسع 
(0) راجع قرار النقض ااؤّرخ في ٠۹٤ ١-١ - ٠٠١‏ والنشور فيجموعة القواعدالقانونية 


٠ ٩۷ رقم ۷ ص‎ ۷ < 


ERE 


في نطاق السببية توسماً يبلغ حد المغالاة » وطوراً الى التضييق . فمن قبيل 
التوسع الذي بلغ حد الشطط ماذهبت اليه محكة النقض في قرار ها من انه 
اذا باع شخص لآخر مواد مخدرة وممنوعاً بيعها قانوناً فتعاطاها المشتري بكثرة 
ومات بسيهها كان البائع مسؤولاً عن جرية القتل اعلطأ لانهمفروض عليةالعم 
بالنتيجة التي تنشأ عن أخذها » فهو «سؤول اذن عن نتيجة عله هذا الخالف 
لقوانين بصرف النظر عن مقدار الكية التي تعاطاها الجني عليه . 

وحن لاعكن ان نوافق على مثل هذا الک ول انها وي ان الا 
منقطمة بين انلمأ الي ارتكبه البائع في مخالفة الا نظمة والقوانين وبين وفاة 
الجني عليه هذه الوفاة الناشئة عن ساوك الجني عليه ذاته وتصرفه المقصود 
واسرافه المتعمد في تعاطي الخدرات » فتدخل ارادةالمشتري عامل»ستقل وكاف 
وحده لاحداث النتيجة الجرمية الخاصلة . وأما خطأ البائ فكانفي البيع ذاتهء 
ویم ا د وااق كلق عا انرو انين رک ذاه لون من قلا ار 
بكون سبباً ملاتا لاحداث الوفاة . واتما السبب اللائم هو الاسرافقي تعاملي 
الخدر . وهو خطأ ارتكبه الجني عليه ذاته ولامسؤولية فيه على احد . ولو 
ان نجرد بيع الجور او الخدرات أو الاسلحة او السموم يكني وحده للمساءلة 
عن جيم النتائج الضارة المتوادة عنها لجاز ان يسأل الصيدلي الذي يبيع دواء 
ساما فيقتل به المشتري نفس » وبائع السلاح الذى تحر به من يشتريه . 
وهذا مالم يقل e‏ 

صحيح أنبائمالخدرات ال ی و ا اا ا 
في مخالفة القوا نين التي تحظر عليه البيع ولكن مسؤوليته تقتصر علىهذا الما 

ENE 


كر ا د لفارت ل ناسل ررك 
الجني عليه » لأن ال وة كك ذكرنا ‏ لم تنشأ من البييع ذاته ‏ أي من الما 
الذي 0 قو الس سا اا لإحداث الموت » وإنما نشأت من 
الاسراف في التعاطي » وهو خطأ ارتكبه المشتري أي الجى عليه نفسه » وهذا 
ا د ی دی لمرو 6 السيب اللا للإحداث 
اه الا . 

ولاشك في أن الموقف يجب أن مختلف حيال ساق ظل مستمراً في تقدم 
ارال هم سق ردقت اليه ديق 2ک ىاف ووت 
د10 في فر نساعسؤولية الساقي أي بائع ایو . اطا کک اا ارم 
فقد أسست قرارها في إدانة البائعع ىأ ناستمرارتقديم امور الى شخص بلغ 
به السكر حداًاضحاً يعتبر تصرلاً غير سليم» فيه من قل الاحتراز واليطة مالا 
يأتيه رجل متبصر. وأماحكة استئناف روين فقدبنت قرارها على أنالتشريع 
الفر نسي يحظر على أصحاب المانات واللاهي تقد الور الى من ظبر عليه 
السكر . والطريف أن الواقعة في القرارين واحدة » وتتلخص في أن ثلة من 
الرفاق اللاهين عقد أفرادها بعضهم بين بعضهم يها عل الا كه ضيف ” 

من امور » وظل أحدم يبتلع الكؤوس دهاناً ليكب الرحانحتى فضت عليه 
غلمته و 2 روين بادانة بائع ا جورني ا اسان 
قبل الاشتراك في ذلك الرهان الام ٠‏ والقرااراق عاق » قزار ےک زوين 
صادر في 181١  ه ٠١‏ ومنشور في موعۀ سيري ۰|۱ ۲ _ lle‏ 
قرار حك ةاستئناف باريس فؤرخ في * - ٠١‏ - ۱۹۷ ومنشور في مو عة داللوز 


9 


هذا - 11١6-5‏ » وقد أشار الى القرارين العلامة غارسون في معرض شرح 
المادتين ۳۱۹ و ۲۲۰ من قانوت العقوبات الفرنى » ص ۱۳۸ نبذة 5م؟ . 
ولا جال للريب في أن الواقعة الاجرامية في MT‏ 
كنا عن الزااقعة الإقى البصدت فيا 2كة لاقي الع 5 مس والة اقول كيزا 
الى بائع الخدرات . وحن لائرى حرجا في الموافقة على إدانة البائع في الأولى 
(الوور)» ولتكننالائرى وج لتوافرالعلاقةالسببيةفيالواقمةالأخيرة(الخدرات). 

وكا ذهبت الحا المصرية في توسيع مدى السيبية توسيعاً بغ حد الافراط 
ف حت کک اق رضي الاجر الك کے ا کو اک 
التي أشرنا إليها في مطلع البند السابق . ومثال ذلك أن ححكة (ا يتاي البارود) 
5 اطق لح الي هار » فاتزعج منه آخر» فوقع 
على الأرض » وأصيب من جراء وقوعه » فانهذه الاصابة لدت نتيجةمباشرة 
e E I‏ اتی کک ان کر 
علاقة السببية مباشرة بين الفعل والنتيجة الضارة في جراتم القتل والايذاء 


د المقصودن 7 

)١(‏ انظر قرار حكةإيتاي البارود الصادر فی۹ ۲ -- ٠۹۲٤١-٠١١‏ والمكور فييحةانحاماة 
E E‏ 15 0 

( ۲ ) قارت بين هذا القرار وبين مثال غارسوت الذى أثرنا اليه في الصفحة ٠٠٠١‏ . 
والفرق جلي واضح : ففي مثال غارسون يدور البحث حول الببية في القتل المقدود حيث 
يشتر ط الفقباء الفر نسيون ان تكون العلاقة بين ارتكاب الفعل ووفاة انحن عليه مباشرة . اما 
هنا ؛ فاننا في صدد الايذاء غير المقصود . وقد استقر الاحتباد والفقه الغالب في فر نا وفي 
«عر على انه لا يشترط لقيام رابطة السبيبة في حرام القتل الخطأ والايذاء الخط ان تكون 
العلاقة بين ارتكاب الفعل وحصول النتيجة الضارة مباشرة . وانما تدتوي فيا السيبية المباشرة 
وي اھ م 

51000 


أما وقد استعرضنا موضوع السببية فياطار القشريع والققه والاجتهادالمقارن 
وافصحنا عن النظريات العديدة في هذا الصدد ؛ وسسردنا طائقة من التطبيقات 
والقضابا العملية التي فصلت فيها الاك في ختاف البلدان » فقد بتي علينا أن 
نبحث مشكلة السيبية في التشر يم والفقه والقضاء فيبلادنا . 

وای وك SU A‏ الك الف دا ررس 
العقوبات السوري يشتمل على نص خاص برسي فيه قواعد علاقة السببية على 
النحو الذي سار عليه قانون العقوبات الايطالي الصادر في عام 15١‏ في مادته 
ال ١ء‏ الآنف بيانها . فالمادة ٠١‏ من قانون العقوبا تالسوري وردت بعنوان 
د اجتاع الأسباب ° معدني عل «تسدمعددت 1(0 » وتنص على مايلي: 

١ «‏ اث الصلة السيسية بين الفعل وعدم الفعل من حبة ودين النتيحة 
الجرمية من حبة ثانية لايذفيها احتاع اساب اخوى سابقة او مقارنة او 
لاحقة سواء حهلبا الفاعل او كانت مستقلة عن فعله . 

« ؟ - وحختلف الأمر اذا كان السب اللاحقمستقلا وكافياً بذاته لاحداث 
النتيحة الجرممة . 

« ولابكون الفاعل في هذه اطالة عرضة الالعقوبةالفملالذي ارتكبه». 

وهذا الحم عام يضع قواعد علاقة |اسيبية في جيم الجراتم المقصودةوغير 
المقصودة على ال 

(١)و‏ فضل نحن تعبير : تعدد الاسباب لا سيا وان الشارعالسوري عدل عن اصطلاح 
« اجتاع الاسباب » الوارد في عنوان المادة + . +2 واخذ في عنوان المادة ٠٠4‏ بعبارة 


« تعدد الاسبان » . 


AON 


ولكن الشاوع السوزي ل يكت بهذا النص العام » بل أضاف إليه کا 
خاصاً بتعدد الأسباب في جراتم القتل والايذاء ما كان منها مقصوداً أم غير 
مقصود » وذلك لما لاسببية من أهمية في هذا النوع من ا رام » ولا تثيره من 
سال دفي فيا مدان هذا الحم الخاص بالسيبية في جراتمالقتل والايذاء 
لال ات عدن او نادت ا ا ترا ل 
السيبية » وأنما يمين مقادير العقوبة التي تقضي العدالة بتطبيقها إذا انضمت الى 
فعل الفاعل أو امتناعه عوامل أخرى أسهمت ممه في إحداث النقيجة الجرمية 
ولك ر الشارع السوري هذا الحم الحاص في صلب المادة 4هه من قانون 
العقوبات» وجاء فيمابعنوان« القتلوالابذاء الناجمين عن تعددالأسباب>مايل: 

« واذا كان الموت والايذاء المرتكمان عن قدد او غير قصد نتبحة u‏ 
اسياب حهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار 
الممين ق الادة ٠۹۹‏ ». 

واذا نحن أمعنا النظر ملياً فيأحكام المادتين ۲٠۳‏ و 004 استطعنا أن 
نتبين النتائج التالية : 

اولً: - ان علاقة السيبية في نظرااشارع السوري عنصرمنعناصرال ركن 
المادي في ال ر عة » وهي تعتبر قامة متى كان الفعل أو الامتناعملا يا حسب حجري 
الو لی لاا ار اد بكلمة أوضح » متىكانت 
ا معان واو لا يقضي به السير المعتاد للحوادثفي 
دنيا التجر بةوالواقع . ولا ينظر في وافررا بطة السيبية إلا من الناحيةالوضوعية 
الصرفة » ولايتطلب قيامها أن يكون ال الي نفسه قد وقع حصول النتيجة » 


NONE 


وان يكتنى بأن تكون النتيجة محتملة الوقوع موضوعياً » وعسثقبة أو متوقمة 
بالنسبة لاظروف والملابسات التي حصلت فيما » أي أنيكون الفعل أو الامتناع 
0 بح طبيعته و بالنظرلتاكالظروف التي وقع فيها أنيحدث النتيجةاجرهية. 

ثانياً ‏ قد ينضم الى فعل الفاعل أو اءتناعه عوامل وأسبابمتعددة تسهم 
«عه في احداث النتيجة الجرمية » فلا بأبه بها الشارع السوري » ولا تقطم -في 

نظره - العلاقة السبية بين القعل أو 0 »والنتيجة الإرمية الماصلة.ويكني 

لكي ل اا و 0 ار اعا ل کر ا الامتناع 
واحداً من العوامل التكثيرة الملأمة التي أسبمت في إحداث النتيجة الجرمية» 
بحيث »حكن القول بأن ذلك الفعل او الامتناع لو خلف لما حصات تلك 
النتيحة الضارة . 

و لوال اجکی التي تنضم الى فمل ال مالي او امتناعه وتسهم معه في 
احداث النتيحة الجرمية قد تكون سابقة او رأفقة له او لاحقة به »وقدتكون 
مناه صم ا ا مغ و کن کا ےو ےکا ار اا 
أو امناعه » وقد يكون غالا بذلك» والاس ی هذا كله سواءاء اذ لا تار لا 
تقدم س في نظر الشارع السوري - على قيام علاقة السيبية بين ذلك الفعل 
أو الامتناع » وبين النتيجة اللرمية » ولا بقطم هذه العلاقة وجود تاكالعوامل 
والاسباب وا نضمامها واشترا کا في احداث ما حدث . 

ثالثاً ‏ بيد أن هذه القاعدة العامة الواضحة لرأخذ بها الشارع السوري على 
اطلاقها ونا استتنى منها حالة واحدة جرياً على ما أقره الشارع الايطالي فيالمادة 
اق من ن ار اکا من ا ا ما 


o 


أنه اذا انضم الى فمل ال ماني أو امتناعه عامل لاحق تدخل ينه وبين حدوث 
النتيجة الجرمية فانه يقطع علاقة السببية ينهها شربطة أن تتوافر في هذا العمل 
اللاحق صفتان اساسيتان : 

أولاها : أن بكرن مستقلا عن فعل القاءل أو امتناعه . 

وناننتهها : أن يكون كافياً بذاته لاحداث النتيجة المرمية الخاصلة . 

وعلى ذلك فان الحم الذي أرمى الشارع السوري قواعده في حال تعدد 
الاباك د ال للاأسباب التي تنضم الى فعل الفاعلأو امتناعه» 
وتسهم معه في احداث النتيجة الإرمية إذا كانت سابقة أو مرافققله»أياً كانت 
دنه ايا م و كان منشؤ هاو مصدرها > فهي لا تقطم علاقة السيبيةالقامة 
بين هذا الفعل أوالامتناع وبين النتيجة الجرمية الحماصلة . أما إذا كان السبب 
السام قد جاء بعد فعل الجاتي أو امتناعه وتوسط ببنهوبين حدوث النتيحةفانه 
لايؤثر أيضاً على توافر علاقة السببية ينهها مالم يكن مستقلاً عن فمل الجاني 
أو امتناعه » وكافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية الماصلة . في هذه اخالة قط 
أي في حالة السبب اللاحق المستقل الكافي بذاته وحده لاحداثالنتيجةالجرمية 
تنقطع علاقة السببية بين فعل الجالي أو امتناعه والنتيجة الضارة » وتقتصر 
مسؤولية الجاني وقتئذ على فعله أو امتناعه بصرف النظر عن النتيجة الجرمية 
مده کن عرضة إلا للعقوبة المترتبة على هذا القعل أو الامتناع إذا 
كن وراك جرا 3ن ا 

رابعاً - إن هذه الاحكام التي أقرها انون العقوبات السوري في صلب 
المادة ٠٠‏ السالف بيانها تقتصر على معالجة مشكلة « تعدد الاسباب » »وهي 


هقهةك 


لانمدو أن تكون وجرا واحداً ٠ن‏ وجي السدبية فيألقانون الجزالي .أما وجبها 
الآخر فيتجل في تسلسل النتائج أو تعاقهبا » ولم يشا الشارع السوريأنيضع 
أحكاماً خاصة بالل الذي يرتضيه ها . وإعا ترك حديد الضابط فما لمبادىء 
الماة وا ا ا دک لكف ا ا 

خامساً - لقد رأى الشارع ووی أن ليق دد 1 اعد والاحكام 
- على اطلاقها ‏ في جراتم القتل والايذاء »سواء أكانت هذه ال رام مقصودة 
أم غير مقصودة » قد يفضي الى شيء من ار إلى اقرار المادة ٠٥٤‏ 
التي سلف بيانها . وتقضي أحكام هذه المادة بأنه اذا انض إلى فمل ا 0 
امتناعه في جام ل ا 
في إحداث الوفاة أو في حصول الأذى من جرح ا ل و ا 
تشويه فان للقاضي الذي بنظر في الدعوى أن يمتبر فمل الجاني أو امتناعه جرد 
شروع في جرعة القتل أو الايذاء الواقعة » وأن يخفف عنه عقو بها - في هذه 
كال - المقدان الورارة ىق المادة ١9‏ من قانون العقوبات . ويشترط الشارع 
السوري في ااه بحن ون ا الكل لفق مل ل الا ا 
يكون السب الواحد أو الاسباب اة التي أسبمت مع فعل ال اني أوامتناعه 
في الاماتة 0 الابذاء تحهولة لديه ون كن مستقلة عن العمامم 
ا أحدم في ذراع آخر E NCC‏ 
الموت» ولكن الأم | تهى بالوفاة لأن الجني عليه كان مصاباً بضعف القلب 
أو يمرض السكر أو بتضخم الطحال أو غير ذلك من أنواع الاعتلال » فف 

. انظر الصفحة ۲۲۳ - ؛ ومن هذا الكتأب‎ )١( 


O E 


التكييف القانوني هذه الواقعة بختلف باختلاف الركن المعنوي .فإ ذا كان الجاني 
يضمر نية القتل » وكان قد أحدث المرح بقصد إزهاق الروح فإ نه بأل عن 
جرعة قتلءقصود. و إذا كان قد أحدث ارح بقصدالايذاء فق طلا بقصدالاماتة 
فهو يسأل عن جر عة جرح أفضى إلى موت وتطبق عليه أحكام المادة 05 من 
قانون العقوبات . و إذا كان ساوك ال اني لانتو افر فيه قصد الابذاء ولا قصد 
القتل » وها أحدث الجرح من غير قصد أي اهلا أو قلة احتراز فا نه يسأل 
عن جرعة قتل غير مقصود » ويعاقب بقتضى أحكام المادة ٠٥١‏ من قالون 
العقوبات والتشريع امزاي السوري يقول هنا بتوافر علاقة السببيةبينالجرح 
الذي أحدثه ا لاني ووفاة اليني عليه وإن لم يكن ال جرح وحده هوالعاملالذي 
تجمت عنه الوفاة أما العقوبة التي ينبغي فرضها على هذا الجاليفيخ:لفمقدارها 
باختلاف موقفه من العوامل الاخرى المستقلة التي تضافرت فأسهمت مع فعلهفي 
إحداث الموت ذذا كان عالاً بوجود هذه العوامل المستقلة>كأن يعم مثلاً أن 
الجني عليه مصاب باعتلال القلب أو مرض السكر » فانه يعاقب بعقوبة جرعة 
القتل التامة . أما إذا كان الجاني يجهل و جود تلك ااعلة وهي عامل مستقل أسهم 
مع القعل في إحداث الوفة فلا تنزل به أي بال مالي عقوبة جرعة القتل التامة 
و إا يجوز للقاخي أن يخفض من العقوبة على النحو الوارد في المادة 198 » 
فيعتبر ال اني شارعاً في القتل . 

و تقضي المادة 1714" بإ كان تخفيض العقويات المعينة في القانونعلى الو جه 


)١(‏ من الجدر بالذكر أن احكام المادة ١ ٩ ٩‏ منقانون العقوبات قد عدلت عقتفىالمرسوم 


التثر يمي الصادر في (م5-؟ه.-؟و5ا١ا‏ يرقم ۸5 . 


CONE 


الجر انم الواقعة على الاشخاص )٠۷(‏ 


لتالي :« كن أن تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال 
الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشربن سنة» ا عكن أن تستبدل الاشغال 
الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الاقل وأن يستبدل 
الاعتقال الم بد بالاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الاقل . وعكن أن بط 
من ابة عقو بة اخرى من النصف إلى الثلثين > . 

وغني عن البيان أن مخفيض العقوبة على النحو المذكور ليس إإزامياً واا 
ذكرته المادة :هه على سبيل المواز » فمو اختياري ومنوط تقديره 
محكة الموضوع . 

واطلاصة ؛ فا المادة ٠٠٤‏ أحدثت لتعدد الاسباب في جرام القتل 
AEDs CEE SE N‏ ا ار 
كر ار الايذاء الحاصلة اذا | نضم الى فمل الاي فما أو امتناعهعواءل|سبمت 
معه في احدا ثالنتيجة الجرميةشريطة ان تكون هذه العوامل المتضافرةمستقلة 
عن فعل الجاني او امتناعه وان کون الافي غير عالم بها . ومن البدهيانهذا 
ا الخاص بجرائم القتل و الايذاء والوارد في المادة 054 لايتعارض في شي* 
مع القواعد العامة التي وضعها الشارع السوري لعلاقة السببية في صلب المادة 
۳ ء واا يقتصر على جواز تخفيض العقوبة في جراتم القتل والايذاء بالمقدار 
ای ا ا ا ل ی ر ا اا کے 
عن اجناع عوامل عديدة انضمت الى فعل ال اني أو امتناعهوكانت مجهولة من 
الجالي ومستقلة عن فعله أو امتناعه ذاك . ويستوي في هذه العوامل المنضمةان 
كك اة لس لكات ااا واف 


SENOS 


با ْعلاقة السيبية في اط-ى ورقابة عكمة النقض : السيبية عنصر في ركى 
الجرعةالمادي» وقيام رابطة السببية ني جرا القتلوالاريذاء على اختلاف أثواعها 
وجساءتها عنصر أساسي إذا انعدم انعدمت معه الجرعة ذاتها ؛ ولذلك يجب 
على محسكة الموضوع ان تبين في حكها وافر هذا المنصر » وإلا كان حكبا 
ااال عاد 0 
وقد جرى قضاء النقض في مصر على ان السببية في القانون ازا مسألة 
موضوعية ولقاضى الموضوع تقديرها با يقوم لديه من الدلائل . ومتى فصل في 
شأنها إثباناً أو نفيا فلا رقابة محكة النقضعليه إلا من حيث الفصل في أن أمراً 
معيناً يصلح 5 6 لان يكون مع لنتمحة معيئة او اصا٠‏ : 
ويبدو أن محسكة النقض مع تسليمها بهذا المبدأ كثيراً ماتتعرض لعلاقة 
السببية إما من حيث التحقق من اثبات وجودها في الم 2 وإما من حك 
صحة استنتاج محسكة الموضوع لوجودها » وسلامة منطقها في هذا الاستنتاح. 
وقد کین کک ل او ال می ر لقال ( سن )) 
بیان هذا اللطأ كان حكاً معي و اجا تقضه » اذ لايك أن يكون مالك 
ال قد لكك کا یرو ما حي کین در ا ون تل 
(١ ١‏ انظر قر ارحكمة النقض الهرية الصادرفيه ١ ٩ ٠٤-١ ٠-١‏ والمثورفييوعةامواعد 
القانونية + » رقم ۲۷۰ ص +7١‏ » و كذلك نقض ۲-۱۱-۲۰ ٠۹١‏ في جموعة أحكامالنقض 
س ؛ رقم 1۸ ص ١ء‏ ونقض ۷ ۱-۱ ۳-۱ ه9١‏ فی وة أحكام النقض س ٥‏ رقم ۹ ۲ص ١‏ ۸. 


(۲) انظر نقض ٠۹۳۸-۰-۳۰‏ » ونقض ٠۹۳۸-٦-٦‏ المنثورين في علة القانون 
والاقتصاد س م ملحق ۷ رقم ۱۳۰ ص ۱۹۲ › ورقم ۱٤۰‏ ص ۲۰۷ . 


AS 


حادث بقع لاب وكات العا ول ادم ات كر ون دات دا 
ووا ا 

وقضت محكة النقض المصرية أيضاً بأنه اذا حك تحكة ا لموضو عبالبراءة 
لانعدام رابطة السببية بين خط لمهم والحادث الذي وقع فيجب أن يبن في 
al‏ كف يكن تصور وقوع الحادث بدون اطا الذي ارتكبه ال . 


تل هي قواعد « السببية » في الفقه و الاجتهاد والتشريع الزالي النافذ 
في سورية ومصر وفي التق والاجتهاد والتشمريع المقارن » بحئناها في معرض 
التساؤل عن علاقة السببية التي يجب أن نر بط في جراتّم القتل بينفءل الاعتداء 
ووذة المجني عليه » وبذلك يستكل الركن المادي في هذه ال رام جميع 
عناصره » وننتقل من بعده الى شمر ح الركن الثالث من أركان القتل المقصود 
البسيطو هو الركن المعنويءو يتحلى في قصد إزهاق الرو أو نيةاحداث الوت. 


50 انظر نقض .م . ١‏ .»و١‏ في #وعة القواعد النانونية < ۲ رتم هلاصم58. 
وراحعنفي هذا المغى: نقض ١ - ١ ١‏ ؛ ٠۹‏ في عموعة القواعدالقانونية < 5 رقم ٥۷ص١٠١١‏ 
ونقض ۰ ۱ - ٠۹ ٤۷-۱۱‏ ففالجموعة ذاتها <لارقمم/٠‏ :ص *و؛ ونقض 5-5 ١1جم:‏ و١‏ 
في الجزء عينه رقم ۷.۳ ص 2354 وكذلك تقض ۱۹- ٠۹:۹-۱۲‏ يجو عة أحكام عة 
النقض س ١‏ رقم لاله ص ۱۷۲ ؛ ونقض ٠١۹٩۱-١-۱٤‏ في #وعة أحكام عكة النقض 
من a‏ 10 50011 

(۲) انظر في هذا نقض ٠۹٣۸-٠١-٠١‏ في جموعة القواعد القانونية < ¿ رقم ۲٣۸‏ 
ص ؛ ۲١‏ وقد سبقت الاشارة اليه »> وهو منشورايضاً في علة الاقتصاد والقانون س ۸ملحق ۷ 
ص ۱۹۲ وكذلك راجع نقض 7-7 ه٤ ٠۹‏ في تموعة القواعد القانونية < ٠١‏ رقم 
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ار كن الات 
لرن اله ال 


قبيد : إن جميع جرائم القتل = ما كان منها مقصوداً وغير مقصود د 
تستازم ان يكون اطاني قد قام باعتداء ينجم عنه ازماق روح شمرية » أو 
أنى فعلاً يفضي الى القضاء على حياة انسان . فهي اذن تنفق كلها في الل 
أي في الركن الاول وقد أسميناه : الركن المكترض » كا تنفق في الركن 
الملدي وهو ذمل الاعتداء . وقد حثنا هذين الرکنين وکن الذي عيز 
الكل امقر تن عر المنصود زر أي اا )د الک ااك أي الک 
المعنوي . فالقتل المقصود يتطلب دوماً نية القتل أي قصد ازهاق الروح با 
لابتطلب ااقتل غير المقصود وافر نية القتل » وإعا يكتنى بوجود اغلطأ في 
NM ll‏ سا ار اسه اران ولاس 
بل إن انعدام هذا الركن المءنوي في نوعيه : القصد واعلطأ عحو عن الواقعة 
كل صفة جرمية وينني كل مسؤولية جزائية » ويخرجها من إطار . القانورنف 
ا مزالي ليدخلما في نطاقالقضاء والقدر.فالواقعةعندئذ تدعى بالقتل الهو ضي. 
وين إعانود الآزان بحلل الركنالمعنوي فيجرعة القتل المقصود البسيط . , 
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التعر برف الي او القصر الور مي في جرع الفئل اللقصور السيط 
لقد رق الشارع السوري النية أو القصد | رمي »فى المادة ۱۸۷ من 
قانون العقوبات » فقضى بذلك على مورد كبير من موارد الفرقةو الخلاف بين 
الفقباء | لمزائيين اذ قرر أن « النية هي إرادة ارتكاب الجرعة على ماعر فما 
القاون » . والنية هى القصد » و كلاها فى معنى واحد» وهو ا الارادة 
الى الاعتداء على الح الذي يحميه القانون ويعاقب على اتہا كه" . 
'يشترط في قيام القصد اذن ان يوجه ال اني ادادته الى ارتكاب الجريعة 
على النحو الذي يحددها به القانون » فتنصرف الارادة الى حقيق جميع 
عناصرها وأركانها وظروفها وشرائطہا > كا يشترط أيضاً ان يحيط بها کہا 
علهه . وما لم تنص ارادة ا لاني على جميع عناصر الجرعة وأركاتها وبحط 
بها كلها عامه فلا قيام للقصد اجر في القانون ال مزالي . فا لقصد اذن ارادة 
وعلم » واذا کان لابد من نوافر الدليل على عل لاني الواقعةالمادية انهحصلت» 
فاإن عله باهية تلك الواقعة من حيث حك القانون أي عله اا 
معاقب علا هو أ مفترض » اذ ليس يقبل من أحد الاحتجاج له أحكام 
القارن] راف ان تاد N ECL BN‏ 
)00 ويدعى في مصر د « القصد الجنائي » » ويطلق عليه بعضهم اصطلاع « التدليس». 
(؟) اقرأ بحثا قيا في « القصد الجنائي» نشره الد كتورتمود نجيب حسني فيعلة القانون 
والاقتصاد في القاهر ة > عدد ١و۲‏ لعام ۱۹۰۸ س ۲۸ ص ۲۲۲۸۹ . وعدد ١‏ العام 
عن ا ع OES Ua‏ 5 
(») انظر مع ذلك أحكام المادة ۲ ۲ من قانون اعقوبات الورى؛ وقارث الدكتور 
ود تمود مصطفى : القسم العام » ص م" نبذة ٠۸۸‏ » والد كتور علي راشد : مباديء 
القانون الجدائي » E O‏ ده E‏ 
AS‏ 


قاطعة لاتقبل اثبات العكس . وهكذا يتحقق عنصر العم في ا 
عم الجاني بحتيقة الوضع الاجراني من ناحية الواقع » ولا حاجة بعد هذا 
كبلك عل الاي 0 هذا الوضع جرية نص القانون على عقابها . ولاشك 
في ان الارادة هي جوهرالقصد في القانون | لزاني وعنصره الأساسي »و أهمية 
ا أقل من أعمية الارادة في هذا المغمار لأن القانون لايتطلب عنصر العلم 
لذاته بل يتطلبه لان توجيه الارادة الى واقعة من الوقائع لايكون سليماً 
O NS BNE‏ ا : قالط 
بالواقعة اذن هو مرحلة اتكو بن الارادة المصو بة الها . والارادة في القصد 
الجرمي ينبي ان تنصب على الفعل و على النقيجة معاً » اي على الركن المادي 
بجمييع عناصره ٠‏ وا نصراف الارادة الى احداث النتيجة هو الذي عيز الجر الم 
المصودة من غير المقصودة . 
عناصر القصر فى صر الفذل المقصور السيط 

ويتضح مما تقدم ان القصد ال جرعي في جرعة القتل المقصود البسيط يعتبر 
متوافراً مى ثبت ان الاي اراد فل الاعتداء على حياة | نسان حي » واراد 
تحقيق النتيجة التي تترتب على هذاالاعتداء وهي الموت . ولا ت هذه الارادة 
ال الى فعل الاعتداءوازهاق الروح الناجم عنه إلا اذاكان صاحب الار ادة 
عالاً بجميع الوقائع و الظروف التي أحاطت بارتكاب الاعتداء وتحقق الوفاة . 

وع ذلك فإن الركن المعنوي في جرية القتل المقصود البسيط يستازم 
وافر العناصر التالية : 

ام الاوك لزاع ل ع ا المعو ف ان رد 
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أن يثبت ان ارادته ابت الى اتيان الفعل اكرون لها » فنى القتل المقصود 
يجب أن كيك ان للم راد اطلذى انار ء أو الس الد > أو التسميم ا 
ا عل انمق او كين قللك م الول مو اا انيعم لن کان 
اا ارك ا ا ار ا کے کک 
شان العمل داته أن عدت وقانه ا 

فاذا ثبت ان الاي يباشر نشاطه أو يرتكب فعله عن ارادة » ڪأن 
يقترف الفعل المعزواليه و تأثير التنوم المغناطيسي أو حتتا: لكا 
أو وهو نام “ أو كأن تقذف به ريح عاتية من عل فيقععل مار فيقضيعليه» 
أو كأن سقط وهو مغمى عليه عل طفل فيزهق انناسه » فإن القصد المرني 
غير متواة فر إطلاقاً في جميع هذه المالات » لأن إرادة الجاني 0 حه حرة 
حتارة الله إحداث الفعل الذي أدى اف الوفاة 4 والواقعة هنا 0 أب 
جرعة » فهى لاعقاب علمها البتة » لأن نوافر الارادة عند إتيان الفعل شرط 
لازم في جميع اراتم المقصودةوغير المقصودة على السواء » ولاجريعة إطلاقاً 
اذا لم يكن الفعل إرادياً . 

ومن ال مدير بالبيان أن إرادة اافعل مفترضة إذ يفترض دوسا ان الانسان 
لايصدر عنه فعل إلا بارادته 34 وإن کل فعل كه الانسان إعا مصدره إرادة 
جر قر قيض أن مك اليه ون فال هه ر ل اا 
الانبام مطالبة بإقامة الدليل على وجود هذه الارادة الجرة» و لكن هذه 
القرينة المفترضة ليست قاطعة فصي تقبل إثبات العكس “ووز للمتهم دوماً ان 
يقم الدليل على انه لم برد الفمل الذي صدر عنه » أو ان الفعل الذي أناه لم 
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بصدر فيه عن إرادة حرة . ومن البدهي ان عب الاثبات إعا بقع في ذلك 
على عاتق المنهم . 

وكذلك إذا ثبت أن الجاني الذي أراد افعل لم يكن يمل ان من شأن 
الظروف التي ارتسكب فبا الفعل أن تجعل منه خطراً على حياة | نسان حي » 
أو لم يكن بعل ان من شأن ذلك الفمل إحداث الوفاة » كن أطلق عياراً 
ا اا ليصطاد طائراً فأصاب العيار إنساتاً ل بره » وم يدر في خاده 
راك اا ا ا 
ااا اا ا ا واراضة 
الخوراك ر کل د ع ر كان دن ا اا ا 
اف و 

واذا کان انعدام ارادة الفعل يمحو القصد ويؤدي إلى زوالالصفة الرمية 
وحمل النشاط غير جر م والواقعة لاعقاب علا » فإ انعدام العم بحقيقة 
الواقعة المادية » يزيل القصد أيضّاً ء و لكنه قد يبق على الواقءةالصفة الجرمية 
مركالا لك ع لطر د ْ 

العنصر الثاني :. ارادة النقيحة : القتل من ال جرم التي تتميز فما النتيجة 
الضارة عن الفعل الذي شات »نه . وإذلك فلا 0 في الاق أن کت 
ل 
ااا ر ان ارات الاراد ال ا 
النتيحة » أي الاعتداء على الحق الذي بحميه القانون ا مزالي » هو الذي ييز 
الجرعة المقصودة من غير المقصودة . وهو جوهر القصد اللرمي لايتوافر إلا 
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وار عطق الاق انول فك ير اليتون الل کی ار عا 
فون انی اک ای موت الہ کان که بفعله الايناء أو افيه 
NIE‏ 

ولا يمكن القول بتوافر إرادة القتل أو احداثالوفةةمالم يتوافرأم‌اناثنان: 

الامو الاول : أن يلم ا ماني أن فعله ينصب على انان حي أي أن يكون 
الجاني معتقداً انه يوجه فعله ضد | نسان حي بغية إزهاق روحه. فان اعتقد انه 
ف lL CTO e‏ 
الموت مادام ا لاني لايتصور حصول م النتيحة بالنسبة للمحل الذي 
اا ذل له ر ا فسن ]و شارعا فى فل برد 
الطبيب الذي يعمل في مشرحة «عتقداً انه شرح جثة ميت فاذا بصاحب | نة 
مابزال حا » ولا من يطلق النار على شبح معتقداً انه عفريت فإذا هو طفل 
لبس ثياباً غريبة ليرهب أنرابه في مزاحه معهم لان ات 
ا كات اسل کی قال دہ ا اماه اه وا 8ن 
سأل عن قتل خطأ أي غير مقصود إذا وافرت شروطه . فن المثال الاؤل » 
دان ل برا اس ان نه دل 
إنسان حي » وبالتالي لم يكن يريد إزهاق روح إنسان حي » وفي المثال الثاني 
يعتقد من أطلق النار انه يوجه فعله الى شبح » الى عفريت لا إلى | نسان» فهو 
٠‏ ل يكن بعل أن الجني ماظنل ی ال ر اروا وا o‏ 
فانه م يكن بريد موت انسان حي . في الالین إذن لم يكن الاي يريد 
النتيجة الضارة التي تجمت عن فل الارادي . 
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الامر الثاني أن يتوق الاي حدوث الوفاة أي أن برتقب موت الجني 
عليه من جراء فعل الاعتداء الارادي الذي أنزله , ا 
الأساسي الذي تفوم عليه إرادة الوفاة » لا نه لإيتصور أن بريد ا لاني النتيجة 
غير المشروعة إلا إذا كان قد مثل حدوتها ودوقع حصوها بناء على فعله . 

وقذ يأخذ نوقع الجاني حصول الوفاة صوراً متعددة : 

5 القصد المباشر :فقد تكون الوفاةنتيجة لا زمةوحتمية لابدمن حدوثها 
مسن؟ من ام ماكر د وطالا ان النتيجة تترتب حا على الفعل و تنجم عنه 
مباشرة فهي إذن جزء منه :كاد تندمج فيه بحيث لم يعد مة بد من القولبأن 
ر 0 ا ا 
فإن من يصوب سلاحاً نارياً على شخص في مقتل ويطلقه عليه فيقئله تعتير 
ل ل اك 
مباشرةعلى فعله. مثال ذلك هن ينسف باخرة وهي في عرض البحر لكي حصل 
على مبلغ التأمين فينجم عن ذلك هلاك المسافرن . فالوفاة نتبجةحتميةولازمة 
تولدت عن تدمير السفينة » والقصد ال جرعي متوافر . وحكذلك من يطلق 
الار ليصيب وردة ازدات يها صدر فتاة فيقضي على حياتها . وهذا كله 
سبل ولا خلاف فيه . 

- القصد الاحتالي : ولكن ما القول اذا كات ال اني لم يتوقع الموت 
كي حتميةولازمةمتولدة من فعله » واعا توقع حصوله كنتيجة ممكنة وحتملة 
لهذا الفمل الارادي الذي قام به » فاستمر في نشاطه الاجرامي غير عابيء » فل 
يعتبر أنه اراد هذه النتيجة الضارة في حال وقوعبا » وهل يسأل عن الواقعة 
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كجرعة نان اك نان ري م للدي و را 
ومخطر بباله أن هذه الضربات قد تقضي عل المعتدى عليه » ولكنه يمضي مع 
ذلك في فعله » أو من نطلق في سيارته مسرعاً في شارع مز دحم فيدور في ذهنه 
أنه قد يصدم أحد المارة » ولسكنة يستمر في الاسنراع غير عابيء بما حتمل 
حصوله » او من يصوب ار بندقيته الى طأئر يصطاده هم ما يلبث ان یری 
انساتاً خلف الطائر فيتوقع ان يصيب العيار الناري الانسان » فلا يثنيه هذا 
الاحنال عر اطلاق العيار . حن هنا في نطاق القصد الاحتالي . 

القصد الاحتالى في التشمربع الزائي السوري: و.وقف التشريع ال مزالي 
السوري من القصد الاحتالي صر يح واضح . وقد »يز الشارع السوري فيه بين 
وضعين اثنين : 

الوضع الاول : ان يكون الماني قد توقع فعلاً حصول النتيجة الجرمية التي 
تتجاوز قصده في الأصل » فرضي بها في حال وقوعما » وقبل بامخاطرة . 

والوضع الثاني : أن يكون الجاني قد توقع حصول النتيجة الجرمية التي 
تتحاوز قصدهفي الأصل EEG Ne‏ اه يستطيع تذادي 
وقوع تلك النتيجة . 

أما الوضع الثاني فيخرج الواقعة من نطاق القصدا رمي اطلاثاً » لآن الاي 
م رض بحصول الموت مقدماً وم تنجه اليه ارادته .واذلك فقد اعتبرها الشارع 
السوري من قبيل القتل غير المقصود ء وادخلها في زمرة جرام الما . 

وقد جاء في المادة ٠‏ من قانون العقوبات السوري ما بلي : 

د تكون الجرعة غير مقصودة شواء لم يتوقع الفاعل نتيحة فعله أو عدم 
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فعله المخطئين ؛ وكان في استطاعته أو من واجبه ان يتوقم-١‏ . وسواء توقعها 
فحسب ان بامكانه احتنام| » . 

اما الوضع الأول فقد عد الشارعالسورى الواقعة فيه من قبي ل القتل المقصود» 
وادخلها في زمرة ارام المقصودة »وذلك صر بح واضح فيصاب المادة ٠۸۸‏ 
من قاثون العقوبات » وهي تنص على ما لي : 

«تعد الجر عة مقصودة وا نجاو زت النتيجة المرمية الناشئة عن القمل|وعدم 
الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقم حصوها فقبل بالخاطرة » . 

القصد الاحتمالى فى الاجتماد القضائي المصري : والتشر يم اللزانيالمصرى 
النافذ يخاو من أي نص بشير الى القصد الاحندالي » بل هو او من أي نص 
بحدد القصد الجري بصورة عاءة . بيد أن محكة النقض في مصر تصدت 
لتعريف القصد الاحتالي وتحديد نظاقه 27 » وانتهت - عن طريق الاحتباد 
التضائي الى الضابط ذاته الذى ا تمي اليه الشارع السوري في النص التشر بعي 
ا ا ا 
المصربين فأيده بعضهم وم بو بده بعضهم الآخر . ون نود سرد ما جاء فيه 
لأنه في المقيقة عثابة إيضاح مشرق للقاعدة التي اقرها نص المادة 184 من 
قانون العقوبات السوري » وتطبيق عملي لنظرية القصد الاحتالي التي اقرها 
الشارع السورى » و وقائع قرار:النقض المشار اليه وأحكامه : 


0 ردنك د نار انكر ا 02 بالدرر فى تمرعة 
القواعد القانونيدة < ؟ رقم ه+١‏ .ص ١١68‏ وف المحاماة س ١١‏ رقم 4٤۲١‏ ص 8١م‏ وف 


العموعة الر ية سنة ۲ ٠۹ ٩‏ رقم ۸.. 
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عزم شخص على قتل أخته ‏ هام » لسوء ساو کا » فوضع زر نيعا في قطمة 
هن الملوى ‏ ثم انمز فرصة وجودها معه في الغيط ( أى البستان ) » تأعطاها 
الاوى لتا كلها » ولكنما استبقتها مما وعادت بها الى الأزل . وني الضباح 
عثرت اة عمها د ندا > على تلك الماوئ فأ كلت جزءاً مما وشألت هالمعتها 
تأخبرتهاهذه ا نأخاها اعطاها إياهاءكاء رضت علا أنتأخذهالتا كلراهي واخنها 
ال ةا EE E E‏ 
أعراض التسمم علىالبننين فاتت فهيمة وشفيت نداء و قدم المنهم الى الحا كة 
عن هذه الوقائع أمام محكة الجنايات فقضت بادانته في جناية الشروع في قتل 
( تسم ) هائم » وبراءته من تهمتي قتل فهيمة قصداً والشروع قل فنا . 
ثم طعنت النيابة العامة في هذا الحك » ولكن 2ك لفق اقرف سك 
الجنايات على حكها » وقضت إن الجاني يسأل عن شروعفي قتل اخته فقط لأن 
قصده تركز على هذه النتيجة » ولأن تلك النية الثانوية التي نكوان القصد 
الاحنالي لم تتوفر لديه > فهو ما كان ليمضي في تنفيذ مشروعه الاجراني 
لو توقم أن ضحية فعله ستكون احدى بنات عه ا وكلتهما . وقد قالت a‏ 
النقض المصرية ضمن ما قالئه في حيثياتما : 

« وحيث أن الفصل فيهذا الطعن يقتضي| بتداء معرفة ماهية القصدالاحةالي 
ذلك القصد الذي حكه في اراتم العمدية ( أيالمقصودة ) انه يساوي القصد 
الأصيل » ويقوم مقامه في تكوين ركن العمد ( أي القصد ) . 

١‏ ا ا كك يا ا 
نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها ننس ال الي الذي يتوقع أن قد يتعدى فل 
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الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض اخر ل د قبل اصلا » في مضي مع 
ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود . ومظنة وجود تلك النية 
هي استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصوطا لديه . والمراد يوضم تعرينه على 
هذا الوجه أن يمم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال وأن يكون جام 
لکل ارد ال ا لاك اا ر نا الاي 
إلى الاحتراس من الخاط بينالعمد ( أي‌القصد ) وانطا . والضابط العمل الذي 
يعرف به وجود القصد الاحتّالي وارتفاعه هو وضع السؤال التالي والاجابة 
عليه : د كل كن الجاني عند ار نكا فعلته المقصودة بالذات مدا تقد 
ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمى الاجراني الآخر الذيوقم فعلا ولميكن.قصود 
لدني الأصل أم لا* » فإ نكان| واب د نعم» فهناكيتحقق وجود القصدالاحتالي. 
أما إن كان د لا > فهناك لايكون في الأعس سوى خط يعاقب عليه بحسب وفر 
شروط جرائم الخطأ وعدم توفرها ء ثم إن الاجابة على هذا السؤال تبن طبعاً 
على أدلة الواقع من اعتراف أو يينات أو قرائن7"». 

)١(‏ انظر في نقد هذا القرار والتعليق عليه من وجبة نظر الفقه الممري : الد كتور 
مصطفى القللي : في المسؤولية الجنائة > ص ٠۹١‏ وما بعدها » وكذلك : علة القازون 
والاقتصاد, س ١‏ ص ۸۷٠١‏ وما بعدها » وينتبي الدكتور القللي الى القول بأن وقائع القضية 
لا تمدو اث تكون حاله خطأ في الشخص . وان ال ماني يجب ان يكون مدؤولاًٌ عن فتل الطفلة 
فبيعة وعن الشروع في قتل اخته هام , والبنت الصغرى الثانية ندا . ويتفق الد كتور حن 
ابو اعود مع الد كتور القللي من حيث النتيجة » ويرى ان الوفاة نشأت نتيجة مباشرة افعل 
وقد تلسلت تسلسلا طبيعيأً > وانه رغم تمدد الاسبات فليس ثة سبب يمكن ان يستقل وحده 
باحداث التي . ولذلك يسين نا الى مفترف الفمل الى اتجباع من ٠.»‏ هامتن ١‏ . 


ومن هذا الرآي الد كتور ود نيب حستي : ص ۷١‏ نبذة1۸. وقد حلل الد كتور حي هذا 
الحم أيضًفيثه «القصد ال جنا ئی » ص۲ ١‏ ۲ وما بعدها من علة القانو نو الاقتصاد عددا س٩۲‏ س 
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وهذا الى يتفق تمام الاتفاق مع مارأخذ به الققهالا لاني والتشريع 
السوري » وبعض القوانين المزائية الحديثة التي خصت القصد الاحمالي 
بتعريف صر يح . 

عودة إلى التشمر بع الزائي ااسدووي: وهكذا فانالتشريع ايزا في السوري 
يرق تفرقة أساسية بين صورتبنمن صور توقعالنتيج ة كأم رمكن : 

-١‏ الصووة الاولى يقبل ال ماني فما النتيجة المتوقعة وبرضى بها . وفي هذه 
الصورة يكون القصد الجرمي متوافراً . وبتحمل ا اني مسؤولية النقيجة كأنه 
قد أرادها ساشرة . ودا المعق وکام ككرت ااا الا مالي مار القصد 
المباشر في تكوين ركن القصد . وهذا مبدأسليم وعادل لان ا اني الذي يتوقع 
امكان حدوث النتيجة فلا حمل بذلك » ويقبل بامغاطرة ويرتكب فءله فا نه 
ی 1 بعد في حك من وع ازوم النتيحة وباشر شاه ديكا کک 4 
ومن قبل النتيجةسلقاً بعد أن نوقع إمكانها يعد عثابة من أرادها بعد أن نوقع 
اوہ ر ا دل دن راق زیی عو اا في م الى 
لے قرا » ويتوقع امكان اصابة الجني عليه ووفاته 2( ومع ذلك عضي 
= لعام ۱۹۰۹ » وانتهى ال ما انتبى إليه ال كتور القللي من ذي قبل . واما الد كتور 
لمحو عتم دون 00 ا اال الجاني عن الشروع في قتل اخته مانم مدا ف 9 
قتل فبيمة خطأ” . واما الدكتور ممود تمود مصطفى : القسم العام »> ص هعم نبذة ٠۹۰‏ » 
والقسم الخاص ص ١10‏ نذة وو١اء‏ فيؤيد احتاد عكمة النقض من حيث النتيحة ويرى ان 
المحيح هو عدم قيام مؤولية الحاني عن قتل فبيمة والشروع في قتل ندا لانقطاع علاقة السيبية 
دين فمله واصابة احداهما ووفاة الاخرى ٠‏ وذلك بتدخل ارادة انحن عليها المقصودة . وهذا 


التدخل وان كان ممكناً ونقاً لما تجري عليه الامور عادة إلا أنه غير تمل , وبالاحتال دون 
الامكان تقوم علاقة السسية . 


ات 


في مشروعه » ويقبل بالخاطرة » فيصيب الجني عليه ويقضي على حياته » 
بعد في 3 من توافر لديه القصد المباشر و يسأل عن قتل مقصود . 

أما في الصو رة الثانية : فن الجاني يتوقع حصول النتيجةولكنهيأملعدم 
حدوثها ويقرر بذل الجهد لتجنبها » ويعتمد على دقته ومبارته في درتهاغير محق 
في ذلك فتقع النتيجة الجرمية لسوء تقدير الجاني . وني هذه الصورة لمكن 
أن ناك ان الجاني أرادالنتيجة » أو أنه قبل حصوطاءقدماً »ولك انالد 
منتف هنا » ولايمكن مساءلة ا لاني إلاعن قتل خطأ أيغير مقصود . والسبب 
کا نارن ار ا ا ی توقم امكان حدوث النتيحة 
انجاه الارادة الى إحدانما إذ إن من المتصور أن يكون ال الي حين أقدم 
على الفعل - قد رجح ١<هال‏ عدم حدوثها وارتكاب فعله على هذا الاساس 
بحيث لو رجح احمال حدوثها لما اقدم على الفعل . 

وهكذا نكون قد عيّنا على وجه التحديد الاوضاع والحالات والصورالتي 
يمكن القول فيها بان الاي قد أرادالنتيجة . 

القصد الاحتالي والنتائج المتجاوزة قصد الفاعل : ومن البدهي أن القصد 
الات ای ل ا شرا 0ه لس ا 

دا انكر 2 فك الو تصن یں 

؟ س أن تكون ثمة ننيجة غير التي انصب علمها قصد الجاني المباشر » 
وبشرط الا" تكون نتيجة حتمية لازمة لافعل لأن النتائج المتمية تعتبر جزءاً 
من الفعل فهي تعد داخلة في القصد المباشر . 

٣‏ - أن يكون الجاني قد نوقع حصول هذه النتيجة الجرمية التيتجاوزت 
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الجراتم الواقعة على الاشخاص )٠۸(‏ 


قصده » ولم عنعه توقم حصولها من المضي في نشاطهالاجراني » بل قبل حدوثها 
وإن لم يكن يرغب فما » وذلك في سبيل الوصول الى النتيجة المرغوبة التي 
يتوخى تحقيقها ويسعى اليما في الأصل . 

؛ - أن تكون هذه الجرعة التي جاوزت قصد الفاعل نيالأصل قدوقمت 
بالفعل » سواء أكانت تامة أم مشروعاًفما ؛ إذ لاإيسوغ البحثني مساءلةالجاني 
عن نتائج جرمية ضارة كان حكن أن تقع على أساس أنها محتملة »لا ناحتمال 
الوقوع يعادله تماماً احمال عدم الوقوع ‏ والجاني لا يسأل إلا عمًا وقع فعلاً . 

ه - ينبغي التغريق بين القصد الاحتهالي بالمعنى الذي عر فته به المادة ۱۸۸ 
من تاخريتك التكريلك ای داف کے ا الین لمكم 
الصادر في ا TE‏ والملمع اليه ٣نا‏ » وبين النتائج الاحتمالية التي 
يلق قانون العقوبات عبكها على الجاني » في نصوص معينة وحالاتخاصة لجرد 
OS‏ ا ل ل راي اك لمات 
أو بوجه إليها ارادتهأو يقبلبا» بلولولم يتوقعها إطلاقاً »كما هي الال في الضرب 
المنضي إلى موت ( المادة ٠۴١‏ ) » أو الفعل الارهابي المنضي الى موت إنسان 
( المادة ۰۲ ) » أو الاجهاض المقضی الى موت المرأة ( المادنان ۲۸ و۲۹٠)»‏ 
ا (المادة ۷ه) الخ"... وهذها لنصوص 
UE SE OSS EEE CE‏ 
قانون العقويات السوري » وانما هي نصوص أعرب الشارع قتضاهاعن ر غبته 
في أنيكون الجاني مسؤولا” عن النتائج الجرمية التي جمتعن فعلدوجاوزت 

. سبق أن ألمنا الى هذه الحالات والنصوص فالصفحة ١٠د - ۸ه منهذا الكتاب‎ )١( 
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قصده و إن لم يكن يتوقع حدوشهاحين إقدامه على هذا الفمل » وذلك لأن الشارع 
اعتبر الفعل الذي أفضى اليما يتضمن بذاته خطر وقوعها » وقدكان يجب على 
فاعله أن يتوقع حدوثها » ولهذا ققد عاقب الشارع م تكب ذلك الف لعلى هذه 
النتيجة الاحمالية الضارة ؛ وشدد العقابعليه بسبمها لجردحصوها بل ولول تكن 
محتءلةفيالظروف التي وقعت فيماا جر مة. واللقيقةأنءسؤوليةالفاعلهنامندوجة » 
فهي تقوم في نظر الشارع على ميج من قصد وخطا » قصد بالنسبة الىالنتيجة 
الجرمية الضارة التي انصرفت إليها ارادة الفاعل في الاصل » وخطأ بالنسبة الى 
النتيجة الجرمية الضارة التي تحققت متجاوزة ما قصده فعلا . فالنتيجة المقصودة 
تعزى الى القصد اجرب المباشر ( المادة 1807 ) » والنتيجة التي يجاوزت القصد 
تعزى الى الاهال أو قلةالاحتراز أو عدمالميطة (المادنان ۱۸۹و ١15).وللتدليل‏ 
على ذلك نتناول على سبيل المثال احدى هذه الحالات التي NN‏ 
ااتصوص الانئة اذ ك : 

تقضي المادة ۲۸ بأن من بض اعرأة أو يحاول اجهاضبا برضاها ولو ل 
تسكن حاملة يعاق بالیس من نة إلى ثلاث سنوات وإذا أفضى الاجباض أو 
الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة موقب الفاعل بالاشغال الشاقة 
من أربع الى سبع سنوات. فالاجباض فيهذه الخال هو النقيجةالجرميةالمقصودة 
التي انصر فت اليما ارادة الفا عل في الاصل. وقد عاقب الشارع عليها بالمبسحتى 
ثلاث سنوات . أما وفة المرأة فبي نتيجة جرمية أخرى تجاوزت ماكان يقصد 
القاعل في الاصل وهو الاجباض » وأوجب الشارع بسببها تشديد العقوبة على 
متكب الاجباض وذلك جرد حدوث الوفاة » وإن لم يتوقعها » وبهذا تغدو 
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عقوبة جرغة الاجباض الذي نم عنه موت المرأة الاشغال الشاقة المؤقنة حى 
سبع سنوات . فالفاعل هنا مسؤولعن النقيجة الجرميةالتي تناو لحاقصدهالمباشر 
وهي الاجباض كجرعة مقصودة » وهو مسؤول أنضاً عن النقيجة المرءية التي 
اورت قصدمء وهي وفة المرأة > كجرعةغير مقصودة لأنه كان ينبغي عليهأن 
يتوقعها » فالوفاة في الحقيقة “تعمزى الى خطإه المبني على الاهال أو قلة الاحتراز. 
ورل ا دكا کر ا ی کک ألما اناق ریک الک 
قد توقع وفاة المرأة حين اقدامه على استعال وسائل الاجباض » فل منعه ذلك 
من المضي في نشاطه الاجرامي تحقيقاً للاجباض وانما قبل بالغاطرة» لخينئذ يسأل 
الجاني عن جر بة الاجهاض التي تناولها قصده المباشر وجرية القتل التي تناوها 
قصده الاحالي وفتاً لأحكام المادة ۱۸۸ السالف بيانها » و يعتبر أن القصد 
ار وان اکان ار لاکد تعاض ری 
عليها في الفقرة الاولى من احدى المادتين ۲۸ و ۲۹ حسب الأحوال» 6 
عا ها شري القن ار ی لادد ر 
تطبيق أحكام التعددالمادي لاجرائم » وه الاحكام التي وضع الشارع قواعدهاني 
صلب المادة ٠١4‏ وما بعدها من قانون العقوبات . 

والأ كلك أيضا في جزيمة الاي ذاء المنضي إلى الموت وهي الواردة في 
صلب المادة 5ه من قانون العقوبات .فان القصد المباشر يتوافر بالنسبةللضرب 
أو الجرح أو الابذاء لأن إرادة المعتدي ورغبته انصرفت جميعها إلى جرد 
الضرب أو المرح أو الايذاء أي إلى جرد المساس بالسلامة البدنية .ذا أفضى 
هذا الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود إلى موت المعتدى عليه دون أن 
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تنصرف ارادة المعتدي إلى احداث الوفة » ودون أن يقصد إزهاق الروح بل 
دون أن يتوقع هذه النتيجة الجرمية التي جاوزت قصده المباشر في الأصل عفان 
القانون يلقي عبء هذه النتيجة غير المقصودة على عانق الضارب أو الجارلجرد 
ا لتشديد العقاب عليه إذ إن الشارع افترض أن 
الضارب وإن لم يكن قد توقم موت المعتدى عليه فقد كان في وسعهأو من واجبه 
أن يتوقع ذلك»فسؤوليته ترتكز إلىخطا. مفترضلاالى قصد .وهذاالافتراض 
لبس سوى أثر ٠ن‏ "نار المسؤولية المادية البحتة التي تبنى على جرد ارتباط 
ااوفاة اقرب براطة السلبية الوصو عة > ولا ريت في أن تقرر مل هذه 
المسؤو لية المادية يتنافى وروح التشريع الجزائي الحديث . 1 

أما إذا ثبت في مثل هذه المال أن المعتدي توقم عند اقدامه على الضرب 
ا الجرح أ الايذاء امكانوفاةالمعتدى عليه»وهم ذلك فقد استمر فيالاعتداء 
وقبل بالخاطرة غير عابيء ولا حافل يحدوث ما توقع حدوثه » فإن حم الجاني 
حينئذ هو حك القاتل قصداً عملا بأحكام المادة ۱۸۸ الآنف ذكرها » فتغرض 
عليه عقوبة القتل المقصو د الواردة في المادة ٣ه‏ لا عقوبة الايذاء المفضي إلى 
اموت المنصوص عليه فيالمادة 5ه » ذلك لأن من توقع نتيجة جرميةتنجاوز 
قصده »اوقل الخاطرة » يعتبر يعثابة من أرادها . 

ومبما يكن » فان هذه الالات التي يلق القانون ال زاي السوري فيها على 
لعل سبي لشائم ا رمية إلى کار د !رشبا عر ر 
في نصوص قانونية صريحة لايجوز التوسع فبها أو استخلاص نظرية عامّةمنها» 
وهي ختلف في تطبيقاما العملية و مبرراتها النظرية عن نظرية القصد الاحالي 
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العامة التي استشها الشارع في صلب المادة 184 من قانون العقوبات على النحو 
الى اكك 

لمر الثالث: توقع علاقة السسية : - والقصد الري لايتطلب إرادة 
اقل ا کے وا کے ايض أن کن کال تن 
نوقع علاقةالسببية التي تر بط بين فمل والنتيجة المترتبة عليه ءوالتوقميعنيترقب 
أو انتظار وقوع أمرممكن المدوث في المستقيل » وهو النتيجة الجرمية »> كأثر 
لأس واقع في الال » وهو الفعل المققرف . فن يطلق على غر مه عياراً نار 
بقصد القتل يتوقع أ ااال وا ی عكر حيوياً من جم 
الجني عليه وان هذه الاصابة ستفضي إلى تعطيل وظيةة هذا العضو ثم إلى 
إحداث الوفاة . 

ويتضح مما تقدم أن القصد الجري يجب أن ينصب في القتل المقصود على 
حل الجرءة وعلى ركنما المادي بجميع عناصره وأجزائه فينصرف عاو إرادة 
إلى الفعل المقترف وإلى النتيجة المرمية الناشئة عن النعل و إلى علاقة السيبية 
التي تربط بنا . 

می بنبشي ان بتوافر القصر الجر مي فى هرم الفنل للقصور 

الأصل في جميع ال رام اللقصودة أن يكون القصد فما معاصراً للحرعة » 
لعفن اک ا اکر ل ج اق ا 
الجرمية التي بعاقب عليماالقانون»ذلك لأن القصدهو في جوهرهإرادةا جب ت انحاماً 
كات ا او وی الا ا ی ر ع رال 
احداث النتيجة الجرمية الضارة المتوادة عنذلك النشاط . وعلى هذافانقصد 


۷A 


ازهاق الروح أي نية القتل في جرعة القتل المقصود ينبغي أن تكون قائمة لدى 
الجاني حين اركاب فمل الاعتداء على الجني عليه ؛ وان تظل قائمة لديه حتى 
حصول الوفاة . ومتى توافر القصد في المرحلتين : صرحلة القيامبالفعل »وع حلة 
حدوث النتيحة الرمية » فإن الامى لا يثير ابة صعوية . 

بيد انه قد يتراخى الزمن بين فعل الاعتداء الذى يقوم به الجالي وموت 
ا عا دل ای الولف کے اتن وال اليك 

و امه ر ا تكب ففل الاعتداء عيعدلا اني 
عن نيته فى إزهاق روح الجني عليه بعد ان يكون قد اقترف فل الاعتداء » 
وقبل أن تتحقق النتيجة الضارة المترتبة عليه » وهي اموت » ضغدو القصد 
ار معي الف دوت ایا کال دك ١ال‏ اق م عل ارا 
على آآخر قاصداً قتله ثم يندم بعد إصابته فيحاول إسعافه بغية | تقاذه ٠ن‏ الموت» 
والكل انان يفشل في حاولته » ويقضي الجني عليه اا رال وسال 
آخر : ان يضع شخص الم في طعام غرعه قاصداً إزهاق روحه ثم يندم على 
فعلته ويعدل عن نيته الاجرامية ويبذل ١‏ في وسعه لابطال أثر الم و 
يفشل في مسعاه » ووت الجني عليه مسموماً . وني هذه الالة وامثالها يك 
ان يعاصر القصد مى حلة النشاط الاجراني اى يكنى أن يكو سد علدنا 
اروح اما لدی ال ماني عند ارتكابه الفعل ا اطلاق النار او وضع الم 
الطعام - فإذا عدل هذا الجابي بعد القعل وقبل حدوث الوفاةوا نت قصد 
إزهاق الروح منه » فلا عبرة لذلك ما دامت الوفاة التي ارداها اولاً قد 
حققت بفعله . والفاعل في هذه الخالة بظل مسؤولاً عن جرعة قتل مقصود . 

كته 


أما اذا جح ال ماني في مسعاه وحال بمحض ارادته دون وذة اني عليه » 
كأن يكون قد منعه من تناول الطعام المسموم » أو اعطاه برياناً فأزال آثار 
ادم جک واو قاد الل مکی ٠‏ او اعا ودي ل دا 
اصابه به من جراح » فثني دخان الام عدن لصيو ان مدو لع دی 
صورتين اثنتين : 

الصورةالاولى : ان يكون القاعل قد عدل عن قصده في القضاء على حياة 
الجني عليه قبل حصول الوفاة وبعد أن أتم جميع الافعال التنفيذية الرامية الى 
إزهاق الروح اي بعد أن يكون قد شر ع في جرعة القتل المقصود شمروعاً تاماً 
فحال بمحض إرادته دون نتيجة أفعاله وعندئذ بتخذ ساوكه هذاصورة الندم 
الانها لي انامه «نا٠ه‏ ره . وفي هذه الالة يعاقب الجاني كشارع فيجرعةالقتل 
أ وكرتكب جرية قتل خائبة وفنا لاحكام المادة ٠٠١‏ المعدلةمنقانونالعقوبات 
السوري » ويكن للقاضي لقاء الندم الامجابي » اي لقاء تجاح ا لماي في المياولة 
دون حصول الوفاة » ان بحكتني برض ثلث عقوبة الشروع التام في القتل 
اللقصود على هذا الاي » وان يخفض له منها حتى الثلثين عملا باحكام الفقرة 
الاخيرة من المادة ٠٠٠١‏ الآنقة الذكر . فإذا كانت جرعة القتل المقصود مشلا 
نستوجب عقو بة الاشغال الشاقة طيلة الخسة عشرعاماً بمقتضى احكام المادة+7ه 
فن بقاءها في حيز الشروع التام قد يفضي إلى خقيض نصف عقو بها وفرض 
النصف الآخر على الجاني الذي شرعشروعاً ناما »ومقداره سبع سنواتو نصف » 
فاذا كان هذا الاي هو الذى حال محض إرادته دون الوفاة التي كانت ستنجم 
عا بذله من نشاط إجراني » فان التشريع ال زاي السوري ببيح خفيض ثاثي 

NAS 


هذه العقوبة للذاعل » والأكتفاء بفرض ثلمها الباقي وقدره عامانو نصف العام. 
ومثال آخر : صمم ال مالي على قتل غرعه عدا اي مع سبق الاصراريانوضع له 
اليه ان تناول الجني عليه الطعام المسموم ندم الجاني على 
مافرط منه فأسعفه بالترياق وقضى على مفعول الس واتقذ غرعه من الوت . 
أو : عت هذه الجر عة لكان نصيب فاعلها الاعدام ؛ ولكنها وقد ظلت في 
حيز الشمروع التام » فإن المادة ٠٠١‏ المعدلة من قانوت العقوبات تييح 
استبدال الاعدام بالاشغال الشاقة المؤقنة مدة اثنتي عشرة سنة. وما دام 
القاعل هو الذي حال بمحض إرادته دون حقق الوفاة في ڪن ان نض 
عنه ثلا عقوبة الشروع التام و يكتفى في هذه المالة بفرض اربع سنوات 
من الاشغال الشاقة . وهحكذا عكن فيض عتوبة الاعدام الى الاشغال 
الشاقة المؤقتة طيلة اربعة أعوام فقط » وذلك عملا باحكام النقرة الأخيرة من 
المادة ٠٠٠١‏ المعدلة السالف ذكرها . 

اكور ة الثانة أن رن الفاعل قد عدل عن قصده في التضاءعلى حياة 
الجني عليه قبل حصول الو فاة وقبل أن بم جميع الافعال التنفيذية الرامية الى 
إزهاق الروح والقي بد a‏ ا 1 نك ون قدامتنع يحض ارادته 
عن نمام الافعال التنفيذية التي بدأ ها والتي من شأمها لوتمت انتفضي الىموت 
المحني عليه » وني هذه الالة يتخذ ساوك الفاعل صورة الغدول الطوعي او 
الاختياري الذي ينفي احد اركات الشروع » وحينئذ لا يعاقب الفاعل 
كشارع في جرعة القتل المقصود ء بل يعتير كا لولم يتوافر لديه بتالاً قصد 
القتل » ولابسأل عن الافعال التي قام بها إلا إذا كانت تؤلف بذاتها جرائم 
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مستقلة . ومثال ذلك : ان ينوي شخص قتل آخر فيترصده في مكن ويتصدى 
له حبن مروره » ويشهر عليه بندقية محشوة بالرصاص » ولكنه خى المغبة » 
ويثوب الى رشده فيمتنع عن إطلاق النارعليه. في هذه الواقعة شرع الفاعلفي 
جرعة القتلفبداً بالافعال التنفيذية الراميةالى حقيقهاء و لكنهايم هذه الافعال 
برجم عنهاقبل ا ماما مختاراً » ولذلك فهو لايسأل عن شروع في قتل «قصود» 
ولابعاقب إلا على حمل السلاح وإشباره كجرائم مستقلة قأئمة بذاتها.. وإذنتف 
إذا توافر قصد القتل عند الشروع بنمل الاعتداء على الحياة » ثم عدلالجاني 
مختاراً قبل أعام افعال الشروع جميعها فحال عحض ارادته دون موت ا مجني 
عليه » فإن قصد القتل يعتبر كأن ل يدر في خلد القاعل بتاناً . وهذا هو 
الحل الذي تقضي به احكام الفقرة الاخيرة من المادة 4و١‏ المعدلة من 
قانون العقوبات السوري. 

ب هذه هي أحكام القصد اجرب الذي بتوافرعندارتكاب الفعل ولايتوافر 
عند حصول النتيجة » فا القول اذا لم يتوافر القصد وقت ارتكاب الفعلوانما 
توافر بعد مباشمرة الفاعل نشاطه الا جراعي وفي الوقت الذي توشكفيه النتيجة 
الل لسار ان سو a CI‏ لت له 
أن بخطىء صيدلي في حضير دواء لمريض فيضم فيه مادة ساءة قائلة عوضاعن 
المادة الشافية ؛ ثم يتنبه الى اطا الذي وقع فيه بعد ان يكون قد سل الدواء 
الى المريض » وتنم عن لفت نظره الى هذا اللطإ »بارغم من قدرتهعلىذلك) 
ولايحول بين المريض وبين شرب الدواء القاتل مبتغياً إزهاق روحه » فيزدرد 
المريض العلاج » و يلظ أنفاضه الأخيرة فعلاً . في هذا الثال التقليدى الذي 
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يذكره أغلب الشراح لايتوافر قصد القتل لدى الصيدلي عند الفعل أيعند 
ضير الدواء ااني أخطأ في تركيبه وانما يتوافر القصد لديه عندحصولالنتيحة 
الجرمية أي أنه يتتكشف لهخطؤه فيء تشع قصداً عن تنبيهالمر يض الى ذلك:وعن 
الياولة دون حصول النتيجة المترتبة على خطاه » رغبة منه في القضاءعلى حياة 
هذا المريض . 

فاو أن الط الواقع في حضير العلاج ظل بولا من الصيدلي»فل ينتبهله » 
وأسفر ذلك عن وفاة المريض لاعتبر الصيدلي مسولا عن الواقعة كجريةقتل 
ا 2 0 ا 
الات واكك ونه اهنا رو “وامتشع قصداعن المياولةدون 
حصول النتيجة الجرمية الضارة التي ساق اليما خطؤه في الأصل » وانصرفت 
ارادته إلى احداث الوفاة » فا,نه أل عن الواقعة كجوية قتل مقصود اذا 
كان قذ تكشف له خطؤه في وقت ل يكن الام قد خرج فيه من يده » بل 
كان مابرح يسيطر على 1 ثار ساو که الضار » ويستطيع أن جرال ديرق تمدق 
النتيجة وأن ينع حصول الوفاة . أمااذا كان لم ينتبه للخطا الذي وقع فيه إلا 
بعد أن خرج الآ من يده فلم يعد في استطاعته ال درن ف الم 
وحدوث الموت » فإن امتذاعه عن ذلك بقصد إزهاق روح المريض لايبدلمن 
حقيقة وصف الواقعةكقتل خطا ولايغير من وجه نشاطه ولايجعله بجنشابة 
العمل الامجابي المقتصو N‏ 

القصد العام والقصداغاص : يكون القصد عا اذا لم يتوافر فيه غير 
العنصرين اللذينتتطليهها فكرة القصد اللرمي ذاتها في أبسط مجاليها » وها الم 
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والارادة . ويكون خاصاً إذا تطلب الشارع فيه بالاضافة الى هذا القصد العام 
أن تكون متك الطرعة قد انصرفت تنتعفي»قارفته الأفعال المادية المكونة 
لها الى حقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجرة باءءث معبن.. في 
هذا النوع من الجراتم يدخل الدافم ‏ على نحو ما في تحديد القصد الجحرني » 
ويعتبر عنصرا من عناصر الجرعة لازماً اوجودها بحيث تنتنى اذا ل يتوافر 0 
أو اليك على الأقل لازم لوجود الجرعة بوصف معان بحيث يدعو توافره أو 
اسو اک مل رمق کے الك ماري اک الك کے الكت 
والأصل أن المشترع يكتنى لقيام لجرا المقصودة يكرد توافر القصد معنا 
العام السالف بيانه » أي عجرد عل الحاني بتوا فرأركانالحرغة واجاه ارادتهالى 
ا و ا ا 
والعلة في مثل هذه القاعدة أنالدافم » سواء أجلىفي صورة باعث يحركالارادة 
وحمل صاحبها على ارتكاب الجرعة » أم جلى في صورة غرض قصي أو غاية 
بعيدة يهدف ال ماني الى تحقيقها من وراء اقتراف الجرعة » لاي لف ركنا من 
أركان التجريم إلا في أحوال استئنائية عينها القانون بصراحة . وفيهذهالحالات 
الاد ل ی ا ا ی ا 
)۱( لقد عرف الشارعالوري «الداقم» ق صلب المادة دور من ةا ئو ن العقوباتفقال: 
١ «‏ - الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ء او الغاية القصوى التي يتوخاها . 
5 > ولايدون الداقع عنصراً من عناصر التجر م الافي الا حوال التي عينهاالقانون .» 
ومن بين هذه الاحوال الي تشير الا الققرة ج من المادء 00145 والي يعثير الشارع 
فا الدافع عنعراً من عناصر التجر والعاقبة في حرائم القتل ما أفصحت عنه الفقرات 
١‏ و ۲ و ۳ من الادة + ٣ه‏ والفقرة ؟ من المادة هه وال ادان ۷٣م‏ و ممه من 


قاذرن العقوبات . 
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ذلك يقال له : « قصد خاص لذاءنمه امل » 

ومثال ذلك : ان الشارع في جميع جرام الايذاء المقصود لايتطلب من أجل 
قيام رکنہا المعنوي سوى القصد العام » إذ يكني أن تنصرف ارادة الفاعسل 
وعامهالى ارتكاب فمل الاعتداء والى النتيجة المترتبة عليه أي أنيقوءبالضرب 
أو الجرح أو غيرها من ضروب الأذى » ريد المساس بسلامة الممتدى عليه 
البدنية . ولايستازم القانون في ذلك أي قصد خاص فهو لايعبأ بالباعث الذي 
حمل المعتدي على اقتراف جرعةالاريذاء هذه » أهوالانتقام أم الثأرأمالاختبار 
العلبي ؛ وهو لاحقل بوجود أ ية غاية يتوخاها المعتدي من وراء الايذاء » أهي 
تعطيل المعتدىعليه عن عله » أم طرده وتهجيره » أم منعهمن السفر أوالمساهمة 
في اجتباع هام او الادلاء بشهادة أمام الحكة » أم غير ذلك . 

والسؤال الذي يساورنا الآن : هليكني لقيام الركن المعنوي في جرال القتل 
المقصود أن يكون القصد ال ري عاما فقط أم لابد من أن يقترن أيضاً 
بقصد جرني خاص ? 

لقد كان الشارع السوري حريصاً جنا على ذ ك القصد صراحة في أغلب 
المواد الناصة على جرائم القتل المقصود كالادة ٥۳۳‏ و 4ه و همه و مره » 
فبل يعني ذلك أن ا نصراف ارادة الجاني وعامه الى ازهاق روح الجني عليه 
AMD‏ نام 5 

إن أغلب الشراح فيفر نسا ومصريقولون بأن الركن ا معنوي يجرام القتل 
المقصود يستازم توافر قصد جرعي خاص هو نية القتل ٣ء۸‏ واصأصه » 
بل يذهب بعضهم الى القول بأن القصد ال رمي في القتل المقصود هو قصدخاص 
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E E E‏ ا لك 
جرعة القتل المقصود تتميز عن باي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر 
د قصد جناي خاص » لدى الهم » هوا نتواءه بالاعتداء على الجني عليه إزهاق 

روحه . فقد جاء في إحدى قراراتم) ‏ مايل : 

د ... لا كانت جرعة القتلالعمد ( أيالقصد ) تتميز عن باقي جر انم التعدي 
على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني عند مقارفته جرمه قتل الجني عليه 
وازهاق روحه » وكان هذا العنصر ذا طاببع 2 مف ع القدد اماف 
العام » وجب على امحكمة أن تعنى عناية خاصة في السك بإدانة متهم في هذه 
الجناية باستظهار هذا العنصر وابراد الاأدلة المثبتة لتوافره ٠‏ ولايغني عن ذلك 
ماقله I‏ (المطمون فيه) من أن الطاعن قداستعمل في اعتدائة سلاحانارياً » 
ان محرد استعال هذا السلاح لايفيد حتماً انه كان يقصد من ذلك إزهاق روح 
الجني عليه . لا كان ذلك » وكان الحم OE E N‏ 
التحدث عن نية القتل وبيان توافرها لدى الطاعن وقت مقارفته للاأفعال 
التي دانه بها بالادلة المؤدية الى ذلك -- فانه يكون قاصراً مستوجباً نقضه ..» 

كت كن القن الح ةاردا O‏ 

سان مماينعاه الطاععن على لحك رن ننه اف جاه را نن 
تو فر نية القتل العمد ( أي المقصود ) لدى العلاعن » وحيث أن الك المطمون 

)١(‏ انظر قر ار النقض الصادر في ١45. - ٠١ - ٠١‏ والمنشور في جموعة أحكمالنقض 
ل ار 

(؟) انظر قر ار النقض الصادر في ومع ۱۲ - ٠۹١۱‏ والنشور في جوعة أحكام عكة 


النقض س "© رقم OTE‏ 
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فيه مع قضائه بادا نة الطاعن بجرعة القتل عمداً ( أيقصداً ) قد أغفل الث 
عن توفر نيةااقتلاديه ‏ لما كانذلك » وكانت جرعة القتل العمد(أي المقصود) 
تنميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة تو فر قصد جناي خا صادى 
امهم هو انتواؤه بالاعتداء على الجني عليه إزهاق روحه » فانه يكون واجبياً 
على المحكة أن تق الأدلة على بوت هذا القصد لدى الطاءن . أما وهي لتقمل 
فن ا كن هع تنضهء وذلك من غير حاجة الى حث باقي 
أوجه الطعن ... » . 

وجاء في قرار تقض حدیث ‏ مالي : 

د لان جراتم القتل العمد ( أي المقصود ) والشروع فيه تتميز 
قانونبنية خاصةهي| ننواء القتل وازهاق الروح » وهذه تختاف عن القصد ال ناي 
العام الذي يتطلبه القانون في سار الج رام العمدية (المقصودة) ‏ لما كان ذلك 
س لے ان الحم الصادر بالادانة في جرائم القتل والشروع فيه 
عناية خاصة باستظهار هذا العنصى وايراد الأدلة التي تثبت توافره .. » 

وحن نوافق محكةالنقض المصربةفيماذهيت إليه من ان القتل المقصود يتميز 
عن شار جراتم الاعتداء على النفس بنية القنل أو بقصد ازهاق الروح » وأنه 
هب عل کا رع ا کے عا لا" ارد ر ون کر 
الادلة التي تثبت توافر هذا القصد لدى المحكوم عليه . والذهابإلىإقرارهذا 
امبدإ سلم ولا خلاف فيه . وللكن الام الذي لايسعنا ان نوافق محمكة 

۷ ومنشور في موعة أحكام النقض س‎ ٠۹١١-٠۰-۱١ مؤرخ في‎ )١( 
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للعو E‏ الك ب ان ننه الل ار تسد رركا 
اروح هو قصد جرعي خاص يختاف عن القصد الجرني العام » وهذا القول 
لاينسجم والتعريف الذي أورده الشارع السوري في صلب المادة ۱۸۷ للقصد 
رمي بصورة عامة »ثم هو لابتفق والتحليل|لذي يكاد يجمع بجمع عليهالفقهالبزائي 
والذي سبق أناوردناه بهذا الصدد.إذا كان من المسلّم به بلاخلا ف أنالقصد 
لعام لايتوافر في القتل المقصود مالم يكن ال اني قد وجه إرادته في آن واحد : 
إلى ارتكاب فمل الاعتداء وإلى إحداث النتيجة وهي إزهاق روح الجني عليه 
فهل يبق ثمة محال لقصد خاص * وما الحاجة بعدهذا إليه # انه لزوم ما لا يازم. 
وإذا قلنا أن هذه النية في التتل أو هذا القصد ني ازهاق الروحهوالذي يكو ن 
القصد اللخاص » فأين هو القصد العام إذن # وما دام لے كرالك کے من 


القائلين بأن نية القتل أو قصد إزهاق الروح اعا هو قصد عام تنصرف فيهارادة 
الجابي إلى النتيحة الناجممة عن فعله وهي إحداث الوفاة » ولا معنى لاقول بوجود 
قصد خاص يقوم إلى جانب هذا القصد العام » ذلك لأن القصد اللخاص إما أن 
يتجلى في انصراف إرادة الجاني الى حقيق غاية أبعد من نتيجة الجر عةأ يأ بعد 
من الوفة »و إما أن يبدوني صورة باعث فز الماني ويحرك ارادته إلى إزهاق 
روح امجني عليه » وكلاها لا بشترط الشارع توافرهما من أجل قيام الركن 
المعنوي لجرعة القتل المقصوداليسيط الواردة فيالمادة ٥۳۳‏ من قانون العقوبات . 

وإذا كان هذا القصد ال جرعي العام أي نية القتل أو قصدازهاق الر وحشراً 
لاغنى عنه ولا بد" منه في جميع جراءم القتلالمقصود ماکان منها بسيصاً أومشدداً 
أو مخفتاً على السواء » فان القانون قد استازم أن يقترنهذا القصد العامفي بعض 


- 


حالات القئل المقصود بقصد خاص بحيث ينبتي توافر القصدين معنا لاستكال 
شرائط التجري والمعاقبة . وهذه المالات تنحصر في الفقرات ١‏ و ؟ و٣‏ من 
المادة 4"ه والفقرة "من المادة هلاه والمادتين ٥۳۷‏ وه”؟ه من قانون العقوبات 
فالمادة اه مثلا تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم » اتقاء للعار على 
قتل وليدها الذي حبلت به شفاحاً . فالقصد اعخاص الذي يذبغي توافره في هذه 
الجرعة بالاضافة الى القصد العام يتجلى في الباعث على ارتكاب جرعة القتل 
وهو اتقاء العار . فإذا انتنى هذا القصد الخاص انتفت المحكة من خفيف 
العقوبة وطبقت على الام القاتلة أحكام القتل المقصود البسيط أو المشدد 
اران 

والأعس كذلك في المادة ٠۳۸‏ التي تعاقب بالاعتقال عشر سنوات على 
الأقعر من قل O‏ قمعا E‏ ا ا 
فالاشناق هنا قصد خاص انقم الى القصد العام في جرعة القتل هذه » فأوجب 
التخفيف . وإذا ما انت عامل الاشناق انتفت المكة من التختيف وعومل 
القاتل ا يعامل به م تكب جرعة القتل المقصود البسيط أو المشدد حسب 
الاحوال . أما في المادتين 4ه و هله فقد أوجب الشارع مف كايا 
تشديد العقوبة على القاتل قصداً متى اذ جرعة القتلوشيلة لتحقيقغايةيتوخاها 
من وراء إزهاق روح الجني عليه » كأن يرتكب القت ل قصداً للحصول على 
المنفعة النامجة عن جنحة أو بيدا للنحة أو جناية أو تسبيلاً أو تنفيناً لما أو 
لاد ناراك عن عل تلك الل A‏ لعل أي امسن ف 
أو للحياولة يينهم وبين العقاب . فهذه الغاية القصوى التي يتوخاها هذا القاتل 

EAE 


الجر اثم الواقعة على الاشخا ص )١5(‏ 


ورا تيا ينضم الى القصداجرمي العام ويوجب تشديد العقوبة .وسواء 
يال ا اکا فى دو کے اہن کل عا واد كارك ال 
التخفيف أم في التشديد فهولايعدو في حقيقته أن يكون « الدافع »الذي عر نه 
الشارع السوري في صلب المادة٠‏ ۹ من قانون العقوبات » وأجازاعتبارهعنصراً 
من عناصر التجريم والمعاقبة في مثل هذه الاحوال . 

القصد والدافع : ولكن ما هو الفرق بين القصد والدافع في جرائم القتل 
المقصود + لقد عرفت المادة ۱١١‏ من قانون العقوبات الدافم بانهدااعلة التي حمل 
الفاعل على القعل » أو الغاية القصوى التي يتوخاها » » وقضت بات الدافم 
لاإيكون « عنصراً من عناصر التجرم إلا الاحوال التي عينما القانون » . 
وعندما يندو الدافع في عداد العناصر ااتي تتكون منها ال مر عة » ستحيل 
EEE‏ » . وهن البدهي اود القصد الحاص لابغني عن القصد 
العام » ولا يقوم مامه » واعا هو عنصر اضافي يضم اليه »ويقترن بهو بتطلبه 
الشارع لقيام بعض ال رام . واذلك فان توافر القصد اللشاص الذي يتطلبه 
القانون لقيام بعض ال رام يستازم حتماً توافر القصد العام فيهاء ولكن امك 
غير يح لأن توافر القصد العام لايقتضي حكناً توافر القصد الخاص . ولا 
قيام للركن المعنوي في جميع اسل راثم المقصودة من غير القصد العام » أما القصد 
الخاص فلا يدخل في تكوين الركن المعنوي الى جانب القصد العام الا فيبعض 
الجرائم المةصودة وذلك فيالخالاتالتييعينها القانون. وقداشترط قانونالعقو بات 
لقيام الركن المعنوني في بعض جرائم القدل المقصود توافر قصد خاص مضا 
الى القصد العام » وذلك في الفقرات ١‏ و ۲ و "من المادة ٠۴٤‏ والفقرة ١‏ من 


A 


المادةه*ه وفيا مادتىن ۷٣و۸٣‏ . وقدأتينا على الاشارة الى ذلكمن ذي قبل. 

أما المادة ٠۳۴‏ التي تعاقب على جر مة القتل المقصود الإسيط فإن الركن 
المعنوي فيها قاصر عل القصد العام أي على نية القتل أو تجاه إرادة الجاني الى 
ازهاق روح الجني عليه »أما الدافم أي السيب ارك فمذه الارادة » أو الهدف 
الذي يتوخاه ال اني من وراء موت الجن عليه » فلا تأثير لهفيكيان جر ءةالقتل 
المقصود السيط الذي نصت عليه أحكام المادة ٠۳۳‏ . وإذا كان يفبغي لسلامة 
3 بالادانة في أية جرعة من جرائم القتل المقصود أو الشروع فيها أن يبين 
أن المنهم قصد قتل ني عليه وإزهاق روحه و أن يورد في الوقت ذاته الادلة 
لقي تستخاص الحكدة ذلك منها ء فونه لابعيب الك في شيء أن يسكت عن 
بيان الدافم على ارتكاب جرعة القتل » في جميم الخالات التي لم يعتبر الشارع 


لدافع فيها عنصراً من عناصر التجري والمعاقبة لأنه لا بدخل في تلك الالات 
في واقعة القت ل كا حددها القانون . 

القصد امحدةد وغير اده : اول الششراح القدامى أن يقسموا القصدإلى 
محدد وغير محدد . فيكون التصد محداداً في القتل إذا اتجبت ارادة الجاني إلى 
إزهاق روح شخص معين بذاته » أو عدد من الاشخاص المعينين المعروفين 
مشاه کی ري قل کر رک عا دال ار ملك اك لما 
وكان التدب رد اذا ات اراد الان الى مجرد القتلوازهاق الروح 
درق اليك يعبن- عند ارتكابه فمل الاعتداء ‏ الشخص 1 الاشخاص الذين 
سيكو نون دمرعاه وضحايا نشاطه الاجراني . والمشل الذي يضربه الشراح في 
هذا الصدد هو مثل الفوضوي الذي يلقي فاه ن حال أن مركب : اا 
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يلق الرصاص على جمهور محنشد من الناس » أو يطرح الم في طعام يأ كلمنه 
خلق كثير » أو ني بثر أو عبن ماء يشرب منها جم غفير . لاني هنا يأني 
فمله » ولتکن نتائجه ما تسكون» فبو يتوقعها كلها ويقبلها كلها مقداماً على 
قدم المساواة أي كانت . واجاني في هذه الا لايقصد شخصاً معيئاً بذاته أو 
ذل OES ES e‏ رلك م ا سنت الك 
إزهاق روح إنسان أو أ كثر دون أن يعرف أو أن يهمه أن يعرف على 
وج عسي ين کی ال ررضو كنا لقيال اسای شرق 
القيام بعمل معين » مشروع أو غير مشروع » مصمماً على قت لكل من يعارضه 
في عمله هذا » أا كان » فلا جال للارتياب في 'وافر قصد القتل » وإن لم يتجه 
إلى شخص معين بذاته سلفاً . 

ومن الواضح أن تسم القصد الجرمي إلي محدد وغير محدد لاجدوى منه 
ولا فائدة فيه » إذ إن من المسلم به انه لافرق من حيث المسؤو لية بين قصد 
محدد وقصد غير محدد » فكلاها قصد مباشر تنصب فيه إرادة الجاني على 
الفعل وعلى النتيجة معاً .والنتيجة في جرائم القتل هي ازهاق روح انسانحي» 
ومتى | نصرفت إرادة الجاني إلى ازهاق روح | نسان حي › أيا کان » فهو يعاقب 
على قتل مقصود بغض النظر عن شخصية الجنىعليه » لان نحديدشخص القتيل 
لبس ركتاً في الجرجة ولا أثر له في قيامها . والشارع إا يحمي حق الحياة فيذاته 
من كل اعتداء » ويجب أن يتمتع بهذه اجاية كل الآدميينعلىالسواء.وسيان 
في نظر القاثون ال مزالي أن يكون الجني عليه زيداً أو بكرا » رجلاً أو 
را دی او را ما ار اا دمعي ار حكيرياً 6 ند 


NE 


صفات زائدة عن المعنى اللازم رام القتل المقصودء إذ إن كل مايازم لتوافر 
الر كن المعنوي في هذا النوع من ارام أن يثبت أن الجاني اراد ازهاق 
روح انسان » وهذه هي نية القتل وبها تستكل جرعة القتل المقصود ركها 
المعنوي » وغير ذي أهمية من بعد وافرها ا نيتعلق إزهاق الروح بشخص 
معين أو بأشخاص غير معينين . والثقه والقضاء كلاها جمعان على 
ددا + ذلك کی جک لے ا اا ا 
جمع محتشد وأطلق منها عيارا أو عدة أعيرة أصاب بعضها شخصاً أو أ كثر 
من هذا المع » وقتله » عد الفاعل مس تكبا جرعة القتل عمداً ( أي قصدا ) 
را تهبن اتدل د 

والقيقة أن القول بوجود قصد مدد أو غير محدد في مثل هذه الحالة هو 
قول غير دقيق ولا صحيح . لأن القانون لايتطلب في جرعة القتل المقصود 
إلا أن يصوب ال ماني ارادته الى إزهاق روح انسان حي » وإن لم يكن هذا 
اماق جب فى و را انالك لاك ا ا > 
أصبح قصده محدداً . وهكذا فان الفوضوي الارهابي الذي يري بقنبلته في 
جود من لای دوجا دہ إلى ن أي كان ی مالم تعد عد 
قصده الجرمي غدا حدداً بمجرد تصميمه على القتل. والواقع ان مايريد الشراح 
AS‏ ان الى CCL MSC‏ 
ويكون نارة شخصاً غير معين أو محدآد . فالتحديد أو عدم التحديد هو إذن 

3 راجع إذا شت قرار النقض الصادر في ٠۹٣۸ ١١ - ١۳‏ والنشور في المحاماة 


س 4 رقم ٠ ٠١7‏ وقرار 'أانقض المؤرخ في ١٠». - ١١ ٠٠‏ والمنشورفي حموعةالقواعد 
القانونية < ع ثم SE‏ 
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وصف للمجني عليه لا للقصد » و نقل هذه الصفة من المجني عليه » والصاقها 
بالتصد ال ري » خطأ ص ريح . 

الغلط في شخص الغني عليه » واظطأ في توحيه فعل الاعتداء٠‏ : القتل 
الناثي' عن وقوع اا لل ا ا كال د رونك ارہ دا 
العقوبات السوري فصلا خاصاً لاحكام ارام المقترفة بنتيجة الغلط فيالقانون 
وني الوقائم » وأثر هذا الغلط في الحالين على المسؤولية الجزائية . وبرى هذه 
القواعد العامة صر عة واضحة في المواد : ۲۲۲ ٠٠٣‏ . 

والغاط في القتل المقصود قد بتعاق بر كن من اركاناطر ية فيذفي القصد : 
كن بصطاد في الغابة أو الصحراء فيطلق مقذوفاً ناريا على | نسان وهو يعتقد 
ا راك ار انی حير الك اليد 56ے کار کی ےس 
فيطلق في الليل عياراً ناريا على | نسانمعتقدا انه ذئب فيقتله » أو كالصيدلي 
الذي يغلط في اعداد الدواء فيضم اخ بت ال مات اعرى قاف 
TT‏ كن يعبث إسلاح ناري ممتقداً انه خال, 

ن الطلقات فيصوبه حو صديق له فيصيبه بطلق ناري يقضي عليه أو كالطاهي 
0 بضع الزرنيخ في الطعام متوهماً انه مادة الملح أو السكر . فالغلط هنا إما 
انه منصب على محل الحرية أي على ال ركن المنترض في القتل » واما انه 
منصب على الر كن المادي » وني جميع هذه الالات يعدم الغلط المادي 
القصد الجرني فلا يجوز من بعده أن يسأل الجاني عن جريعة قتل مقصود » ولا 

)١(‏ انظر عث «القصد الجنائي» الد كةو ر يود نجيب حدي» فى علة القانوث والاقتصاد» 
س مع . عدد و۲ لمام ۱۹۰۸ ص ١5‏ وما بعدها . 


داولا ت 


شك في أن هذا الغلط ذاته قد يصلح لتكوين عنصر الاهال أو قلة الاحتراز 
الكافي كل منهها على حدة لقيام المسؤولية عن جرعة القتل اغلطأ ( أي 
قير ارد 

وقد يصب الغلط المادي على ظوف مشده في جرعة القتل المقصود » وفي 
هذه الخالة لايكون الحاني مسؤ ولا عن هذا الظرف »وهو على المكن ستفيد 
من ار الى عل روت 

وقد يكون غاط الجاني واقعاً في شخص الي عليه ٥۲0٥م‏ عمس 
کان ر کی جرونه لے ی متهن هذا اه ےی اکر در ای دد 
بالفعل » ومثاله : من يعقد النية على قتل غرعه زيد » فيطلق النار على بكر » 
وفك ودر كسب لخر . وق هذه الخالة وقع الجاني في غاط »> اذ توم 
غير الواقع » فقتل غير من أراد قتله في الأصل » وذلك بنتيجة وقوع هذا 
الغلط المادي . 

والرأي الذي جع عليه الققه والقضاء هو ان هذا الغلط لايؤثر في مسؤولية 
العاف اطلاتاً > ولا ينن القصد » بل ان هذا الحالي بؤاخذ کا لو كانت جرعة 
NE N yT‏ 
وقع فيه الجاني لم يغير شيا من جوهر الجريمة » واا انصب على امس خارج 
ع القدر اللازم أوقوع جرعة القتل المقصود » وهو تعمد ازهاقروح انسان . 
وقد سبق أن او ضحنا ان هذه الجرعة تتحقق اذا أزهق الجانيقصداروا نسان 
عي )كاك کے بع سنن ا ا ان تقع الجرعة على 
زيد او بكر فحياكل منهما جديرة بحماية القانون . 
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وعل ذلك فإن جرمة القتل المقصود تعتبر ‏ على الرغم من هذا الغلط الذي 
وقع فيه ال اني بالنسبة لشخص الجني عليه متوافرة الاركان والعناصر : فقد 
ا موضوعياً لان روح لمان تان أزهقت EA‏ ذاتياً ما لأن الاي قد 
انصبتارادتهعلى‌هذه الواقعة»وروافرتفي نقسه نية القتل ل٣4٠‏ فناستسه 
عند قيامه بنشاطه الاجراى27. واذن يلاحق ال اني في هذه الالة جنايةالقتل 
المقصود » ولاسبيل الى ملاحقته أيضاً بجناية الشروع في قتل الشخص الذي لم 
“يصب وااذي كان ال اني يقصد قتله في الاصل » لان الثروع هنا من اجل 
هذا الفعل الواحد ذاته ‏ ليس بذي موضوع » على حد تعبير العلامةغارسون» 
طالا أن هذا الشخص لم يكن موجوهما . 

وينبغي التمييز بين صورة الغلط الواقم في شخص الجني ا 6 ور 
أخرى ر كديرا روه سورة لمن فى و ل اوااغطا و و 
الفعل, او الي هة عن الهدف herri ies‏ » يا يدعوها بعضيم . 
وتتحةق هذه الصو رة عندما رست دف اطاني قل شخص معان »ف خطئه »و حرد 
عنه ويصيب سواه فيقتله ٠‏ .ثال ذلك : من يطلق عیاراً ناريا علوزيد بقصد 
اتفال ر ا م ملام رديت مهما کک و 
ا ساق ار الى كن لمارف مركن کا و الا 
ين روا ارو لق اا اور الاخيرة + يغلط في 
شخص الجني عليه » فهو الذي كان يقصده » وهو الشخص الذي صوب اليه 


(١)اظر‏ في ذلك غارسون : + ۲ ء شرح المادة هووى, نذة ١ه‏ ص ۸ . وغارى 
< ه نىذة 6٠م‏ ١.صه‏ ؛ ٠١‏ ودو فابرء الطبعة الثالثقص 6م نبذةغ ١»‏ ومابمدها. ولوغوز: 
القسم العام . ص .۷١‏ 
ANOR.‏ 


سلاحه مریداً ازهاق روحه » ولکنه اخطأ في تسديد السلاح وفي توجيه فعله 
الاجراني» وم حك الرماية » قأصاب شخصاً آخر سواه . 

وارأي عن نكيت الواقعة في هذه الصورة : 

1 فقدذهب فريقمن الفقهاء»و يينهم فون ليست»ودو نديودوةبر» ولوغوز » 
الى ان الجاني الذي اراد قتل زيد وسدد اليه السلاح و 1 e‏ ا 
فأخطأه واصاب بكرا فقتله او جرحه جب ان يسأل عن جرعتين فين واحد 
واحد : عن جناية الشروع في قتل زيد » وعن جنحة قتل بكر خطأ في حال 
وفاته » او جنحة ابذائه خطأ في حال اصابته فقط . وعكذا نفدو امام حلة من 
کات ا ارام اوي ى باج على ال مالي بالعقوبة الأشد »وهي 
الشروع في القتل المقصود' . 

ت کوک ایا ی الاق وا وبحي الك ل ا 
الما في توجيه القعل هو كالغلط في شخص ال مجني عليه سواء بسواء » وانه 
بالتالي لاأثر له بتاناً على توافر القصد الجرمي » وان الجاني يسأل عن النتيجة 
الاخيرة التي انى اليما نشاطه» كا لوكان قد تعمدها بالذات . فهو في المثالالذي 
اوردناه يسأل عن جرعة واحدة هي : جناية قتل بكر اذا توفي » او جناية 
الشروع في قتله اذا أصيب فقط . ويختلفاصحاب هذا ا ملي تعليلهو تبريره: 

)١(‏ يرى الدكتور علي راشد ان هذا الرأي هو ما عليهااتحليل العفي الدقيق وانهعتاز 
برفع الحرج الذي يوجده القول عساءلةالجافيعن تتيجة يا لو كان قد تعمدها بالذات على حين انها 
في الغالب لم تغطر له ببال » بل لعله كان يحجم عن نشاطه الاجر امي اصلا لو انه توقع ان هذا 


النشاط قد يؤدي الى مثلبا. وذلك ا لو ترتب على فعله إصابة شخص عزير عليه او قتله خطاً 
(انظر : مبادىء القانون الطْنائي . نيذة :دياص «ع5). 


لات 


فبعضهم رى في هذا الحل تطبيقاً لنظرية القصد الاحمالي » اذ ات ال اني اذا 
نوى ارتسكاب الجرعة وعمل على تنفيذها فهو يسأل عن النتائج الاحتالية التي 
تترتب على قصده اناي .)١(‏ وقد ذهيت محكةالنقض المصر يتقد الى هذا الرأى 
في عددمن أحكامها”؟». ويرى فتهاء آخرون‌ان اعلطأفيالتصويب لابعدو ان يكون 
حالة من حالات القصد غير الحد د .وقدرأيناان القصد غير الحدد حكه f>‏ 
القصد الماش سواء بسواء . بيد ان التعليل نارة بنظر به القصدالاحالى روطو را 
بالقصد غير الحدد هو تعليل غير سليم ولا مقبول على اطلاقه؛ فالجائيفي القصد 
الاحنالي يتوقع النتائج الاجرامية التي تتجاوز قصده المباشر و يقبلها «قدماً في 
حال حصوطاءويرضى بالمخاطرة. وهوفي القصد غير الحدد أيضاً يقدم على ال رام 
وهو راض ساتاً بالصفات التي يستقر عليباموضوعها ايأكانت»فالقصدغير الحدد 
يتضمن أيضاً قبول ال اني لانتائج مقدماً مهما تكن . اما اللا في توجيه الفعل» 
وكذلك الغلط في شخصية ا مجني عليه فلس ستازم اي منهما أن بكو نالجاني 
قد قبل مقدماً بالنتيجة التي افضى اليما نشاطه الاجرامي » وليس من الحم في 
اي منهما ان يكون ال اني قد توقع هذه النتيجة » او دارت في خلده » بل ان 
النتتيجة الحاصلة في صوري الغلط في الشخص واللطا في النصويب قدتقاحياناً 
عل غير ارادة من الاي ولارغبة منه كيت ل تابا دهت وخطر في لفان 


() کن هنا راي اجا ات 2ء و 7 

(؟) راجم قرار الةض الصادر في ٠۹۳١-١ ٠-۲ ٠‏ والمنكورفي#وعةالقواعدالقانونية 
ل 101 e‏ يذلاك 

(») انظر غارو : < ١‏ نبذة ؟.»س. ورو: ج ١‏ نبذة م#؛ ص ١4‏ ١ءوءعلى‏ بدوي: 
ص .دم وما بعدها. 


TAA 


فعله قد يؤدي ا لأحجم عن نشاطه الاجراني » وذلك »م لوكانت النتيجة 
هي إصابة او قتل نمثل أو احداقربائهاو اصدقائهاواي شخص آخر عزیزعلیه. 
والأصح في هذا الشأن ان ير تكز الحل المقتر إلى نفس المبرراتوالاسانيد 
التي يرتكز اليما الحل المعمول به في حالة الغاط في شخص المجنيعليه.وماذام 
الغلا فى وال ادالات رن اة ل ال 
الذي اقترفه صقيةا لهذا القصد » فشأنه فى ذلك شأن الغلط فى الشخص هام . 
ويبدو ان محكة النقض المسرية قد استقر قضاؤها على هذا التعليل يا استقر 
اك على و حید ا في الصور تبن وقد أفصحتعن ذلك بوضوحوجلاء 
فى قرارها الصادر فى 194595-٠١‏ والمنثور فى مموعة القواعدالقانونية » 
ج» رقم ۱۸۳ ص 3950 إذ جاء فيه قولها : 
« يكني للعقاب على القتل العمد ( أي المتصود ) ان يكون انهم قد قصد 
بالقعل الذي قارفه إزهاق 2 اناق ولو کان القتل الذي اا قد ااك 
غير المقصود 0 سواء ا ذلك اشا عن E‏ و شخص من وقم عليه 
القعل او عن :العا في توجيه الفعل » فان جميع العناصر القانو ني ةللجناية تكون 
متوافرة في الحالتين » كا لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله» .ومن‌هذاالقبيل 
ا E‏ النقض ذاتها فى قرارها الصادر فى ۱۸ - ١545-5‏ 
وارد في موعة القواعد القانونية + ۷ رقم 6 ص 276 وي الاما ص 
)١(‏ عن‌االحوظ ان عكة النقض الممرية قد عبرتعن «الغلط» ف الشخص بقوها: «الخطأً» 
في الشخص» وهو تعبير غير سليم» لان كلمة طا ۴u‏ لا معن محدود ف اللغةالقانونية وليس 
نة في هذه الالة خطأء وانا هناك غلط Erreur‏ , 


۲۹۹ 


07 ل اق رقم ٣۳‏ ص هه » وكذلك في قرارها المؤرخ في 
۱۹٤۹ ۱۲ 1‏ والمنشور في مجو عة أحكام النقض جا رقم ٠ص١١٠٠‏ 00 

ج ولكن هذا الل الذي استقر عليه قضاء حكة النقض المصريةوانحاز 
اليه أغلب الشراح في مصمر ليس نجاة من النقد لانه قد يقي الى 
مفارقات غريبة إذا طبق في جميع االات . فنحن تر بان ال ماني الذي أراد 
قتل زيد فأخطأه وقتل بكرا لابمكن أن يسأل عن وفاة بكر كر تكب جريهة 
قتل.قصود. وذلك لأنه حب أقدم على فمل الاعتداء نوافرت في ننسه نيةالقتل 
او قصد ازهاق الروج » فليس من القلم في شيء أن بتحمل مغبة قصده الذي 
حقق على هذا النحو او على ذاك . ولكن الامى الذىقد لا نوافقعليههوأن 
آل الجاني في مثل هذه الال عن جرعة واحدة هي قتل بكر قتلاً مقصودآء 
وان بقی اعتداؤه على زيد بقصد القتل دون حساب » وهو يؤلف على كل 
حال جرجة الشروع في قتل زيد .ولئن لم يكن لتكييف هذه الواقعة بوصقين » 
وملاحقة ا لاني با لمر عن » من فائدة عملية » لان التعل واحد » والتعدد هنا 
سور ری ف کے رالات وتنك ذلك لأس ب الاوك 
من ناحية النحايل القانوني الصرف » بان جرعة الشروعفي قتل زيد قأنمةقانوياً 
وقد وافرت جیع أركا نها وعناصرها » وان الواقعة لاتؤاف قتلا ةصوداً 
sS‏ لكر LAS‏ وفي الوقتذاتمشروعاًفيقتل زيد. 

ويتضح الأمى جاياً اذا افترضنا ان ال اني الذي استهدف زين واخطأه ل 


)١(‏ ولكن الدكتور مود مود مصطفى يذهب الى القول بان فمل ال جاني يكون جر عتين: 
شروع في قنل الشخص المقصود وقتل تام بالنبة لاشخص الآخر الذي مات ( انظر شرح القنم 
ا دی دده ۸ ل ا ای اا دو ا ا 


Ag E 


سداس ووا ضاع رصاصه في الفضاء » فهل من يتكر قيام جرعةالشروع 
في قتل زيد ۴ فاذا أصاب الرصاص بكرا فما الذي يجعلنا مهدر جرعة الشروعفي 
قتل زيد ‏ ألأن الرصاص أصاب وم يذهب ضياعاً 7 

وفضلاً عما تقدم فان نة حالا تكثيرة من حالات انلمأ في توجيه الل 
لايمكن الاكتناء فيها علاحقة لماي بالجريةالواقعة على الشخص الذي أصيب » 
N‏ من ملاحقته بجرية الشروع في قتل الشخص الذي كان يقصدقتله 
ال و وار ارادا کل ا ا 
وأصاب معه شخصاً آخر لم يكن يريدقتله » وكانت النتيجةان الشخص المقصود 
اصيب ول عت » وان الشخص الآخر الذيلم يكن مقصوداً أصيب ومات . 
فلاحدال طاتا بان الواقعة تؤلف جريعتين : شروعاً في قتل الاول وقتلا 
تعريدا ب اون 

ولكن ماالقول اذا حصل العكس » فأصاب ال اني الشخص المقصود فرح 
او مات » واصاب شخصاً آخر ممه فجرح ول يت 7 هما لاجدال فيه انالواقعة 
تؤلف هنا أيضاً جريعتين : فبي بالنسبة للشخص المقصود جناية قتل تام اذا مات 
وشروع في قتل 0 عت SS‏ لي الي 
و عت ورو في قتل . ومن الأصوب » فيالرأي الراجح انامض 
ال و الول ا 

ويروي الشراح الفر نسيون حادثة قضائية طريفة اجتمعت فماالصورتان في 
ان واحد : الغلط في الشخص واللطا في توجيه الغعل . وهي القضية المعروفة 

)١(‏ راجع غارسوت: + ۲» ثرح المادة ١56‏ نبذة مه ووه ص ه 


5 


کا او قبا عا مد دی .که الطلاقي ار عل الد 
اسا معبد فر نسا ۴40٥‏ عل عون!001) » وهي‌تظنه أنه تك ار مام 
اليها فأرادت أن تنتقممنه ولسكتهالم 5 الرمايةفأخطأً الطلق‌الناري|الاستاذ 
وأصاب صديقته » وكانت تسیر في جواره » فقضى عليها : وك ات القضية 
الى محكة جنايات السين في بارس » وفصلت نباي ١‏ : - 1501 ويدوان 
ترار القن كان لمتلحة الم ء غال ذلك درن إذا قا اعت 07 
موقف التشر بع از ائي السو ريمن الغاط في الشخص واغظأفي تو جره الفعل: 
ذكرنا أن قانون العقوبات‌السوري خص الغلط ٠٠:٠٠٠١‏ في شكليه: القانولي 
اذهل عل والمادي اننظ عل بلحكامصريحة في اواد ۲۲۲ ۲۲١‏ . ثم م يكتف 
الشارع السوري هذه الأحكام » ولكنه اقنفى أثر الشارعالايطالي في المادة ۸۲ 
دن ن اک الل نوراه کات أن رتاف موا ر وا يال 
الجرعة التي تقع على غير الشخص المقصود بها سواء أكان ذلك لغلط في شخص 
الجني عليه » أم لطا في توجيه الفعل » فوضم المل الاس هذه المشكلة في 
صلب المادة Y0‏ من قانون العقو بات» وقد حاء فيها مايلى : 
١»-اذاوقعت‏ الجرعة على غير الشخص المقصود ما عوقب الفاعل 3 
لو اقترف الفعل بق من كان يقصد . 
؟» - واذا أُصيب كلاها أمكن زيادة النصف على العقوبة الم كورة 
8 المادة السايقة » . 
وهكذام لک ای اوا ای اکل رك اس کی 
)١(‏ وقدعاً ميزت الشريعة الاسلامية الخطأفي القصدمن الخطأفي الفمل , وقالت بأن المع 
بينها كن (انظر كتا بنا هذاء ص #م - ٠۸ ٠‏ وال اجع الفقبيةالتياشرنا اليهافيالهوامش). 


HIE, 


المادة ه٠٠‏ من قانو ن ااعقوبات السوري عن النتائج القانو نية التالية : 
أولاً - لم يثرق الشارع السوري بين الغاط في شخص الجني عليه واللطأ 
في توجيه الفعل » وإنما جعل حكبما واحداً . بل هو ذهب الى أبعد من ذلك 
فساوى بين جميع االات ال التي تفضي الى وقوع الجررعةعلىغير الشخص المقصود 
بباء با كانت هذه الخالات » وأا كانت أسبايهاء ول بقصر هذا الحم على 
جرتم الدم واا جعله عام SS‏ 
ثانياً - ان الغلط في شخص الجني عليه وانلطأ في توجبه الفعل ليس لها 
أي أثر اطلاقاً في الركن المعنوي في جرائم القتل المقصود »ولاب لان فنيلاً في 
قيام القصد والمسؤولية الجزائية . ويساقب ال الي الذي أراد قتل شخص فقتل 
اتر لغلط في شخص الجني عليه أو مط في توجيه الفعل أو لأي سبب آخر 
بعقوبة جررعة القتل المقصود » و بعتب ر كا لو أنه تجح في مسعاه » وحقق ماابتغام» 
وقضى على حياة الشخص الذي كانيهدف الى قتلدني الأصل » والواقعه عقتضى 
نص المادة ٠٠٠١‏ انما تؤ لف جرية واحدة هي جر ية القتل المقصود. ولامحل للاحقة 
الجاني أ بتبمة 5 الشروع في قتل الشخص الذى كان يريد قتله أصلاً . أما اذا 
ان 0 ا ل 0 ر 
هذا نا من الموت » فان نص المادة ٠٠٠‏ يوجب ملاحقة الجالي بجريعة الشروع 
في القتل المقصود دون سواها . وقد أقرت محكة النقض المصرية هذا المبدأفي 
قرارها الصادر في ١‏ 5 - ۱۹۳۸ والمنشور في مجموعة القواعدالقانونية < أرقم 
4 ص 55 » والمنوه به فيالموسوعةالطنائية ج ه ص 7٠١5‏ نبذة٠‏ ه»)فقضت 
بانه اذا كانالثابت أن المتهملم يطلق إلا عياراً نارأواحداً قصد به إصابةشخص 


EES 


بده لماو راا غيره ف ل م وات EN ES‏ 
بنبمة الشروع في قت ل الشخص الذي استهدفه ولميصيه » وي الوقت ذاتهحفظت 
لانيابة الح في أن تقيم عليه دعوى أخرى مستقلة لشروعه في قل الشخص 
اذى أصيب » فان محكمة المنايات كون قد أخطأت إذ لاجوز ها أن 
>زىء الدعوى » ولا تصح مؤاخذة المتهم الا على 'جريعة واحدة » وتنتبي 
المسؤولية الجنائية عن الفعل وجميع نتأنجه بصدور المج في هذه الجرعة » 
« ويسكون من اطا بعد إدانة انهم في مهمة شروعه في قتل الجني عليه الأول 
تصور امكان محاكته عن إصابة الهني عليه الثاني » إذ إن محاكة المنهمعن 
الفعل الذي وقع منه وهواطلاق العيار النارى بنية القتل >ولدون اعادةالحاكة 
عن الفعل ننسه وعن أية ننيجة من نتأئجه » . ومن البدهي أن الفعل الواحد 
لايلاحق E‏ توف ES e Ay‏ امالس لضت يا 
أحكام المادة 141 من قانون العقوبات السوري . 

ثاك] - اذا أقدم ال ماي على اقتراى اعتداء يستهدف به از هاقروحأحد 
الى لماه واكك العا عار ا ارد قف اي ا 
آخر سواه فان الشارع السوري لم يعتبر الواقعة جرعتين » وأنما اعتبرها جر عة 
واحدة مسكبة ء×عام٠ده»‏ :0611 لأن القاعل انما ير تكب جرعة واحدة مق 
صدر منه فعل واحد ولو تعددت 51 اعتب رالشارع السوري تعددالنتاتج 
الجرمية المتولدة من فعل ال ماني ظرقاً وجب تشديد العقوبة . فاذا أفرغ ال ماني 
رمات مضه ساد مال کے اردق رر 4 الككن والمية e‏ 
أصابت شخصاً آخرواققاً جواره قنضتعليه أيضاً » أو اذا أطلق أ حدم عياراً 


NS 


ا وح اقول و لاقف و ا 
فحرحته او 5 ا لماي e‏ بجرعة القتل المقصود وتطيق عليه 
المقوبة المقررة مذ الجر مة في صلب القانون » وعكن للمحكة التي تنصل في 
موضوع الدعوىأن نزيد على هذه العقو بة نصفها . فاذا كانت عقو بةالفتلالمقصو د 
هي الأشغال الشاقة المؤقتة ومدتها بين خسة عشر عاماً وعشربن > فان للمحكة 
ل ل 2 عن ران عن ل لكان و 
ار ا کے وو اک لان 5اا 
بفعله الشخص المقصود وماك غير مقصود فلم عت د منبما فيلاحق 
الجابي بجرعة الشروع في القتل المقصود ويعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجرعة » 
وعكن أن تشدد هذه العقوبة فيزاد عليما نصنها . 

رابعاً : لن أورد الشارع نص المادة ٠٠١‏ بين أحكام اجماع ال راتما مادي» 
أو تعد ار م المقيقي » فان ماتقضي به المادة المذكورة بو لف استثناء لله ذه 
الأحكام . ولذلك فلا سبيل الى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتعدد ا لرام 
المادي .على حالة الغلط في الشخص أو اهلمأ في توجيه الفعل » ولا على أية حالة 
من االات التي تشتمل عليها المادة ٠٠٠‏ الآنف ذكرها . 

خاساً = يجب ألا يغيب عن الذهن أن نص المادة ٠٠٠‏ هذه يطبق في 
اطار المبادىء العامة التي عالجت بها المواد 75 ٠٠٠‏ أحكام الغلط المادي 
وأثره في المسؤولية الجزائية . وقد أشارت الى ذلك الفقرة ۳ من المادة ۲۲٢‏ 
من قانون العقوبات . 

القصد البسيط والقصد المشلاه في جرائم القتل المقصوه : ينقسم القصد 

ا 


الجر اث الواقعة على الاشخاص (0) 


من حت عت آرفرے ااال قد بسيطا ار عادي » وقصد مم سيق الاصرار 
ونطلق عليه في سورية اصطلاح د المد » 27 . أما في القصد البسيط أو 
العادي فالنية تعاصر الفعل المكون لاحريمة أو تسبقه بلحظات قلائل » 
نان تكن سه . أما في العمد » مناه في قانون العقوبات السوري 
تلن إلاقية تكن ميمه موا ما عليه قال کے ولا يد فيه من 
زمن عضي بين العزم وارتکاں الجرعة » ويتيح الل 5 اھ فى 
وجوهه والتفكير فيه في جو من المدوء والتروي يسمح بترديد اافحكر بين 
الاقدام والاحجام بحيث تتمكن ااروية من مخاطبة الشهوة » و يصح للعقل أن 
يكبح جماحالغضب . فالعمد اذنءأو النية المبيتة “أو القصد مع سبق الاصرار 
ول اوی واو كير ديق قمر وا وال اللقين عن 
عوامل اير » ويوجب تشديد العقوبة في جراتم معينة ميجر انم القتلوالايذاء 
المقصودين»لا نيدل على كو نالشمرو تأصل الاجراءني نفس الجانيااذي ارتكب 
فعلته بعدالتدبر والتروي. و يينى علىهذ ا أن الركن المعنوي فيجرعة القتل المقصود 
الواردةفيالمادة 6ه لايستازم سوى القصدابسيط أوالعاديو لذلك أطلقناعلهذه 
الجرعة اسم : القدل المقصوه الط . وفيه لاتكون نية القتل مبيتة » واا 
کن تاا ت اا للغمل أما اذا اقترنالقصد بسب ق التصميمأو 

: يب الاننباه الى ان « العمد» في مصر يمني «القصد» عامة» فيقولوت مثلا‎ )١( 
: الجر ائم العدية» ويعنون مها حب اصطلاحنا في سورة : الجراثم المقصودة» ويقولون‎ « 
«القتل عدا او القتل العمد» عوضاً عن «القتل قصداً» أو «القتل القصد» . اما هانطلق عليه‎ 
في سورية تعبير «العمد» فيدمى في مصر ب : « سبق الاصرار», وكنا ندعوه في ظل قانوت‎ 
. الجز اءالمثالي ب: «سيق التصور والتصمي»‎ 
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الاصرار فانه يغدو عدا ويصعالقتل المقصودبه مشدداء لان نية القتل تكون 
مين قال ال ون دد احا اررق ا عا ل ا 
يعاقب ال مالي الذي ير تكب جر ية القتل قصداً بعقو بة الاشغال الشاقة المؤقتة 
من خسعشرة سنة الى عشرين سنة مقتضى أحكام المادة مه السالفذكرهاء 
ان الجاني الذي بقترف جرعة القتل عمداً يعاقب بالاعدام عقتضى الفقرة ١‏ من 
المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات . وسنعرض لبحث هذا الظرف المشدد نيعو بة 
القتل عندما نتولى شرح أحكام جرائم القتل المقصود المشد د في الفصل القادم. 
ات أل ال ار مدر إذهاف ال وع 

النية أو القصد الجرمي أمس داخلي يبطنه الماني ويضمره في نفسه ولا هكن 
رک اال" کے ل رن قانيا إن کک عن عبد اماق و 
ثم يكو ن اسنظهار نية القتل مسألةموضوعية بحتة لقاضي الموضوعتقديرهاحسب 
مايقوم لديه من الدلائل . ومتى قرر أنها حاصلة للاسباب التي يينها في حكه فلا 
رقابة حكة النقض عليه إلا إذا كان العقل لايتصور إمكان دلالة هذه الاسباب 
عليه ء أو اذا كان في ما استنتجتهالحكة في هذا الشأن م من وقائع الدعوي أو 
وا ف ار ع لتلك الوقائع . 

ومن الود اردان كل حك صادر بالادانة جب أن يشتمل علىالواقعة 
اسر لخو وان يشير الى نص القانون الذي حم ,عو جبه‌و إلا كان باطلا. 
ال ل ا ااا اا ا 
طلنية کی لدو ارت ری وا ول رن المج | لقاني 
بالادانة في القتلالمقصو دسلا مال يقصح عن ار کان هذه الجر عة کاو يستوف بیان 
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کل ری وما ف ارال اق امن د فسا كار شرع 
في قتل شخ ص كان يعتقد أنه حي . وهذا الركن لا يثير أية صعوبة في أغلب 
الاحيان اذ يكني في ببانه أن يذكر اسم لني عليه » وانما تثور الصو بقاذا 
دنم امهم بأنه يكن يعتقد انه يوجه فءله ضد إنسان أو انه كان يعتقد انه ميت. 
اس اج ثانا أن الجاني اقترف فول اعتداء كان السب فياحداث الوفاة» 
ثم يبين الحم ثالث واخيراً أن ال اني ارتكب هذا الفمل بقصدازهاق الروح. 

وال سک أن تسر الك عل رل اه بين مان اوران لغری 
ES‏ 
قصداً بأنضر به با لة فأحدث فيه الاصابات التي أودتبحياتهبكالايك أنتقتمس 
لحكة على القول بعبارة عامة : إن التهمة ابت على الهم ٠ن N‏ 
وقرائن الدءوى والكشف الطبي » بل يجب عليها أن تذحكر ٠ضمون‏ هذه 
اشادات والقرائن والتقارر وغيرها .ن الادلة التي اعتمدت EE‏ 
ذلك لان تسبيب الاحكام وتعليلها من أعظم الغمانات التي فرضها القانون على 
لقضاة اذ هو مظبر قيامهم ما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر 
لتعرف اللقيقة التي يعلنونها في مايقصاون فيه من الاقضية » وبه وحده يساءون 
د الک والاستبداد » لانه كالعذر في ما يرتأونه » يقدمونه بين يدي 
الإصوم و الخخبور» وبه برفعون ماقد يرن على الاذهان من الشكوك والريب » 
فيدعون ال جيم الى عدطم مطمئنين . وليست تنفع الاسباب و (الميثيات ) اذا 


)١(‏ داجم نقض م - -١١‏ ى؟ و١‏ قضية رقم ه4١‏ سنة هع قضائية, في الموسوعة 


الطنائية + ه ص ۷٠۹‏ نبذة هه . 
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كانت عبارتها مجلة لاتقنع أحداّء ولا تروي غلةء ولا جد محكة النقض فبباالا 
لتبين صحة الك من فساده”!" » والعبارة الجملةاذا كان لها من معنىعندواضعي 
ا فان هذا المع مستور في ضار م ولا يدركه غيرهم » ولو كن ال 
من تسبيب الاحكام وتعلياها أن بعلم من ع لاذا 2 IS‏ 
وا ا رل ال دن اا أو الال ان عل من 
له حق المراقبة على أحكام القضاة ءن متقاضين وخصوم و جور ورأي عام 
ومحكة نقض ما هي مسوغات الج ؛ ولا بد لحصول هذا العم من بيان مفصل 
ولو الى أقل قدر تطمثن ممه النفس والعقل الى ان القاضي ظاهر العذر في ايقاع 
حکه على الوجه الذي ذهب اله . 
ولا شك في أن نيةالقتل أوقصد ازهاق الروح ركن جوهري في جميع جرائم 

الال ادرا كان ا مسا أ فده رضن » فبيلاتقوم ولاتم بدون 
القصد المذكور » وهوالفيصل الذي عي زالقتل المقصود من غيره من جراتمالدم» 
فإذا لم يتوافر » ل يعد من سبيل لقيام جرعة القتل المقصود واعا تغدو الواقعة 
- ولو أدت الى وف لحني عليه ايذاء أفضى الى اموت » أو قتلاً خطأءذاذا 
ننفت نية ازهاق الروح N‏ 
عرضياً لا جرعة فيه ولا مسؤولية على أحد . 

)١(‏ انظر نقض ١01ب‏ 5 ٠۹۲۹‏ قضية رقم ٠۹۹‏ سنة <غقضائية, فيجموعة القواعد 
ع اك ار ل 

(؟) اقرا نقض ۲۸ ۔ ۲ - ٠۹۲۹‏ قضية رقم + ۲ ه سنةد ع قضائية»فيالموسوعةالطْنائية 


جه ص ۷.۹ نبذة هه. وانظر أيضاً في هذا المددالد كتور روف عبيد: ضوابط تسبيب 
الا<كام النائة في قضاء النقض المعري . القاهرة ۰ 5ه؟5١.‏ 
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وقد جاء في قرار لحكة النقض المصرية صادر في ۱۹۳۸-۱۲-۱۹ أنه يجب 
في جناية القتل المقصود أو الشروع فيه ان تستظهر المحكة نية ال مالي فيازهاق 
روح المجني عليه » وان تتم الادلة على ثبوتها استقلالاً » وذلك لان الافسال 
التي تقع من الجانيفي جرائم القتل المقصود »والضرب المفضي الى الموت ءوالقتل 
الما ( أي غير المقصود ) مظبرها المارجي واحد فيها » وانها الذى عيزاحدى 
هذه ال رام عن الاخرى هو النية التي انتواها مقارف الجر عة عند ارتكاب 
الافعال المكونة ها » فتى كانت الجرعة المعروضة على الحكة هي جرعة قتل 
مقصود وجب على الحكة التحقق هنهذا القصد والتدايل عليه التدايل الكاني 
حت ل یکن مھ عل رل لقال ان کن الوت کے ےب اوا ا 
المفضي الى الموت » أو نتيجة القتل العا » وحتى يتسنى لحكة النقض مراقبة 
سلامة تطبيق القانون . 

ورد انا يدا ف ار كبر کہ ف وح الاق كل مذ کہ 
لحكة من الافعال الاجرامية التي ثبتت لدهها ينحصر في أن ا همين ا نقضا على 
الجني عليه فاك به أحدها وأرقده على الارض وجاس فوقهلمنعه من الراك 
والدفاع » وأخذ الآخر يضربه ويطمنه ( بحربة ) من الآلات القاطعة والادة 
کت ويه و تيرق غقاله و ایت چو کر > وان هذه 
الاصابات تسيب عنما زيف دموى غزبر » وانها أدت الي الوفاة »قرت هذا 
البيان » مهها يكن به من تضافر المهمين على ضرب الجني عليه ذلك الضرب 
الشديد الذى أدى الى وفاته » ومهما تكن الآلة التي استعملت فيههيما يستعمل 

(۱) مؤرخ في ۲۰ - ۱۲ - ٠۹۲۸‏ ومنشور في الحاماة ٩‏ عدد .1١١‏ 
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الل دقان ا اع ن الال وت اع یوک ارک 
ا لمر عة. ولا يذني عن ذلك أن تكون الحكة في آخر حكها قد وصقت القعل 
الذى صدر من المين بأنه قتل عمد ( أى مقصود ) اذ إن البيان الذى أوردته 
عن هذا القعل »كا جوز أن يكون قتلا عمداً ( قصداً ) يصح أيضناً أن يكون 
فى انف الى ا ای ا ون را اا 
واقامة الدليل على توافره عند ال من استقلالاً » فان ثبت وجود هكان الفعل 
قتلاعمداً ( قصداً ) والا فهو ضرب أفضى الى الموت . أما مافملته اححكة(التي 
أصدرت الحم المطعون فيه ) من عدم البحث في هذا القصد الجن أني الذى 
هو في مثل هذه الصورة اا ركن المميز لبر عة القتل العمد (القصد)»ومن اقتصارها 
على بيان ماثبت من الفعل المادي و نتيجته » ثم مجيثها حين وصفت هذا الفعل 
الذى أثينته الى القول أنه قتل عمداً ( قصداً ) » فلا تراه المحسكة(ححكة النقض) 
إلا طفرة غير جائّزة » وما دام الأمس كذلك فالمتعين تقض Ol‏ 6. 
وجميع وسائل الاثبات وطرقهصامةلاثبات القصد في جرال القتل المقصود» 
فهو يثبت عادة بالاستنتاجو بالقرائن المستخلصةءن العلاقة بين الم واليني عليه 
كوجود ضغينة أو ثأر أو نزاع » ومن كيفية ارتكاب فعل الاعتداء والظروف 
التي وقم الكت + كاوه وال هه وك ار اكت » ره 
اطلاق النار » وغير هذا » ومن سوابق الهم » حكأن يكون من يؤجرون 
للقتل » ومن الغرض الذى كان الاي سعى الى عقيقه » ومن الوسائل التي 
MAE CIT AEN SEAMS)‏ كيد 
من الةر ارات الصادرة من عكمة النقض الصرية في هذا الموضوع : ص ۷٠۸‏ ل ٠۷٣١‏ 
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استعتلها لاقتؤا المتل » ومن مومع ,الاغثابة » رجام اء وما إلى ذلك . 
فإذا كان الح الصادر NN‏ الي لقتال تقال لقنا مع ارت دين 
الهم من استعال آلة قائلة بطبيعتها وهي « فرد » ما يطلق الرصاص »ومن 
تصويبه هذا «القرد» إلى الغلام امجن عليه فيمقتلمنه» وهو « بطنه»ءو اصابته 
بهذه الاصابة ااي عرقت أحشاءه وترتب عايها وفاته في اليوم التالي فانهذا 
ل يكون سائناً في استخلاص نبة القتل وصميحافي 
القانون . وكذلك يكن لاسنظهار نية القتل لدى النهمين قول ال الصادر 
بالادانة » أنبا با نابتة من وخا 5 بطبيعته ( بنادق خرطوش ) » 
ومن تصو یما في مقتل ن الجني عله ( بطنهما ) » وإصايمهما فملاً في تلك 
المواضع الاصابات امخطرة التي كانت سبباً في وفاة أحدها". بلقديستدلأيقاً 

على ال 000 ا اران ار رن ن إصابة الجني 
ا بطبيعتها إلى ل اداة اتليس 
بشرط» فقد يثبت قصد القتل رغم استعال اداة غير قاتلة بطبيستها كالعصا 
مثلاً اذا استعمات بصورة تقطع بوجود نه اتل كك لو كر الان الضريات 

(١)انظر‏ قر ار عكمة النقض الصرية الصادر في OL TERE E EY‏ والمنشورفي#وعة 
احكام محكمة التقضن س ٩‏ صر.ة ه رقم ٤‏ 8. 

0 نقض معري في ه = ١١64 - ٠١‏ منشورفي#وعة احكام حكمة النقض سر + ص 
YY‏ رف ١‏ 

(۳) نقض محري ۲۰ - ۱۱ - ٠‏ ه ٩‏ ١ف‏ مو عة ا حکام حكمةالنقض س ۲ رقم ١‏ ۸ص۷ ۰٠۰‏ 
وكذلك نقض ٩ ٩ ¿ - 4 - ٠‏ ۱ س ٩‏ رقم 1 ۱۰ ٣ص‏ ۰ ٩٤ء‏ ونقض ٩ ٤-٥-۲ ٩‏ ۱۹س ٥‏ رقم ۷ ۲٣۳‏ 
ص ٤‏ ۷۱ » ونقض ۷ - ۱۹٥٤ - ٦‏ س + رقم ٤۳‏ ۲ ص٤‏ ؟لاء ونقض ۱۱ - ۱۹۰۹-۱ 
سی ا ارم صن 6 2 
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NE‏ متم ٠‏ وقد فضت اة القت الس يه بأنه لاتعار خض بين 
قيام نية القتل لدى الهم وبين أن يكون هذا الأخير قد استعمل في القتل اة 
غير قاتلة بطبيعتها”"" . ويصح الاستدلال على نية القتل بنوع الآلة المستعملة 
و بإصابة الجاني في مقتل في آن واحد » کا يصح الاستدلال علما بخطورة 
الإصابة التي أحدثها الهم . ومن يستعرض أحكام محسكة النقض المصرية في 
هذا اعد وكين له الول وده ان كك ماري كلها 1 قا كك 
النقض كافياً لتدليل على قيام نية القتل في قضية معينة قد لانراه كفا في 
قضية اقرى قيرها . وا ع لاعس ولا مارو كه النقض تسل 
بوجبة نظر سكة الموضوع ( أي الهكة التي فصلت في موضوع القضية 
وو ادرت ا المطمون فيه ) إذا استظبرت فلا نية القتل نم 
استدلت على توافرها بأي طرف من روف الدعوى» ذلك لأن البحث في 
ثبوت نية القتل لدى ال اني من سلطة قاضي الموضوع » وهو متى اقتنع بشبوتها 
وأورد دليل اقتتاعهكان تقديره ,عنجاة منرقابة تحكة النقض»فإذا استخلصت 
ا الى امرك حك الاردانة قصد إزهاق الروح من الآلة المتعملة في 

)00 راجع نقض ٠‏ س ۱ ٠۹۰۳‏ جوعة احكم حكمة النقض س > رقم م١١‏ 
ص +٣۲‏ 2 و كذلك نقض ۲۲ ٠۹۴۳: -١‏ جوعة القواعد القانونية < ٣‏ رقم ٠۸۹‏ ص 
» ولقض ۲۷ - |۹٤١ -١١‏ عه رقم GAS‏ 5 

(؟) اقرا نقض ٠۹۰۰ - ۱۰ - ٩‏ #وعة احكام محكمةالنقض س ۲ رقم ه ص 1١7‏ 
ونقض ۲۰ - ١١‏ - .ه9١‏ الجموعة ذاتا س ۲ رقم ۰ ۸ص ۲۰۰ ۰ونقض ۱۹٩۰٤-0-۱۷‏ 
الجموعة عينها س ٩‏ رقم +١:‏ ص ٠٦۳۷‏ واقض ٠۹٠١: - ٦ - ٩‏ الجموعة ذاتما س ه رقم 


۲٤١‏ ص ۰٩‏ :۷. وانظر ايضاً ف کل هذا الصدد : الد كتور مود مود مصطفى : القسم 


اجام ص ه١ ١‏ وما بعدهاء نبذة ۷ ٠‏ . وقراراتالتقض الكثبرة التي يشير رجيل الا . 


ارتكاب الجرعة ومواضع الاصابات وظروف المادثة » و كما عناصر صالة 
للتدليل على ذلك » فلا سبيل للجدل لدى محسكة النقض في ما ارتأته محكة 
الموضو ع 3 

ولكن الذي لاتقره حكة النقض ولا تقبله هو أن تستخلص محكة 
الموضوع نية القتل من جرد توفر ظرف منظروف الدعوى» وأن تنخذ دليلا 
د ل رد كن الو ل رك لاما 
E‏ ل > ل ل كان بصوة احابية 
ومستقلة لا محال فما لبس أو الشك أو الابهام . فقد حكت ححكة النقض أنه 
لإيكنى في إثبات نية القتل ان تقول ح-كة الموضوع بصورة مملة إن نية 
التل ثابتة على الهم من الوقائعم ر0 ان رن ات دت 
إزهاق الروح على محرد نني ادعاء ا ممم ان الواقعة ليست إلا قتلاً خطأ”", أو 
على محرد اثبات الضغينة بين الهم والجني عليه » اذا « كان كل ماذكرته 
محكة الموضوع في صدد إثباتنية القتل قبل المهمين هو انهها كانا مدفوعين 
بعامل الانتقام موقم من الاعتداء على اخمهما » فبذا القول المرسل بغير دليل 
بستند إليه لايكني » ويكون الحم کا ورا یدک وکداك 

)١١‏ انظر نقض ٠۹۳۸-۹-۴‏ تموعة القواعد القانو نية ج ص۷ ۲٦‏ رقم د ۲“ ونقض 
ae‏ كك ال جموعةاحكام النقض س + رقم م 

)ا انظر نةص ۰ - ۱۲ - معو ١‏ جموءة القواعد القانونية < ١‏ رقم ۱٦ص‏ ۰.۸۰ 

257 جوعة القواعد القانونية < ف كه سس‎ AREA E OA) 

0 نقض ١۹ ٠ ٠-٥-۲‏ موعة احكام عكمة النقض س ١رقم ٠۸۸‏ ص ٠۷٤‏ . وف هذا 
القر ار تصدت محكمة النقص الى حالة الدفاع الشرعي التي اثارها الطاعنان امام لاول «رة » 
واوجبت على حكمة الموضوع أن تبحث في قيام هذه الال الي ترشح لها واقعة العو ى فتايت 


شر 0 


توافر ها او تنفيه» ولو لم يدفع المتهان بذلكاماما. 
کل 


قضت محسكة النقض ان جرد استعال آلة قاتلة لايكنى دليلاً على نبة القتل 
اذا كانت محسكة الموضوع اقتصرت في حكها حل لبرت لع الآلة دون أن 
ریا اقول بصورة مستقلة » ودون أن تتحدث في صلب الحم عن 
توافرها لدى الجاني وقت مقارفته الأفعال التي أدبن بها » مستندة الى الأدلة 
الود ال ذلك .اد حور أن يكرك ال من امال هذه ال29 عرد 
الاإيذاء”". وحكت محكة النقض أيضاً انه اذا اعتمدت محكة الموضوع في 
اثبات نية القتل لدى الهم على انه استعمل الة قاتلة بطبيعتها » وهي بندقية 
أطلقها عمداً فأصاب الني عليه في مقتل ( في رأضه ) » فإنه يكونقد جاءقاصر 
في بيان الاسباب التي استند المها في اثبات وافر نية القتل لديه » وذلك لأن 
اطلاق مقذوف من سلاح ناري لاک وده ف انات أن مطلقه كان يقد 
القتل » ولو کان قد اطلقه عن ارادة» فقد يكون قد أراد به الاريذاء أو 
الإخافة والنبديد » و كذلك فإن إصابة انسان في مقتل لايصح أن يستنتج 
«نها نية القتل أو قصد ازهاق الروح الا اذا كان مظلق العيار قد وحبه الى 
من اصيب به وصوبه الى جسمه في الموضع الذي يعد مقتلآ . ومن هذا 
لل ا اراز الست الى ارعره حر اة موا 
فيه" : « لا كانت جراتم القتل المقصود والشروع فيه تمي قانوناً بنية 


1 نقض 2 146۰ جموعة احكام عحكة النقض س ؟ رقم 6 ص‎ )١١ 

. ۱۳۹ جو عة القواعدالقانونية < ۷ رقم ۱۰۲ ص‎ ١52 26-19 ON 

(») تتلخص وقائع هذه القضية بأن شخصين يمل كل هنما بندقية > شرعا مما في سرقة 
احد المنازل ؛ ولا مم صاحب امازل بضبطها فراء وتابمم) العامة بالصياح > وطاردها الاهلون» 
فاطاق كل مها نار بندقيتهعلى الاشخاص امطاردينفقتل واحد منهم واصيب 1 خر ٠‏ وقد أدين = 


O 


القتل وقصد ازهاق الروح ... CN NL‏ الحم الصادر 
بالادانة في جراتم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وابراد 
الأدلة التي قبت توافره »ونا كان < ( المطعون فيه )قد ذهب فيالتدليل 
عليه ( أي على ركنالنية أو القصد)الى القول : « أما عن نية القتلو الشروع 
فيه فثابت ذلك قبل كل م دن ان من ظروف الدعوى مجتمعة ومنفردة » 
ومن أقوال ا جني علهم فا » والشبود » اذ ست وجود كل من اف 
مكان المادث عمل سلاحاً ناريا ( بندقية موزر ) » وانه لما طاردها الأهالي 
صوب كل منهما بندقيته وأطلق منهاعياراً ناريا أصاب الجني علا » وهذه 
الآلات من طبيعنها أن بحدث القتل عند الاستعال »» لما كان ماتقدم » وكان 
الحم م بين N EN‏ 
اليه من رأي » وكانت حرية القاضي في تقدبر قيام هذه النية أو عدم قيامبا 
مشروطة بان تكون الظروف والوقائمع التي يبني علمها يلك انا اريف 
تؤدي عقلا الى مارتبه عللهاء ولا كان ماذ كره - عن حمل الطاعنين 
للاأسلحة » واطلاقها عند المطاردة » وما أثبته من حصول التصويب الذي لم 
يحدد هدفه » كل ذلك لايازم عنه حن اندمرافى نية الطاعنين الى القتل دون 
جرد الاصابة » يا إن استعال سلاح قاتل بطميعته واصابة مقتل من اليني 
عليه لايكفي بذاته لشبوت نية القتل مالم يكشف الم عن قيام هذه النية 
بنفس ال اني - ْنا کان كل ذلك » فان ماذ کره ا الارن نيه اا 
حالفاعلان ني الحكم المطعون فيه حناية القتل قصدآ ويحنايتٍ الشروع في القتلوفي السرقة » وعوقبا 
بالاشغال الشاقة المؤبدة . 
ANE‏ 


على توفر نية القتل والشروع فيه لا يبلغ حد التكفاية > مما يشوبه بالقصور 
ويوجب ننضه بغير حاجة الى بحث باتي أوجه الطمن »(. 

وأما الشروع في لقتل فإن مايجب. يانه والتدليل عليه فيه من حيث توافر 
الوك MI CS MI MN‏ 
وإزهاق روح الجني عليه » اذا جاءت المسكة في الك وتحدنت عن نية 
الشروع في القدل فان في هذا أبهاماً يصيب ا » ويقتضي بطلانه » لأن 
ةروع فل اول نية ليس مها سكن بوضری الا - ی فاون وي 
لوصح ا رک سد نكر الجابي هو الاقتصار من فعلته .التي بقصد 
بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه لكات اتلك اک و رد 


لر 


5 


A ANNs 


هذه هي جرعة القتل المقصود اابسيط أو العادى الواردة في المادة 8ه من 
قانون العقوبات» وهي »کا ذ كر نا 97" ؛ الجرعة الاي ار القاعدة 
دوا عل داعا يع جرائم القتل المقصود .وأر كالما الثلاثة التي أتينا 
على شرحا هي الأركان الاساسية المشتركة التي يجب أن تتوافرفيجميع ج رام 
القتل المقصود البسيط والمشد د والخنف على السواء . واذا كانت هذه الاركان 
الثلاثة لازمة وكافية لقيام القتل المقصود البسيط» فهي أيضاً لازمة لقيام القنل 

.1٠١45؟ جموعة احكام النقض س۷ رقم ۲۸۰ ص‎ ٠۹۰٩-۱۰-۱۹ نقض‎ )١( 

(؟) نقض ٠۹۳١ - ١١ ٤‏ المحاماة ١١‏ عدد +٠١‏ . والموسوعة اطنائية ج ه » 


ص 051١‏ نيذه 
0 انظر الصفحات مم ده من هذا الكتاب 1 


بي تلك 


اللقصود والمشد د والخئف ولكنها غير كافية:واتما ينبغي أنتنضم الما أسباب 
وروک وعا را کے ال یں ار لديف حي اعون وات 
التي ورد عليها النص في القانون . وحن سنقتصر في الفصلين القادمين على 
كليل حالات التشديد والتخفيف وصورها الغتلقة في جرالم القتل المقصود . 
عقو بة القتل القصو د الد...ط : إذا نوافرت الأركانالثلاثة التي ألمنا اليبا 
محردة عن أية حالة من حالات التشديد والتخفيف » فانها تؤلف جرعة القتل 
المقصود البسيط أو العادي » والعقوبة التي فر ضما الشارع على فاعل هذه الر عة 
هي الأشغال الشاقة » وتتراوح مدتها بين مس عشرة سنة وعشرين سنة . 
وهكذا تخلص من شرح أحكام المادة +0 لننتقل من بعدها الى أحكام 


المادئين ٥۳٤‏ و هلاه من قاثون العقوبات . 


عاد ب 


AE 


5 ل م 
القص الات 
القئل القصود الشدد 
Le meurtre 76‏ 
الا ران € ۵ و ۵۴۳۵ 
القتل المقصود المشهاد في التشريع الجزائي المقارن : ان جرالم القتل 
اللقصود ذات صور وحالات متعددة » وهي تختاف فيا ينها اختلافاً کبیا 
سواء من حيث الغايات أو الاغراض التي برعي الها القتلّة من وراء إزهاق 
أرواح انجني علهم » أم من حيث البواعث التي تدفعهم الى ارتتكاب 
القتل » أم من حيث الوسائل التي ستخدمونها في تنفيذ فعلتهم » أم من حيث 
سن لانن أ الجني علمم » أم من حيث ارتباط جراتم القتل المقصود أو 
اقتراتها بأفعال اجرامية اخرى يقترفها القاتل نفسه أو سواه . وليس مر 
اراب او الل إن دري ف الات إن عد ار وا ا 
اران ا ل ا راا 
ET O OT‏ 
التشر يعات المديثة غير متفقة كما على المعيار أو الضابط الذي تأخذ به 


TIE 


للتمييز بن شتى صور القتل المقصود وحالاته سواء ما كانمنها جديرا بالتشديد 
أم بالتخفيف . 

» مع سبق الاصرار‎ - ١ 

7 حت 1 الترصد > 

ا لسرن 

/ 

- أو اقترن يجناية اخرى » 

مح او اوو يي لأا 

. 27 أو كان الجني عليه من جرحى ارب‎ ٦ 

وفي قانون العقو بات البلغاري الصادر في عام 5١‏ تعدد المادة ۱۲۷ 
عور لاقل اداد عل ال الال + 

» إذا كان الجنى عليه عسكرياً » أو موظقاً في قوى المقاومة الشعبية‎ - ١ 
الميليشيا ) » او احد النود الذين ينتمون الى دولة حليقة أو صديقة أو الى‎ ( 
. جش حليف أو صديق‎ 

. في هذه اطالة عكن المكم بالاعدام او بالاشغال الثاقة المؤبدة‎ )١( 

(؟) هذا الظرف المشدد حديث العبد في التشريع الممري اذ لم يكن معر وفاً قبل صدور 
القانون ذي الرقم ٠۳‏ المؤرخفي ۲٠‏ مارس «آذار» ١54٠‏ والذيء اضاف الى قانون 
العةو بات المحري المادة .+ »كر رة» وقد نصت على مايل : 

« اذا ارتكبت الجر ائم المنصوص عليها في هذا الفصل ( اي جر ائمالققل وال رح والفرب) 
اثناء ا لجرب على الجر حى حى من الاعداء فيعاقب مر تكبها بنفس العقوبات المقررة لا يرتكب 
دده اا ی الا ار وال 


505 


اک ريطا وانترف اقرا دی ااال 
وظيفته أو في معرض قيامه مها. 

٣‏ - اذا كان لني عليه موظتاً وقع عليه القتل في اثناء ممارسته وظيفته. 

> - اذا كان الجني عليه أبَا ال ماني أو امه أو ابنه أو بنته . 

ه ‏ اذا وقع القتل المقصود على أكثر من شخص واحد أوعلى امس أةحامل. 

١‏ - اذا ار#سكب القتل: بوسائل تعرض حياة الكثيرين للخطر » أو اذا 
ند على مجني عليه بصورة وحشية . 

۷ - اذا اقرف القتل بدافع المصلحة . 

۸ - أو لتسهيل اقتراف جرعة أخرى أو لارخفائها . 

. اذا كان اليني عليه في حالة عجز‎ - ٩ 

0ت وافي] اک( أي مع الا 

ويسير الشارع الموغوسلافي في قانون العقوبات اليوغوسلاني الصادر فيعام 
١‏ على هذا المنوال » فيعين في الفقرة )١(‏ من المادة ٠١١‏ العقو بة المقررة 
لجريعة القتل المقصود البسيط أو العادي » ثم يعدد في الفقرة(؟) التي تلهها من 
المادة ذاتها الظروف والاسباب التي توجب تث_ديد هذه العقوبة المقررة للقتل 
اا را أرق ا ا ا ل 
جریته » او ان يعرض حياة عدد كبير من الاشخاص للخطر » اوان برتكب 
الئل بدافع الجشع ا الى اقتراف جرعة أخرى او اخنامهاء او استجابة 
لاي دافم آخر من الدوافم لقان ١ ١‏ آن كر ن القتلى متعددين . 

وأما قانونالعقويات السويسري الصادر في عام/13”1 فلم - على اسلوب 


حا لا ی ت 


الجراثم الواقمة على الاشخاص )6١(‏ 


التعداد ل ولكنه أطلق على القتل المقصود ادد تعبیر TT‏ 
واوجد جرعة القتل المقصود عمد ( أي مم سبق الاضرار ) » أو فيظروف»تم 
عن شلاة فاده أو خطورته 2 : 

ولايغرق قانو ذالعقو بات الداغر كي الؤزخ في اشئة ٠۹۳١‏ ولاقانون 
العقو بات اليو ناي الصادر في عام 156٠‏ في نصوصهما التي يحمي أرواح الناس 
بين القتل المقصود السيط والقتل المقصود المشدد » ونما بقرران میم حالانهما 
وصورهما عقوبة واحدة » ولسكن هذين القانو نين بحرصان على فيض هذه 
العقوبة المقررة للقتل الملقصود وذلك عندما تقترن بظرف منظروف التخئيف» 
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كالقتل إشفاقاً وبناء على طلب الجني عله" . 

القتل المقدود المشددفي قانون العقوبات السوري : لقد أفرد الشارع 
السوري لرام القتل المقصود المشدد أحكام المادئين ٥۳٠٤‏ وه “اه » وحصر 
فنهما مع الظروف والاساب ای تدعو ال اشديد العقوبة المقررة لجرعة 
القتل اللقصوذ يمقتضى نص المادة ٠۳۳‏ السالف شرحها. وقد استق الشارع 
ظروف التشديد في جراتم القتل المقضود من المصادر التالية : 

أولاً : التشديد المنبئق من قد اطاني » من نفسيته 

ثانيساً : التشديد الميني على كيفية تنفيذالقتل 

١ (‏ ) رى بعض الفقباءانهذه الكامةمشتقة من أصلعر ني« اط شا شين ود زو5 5ه دع.]» ؛ 
وَامْرْم شائع'ممنوف في التاريخ المري . 

(؟) انظى لوغوز : القسم الخاص مج ١‏ ء شرح المادة ۲ ١١‏ + ص ٠١‏ . 


)7( انظر المادة ۷ وما بعدها من‌قانون المقو بات الدافري العام 4° وكذلك 
زاجم الادة ۹4 وما بمدها من قانون العقوبات اليوناني الصادر في عام .158 . 


E 


اما : التشديد الناجم عن الماعث على ار تكاب القثل: . 

رابعاً : التشديد القاثم على الغايةمن ارتكاب الفتل ‏ . 

ا ال ای من صفةالغني عليه . 

. من تعددالجيعلمم‎ CENT Ue 

سابعاً : التشديد المؤسس على صلة القو ابةالي تر بط بين اطاني وا نجي عليه . 

أما التشد يك الذي عرده قصد الحاني فيتحاى ف الل المقصوة الر تک 
عمداً ( أي مع سبق الاصرار ) . 

كذ التشديد الذي مده الطويقة او الصو رة التي نفذ ر تم يقتضاها 
اقل قبدر واضحا في اليل المقصود الذي لأ فيه الاي الى استعال اسا 
التعذيب او الشراشة نحو الاشخاص . 

وأما التشديد المبني على أساس« الدافع » فبظبر في صورة القتل المقصود 
الذي ارتسكبه ال اني بغية الحصول على المنفعة الناجةعن الجر عة» أو بيدا لمنحة 
أو جناية » أو تسهيلا أو تنفيناً هما » أو ت هيلا . لثرار: المحرضين 'عليهما أو 
الفاعلين » أو المتدخلين » أو للحياولة بينم وبين العقاب أو لاي سبب من 
الاسباب الشائنة الاخرى . 

)١(‏ مكن ان نخدم البندين « الأ » و « رابعاً » تحت عنوان واحد : هو النشديد 
امبني على اساس « الدافع »؛ لان الدافع يعني في عرى الشارع الوري : الباعث الذي يمل 
ااعاعل على الفعل ء كا يعني أيضاً : الغاية الفصوى التي يتوخاها (انظر تعريف الدافع في المادة 
٠۹ ١‏ من قانون المقوبات » وقد شر ناء الى هذا التعريف ]نفاً ). 

(؟) ويمكن أيضا ان تجمم الينود « بخامسا » و « سادسا » و « سابعاب» تت عنوان 


واحد هو : التشديد القائم على اساسن « صفة في أنحني عليه »ع لان التعدد, وصلة القرابة » 
والوظيفة »> وسن الحداثة » ليسوا سوبى صفات في الح عليه . كك 


N 


وأما التشديد الناجم عنصفة في الجن عليه » فإن له مظاهر عديدة » حكأن 
يكون الجني عليه موظفا وقع عليه القتل أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض 
ماريف ا أ کے كن ا دون اا در ترق المي 4 او کال 
E 0‏ اول الجاني 0 فروعه د كان کا الجني علييم 
شخصين ا 

ومن ادير بالذكر ان الشارع السوري لم بضع جميم ظروف التشديد في 
جرام القتل المقصود على قدم المساواة وانما قسمها الى زمرتين اثنتين : 

الزمرةالاولى : وتستازم تشديد عقوبة القتل المقصود المنصوص عليها في 
لمادة ٠۳٣‏ من قانون العقوبات » ورفعها من الاشغال الشاقة المؤقتةالتي لا جاوز 
ال بن سنة الى الاشغال الشاقة المؤبدة . 

والزمرة الثانة : وتوجب تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود » ورفعها 
الى الاعدام : 

7- أما الزمرة الاولى من ظروف التشديد التي توجب المي على الجاني 
في جرائُم القتل المقصود بعقوبة الاشغال الثاقة المؤ بدة » فقد عددتها المادة 
685 ونصبا مايل 8 

د عاق الاشغال ااشاقة الم دة على القتل قصداً إذا ارك : 

. pour un molif 811 لسيب ساقل‎ — ١ 

بحاي ضح ا ل ا ل رکیل 
تلك الجنخة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحياولة بينهم و بين العقاب . 

. للحصول على المنقعة الناتجة عن المنحة‎ ٣ 


E 


کل ت ر فيوس ارمع 1 د 

مك وال ميت دون اتلس كيه ون افير ا 

وک مال معي او | کی 

۷ - في حالة إقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص». 

ب - واما الزصرة الثانية من ظروف التشديدالتي تو جب الكعلى الجابي 
في جرام القتل المقصود بالعقوبة القصوى »و هي الاعدام ؛ فتدسردتها المادة 
ls oro‏ ا 

د يعاقب بالاعدام على القتل قصداً اذا ار تكب : 

E 

ا و ا 8 و ا سكل 
تلك الجناية او فاعليها أو المتدخلين فيها او للحياولة بينم وبين العقاب . 

7 لكل على احد اصول الجرم أو فروعه » 1 

وجب أن لابغيب عن الذهن أن جرائم القتل المقصود المشد د مماتعد دت 
أشكالها وصورها لاتؤلف جرائمقامةبذامها دامع نسة عولانخرجعنكونها 
جرائم قتل مقصود بسيط أوعادي اقترنبظرف من ظروف التشديد التيعددتها 
المادنان ٠۳٤‏ و ٠۳١‏ من قانون العقوبات » فينبغي أن يتوافر فما أركان القتل 
المقصود البسيط أو العادي » كا أوضحناها عند شرح المادة ٠٣۴‏ السالف بيامها 
ساك ا ا الاد ا رحب ر والحكم بالاأشغال 
الشاقة المؤبدة أو بالاعدام . 

(۱) أي مع سبق الاصرار . 


ررك 


ومن المعلوم أن الشارع الدوري تقل نصوص هاتين المادتين ٠٠٤‏ و هه 
في الأصل من نصوص الادتين .1ه و 4:ه من قانون العقوبات الابناني : بيد 
أن الشارع اللبناني عدال من نصوصه وجب القانونين الصادرين في 14 أيار 
( مابو ) 1545 و ٩‏ كانون الثابي ( ينابر ) ١‏ فقصر التشديد الذي يوجب 
الأشغال الشاقة الم بدة على ااظروف الواردة في الققرات ١‏ و"و؛وهو” » وأما 
ظرف التشديد المذكورفي النقرة ۲ فقد أده فيظرف التشديد المذكورني الفةرة 
؟ من المادة التالية ؛ واعتيره موچ الحم بالاعدام . وكذلك اعتبر الشارع 
اللبناني استعال ال اني أساليب التعذيب والشراسة منالفاروف التي تستوجب 
عقو بة الاعدام » فنقل هذا الظرف من النقرة ,في المادة 4ه التي تمائل المادة 
٤‏ من قانوننا وأدخله كمقرة رابعة في المادة التي تليها . 

وسنتولى في هذا الفصل شرح زمرثي التشديد المشارالبها آنا » وخ ص كلا 


کیا يح مکل 


5205-00 


ازول 
ظروف التشديد الني تجعل عقوبة 
القتل المقصود الاشغال الشاقة المؤيدة 
المادة ع ماه 


قبيد وتصنيف : هذه الظر وف المشددة التي تقترن بالقتل المقصود فتوجب 
زيادة العقوبة المقررة له > وترفعها الى الا شغال الشاقة المؤبدة » قد عيّتها الشارع 
السوري في صلب المادة ٠۴١‏ السالف بيانهبا » والتشديدمبني فيها على الدافم 
أولاً » وعلى صفة الجني عليه ثانياً » وعلى كيفية تنفيذ الجرعة أي أسلوب 
الى ار کاب ل ورك + / 

از س التشرير البني على اسا 0 الم افع Le mobile‏ « 

لقد أولى الشارع السوري « الدافم » عناية كبري في أحكامهالعامةواخاصة 
عملا ا يقضي به الاجاه الحديث في الفقه والتشريع الجزائيين اللذين يجلان 
لشخصية الجرم ومقدار خطورته الاعتبار الاول في التجررم والتأثيم والمعاقبة .. 
والس اشد دلا على شخصية الحرم ومقدار خطورته من الدوافم التي حدو .به 

ات 


الى ارتكاب الجرعة . ولقد أدرك الشارع السوري هذا الاتجاه حق الادراك » 
وبادر الى تعريف الدافع في المادة ١‏ من قانون العقوبات ` رامل 
الا ال الباعث امهساسضعاف1 اناد ١ا‏ الذي بحرك إرادة الاي ويحمله 
على ارتكاب الجرعة » وانما وسع فيمداد» وأطلق معناءأيضاً على الغايةتقصوى 
أو الغرض النهائي اددة دا 16 الذي بتوخاه الجاني من وراءاقترافاللرعة 
واحداث النتيحة الجرمية . ثم جعل الشارع السوري من هذا « الدافم € يععننيه 
11 من مقاييس تقدير العقوبة في جميع الجرائم » وأوجب على القاضي أن 
يتحرى « الدافع » في كل جرعة » فاذا كان شري قضى بتخفيف المقو بةالمفررة 
هذه الجر عة » على النحو الوارد في المادة ۱۹۲ من قانون العقوبات » واذا كان 


َ 


شائناً قضى بتشديد العقوبة المعينة للجرعة » على الوجه الذي تشير اليه المادة 
۳ » وفي جميع االات إذا ثبت للقاضي أن جرية من ارام لم يعاقب القانون 
عليها بالغرامة » قد ار تكبت بدافع الكسب » فان على هذا القاضي أن يعلى 
الجاني بعقوبة الغرامة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون مما . 

ويبدو أن الشارع السوريلم يكتف بهذ الأحكام العامة التي أوضح فيبا 
موققه الصريح من < الدافع » والتي أوردها في المواد ۱۹۱ 144 ءن قالون 
العقوبات » ول يُرْضْه في بعض الجرائم - ومنها جراتم القتل المقصود - هذا 
القدر من التشديد والتخفيف اللذين نص عليهها الحج العام الوارد في المادتين 
۲ و ۱۹۳ ء فأراد أن يجعل لبعض الدوافع في هذه الجرعة 0 
في حديد المقابشدة أو ليتاً . وحن سنقتصرعلى بحث الدوافم التي وق اختيار 
الشارع عليها لتكون ظرفا مشدداً لاعقاب فيجرائم القتل المقصود » وتجدها 


EAE 


في الثقرات ١و۲و٣‏ من المادة "اه » والفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ واذااكانت 
الدوافم المذكورة في الفقرات ١و۲و٣‏ منالمادة 04 توجب رفع العقوبةالمقررة 
لجرعة القتل المقصود الى الاشغال الشاقة المؤبدة » فاا في الفقرة ؟ من 
المادة 6ه ترفع العقوبة إلى الإإعدام . و نكتني الآن ببحث الدوافعالواردة 
في المادة 4ه » والتي تجعل عقوبة القتل المقصود الاشغال الشاقة الموبدة . 
وقد جاء في هذه المادة ما يلي : 
نص المادة ءمه : « يعاقب بالاأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا 
E‏ 
١‏ — لسيب سافل pour un molif vil‏ 
- تببداً لجنحة او تسيل اوقنفيذاً ها » او تسم.لالةرار الرضين على 
تلك اطنحة أو فاعليها او المتدخاينفيها > او احياولة بينم وبين العقاب . 
٣‏ - لاحصول على المنفعة الناتحة عن اطنحة . 
£ على موظف أثناء ممارسته وظيقته أو في معرض مارسته لها 
ه - على حدث دون الحامسة عشرة من العمر . 
5- عل شخصين ارا كر 
۷ - في حالة إقدام الجرم على أعمال التعذيب أوالشراسة نح والأشخاص». 
١‏ - الدافع يعنى الباعث : أما السيب السافل الواردفي الفقرة ١‏ من|ا)ادة 
4 السالف بيانها » فبوكل باعث شائن حرك إرادة ال مالي وحمله على الفتك 
بجني عليه » مهوم «الدافم» هنا قاصر على اليب الحو ك الارادة أي الباعث 
اناه الذي حمل القاعل على التعل» وذلك كان يكو ن الدافع الذي حدا با اني 
VANE‏ 


الر. إزهاق روح الجني عليه هوالجشع المادي » أو الشهوة الجنسية » أو أي مظور 
آخخر من مظاهر الاحطاط الق . والعّلة في تشديد العقوبة على القتل المقصود 
ل لسن قددل" بهذا على أنه في سلوكاستحال من القيم 
والحرمات الخلقية والاجتاعية » وانه بالتالي شخصية شديدة الطو رة تنقاد 
لأحط:الشبوات والبواعث » ولا تتورع عن ارتكاب أشنع الموبقات» فينبغي 
أن تشدد عقوبته » تأديباً وتقوماً وردعاً . ومن البدهي أنه اذا كان الدافع الى 
القت - بهذا الممنى .شائئاً.فان النص الاولىبالتطبيق هو نص المادة 4ه »ولا 
سبيل حينئذ للامخذ باحكام المادة ٠۹۳‏ السالف ذكرهاء إذ إن شين الدافم 
لاھ أن كان ا اک تار ایت مر قي . 

ج الدافع يعنى الغاية : أما الدافع الوارد في الفقرتين ‏ و م من المادة 
4 نقد أضفى عليه الشارع السوري معنى الغاية القصوى او الغرض النهائي 
1دا د 16 الذي يري الجاني الى تحقيقه من وراء إزهاق روح الجني عليه . 
والدافع ‏ بهذا العنى - يتجلى هنا في صور ثلاث : 

اروت أن کن ك ين ل اود ارک ونا من 
الجنح . أما اذا اقترف ال اني جرية القتل قصداً بغيةارتكاب جنايةمن الجنايات 
فإن الغقوبة المقررة عندئذ ليست الاشغال الشاقة المؤبدة واا تغدو الاعدام » 
وذلك عملاً بأحكام الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات . 

الصو رة الثانية: أت تكون الغاية من القتل هي التخلص من المسؤواية 
الناشئة عن ارتكاب جنحة . فاذا كان الغرض التخلص من الم ؤ ولي ةالناشئةعن 
ارتتكاب::جنابة كانت العقو بة الإعدام . 


eS 


الراك لك انو بكر الات ا ا ل ع ا 
عن ال منحة . ولا ندري السبب الذي جمل الشارع يحصر حم هذه الصورة في 
الاصول عل المنقعة الاكة عن امه دون أن يكبل اسا الحصول عل اة 
القايحة. عن اللثاية أو المخالفة . 

أما الصورتان الاؤلى والثانية فقد ورد النص عليه اني الفقرة ۲ 70 0 
الملاتين 54و ةو اما الصورةالثالثة فقدجاءت فيالفقرة*من المادة 4 هذاعها. 

و عة اله ق هده الور اللات االات اس الذين تدفمهم الى ‌القتل 
رغبتهم في تنفيذ فعل إجراي آخر أو في طمس مماله والتخلص من مسؤوليته 
أو في الحصول على المنافع المتولدة منه » لهم أشخاص شديدو المطورةجديرون 
بان يغلظ العقاب عليهم . وقد أراد الشارع - ولا شك من وراء تشديد 
اله ان بعرت عل ادى عولاء الاشخاص الذين لاون الى إهدار اللياة 
الانسانية بازهاق الازواح » وبتخذون ما وسيلة لتحقيق غلاتهم الاجرامية» 
ولايحجمون في سبيل تنفيذ مشروعاتهم.عن:قتل من زقف عقبة في طريقهم 
کال ذلك دمن کل فا کی من کف رو٤‏ أو ون سر فالات 
أو من الغرار بالاموالالسروقة» أو من بقضي على حياة شاهدإثبات ضده ليتفلت 
من عقو بة الجرعة اليا قترفه . وهذهالرا بطةالسيبية بين التتل واجرعةالاخرىكافية 
لتخليظ العقاب »ولا يشترط القانون قيام أية را بطةمكانية أوزمانية ينهماء فلس 
بشرط إذن ارتكاب الجرعتين في مكان واحد أو اقترافهها في زمان واحد . 

ملاخظات ونقد: ولا بد لنا قبل كليل حذهالصور الثلاث الانقة الذكر من 
الادلاء بالملاحظات التالة: ٠‏ 


کل 


7- إت التشريع الجزائي المصري » جربا على سئّة التشريع الجزائي 
الفر نسي » لم يقتصر في تشديد العقوبة»فيهذا المضمار > على صورةالقتل المقصود 
المرتبط يجنحة أو جناية برابطة الغائية أو السيبية » بل انه يشدد عقوبة القتل 
المقصود » و بعاقب القاتل بالاعدام إذا ارتكب الى جانب جناية القت لأيةجناية 
ا ار لني و ا هون اريت 
ا اتسين ال إن کا ا ا نر 
من الغايات المنصوص عليها في الفقرتين ۲ و ٣‏ من المادة 4"اه » فان قالورن 
العقوبات المصري في المادة ۲٠١‏ » اقتداء با قرره قانون العقوبات الغر نسي في 
المادة ٠٠١‏ » لايقتصر على ذلكءوانما يعتبر أيضاً حردنوافر الرا بطة الزمنية بين 
القنل المقصود وبين أية جناية أخرى يرتكبها القاتل سبباً كافياً لتشديدالعقاب 
وان كانت كل جرعة من هاتين الجر متين مستقلة عن الاخرى لاتربطها بها أية 
علاقة سيبية . واج نص المادة ۲٠١‏ من قانون العقوبات المصري : 

JEL N N E a EE A JE 
. الشاقة المؤبدة أو المؤقتة‎ 

د ومع ذلك 3 على فاعل هذه اللناية بالاعدام إذا تقدمتها أو اقترنت يها 
رتاف عله ارك NES u‏ رابا لامي الول سانا 

)١(‏ أي قصداً. 

(؟) آي من غير تمد . 

(») ان النس يقتصر فيظاهره على الجنحة , ولكن الفقه والقضاء في مصر مستقر ان على 
القول بتوافر الظر فال ثدد سواء أ كانت الجر ية المبتغاة جنحة أم حناية. وهذا النقص في النص 
التشريمي الممري سبو وقع فيه الشارع الفرنسي أيضاً . 
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ا ارتتكابها بالفعل أو مساعدة م تكبيها أو شركاتهم على المرب أو التخلص 
من العقوبة فيحك بالاعدام أو بالاشغال الشاقة اؤ بدة » . 

ب - أن الشارعالسوري يقضي بتشديد عقو بةالقتل المقصود بموج بأ حكام 
الفقرة ۲ من كل" من المادتين 4ه و ٠٠١‏ » إذا ارتكبت جرع ةالقتل بغرض 
ارتكاب جنحة أو جناية أخرى أو بغرض الماص من المسؤولية الناجمةعن 
هذه الجنحة أو الجناية الأأخرى . . ومعنى هذا أنهإذاارتكب ال ماني جر مةقتل 
«قصود من أجل نحقيق مخالفة أو للتملص من المسؤولية الناجمة عنبافلا حال 
عر القتل عليه كا مافيه من غرابة . ذلك لأن الذي لا.يتورع 
عن قتل | نسان ليتسني له مخالفة احدى الاوائح أو الانظمة البلدية أو الصحية 
لا ٠‏ او لينسكن من التقلت من المسوولية أو العقوية البسيطة ال اة عن 
ارتكابه اياها لمو_فيرأينا_اشدٌ استخفالاً بالقيم التي أوجبالمشترعصياتتها» 
وأولى - بالتالي _ بتغليظ العقاب من ذلك الذي أقدم على القتل ليتسنى له 
ارتكاب جنحة أو جناية أو للتملص من العقوبة ا لمترتبة عليه من جرا اء وقد 
فطن الشارع الايطالي لذلك عفل يو جب تغليظ العقو بةعلى القاتل قصداًإذا كان 
قد أقدم على ار تكاب جر عةالقتل المقصود لدافع شائن 1“ إداه فحسبءولكنه 
قضى بتشديد العقوبة أيضاً على ال ماني اذا كان قد ارتكب القتل لسدب تافه 
ورؤ 1 رركن ف راا ا رال وأسم م 

ج ومن الغريب أيضاً ان الشارع السوري يفرق في تشديد العقوبة بين 
أن يكون القتل قد ار تكب بغرضارتكاب جنحة أوالقلص من مسؤوليتها » 

)١(‏ انظر الفقرة؛ من الادة» ب ه والفقرة ١‏ منالمادة١>منقانونالمقوبات‏ الايطالي. 


000 انك 


کی د ا ا ا اك 
فيعاقب في الالة الاولى بالاشغال الشاقة المؤبدة > ويعاقب في الالة الشانية 
بالاعدام . وهذا القييز في رأينا لا مير له البتة » وقلا نخد شييباً له في أي 
جزائي آخر. وقدفطن لذلك الشارع اللبناني فأدج الالتين مما وجب 
التعذيل الذي أدخله على أحكام المادتين4: دو 4٤ء‏ من قانونالمقو بات اللبنالي» 
وذلك عقتضى القانو نين الصادرين ي٤٠‏ ايار 154 » وك كانون الثال۱٥۱۹.‏ 
وقد ساوى الشارع اللبناني في هذا التعديل بين هاتين الالتين وعاقب على كل 
مها بعقوبة الاعدام عل وات 
. د س وما إؤخذ على الشارع السوري أبضاً انه في النقرة ٣‏ من المادة 4ه 
شدد العقاب على القاتل قصداً إذا كان قد قتل من أجل الحصول على المنفعة 
النايجة عن المنحة. ولمس مة أي مبرر :نطق يدعو الى قصى التشديد هنا على 
الق ا ا کک ا انانم النائجة عن الجن وحدها دون 
سواها من ال رامو في رأينا أن من يتل من أجل المضول على المنفعة المتولاة 
من جناية أو خالفة لايقل عراقة في الاجرام ولا استحقاقاً للعقوبة المغاظة عن 
يقتل من أجل الحصول على المنفعة النأجة عن جنحة .. والتغريق بين هذين 
الجانيين » و تشد يد الفقؤبة عل الثاني دون الأول ,لا تكن أن جد 0و غا 
من عدل ولا من منطق . والتشريع ال مزالي المقارن شاهد صدق على صحة هذا 
الرأي الذي أخذ به : فقانون العقوبات الايطالي يقضي في المادة اه بالاعدام 
علي القائق الذي بر تكب القتل قصدا مق أجل اركأب عة خرى عل 
االات ار أل ااا او اص یں عقا أو الول ل ا 
Ar‏ 


5 E 
ر . وهذا النص الايطالبي عام مطلق‎ prix او وا‎ profit رګا‎ gl produit 
وء عب‎ 


شل جميع الجراتم حا كانت أم اڭ أم الئاق : 

تحليل صو ر التثديد الثلاث : ونحن نود » بعد هذه الملاحظات العامة » أن 
نستعرض كل صورة من صور التشديد الثلاث التي نصت علمها الفقرتان و۳ 
من المادة ٤‏ من قانون العقوبات السوري. 

الصو رة الاولى : أن برتكب الاي جرية القتل قصداً قدا طنحة أو 
تسيلا أو تنفيذاً ها . 

وتشترط هذه 'الصورة » کا تشترط جميع الصور الاشرئ) 0 ۳ بقع قتل 
مقصود تتوافر يسع ركاه وعناصره على النحو الذي او في القصل 
السابق . تم تشترط أيضاً أن يكون ال اني قد اتخذ هذا القتل وسيلة لتحقيق 
غاية من الغايات التي حددها النض وهي : النبيد لارتكاب جنحة > أو 
ES‏ 

7 أما التمهيد'"' لارتكاب حنحة فيعني القيام بالأفعال التحضيرية التي 
يهي ا لاني فما أسباب ارتكاب المنحة ويعد لذلك العدّة . ومر حلتالتميد 
في خط سير ال رة هي صرحلة الاعداد و النبيئة والتحضير » وهي تعقبمنحلة 

)١(‏ يقصد منتوج الجر ية الثيء الذي تلقه او تصنعه؛ كالنقد في جر عة تزييف العملة مثلاء 
او المال المسروق في جرية السرقة . واما رجا فبو المنفعة الناجة عن تحويل هذا المنتوجالمباشر 
الذى تولده الجرعة او عن استعله في وجوه مفيدة . واما من الجر ية فمو الاجر الذي يتقاضاه 
الجاني او يوعد به مقا بل التزامه باقترافبا . (انظر تعليقات كازابيانكا على المادة ١‏ منقانون ‏ 
العقوبات الايطالي ). وقد دمج الشارع السوري جيم هذه المعاني في كلمة : المنفعة 

(؟) ويطلق عليه الشارع الممري اصطلاح : التأب 

بن اع 


العزم والتصيم وتنجاوزها > ولك فين UE‏ اتيك رولك A‏ 
فهي إذن منزلة بين الممزلتين . فاذا أقدم ال اني على قتل أحد الأشخاص لبد 
بذلك لنفسه أو لغيره سبيل سرقة أموال الجني عليه فما بعد » إن الظرف 
ال ا ا اا غ را ر ا الا 
بعد لي کبیر وردح من الزمن طويل » وذلك لأن القتل إا اقترف مهما 
لارتكاب جنحة السرقة . 

والسؤال الذي يكن أن يكون موضع أخذ ورد في هذا الصدد هو : هل 
إشترط لتغليظ عقو بة القتل المقصود في هذه الصورة » أن تقع بالفمل الجنحة 
التي ارتكب ال ماني جناية القتل عبيداً اوقوعباء أم إن العقوبة تشدد على 
الجاني جرد أنه ارتكب القتل اعداداً ومبيئة ونحضيراً للجنحة التي أز مم هو 
تفه أو أزمع غيره على اقترافها » وإن بقيت جرد نية يختزنها في ضميره ول 
بشرع فا فعلاً » ولا تير له أو لسواه تنفيذها ۴ مثال ذلك : اذا قتل 
ام شخصاً ليتمكن من سرقة أمواله » ثم قبض عليه قبل أن يبدأ في تنفيذ 
جنحة السرقة التي قتل الجني عليه عبيداً لماءفهل يتوافر في حقه الظر ف المشدد 
وتطبق عليه العقوبة المشد دة للقتل المقصود # 

أنارت هذه المسألة خلافاً بين الثقباء . فيعض ذهب الى الأخذ بظاهر 
النص . والنص في ظاهره يكتني من أجل تشديد العقوبة بأن يكون الجاني 
کے إا الجنحة المبتغاة » ولا يستازم أن يكون 


)١(‏ انظر الفقيه الفر ني بلانش » ج ؛ » نبذة امه » وأخذ ذا الرأي : غوديفي 
شر حه قانون العقوبات الممري »> فقرة ۲۸ س 05 ء والد كتور رؤوف عبيد : ص 8ه . 


AAA 


ا لاني قد اقترف بالقعل هذه الجنحة التي هب أ هاء أو أن يكون هو أو سواه 
قد بدأ بتنفيذها فعلاً . والحجة في ذلك أن « التمبيد » » أو « التأهب » کا 
يقول الشارع المصري » لاعكن أن يرقى إلى إعام الجرعة المد اء ولا الى 
الشروع فها» بل يكن لتحققه التحضير والنهيئة والاعداد . وفضلاعنذلك 
فإن العلة في التشديد تتحلى في ان الدافع الى القتل في هذه الخالة هو دافم سي 
والدافم كا نمل = حال ل ان في الأحوال 
التي يعتبر الدافع فهاعنصراً من عناصر التجريم أو ظرفاً من ظروف التشديد 
أن يبلغ الفاعل غايته الشريرة أو غرضه الفاسد » ولا أن يتجلَى الدافم السي* 
في عالم الواقع الحسوس » وإعا يكني أن يقوم الدليل على وجوددني نفس الفاعل 
حين إقدامه على الجرعة . 

ل ل ف الو ی ل کا ا 
القاضي بتشديد العقوبة أن يكون الاي الذي ارتكب القتل مبيداً لجنحة قد 
اقترف هو أو سواه هذه الجنحة بالفعل أو أنه شرع في اقترافها على الأقل ؛ 
لأن د الجنحة > لابكون ها وجود في نظر القانون إلا اذا كانتتامةأومشروعاً 
امل ل دراه کی ان حك لقوق صرت ا و رن 
ره على ارتكابها أو التمبيد وإعداد العدةلذلك» لأن الجرعة وقتئذ مانزال 
بعيدة عن متناول حك القانون » ولا أثر لها في دنيا الواقع » هذا فضلاً عن 
و الت ار من رکا ال اکل ا ان ا ا 

: اقرأ غارسوت : شرح المادة .ج » نبذة +ع وما بعدها » ص وه , وغارو‎ )١( 
. ٠٣٠۷ وشوفو وهيلي : < م 2 نبذة‎ . ۲٠٤ ص‎ . ۱۹۲١ هع نبذة‎ < 


كنات 


الجراثم الواقمة على الاشخاص (55) 


ننس الجاني ول يفصح عنه عملباً : 

وبرى أصحاب هذا الرأي ان الشروع في الجنح التي لايعاقب القانون على 
الشروع فما لا يكني لتكوين الظرف المشدد في هذه الال . 

ب - وأما تسمل ارتكاب حنحة او تنفيذها فانه يفترض أن عة جنحة 
ترتكب وبريد الجاني أن يسبل أعامها » كأن يقتل مثلا ليم سرقة بدأهاء 
أو لينفذ اغتصاباً شرع فيه » فبو بهذا » أي بالقتل » يسبل ارتسكاب جنحة 
ا اہ کال 

وإذا كان القتلفيالخالة< »> يجب أن يقع قبلالبدءبقنقيذ الجنحةالمستهدفة» 
فانه في الحالة « ب » لأير تكب الا عند الشروع بارتكاب الجنحة أو في 
اق راا 


الصو رة الثانية : ان برتتكب اطافي جوةة القتل قصداً بذية التخلصمن 


3 


المسؤولية الناثئة عن ارتكاب حنحة . 

ومعنى هذا أن برتكب الجاني جنحةنامة » أو أنيشرع في ارتكامهاشروعاً 
معاقباً عليه ثم يقدم على القتل ليتمكن من المرب » أو ليفات من الملاحقة أو 
ا کار ال ا بعد الحم بإدانته بغية التخلص من تنفيذالحم 
عاليه. کل ذلك دان کف ا کے ر کی وما اال 
ااسروقللقبض عليه » وتضيق في وجه الانيا للقةء ولامج د لنفسهمم ربأ فيطلق 
النارعلى الجني عليه » فيصرعه » ويتمكن بذلكءن الخلاص » وقد يتمكن أيضاً 
ی ا کک ےک رکا درن ر کی رک د موک 
أن يدان بعقو بها » فيعمد الى قتل شاهد الاثبات الوحيد ضده» أو قتل رجل 


AS 


الأمن ليتخلص من التوقيف » أو قتل الحارس ليتسنى له الفرار من السجن . 
وقد جمعت الفقرة ؟ من المادة 5+4 كلهذه الحالات اذ أوجبت تغليظ العقوبة 
عل ا ار کے ال قمعا ہہ درا لار ارک ل ا 
فاعلها أو المتدخلين فما ء أو للحياولة ينهم وبين المقاب . 

وما يجدر الانتباه اليه أن النص القانولي في هاتين الصورتين معاً لاتطاب 
أن يكون القاتل هو نفسه مر تكب المنحة المرغوب فهاء أو العرض علما 
أو المتدخل فما » بل يستوي في نظر القانون من أجل تغليظ عقوبة القتل أن 
یکی اللا اارقككب الول و ألو قريللا ألو ههه کک رک 
در او موك ٥‏ أو اق مكوق قه اركب اقل اة وفيه ار اة 
الآخرين على الفرار أو على التخلص من المقوبة سواء أ كان هو أم كانوا م 
المحرضين على المنحة أم الفاعلين أم المتدخلين . اذا كان مرتكب القتل 
غير تكب الجنحة جاز أن يسأ لكل منهها عن جريعة الآخر بوصفدش ربكا 
أو متدخلا اذا توافرت في نشاطه شروط الاشتراك الجري . 

وكذلك يستوي في نظر القاثون من أجل تغليظ عقوبة القتل أن يكون 
الجني عليه في جرعة القتل هو شخص آخر غير لني عليه في جرعة الجنحة 
المرغوب فما » أو أن يكون هو نفسه في الجرعتين مما . 

ریدو أن کر ای و دن الول تعديد حقو الكل ان ور 
حك بادانة فاعل الجنحة أو المندخل فما أو الحرض علا » وإما يكني أن 
يكون الشخص متهماً بجنحة » سواء أثبتت النهمة أم لم تثبت . وعلى هذا فان 
من يقتل حارس السجن ليمكن موقوفاً بجنحة من الفرار تُشدّد عقوبته ولو 

ARE 


کی ا ذلك انر وفك بن مه و كان هنا هر 
الرأي الشائع E OE‏ 

الصو وة الثالثة : أن برتتكب اطافي القتل لاحصول على المنفعة الناتحة 
MAE‏ 

وقد نص قانون العقوبات على هذه الصورة من صور التشديد في الفقرة ١‏ 
من المادة ٠۳٠٤‏ » وقد قارنا > هذه الفقرة بأحكام المادة 076 من قانورنف 
العقوبات الايطالي » وأظهرا ماني ذلك الحم من قصورء لأنه يقنصر على 
الجنح وحدها دون غيرها من الجرائم الاخرى » وذلك دون ماحكة ظاهرة . 
ولمع الاه عن المنحة في كل ق أو ربح أو غرلا کل أو كن 
أو کل سرد من ارک افد ا رو ارو از كين اه 
ومثال ذلك : إذا أقدم سارق على قتل شريكه في ارتكاب جنحة السرقة 
ليستأئر وحده بالاسلاب والمال المرام أو بالفوائد والارباح التي قد تنشأ عن 
ا ا و ار وا وا ا 
القاتل تشدد عقو بته وفقناً لنص الفقرة ٣‏ من المادة 4ه التي نحن بصددها . 

شر وط التَشُر بر في هزه الصور المرب 

ومكننا الآن أن نسرد الشروط التي تتحقق بها هذه الظروف المشددةفي 
الصور الثلاث التي | نتظمتها أحكام الفقرتين ۲و٣‏ من المادة 4ه من قانورتف 
العقوبات وتتلخص هذه الشروط با يلي : 


)00 الد اتور حسن ابو اعود : ص ١ه‏ نمذة NE‏ 


رك 


بعك م رركت لاق نسل تصن و و 
NS‏ 

ثانياً : ينيغي ان تقع جذحة مستقلة عن القتل ومتميزة عنه :وهذا الشرط 
لابتوافر مثلا في حالة إخقاء القاتل جثة القتيل وإن كان القانون يعاقب على 
اخفاء جثة القتيل كجنحة » وذلك لأن الاخفاء هنا من ذيول فعل القتل » ولا 
يعاقب عليه الا اذا وقع من لا يسأل عن ارتكاب جرعةالقتل : شأنه في ذلك 
شأن اخفاء المال المسسروق بالنسبة للسارق . 

وسيان في هذه الجنحة أن تكون من ارام المقصودة وغير المقصودة . 
فقد تكون جنحة سرقة كن يقتل حارس مزل لسرقة مافيه من متاع > وقد 
تكون جنحة قتل خطأ كن يقتل انناناً خطأ في حادث اصطدام مثلا م 
كل اویل الاو ای اراد قيطا کے م او ف ای رک 
راا ع ل ا رکا ےی لل 
المرتبطة أن تكون تامة أو أن قظل في حير الشروع متى كان الشروع معاقباً 
عليه » كا هي الال في جنح السرقة والاحتيال ( النصب ) . ولا فرق بين أن 
كين اا درو عل طن الل ريمن ل رن اا و اران کے 
منصوصاً علمما في قانون خاص . 

واستقلال جرعة المنحة عن جرعة القتل يستازم أنتكون الجنحة المرتبطة 

)١(‏ يجتمع في هذا المثالظر فان لتغليظعقوبة القتل المقصود: الظرف الناجمعن الغر ض او 
الغاية > وهو اانصوص عليه في الفقرة + من المادة عه ع والظرف الناثيء عن صفة امحي عليه 
وهو الوارد في الفقرة ؛ من المادةذاتها . ومن البدهي ان اجتاعهذين الظر فينلايو جبتشديد 


عقو بة القتل المقصود سوى مرة واحدة. 
EE‏ 


بالقتل مما يعاقب عليه القانون . فاذا كانت غير مستوجية لاعقاب لاقترامها 
سيت من سباك الت أو الا او انع من موانم الكل 6ا بتر 
ا ا ی أن يعد يا رالا أن معي ااا 
القتل المقصودسبباً يوج ب تشديد العقو بةعلىالفاتل.مثالذلك: أن يقدم و الدعلى 
ارتكاب القتل من أجل اخقاءولده الاي أولمساعدتهعلى التواري من و جهالعدالة. 
وكذلك أن يقتل امرؤ شخصاً لكي يتمكن في وقت لاحق من خطف فتاة » 
م يتزوج بها بعد اللمطف زواجاً شرعياً . لجنحة إخفاء الجاني في المالةالاولى» 
واللطف في المالة الثانية لايصلح أي مها أن يكون ظرفاً مشدداً لجناية 
اتتل المقصود ذلك لان جنحة إخفاء الأشخاص لا عقو بة علمها اذا وقعت من 
الأصول أو الفروع أو سائر الأقرباء المذ كورين في الفقرة الثانيةمن المادة ۲۲١‏ 
٠ن‏ قانون العقوبات »ولان عقد زواج صحيح بين االخاطف والغطوفة يمني من 
عقو بة اعلطف عقتضى المادة ٠٠۷‏ من هذا القانون ذاته2"7. وعلى هذا قضاء 
ضكة ال لق مضب + 

أما في فر نسا فان الرأي الغالب في الثقه والقضاء ميل الى القول بأن الاعقاء 
من العقوبة المقررة من أجل الجنحة المرتبطة لابمنع من أن نظل ظرفاً مشدداً 
لعقوبة القتل المقصود9©. 

وکیا الحم اذا كانت الحنحة مما لإمكن رفع الدعوى العامة فا 

)١(‏ انظر الد کتورعود ود مصطفى: القسم الخاص» نبذة ۲۱٣‏ ص ٠۷۴۳‏ . والدكتور 
عع الى ال م مدد ودیول کور قوق فيب کی فى كن تقوو 

(؟) انظر غارسون : شرح الادة ع.م نبذة .ه وما بعدها » ص هه وانظر تعليقات 


الفقيه الفر نسي هوغني رع دعن ..! في علة العلوم النائية » لعام ١545‏ » ص ٠١‏ . 
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الا بناء على شكوى الجني عليهأو ادعائه الشخصيكاز 5 الذم والقدواستعال 
أشياء الغير دون حق » وسرقة الاقارب الخ ...8 

يرى غارسون ان منطق محسكة النقض الفر نسية يوحي بانالجنحةالتيلايمكن 
إقامة الدعوى العامة فما الا بناء على شكوىأو ادعاء شخصي يصح الاعتداد 
بهاواعتبارها ظرفاًمشدداً لعقوبة القتل المقصود » ولو تدم بها الشكوى 
و يرقم الادعاء . 

ويؤيد فريق من ‌الفقماء المصربين هذا الرأي حجة ان الحنحة هنا لست 
محلا بذاتها لرفم الدعوى العامة “ وإنما هي ظرف اتصل بالقتل فأوجب تشديد 
مسؤو لية القاتل . والدعوى العامة لا ترفع عن الجنحة بصفة مستقلة » واعا 
رفع عن جرعة القتل المقصود المشداد”9© . 

بيد أن الرأي الغالب في الفقه المصري ”© يرى أن النحة التي تتو قف الملاحقة 
فما على شكوى الجني عليه او ادعائه الشخصي لا يجوز الاعتداد بها قانوناً » 
ولا تعد ظ رة مشداً الا إذا قدمت الشكرى او الادعاء الشخصي» فاذا تقدم» 
او إذا قدمتثم تنازل عنما الجنيعليه فلا يصحالاعتراف بقيام الجنحةقضائيا» 
ولا يجوز أن بحسب لها حساب في تشديد عقوبة القتل المقصود . والقضاء في 
س وال مانا اا 

)١(‏ راجع غارسون :شرح الادة ؛ .+ نبذة+ ه .وانظر الاستاذ مود ابراه اسماعيل: 
ص + ٠‏ » والدكتورالقللي في جراتٌ الاهوال ص ۳١٠١ء‏ الطبعة الاولى «مكررة» ٠٠١٤٣‏ 
وال زر روواف عي : 12 0 


)١(‏ اقرا :ال كتور ود #ودمصطفى:القسم الخاص ١‏ 3 نىذة ٠۲۱۹‏ والد کتورحسن 
ابو السعود » ص ١١4‏ نبذة ٠۳٠‏ » والد كتور تمود نجيب حن : ص وم نبذة ۸۷ . 


حت ارات 


وقد يتساءل الباحث المدقق : اذا كانت الدعوىالعامةفي الجنحة قدسقطت 
بالتقادم ( عضي المدة ) » وهو ثلاث سنوات » فبل حول سقوطبا دون امكان 
توقيع العقوبة المشددة في جناية القتل ؟ 

التق والاجتهاد في فر نسا جممان على ان الظرف المشدد يظل قأئمآومتوفراً 
ولو أن الدعوى العامة في الجنحة التي ارتكبت من أجاها جناية القتل المقصود 
قد انقضت بالتقادم (© . والجة التي يرتكر الها اصحاب هذا الرأي هي أن 
لمهم لا عاك من أجل هذه الجنحة كجرعة مستقلة قأئمة بذاتها ءواعاهو بحا كم 
من أجل جناية القتل التي تؤلف المنحة ظرقاً مشدداً من ظروفها . وإذلك قن 
هذا الظرف المشدد ‏ وهو فرع - بظل تأماً ومتوافراً طالما ان الدعوى العامة 
على جناية القتل - وهي الاصل ‏ لم تسقط بالتقادم. والفقه ال مزالي المصري بأخذ 
فاك ا 

ثالثاً : يشترط أن ترتبط حنابة القتل بالجنحة برابطة السيبية : 
للا يكن أن تقع جنحة الى جانب القتل حتي يتحقق الظرف المشدد » ر 
ان تتوافر ينهم علاقة وثيقة مجعل منها وحدة غير قابلة للتجزئةكا تجعل الجنحة 
ظرفاً مشدداً يوجبتفليظ العقوبةعلى الال بحي ثْلايغرض من أجل الجر عنين 

(1) راجع غارو : > ه . نبذة ۷ » ص ده؟ وقرار مكمة النقض الفر نسية 
المؤرخ في ٠۸۸۷-٣-۱‏ وال'شور في يجوعةداللوز ۲۸٣۷-٣-۸۷‏ وفي جموعة سبريم- 
۲۳-١‏ . وانظر أيضاً غارسون : شرح الادة eé‏ نيذة e‏ 

0 اقرأ الد كتور حسنابو الدعود : ص ١١١‏ نرذة ومع رء والاستاذ مود ابراهم 
ا د اا الد كتور تود ود مصطفى فيرى أت سقو طالدعوى العامة ف النحة 


ءضى المدة ول دون جو از اعتبارهاظرفاً مشدداً طنايةالقتل ا لقصو د( انظر الققسم ا حاص »ص٣‏ ۷ ١‏ 
نبذة ٠ ١ ١‏ ). ولكن ما الحل اذا كان|نقضاءالرعوى العامة في المنحة ناشئاعنثم و ابالعفو العام؟ 


اك 


شوى عقوبة واحدة . هذه الرابطة التي يتطلمها القاثون بين الجنحة وجنايةالقتل 
هي رابطة السببية . والارتباط هنا معناه ان يكون القصد من القتل تحقيق غاية 
من الغايات التي أشرنا الما سابقاً والتي اعرب عنما قانون العقوبات في الفقرتين 
۲ من المادة 4 8ه » وتتلخص کا اسلفنا عا بلي : 

1 - التمهيد لارتكاب جنحة او تسهيل ارتكايها او ارتتكابها بالفعل . 

ب تسهيل فرار الحر ضين على تلكالجنحة أو فاعليها او المتدخلين فما 
او تخليصهم من العقاب . 

بح امورل مال اف لالع من ا 

فرذا ل كن اد حون ارک اکل ی اليف ا 
ا ا فى فاون ا سيل اا ع ا جل في 
أن القتل هو الوسملة » والجنحة الاخرى التي تؤلف الثارف المشدد هي الغابة . 
ويستخاص من هذا ان الارتباط ينبغي ان يكون سببياً او غائياً » وهذا يعني 
وجوب قيام رابطة سببية بين القتل والغاية من القتل ۽ فاذا لم يسكن بين الجنحة 
وجناية القتل سوى جرد ارتباطزمني او مكاي فلا يؤلف ذلك ظرقاً لتشديد 
العقوبة » اعا تكون كل من ال ر متبن اة بذاتها ومستقلة عن الأخرى » ولا 
تفرض من أجلها معاً عقوبة مغلظة واحدة » واتما تطبق علمهمالقواعد المتعلقة 
بتعدد ارام والعقوبات . فن يقدم مثلاً على القتل ثم مخطر له بعد ذلك ان 
يعاو على أموال القتيل فيسلبها » وهو مالم يكن ينوي القيام به أصلاً »ينه 
لا تسري عليه أحكام التشديد الواردة في الفقرة ۲ او *من المادة هه » لان 
السسرقة لم تكن هي الدافع الى القتل » ولم تكن المدف الذي ارتكب الاي 


IL 


جرعة القتل من اجل تحقيقه . وحكة النشديد هي في تفليظ العقوبة على من 
يستهين بالقضاءعلى ارواح الناس في سبيل جنحة . وٴيبنى على هذا أن ظرف 
الارتباطلا يتوافر اذا كان ا لاني قد ارتكب انح ةلتسهيل القتل او لاتملص 
من عقوبه » ذلك لان العبرء 2 كا بنا كي ان بكرن القتل عو الوسيلة 
لاحنحة» اما اذا حدث العكس » وكانت الجنحة هي الوسيلة لارتكاب جناية 
القتل فلا يؤدي ذلك الى تشديد عقوبة القتل » واا مخضع الواقعتان عندئذ 
لاحكام تعدد ال رام . 

والقانون لم يشترط لقيام هذا الظرف سوى توافر رابطة السببية على الوجه 
الذي حدده . فليس ينبغي اذن ان يكون ن جنابة القتل والمنحة المرتبطةيها 
کا راو رو او کا ولا ور فى اکل قيام فار 
اد وقوع الجر عتبن في زمانين او مكانين مختلفين » ولو كان الزمن القاصل 
ينعا طويلا » فالشخص الذي ير تكب جنحة سرقة ثم يقتل بعد مدة من الزمن 
الشاهد الذي رآه وهو يسرق رغبة في التخلص من العقوبة ٠‏ يعاقب بالعقوبة 
المشددة تل المقصود » وهي هنا : الاشغال الشاقة المؤبدة . وسيان أيضاً أن 
ترتكب الجنحةنفي بلد وان يقم القتل في بلد آخر ما دام الارتياط السبيمتوافرآ» 
كا يستوي في اوقيع العقوبة المغلظة ان يكون الجاني واحداً في ار عتين او 
مختلفاً » وأن يكون المجني عليه ايضاً واحداً او ختلاً » مثال ذلك : أن 
بشاهدشخ صآخر عاول السرقة ويتعرض في سبيل ذلك لقاومة صاحب المال 
ا ار را اليل لمك قازر 
هن اعام جر عته او من الفرار بالمسروقات . فالعقوبة المغلظة هنا واجبة التطبيق 


E 


على القاتل » وان لم تربطه بالسارق رابطة الاشتراك الجرمي . وتعليل ذلك 
اث الدافع الى القتل في هذه الالة ام نفسي او ذاني » ويستوي في نظر 
ا ان برتكب القاتل نضسه الجنحة التي وق القتلمن اا أنبرتكبها 
فحص اکر صر 

والخلاصة : ان القانون لا يتطلب من أجل توافر الارتباط السبي بين 
الجر عتين لا وحدة الزمان ولا وحدة المكان ولا وحدة الاشخاص . 

اا 9ا ال ر و تاک 

اذا توافرت‌الشروط التي أوضحناها فإن الشارع يشدد عقو بةالقتلالمقصود 
فيجعاما الاشغال الشاقة المؤبدة » وأتعتبر المنحة عندئذ محرد ظرف مشدد 
لقتل » وتفقد بذلك استقلاها » فلا يفرض القاضي من أجلها عقو بة خاصة » 
واا يفرض العقوبة المشدادة وحدها من أجل القتل وال جنحة المرتبطة به.وغني 
عن البيان أن تعيين عقوبة مشددة واحدة من أجل الجر عتين : القتل وا منحة 
الرقبطة ه وعم یی کرو ہک الكل ددا عال حع ی كروما 
على القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجرائم والمقوبات سواء أ كان التعدد ماداً 
أم معنواً » حقيقياً أم صورياً ار 

ويترتب على ذلك النتائج القاثونية التالية : 

7- مادامت الجرعة الاصلية هي جناية القتل المقصود والجنحة المرتبطة 
بها في محرد ظرف مشدد فقط » إن العبرة في تكييف الشروع تسكون إذن 

)١(‏ انظر في ذلك المواد ؛ »-٠٠١‏ ء٠‏ التعلقة بقواعد تمدد الجراثم المادي او الحقيقي 
فى قانون العقودات السوري . و كذلك راجع الادتين ١6٠‏ و ١م١‏ المتعلقتين باحكام تعدد 


الخد مضي اك 
RAY‏ 


بحدوث الواة أو عدم حدوا. فاذا توفي الجني عليهفالجرعة تعتبر نامة ولوكانت 
الجنحة المرتبطة بها تنم ول تزل في حيز الشرو ع . وبالعكس تعتبر الواقمة 
شروعاً في قتل مقصود مشدد اذا لمعت الجني عليه ولو كانت المنحةالمرتبطة 
تؤلف جرعة نامة . 

ب س ويبنى على وحدة ار تین أيضاً أنه لايجوز فصل جناية القتل عن 
الجنحة المرتبطة مها وإحلة هذه الى محكة الجنح لتغرض على فاعلها عقوبة 
رةه هذه الجنحة مستقلة الى محكة الجنح فيجب على ال حكة 
أنتقضي بعدم اختصاصها متى ثبت لدا قيام الارتباط السيي بين تلك المنحة 
وجرعة القتل المقصود . 

+ - لا يجوز لحتكة الموضوع كا ينا 1 نقاً - أن تفرض من أجل المنحة 
المرتبطة عقو بة خاصة بها بل بوقم القاضي عقو بة واحدة عنما وعن جناية القنل 
بال ل من ےا أن مب فل الود بقاري م 
آخر كالعمد( سبق‌الاصرار )مثلاً او أن يكو نالجني عليه مو ظفاًءاو من أصول 
ا لاني او فروعه» اوحدتًاً دون الامسة عشرة من عمره » وليس نة ميعنم من 
ذكر جميع هذه الظروف المشدادة التي لاتعارض ينما » ولكن لأيجوز للقاضي 
أن يقرض عقوبة من أجل القتل المقصود المقترى عمداً » او من أجل القتل 
اللقصود الواقع على احد الاصول او القروع » ا ایی ان الا 
المرتبطة به وا عاينبني عل القاضي أن بتر أنالقتل المقصودقداقترن بظر فين مشددين 

)١( |‏ راجع قرار النةض الممري المؤرخ في ۷إ - ١+‏ - ٤۹۴٠ء‏ والمتثور فيت#وعة 
القواعد القانونية > ع رقم ٠‏ ص ٠‏ . 


YEA - 


أو | كثر » وبوقع من أجل ذل ك كله عقوبة واحدة 27 . 

د - إذا امتنع فرض العقوبة من أجل جرعة القتل لأت الدعوى العامة 
حفظت فما » اولأن ا نهم قذ برى* منها » فلا ببق عة حال للقول بان | نة 
المرتبطة بها هي منديحة فيم اكظرف مشدد » وانما تسترد عندئذ هذه النحة 
اشتقلالها » وتفرض العقو بة المقررة لها على م تكببها . 

هذه هي أحكام التشديد المبني على اساس « الدافع » سواء لى في معنى 
الباعث الشا نكا ورد في الفقرة ١‏ من المادة 4ه » أم نجلى في معنى الفساية او 
الغرض على النحو الذي تشير إليه الصور الثلاث الواردة في امقر تبن ۲ و٣‏ من 
المادة ذائهاء وهذه الصور الثلاث تقتصرميعها على ارتباط القت ل المقصود جنحة 
من انح برابطة السيبية. أما اذا ارتيط القتل المقصود بجناية وفاً مانصتعليه 
الفقرة ۲ من المادة 8ه فانه لايختاف في شيء من أحكامه وقواعده عن القتل 
اللقصود المرتبط بجنحة الا من حيث مقدار التغليظ في العقوبة التي تفرض على 
الان 4 الى ,إن ارک ل ا رين اليل ا وال 
الشاقة المؤبدة. أما ارتكابه من أجل جناية فيستو جب الاعدام.و تشديدالعقوبة 
في الخالتين يخضع جيم الشروط والتواعد التي أسلفنا بيانها . 

ا - الفشربر المي على أساسى صف الحي عاب 
في التشريع الجزائي المصري حالة واحدة من حالات التشديد المبني على 
)١(‏ انظر قرار النقض المصري الصادر في ٠۹٠١-٠-١‏ والنشور في عموعة القواعد 


E e القاذونية , < لام‎ 


N 


اشاس وجود صفة معينة في الجني عليه في جرائم القتل المقصود » وقد أضافها 
الشارع على قانون العتوبات المصري في المادة ٠٠١‏ مكرراً » وتتوافر اذا كان 
لني عليه من جرحى المرب » ويوجب هذا الظرف المشدد أن يعاقب القاتل 
ارچ امغررة لقتل عمداً » وهو القتل المقصود المققرن بسبق الاصرار » أي 
بعقو بة الاعدام . 

أما في قانون العقوبات السوري فقد سردت المادتان ٠٠٤‏ و ٠٠٠‏ ظروف 
التشديد الناجم عن وافر صقات معينة في الجني عليه . وهذه الصفات تنحصر 
بالوظيفة » وبالسن» وبالعدد» وبصلة القو بى التي تربط بين الجالني والجني 
عليه.وعلى ذلك » فان العقوبة المقررة للقتل المقصود يجب تشديدها على القاتل 
مفنض التشريع الجزائيالسوري إذا توافرت في لحني عليه واحدة أو أ كثر 
من الصقات الأربع التالية : 

7- إذا كان اللنى عليهموظفاً حل به القتل في أثناء ممارسته أعمالوظيفته 
م 

ب - إذا كان الجني عليه حدثاً لم ننم الخامسة عشرة من عمره . 

5 - إذا كان الجني عليه اكثر من شخص واحده كأن بقع القتلالمقصود 
وال شعميق ارا كان , 

د - إذا كان الجنى عليه أحد أصول اطافي أو فروعه . 

ا الثلاث الاول فقد نصت عام االفقرات ٤و٥و٠‏ 
من المادة 4ه » و أوجبت أن ترتفع فيها العقوبة المقررة للقتل المقصود الى 
الأشغال الشاقة الم بدة » وأما الحالة الرابعة فقد وردت في الفقرة الاخيرة من 


Coss 


المادة ٠۳١‏ وترفع فيها العقوبة الى الاعدام . وحن سنقتصر هنا على شرح 
اکا لات اعد اا او ی وےء ورج اکت دن ا0 
د حتى شرح أحكام المادة ٣ه‏ الآنمة الک ا 

1 أنبرتكب الاني حرية القتل قصداً علوموظف أثناء مارسته أعمال 
وظيفته او في مغر ض عار سه اھا dans lexercice ou û l'occasion‏ 
de Vexercice de ses fonctions.‏ 

واک دوا ے۹ فى کا ید ارون اق ا ا 
التي يتقادها الموظاف » وتوطيد هيبتها و سلطانما في النفوس . فالتشديد ليس 
ا عنحه القانون لشخص الموظف الجني عليه » فأرو اح الان 2 6 
موظفين وغير موظفين » سواسية في نظر القانون » ولكن التشديد اشترع في 
المقيقة لماية الوظيفةوصيانة السلطة ودعم فكرة الدولة التي تنمثل في أشخاص 
ع الها. وينجم عن هذا المبدأ أن تشديد العقوبة على القاتل فى جرء-ة القتل 
اللقصود ‏ إذا كان الجني عليه موظتاً - ينقد سند القانوني ما يكن الفتل 
A e.‏ 

افرط الاوك د أأن کو اكل ود 

الشرط الثاني : أن يكون الحني عليه موظفاً . 

الشرط الثالث: أن يقع القتل على هذا الموظف : إما فى نفس الؤمن الذي 
كان ارس فيه اعمال وظيفتهمهم| تكن الأسباب والدوافم شخصية او وظيفية » 
وما في زمنلاحق شريطة أن يكون السبب أو الدافع ناجماً عن عل من اعمال 
الوظيفة ااتي قام بها الموظف الجني عليه . 


COE 


-١‏ أما ارط الأول : فصر وأ وعو بوج أن تم ال عة 
أركان التتلالمقصو دكا أوضحناناها 1 نا ويبنىعلىذلك أنه إذا ارتكب أحدم 
ا قل مرظات و امتنع تغليظ العقوبة المقررة للقتل المطأ » ولو وقع هذا 
القتل على الجني عليه في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو في معرض قياءه بها . 

م-وأما الشسرط الثاني : فيتقاضانا التعريف ب « الموظف »ءوتعيين المدلول 
المقيتي له . فن هو « الموظف » + وهل بشمل هذا التعبير كل من يتولى القيام 
بخدمة عامة دائمة أو مؤقتة أم إنه بقتصر على فئة معينة » هي تلك التي يحددها 
المغهوم الوضعي للتشريع الأداري السورية 

إن لنت ولا ااا ال اهو الي اا 
عاماً دائماً ملحوظاً في ملاكات الا دارات العامة » ويخضع » بالتالي » لأحكام 
قاثون الموظفين الاساسي ذي الرقم ٣‏ الصادر في 1945-١-٠١‏ وتعديلانه . 
بيد أن الشارع في قانون العقوبات السوري |1 يشأ أن يقصر معنى « الموظف » » 
على هذا المدلول الضيق» عندما وضع تع ريا له في ياب الجر انمالواقعةعلى الادارة 
العامة » كالرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستئار الوظيفةوالتعديعلىالرية 
و اساءةاستعالالسلطة والاخلال بواجباتالوظيفةوأعمال الشدة والعردوالتحقير 
والذم والقدح التي تقع على الموظفين أثناء قيامهم بوظائنهم أوفي معرض قيامهم 
بالل ... » فقد نصتالمادة ٠‏ 5" من قانونالعقويات السوري على مايلي : « يعد 
موظتاً بالعنى المقصود في هذا الباب27 كل موظف عام في السلك الاداري أو 

)١(‏ اي باب الجرائثم الواقعة على الادارة العامة ؛ وهي الجرائم الى اتينا على ذكر 
SAE RN‏ 


ONL 


القضاي » وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فردم نأ فرادها» 
وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة » . 

وما لاجدال فيه أن جامعالعلة هنا وهناك يجعلنا تميلالى اعتبارهذا التعريف 
الذي وضعه ااشارع في صلب المادة 84٠‏ » وقصسره على النصوص القانونية 
التي تننظم أحكام لرام الواقعة على الادارة العامة » سار أيضأعل حك الققر : 
4 من المادة ٠۳١‏ التي حن في صدد شرحرا الآن . وعلى هذاءذان المعنى المقصود 
بكلمة « موظف » الواردة في التقرة ٤‏ من المادة 084 سالفة الذكر هو أوسم 
وأشمل من المدلول الذي بستبطه المته الاداري من قانون الموظة ين الاسام 
المشار اليه » والقوانين الادارية الاخرى”" . ولس هذا في رأينا_ 2 
ظاهرة من ظواهر الفكرة القائلة بذاتية القانون الجزائي واستقلال التواعد 
والادحكام المقررة فيه عن القواعد والاحكام القانونية المقررة في سائر 
فروع القانون”" . 

س ‏ وأما الشعرط الثالث فينبغي المييز فيه بين حالتين : 

اطالة الارلى : أن يقع القتل المقصود على الموظف في اثناء قيامه باظدمة 
ا کل مارت اعال و 

واطالة الثانية : أن بقع القئل المقصود على الموظف في معرض >-ارس 
اعمال و ظیفته . 


)١(‏ انظر كتاينا في شرح « الخحرائم الواقعة على اهن الدولة » »ص ممع ومابمدها. 
(؟) رواجم في ذلك lauto-:‏ عل Gaston Stefani:Quelques aspects‏ 
nomie de droit péênal, Paris, 0‏ 


OE 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص [ * 0( 


ففي اغالة الاولى : تقع الجرعة على رداك ور برع سينا ركنا من 
واجبات وظيفته التي ناطتها به الدولة . غر مة القتل على هذا المنوال مس حا 
كك الوظيغة ذانها» وتعطل سير الخدمة العامة » وتنتقص من هيبة الك » 
وتدعو الى الاستهانة بالسلطة . مثال ذلك : أن يقدم احد المتقاضين على قتل 
قاض قصداً وهو على منصة القضاء » أو ان يقدم أحد المشبوهين على قتل من 
ام رن حر e‏ 
الحجز على أمواله 0 أو ان ينشب خلاف شخدي بين زيد من الناس ووكيل 
النيابة » فيترصد الاول الثاني حتى اذا قدم هذا الى دائرته الرمعية اقتحم زيد 
الدائرة و قتل وكيل النيابة » او كان يترصده زيد حتى إذا خرج وكيل النيابة 
من دائرته ليقوم بتحقيق في جر عة مشرودة فاجأمز يدأ ثناء قيامه بالتحقيق وأرداه 
قتيلاً . فني جميع هذه الامثلة وما يجري رها بعتبر القتل المصود واقمعلى 
اواك اا درق ا و ل راك ادن ال س عل نرق 
أعمال الوظيفة ام كان بسبب امور تتصل بحياة الموظف الخاصة » كا إذا كان 
الدافم الى القتل محرد ا نتقام شخصي أو حقد أ وكراهية منبعئة عن نزاع عادي 
خاص لا علاقة له بشؤون الوظيفة . 

فالعبرة إذن في هذه الخالةلازمن الذي ارتكيت فيه جر عة القتل المقصود » 
فاذا وقعت جر عة القتل المقصود على الموظف في زمن كان يؤدي فيه عملآءن 
أعمالو ظيفته فيجب تغليظ العقو بةعلي ال انيا كانت أسباب القتلودوافعه » 
وسواء أكانت عت الى اعمال الوظيفة بصلة أم كانت منقطع ةالصل ةبوظيفةالموظف 
و وه و دوق ا 


ات بالا رذعت 


NS‏ درلا أوسا 
يؤدي عملا داخلاً نياختصاصاته أو في المهمة الموكولة اليه . ولا عنع من اعتبار 
الموظف في الخدمة انه لم يكن في الدائرة الرسعية أو في المكان الخصص أصلاً 
البافيرة کون وک وا بذ لقال وا حال یکی اہ مار 
الوظيفة في أي مكان يؤدي فيه عملا من أعال هذه الوظيفة .ولايشترط ألبتة 
أن يكون الموظف مرتدً لباسه الرسمي أو حاملا شعاراته الرسمية » واه ينبغى 
على النيابة العامة في مثل هذه الالة ان تق الدليل على ان ا جا يكانءالاً 
الجني عليه حين إقدامه علي ارتكاب جرعة القنل . ومن الطريف أن نذكر 
ان تارق ا ا کے ای کل کے 0 ا ا 
المدمة مادام متدرا n‏ 

أما في الالة الثانية :فان جر عة القتل المقصو دلا يشددالعقاب على فاعلما إلا 
إذا وقعت بسبب عمل من أعمال الوظيفة أي إذا كان الاعتداء موجمًالى الجني 
عائه عاق ت العاديين . ومن المسلّم بهبين جيم 
الفتباء ان تعبير دفي معرض ممارسته الوظيفة» عع ءءىء '! ù occasion de‏ 
de sa fonction‏ أعا يعني : د« سيب وظيفته »او ,سيب کو نه برق + 

. « 3 raison de sa fonction ou de sa qualité » 

نا ایر ا اک رى اک ایک رک ایر 
مده ار الأن ا ا د الى اا ا ر ل ا 

)١(‏ انظر احكام المادة ١ ۲١‏ المعدلة من قانون العقوبات السكري , وقد عدك مقتفى 
المرسوم التثريعي ذي الرقم ٠١١‏ المؤرخ في ٠۹۰۲-٩-۲۷‏ . 


OO 


اغتاظ من قاض لانه فصل في الدعوى في غير مصلحته » فكظم غيظهحتى إذا 
ماالتق به في الطريق العام أو في المع ىأو فياحد المنازل» طفق يناقشه ال مساب 
واحتدم النقاش » فقتله » فان هذا القاتل جدير بالعقوبة المغاظة »وهي الاشغال 
الشاقة المؤبدة » لأنه وان ل اک ا ع ل ااا 
القاضي في اثناء >ارسته الوظيفة »فهو على كلحال قد اقترف جر عةقتلهذا 
الموظف أو القاضي قصداً في معرض مارسته الوظيفة اي سدم) . 

أماإذا ٣تک‏ جرعة القت المقصودقدوقمت على الموظف في أثناء تأديته الوظيعة 
ولا بسبمها» فلا محال لتغليظ العتو بةعلى الاي وإن كان الجني عليهموظقاً .فاذا 
نشب شجار في مقهى هثلاً بيناحد الناس واحد الموظفين لام يتعلقيحياةهذا 
الموظف انخاصة أو بشؤو نه العادية » وأقتل الموظف قصداً في أثناءالشجارء فلا 
محال لتشديد العقاب على القاتل » ولو كان عالاً حبن ارتكاب القتل بصفة الجني 
عليه » ذلك لان القتل المقصود الحاصل لبر تكب فياثناء ماع ۲ء»٠ |٠‏ ومول 
تأدية هذا الموظاف عملا مناعمال الوظيفة »كالم ير تكب هذا القتل بسبب 
«اوهء ء٠٠‏ 4 تأدية الموظف الجني عليه عملا من هذه الاعمال|ارسعية . 

والحاية واجبة منذ ان يتولى الموظف مهام وظيقته » ولولم ينصب ريا 
او يحاف اليمين التي يشترطها القانون في بعض الاحوال . ولكنماالقول اذا 
كان الموظف الجني عليه قد عبن بطريقة غير قانونية » أو أن بعض القواعد 
الشكاية لم تراع في تعبينه ۴ إن المبدأ المقرر في مثل هذه الال هو انه لامكن 
اق يكلب ا عات الكل ال ق وا الكرد کلوف ار رة 

EON 


مشروعة - ولو من حيث الظاهر فقط ‏ جب اينما وتوطيد حرءتهافي النفس 
بحاية من يتقلد اعبالها . 

ومن البدهي ان الموظف الذي استقال او سرح او احيل الى التقاعد أو 
الاش وات خدمته لاي سبب من الاسباب لا بتص ور ان يقم عليه القتل 
في أثناء مارسته اعمال وظیفته التي خلص منها او خلصت منه !.ولكهايمكن ان 
يرتكب أحد الناس القتل المقصود على هذا الموظف بعدا نماءخدمته بسبب عمل 
من اعمال وظيفته السابقة » وعندثذ لا بد من تغليظ العقو بةعلى لماي بالصو 5 
الواردة في الفقرة 4 من المادة 4ه » لان جرعة القتل هذه - وإن تكن وقعت 
على الموظف بعد ان تهت خدمته واصبح فرداً عادياً ‏ فبي في المقيقة 
راا دن ا فو کے اا ك الضرورة على حرم ةالوظيفة 
التي کان يۇدما : 

مشكلة : ولكن المثسكلة الدقيقة التي يصح التساؤل عن حلا هي :هل تنتنى 
المكة من تشديد العقو بة على القائل اذا كان العمل الذي ار تكبت جر يع ةالقتل 
ا و أو بسببه قد جاوز فيه الموظف الجني عليه حدود سلطة-ه أو 
اختصاصه » وخرج على القواعد التي رسعها له القانون + ودقة هده ا مشكاةتتجلى 
في انها تطرح على بساط البحث مسألة حق الافراد في مقاومة الاعمال غير 
المشروعة التي قد يقوم بها الموظفون ورجال السلطة في بعض الاحيان . 

إن النص القانوبي لم يغرق في هذه الال بين تأدية الوظيغة بصورة صحيحة 
اورا ار مح أذ غير قاثونية . ولا ڪن ان يجر د 
الموظف من الصفة الرسعية التي اضفها عليه الوظيئة بحجة ان العمل الذي أداه 


اكه 


يعتوره عيب يجعله قابلا” للبطلان » ولاسما و أن القانون يجيز لكل شخص 
تضرر من عمل غير مشروع من اعمال السلطة أن يطعن فيه » بالطرق الادارية 
و القضائية » وان يطلب إبطاله وإلغاء جيم النتائج المترتبة عليه » والتعويض 
عن جميع الاضرار الناشئة عنه . ولواجيز لكل فرد أن يجعلمن نفسهح كما 
على اعمال السلطة واجراءات الموظفين لأدى ذلك الى شيوع الفوضی‌واختلال 
النظام وضمور مفبوم الحم : 

وعلى ذلك » فان تغليظ عقوبة ال ماني الذي ارتكب القتل قصداً على مو نلف 
في ائناء ارايت رطل زر سك جلك للا رسا عل سه العمل الوظيفي 
الذي قام به الموظف الجني عليه أو على مشروعيته . 

بيد أن هذه القاعدة لا تقبل على إطلاقها ةا ذا كان العمل الوظين أو الاإجراء 
الذي أناه الموظف الجني عله الفا لاون مخالفة ل illegalilé‏ 
بحيث يستحيل اعتباره متصلاً بمارسة الموظف واجباتوظيفته, فلامجالللتشديد 
على ال اني الذي ارتكب جرعة القتل على الموظف اثناء تأديته هذا العملا لغالف 
أو الاجراء غير المشروع » أو بسبب تأديته إياه » لانه لاجوزاعتبارجريةالقتل 
في مثل هذه الال ص تلكة في اثناء تأدية الوظينة أو في معرض تأديتها » طالما 
ان الاجراء الذي قام به الموظف المجني عليه قد بلغ فيه | نعدامالمشرو عيةحد أ 
جعله منقطم| لصلة بواجبات الوظيغة وأعالهاء وخارجاً خروجا اء علىمقتضياتها. 
ويكون الام كذلك مثلاً إذا كان الموظف الجني عليه عارس نشاطهالوظيؤني 
غير النطاق ٥0۲۲‏ ال هط الذي حدده القانون لاختصاصه » فهو 
عندئف صفته » فلا يعود لنصرفه أية علاقة أو صلة بشؤون الوظيفة التي عارشها 

A - 


ويغدو فرداً عد( . 

هذه هي شروط تطبيق الفقرة 4 من المادة 0*4 من قانون العقوبات » 
وتلا هي احكام تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود إذا ارتكيه الجاني على 
موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته إياها. و ننتقل الى بيان| حكام 
التغديد إذا كان الجني عليه حدتا لم بم الطاسة مضرة ن مد ود افيد 
الوارد في الفقرة 5 من المادة ذاتها . 

ب - حداثة السن : ان برتكب الاي جرية القتل قصداً على حدث 

دورن اطامسة عثيرة من العمو : 

اک و الا ان د رن عد للك رسكا 
حرص الشارع على حماية الأحداث » لأن من صفات المداثة البراءة في الأعم 
الاغلب » ومن صنات اطداثة الضعف والعحز عن حاية الذات . ولاج_دال 
في أن القضاء على حياة الاطفال وقتل الاحداث الصغار ‏ وم لايقوون على 
المقاومة والدفاع عن ای الح دد الیو الان كا رقيو خضي اليا 
العام » وينم في أغلب الاحيان عن وة في الحرم وعدتو" بالخ في ساوكه . 
وحبذا لو ) يقنصر النص على الاحداث وحدم » بل ليت أنه شعل جميع 
الضعفاء والعج ز كالشيوخ واصحاب العاهات » على غرار مافعلت بعض 
التشريعات المديثة . 

)١(‏ انظر في كل ما تقدم : موسوعة داللوز الجز اثية . < ؟ »ص ١ه‏ إنبذة ٠.‏ وما 


بعدها : وغارسون : شرح المواد ۲۲٠-۲۲۲‏ » ص ١١م‏ نبذة ٠٤٤‏ وغارو < ؛ » 


ص ممه تبذة ١ +1١‏ وما بعدها . 


AER E 


ملاحظات : وريا قادنا امعان النظر في تفحص نص الققرة ه من المادة1+ه 
EES‏ 

ی : کے اقلق کک د درن ارون ع ای کا من الس 
والغموض . فذهب بعضمم إلى أن تعبير « دون الخاسة عشرة » يمني ان 
الحدث المجني عليه يجب أن لأيكون قد بلغ السنة الامسة عشرة من عمره » 
وذهب بعضهم ار الك ان هذا التعبير يعني ان الحدث يجوز أن يكونقد بلغ 
الامسة عشرة ولسكنه يجب أن لابيكون قد أقها حين وقوع فل الاعتداءعلى 
حياته . . وهذا الرأي الاخير هو الراجح » وهو الرأي الذي أخذ به الشارع 
السوري حينا أصدر تعديلاً للمواد 45١‏ و 4٩۲‏ و ٤٩‏ و ۰۰۰ و05ه و١زه‏ 
المتعلقة جميعها ية الاخلاق والآداب » فاستعاض فيا كلها عن كلة « دون » 
0 دل » بل إن الشارع » سعباً وراء انسجام النصوص » وإزالة 
للغموض والتناقض » استبدل في المادة ٠٠۹‏ المتعلقة بالمض على الفحور عبارة 
« م يبلغ الحادية والعشرين » » بعبارة « لم يم الحادية والعشرين» » والغرق 
بين هاتين العبارتين جلي واضح . 

ثانيأ : إذا كان من ارتكب القتل قصداً على الحدث الذي لم بهم اللامسة 
عشرة من عمره » هو أنوه أو جده أو أحد اصوله » فلا سبيل الى الا كتناء 
بانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لما تقضي به الفقرة ه من المادة 4ه 
التي حن بصددها » وإنها يجب ان يطبق حي الفقرة ٣‏ من المادة ۳١‏ » وان 
تفرض على ال اني عقو بة الاإعدام ‏ 

اوا إذا کنات را ا ا 


NS 


قتله » وهو وليد » اتقاء للعار» فلا يشدد علها العقاب لصفة ال1-داثة في 
الي عليه » ولاسبيل » بالتالي » إلى الأخذ ع الفثقرة ه من المادة 4ه ؛واتما 
تفرض عل الوالدة ا لاني عقو بة القتل الخففة المنصوص علا في المادة ٠۴۳۷‏ من 
فاون النتونات »وم الال الرت أمامى بكرن السك را 
۷-6 ومتی لأيكون » فهذا مانرجیء اللوض فيه حت شرح أحكام 
المادة ٣ه ١‏ نفةالذكر في النصل الذي سنخصصهلبيانحالات القتل المقصو دالخنف. 
وننتقل الآن الى بيان ظرف النشديد الوارد في الفقرة 5 من المادة مه 
والتصلق يده ل . 
جح تعدد الغني عليه :- ان يرتكب الافي جرية القتل قصداعلى أكثر 
من شخص واحد 
وقد نصت على هذا الظر ف المشدد الفقرة ‏ منالمادة 594 »وعلة التشديدفي 
هذه المالةمد ها جسامة النتأتم الرمية الناشئة عن فمل الاعتداء » وتعدد 
اعبار في الارواح ؛ وامعان الجاني في ازهاق النفوس » والاستهتار مها . واذا 
أوقم الجاني جرعةالقتل قصداً بشخصين فأ كثر » فإ نتعدد النيعلمب لايؤول 
الى تعدد ال رام » فلا يقت ى عل ال الي بعقو بة مستقلة من أجل كل قتيل » ولا 
اس ارات وأ تدم ويكتنى بتنقيذ الأشد وفنا للقواعد المقررة في المادة 
04 رصانت 9 ارام » وائما يفرض القاضي على الجالي عقو بة واحدة.غاظة 
ا کت لے .ور ویر مهد ل بوص طرق مید ور قار 
العقو بةالمقررةللقتل ا لقصو دو a‏ الثقرة دمن المادة ٠٠١‏ التي حن في صددها. 
ويجب التميبز بين الخالة التي تنطوي علما الققرة ٠‏ من المادة 4ه والالة 


AE 


التي تشير الا التقرة ۲ من المادة ٠٠٠‏ » وقد اوضحناها في ماسبق ‏ . 
الالال ران كتاهما أن يكون الل ترا ٠‏ وان بكرن ای 
علمهم شخصين فأ كثر . فبا من هذه النواحي متشابهتان . ولكن الفرق‌هوان 
الجاني في امالة الاولى بوجهفعل الاعتداء الى اشخاص الجني علههم قاصدا قتليم» 
فيردمهم وبزهق أرواحهم » فتطبق عليه عقوبة الاشغال الم بدة عملا بالتقرة 
+ من المادة 0-4 الآنغة الذ كر . أما في الالة الثانية فإن ال اني وجه فعله الى 
شخص معن قاصداً قتله » ولكنهلايقتل الشخ صالمقصود فحسبوائما يصرع 
أيضاً شخصاً آخر لم يكن يقصد قتله في الاصل » ذإذا وقمت جرعة القتل على 
الشخص المقصود بها وعلي غير المقصود ما ان واحد » وتعدد بذلك الجني 
عليه » فلا تفرض العقو بة المغلظة مقنضى الفقرة + من المادة 4*ه » لان الجاني 
في المقيقة لم يقصدقتل الشخصين مما » وانمابعاقب الجالى بالعقوبة المقررةلقتل 
المقصود اابسيط »قتضى المادة ٠ه‏ » وهي الاشغال الشاقة من حمس عشرةسنة 
الى عشرين سنة ؛ ومکن أنيزاد النصف على هذه العقوبة عملا جحع النقرة "دن 
المادة ٠٠١‏ السالف بيانها من قانون العقوبات . والجدير بالذكر انه مكن تصور 
اجماع الخالتين معاً في واقعة اجرامية واحدة » ومثال ذلك من يفرغ رصاصات 
مسدسهقاصداً قتل غرعيهزيد وبكرء ولكن الرصاص بردم اما ويصيبشخصاً 
آخر من المارة » فيصرعه» دون أن يكون الجانى بقصد ازهاقروحهف‌الاصل. 

E EL CS 
أم‎ ٠۲ ٠ أمكانينطبق علا الةالثانية المنصوص علمها في التقرة ۲ من الادةه‎ ٣ء‎ 


)۱( راجع - اذا شت - الصفحة س . » وما بمدها من هذا الكتاب 1 


N 


کا 0 دين ن ا ا د 
على الحانى سوىعقوبة واحدة مغاظة مهما تمدد الجنيعامهم» ولايجوزان يؤخذ 
فيأيءن اخالتين »أوفيهما معاء بالقواعد المقررة لتعددالجرائمالمادي اوالمعنوي. 
هذه هي احكام التشديدالمني علىاساس توافر صفة معبنة فى الحني عليه » 
وهذه الصفة امان تتحلى في كون الجنيعليهموظتا» أو حدً م يتم الامسةعشرة 
من عره » واما أن تبدو في تعدد الڃني عليهم » كأن يكون الجاتي قدارتكب 
تقال نحن لاک شخص واحد . وننتقل من بيدها الى بحث التشديد 
المنبعث من كيفية تنفيذ جرعة القتل المقصود » وهو التشديد المذكورفي الفقرة 
السابعة اة من المادة O‏ 
ا ل ا الى عن ا اسلو ا 
افعال النعذيب او الشعراسة :قد تم » في أغلب الاحيان » طريقة تنفيذ 
الجرعة أو الوسيلةالتي يستعملها الجاني فيارتكاب جرائمه » او الاساوب الذي 
يلجأ اليه في ممارسة نشاطه الاجرامي عن حقيقة طبعه » ومدى عراقة الارجرام 
أو الصورة التي تم قتضاها على وحشية متأصلة وقسوة بالفة » أو إمعان في 
الشراسةوالتعذيب ء مما يستدعي تشديد العقو بة على الجالي. واأكثر التشريعات 
الجزائية جمل من الاساوب الوحشي في ارتكاب القتل ظرقاً وجب الحم 
بالاعدام ”'" » وبعضها برى في القسوة التي يستعملها الجاني في تنفيذ القتل 
(١)انظر‏ مثالا على ذلك حك المادة + ٠.‏ من قانون العقوبات الفرنسي » و كذلك 
المادة ١‏ : ه العدلة من قانون العقوبات اللبناني . 


فلك 


ماهو أشددلالة على خطورة الجرم وتأصل الاجرام فيه نالعمد(سبق الاصرار). 
وقد جاءتالفقرة السابعة والاخيرة هن المادة ٠٠٤‏ فجعلت من « اقدام الجرم 
عل اعمال ف او ارا فر اا کر ل ربجي ا 
عقو بة القتل المقصود » وال على الجاني بالاشغال الشاقة المؤ دة : 

ولكن ماذا يقصدالشارع بعبارة« أعمال التعذيباوالشراسةحوالاشخاص»8 
ان في هذه الالفاظغموضاً منتقداً لايستجليهالا القاضي الذي ينظر في الدعوى. 
فأمى تقدبر مايعتبر عملا من أعمال التعذيب أو الشراسة ومالايعتبر يعود الى 
لحكة . فالجاني الذي لابجبز على الجني عليه الا بتقطيع الاوصال ؛ او بتر 
لاعضاء > أو فقء العينين » او اقتلاع الاظافر » أو استمال الروق في انحاء 
لجم E TEE e‏ ات داريا الافاعي 
لنبشه أو لسعه والفتك به » أو سلخه أو دفنه وهو حي :کل هذه وأمثاها عکن 
أن تعد من أعمال التعذيب او الشراسة نحو الاشخاص » وقد جاء في النص 
لفر نسي هذه المقرة مالي : 


«...Avec la circonslance que le coupable a usé de sévices 


ou agi avec cruaulê envers les personnes . » 

ولبس بشترط ‏ کا مكن أن يخيل للباحث من ظاهر النص - أن يكون 

الجاني قد أقدم على عدد من أعمال التعديب أو الشراسة ء واا يكني لتغليظ 

ل ل ا 

الوحشية التيذكرنا. ولا يشترط أيضاً أن تكو نهنهالاعمال التعذيبية أو الافمال 

الشرسة هي السبب في إزهاق الروح »أو أنتكون الغاية منها إحداث الموت » 
A=‏ 


واعا يكني أنيكون ال اني قدحيأ أو سب لأو أ بها تنفيذجرعةالقتلالمقصود. 
يبدل ول حال من الول تطبيق حك الفقرة ۷ من المادة 4" في تغليظ 
العقوبة على ا لاني أنتكون أعمال التعذيب أو الشر اسةقدوقمت على الاشخاص 
وهم مابرحوا على قيدالمياة»أي انيكون فعل التعذيب أو الشراسةقد سب قتنفيذ 
القتل المقصود أو رافقه على الأقل. أما إذا جرى ذلك في الينى عليه بعدحدوث 
رن ہاو و لاف ر مغدم ولذ رييب كال الل عملا بحم الفقرة ۷ 
من المادة ٠۳١‏ » وإما يكون من قبيل العثيل بالمثة > کن جدع الل 
أو بص أذنيه » او يجتث لسانه » أويحز رأسه » او ينبش قلبه »او قطمه إرباً 
ارا » أو زقه شذر مذر لطمس معالم الجرعة . ولا مكن اعتبار ذلك كله »إن 
جرى مد ارت ہد عن أو مرا عر الین > را الود 
نص الفقرة ۷ من المادة ٠۳١‏ التي نحن في صددها » لانه لا يعنكب غير الأحياء. 

ولا يخفى أن افعال التمذيب أوالشراسة التييقومبها الجاني مبيئة لارتكاب 
جرعة القتل المقصودأو تسبيلاً أو إعاماً هاءإنما تؤ لف الظرف المشددالذي يرقم 
العقوبة المقررة هذه الجرعة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة » فلا يجوز أن يعاقب 
الجاني أيضاً من أجل قيامه بهذه الافعال التي تششكل ‏ بحد ذاتها _جرائم إيذاء 
مستقلة . أما إذا لم يكن قصد القتل متوافراً فان الجاني يعاقب علىمااقدم عليه 
من افعال تعذيب أو شراسة باعتبارها تؤلفجراتم إيذاء الاشخاص المنصوص 
عليها في المواد 545-54٠‏ منقانون العقوبات . وطبيعي ان أفعال التعذيب او 
الششراسة التي تسبق اقتراف جرام الايذاء او ترافقها توج بتغليظ العقوبات 
المقررة ها عملا بأحكام المادة ه54 من قانون العقوبات . 


AAG 


وغني عن البيا ننه إذا كان قصد القتلمنتفي» وافضت. على الرغممن ذلك 
افعال التعذيب أو الشراسة إلى احداث الوفاة » فاإن الفاعل يعاقب بعقوبة 
الايذاء المفضي الى موت » وهي العقوبة الجنائية المنصوص عليها فيصابالمادة 
"اه من قانون العقوبات . 

وتختتم بذلك شرح أحكام الظروف المشددة السبعة التي نصت عليها المادة 
٠٠٤‏ ءوالتي إذا اقترن القتل المقصود بأحدها عوقب الجاني بالاشغال الشاقة 
المؤبدة . وقد رأينا أن التشديد منبعث فيها عن الدافع الذي يعتلج في نفس 
الجاني » او عن توافر صفة معينة في مجني عليه » او عن كيفية تنفيذ اطرعة » 
أي اسوب ا ل ماني في ار تكاب القتل.و ننتقل الآن الى بحث أحكاء الزمسةالثانية 
منظر وف التشد يدوي الزمسة اتير و العقو ب ةالمقررةللقتل المقصودحق الاعدام . 


RE 


امالافق 
ظر وف التشديد التى عل 
المادة م م 


نص المادة هه : هذه الزمرة من ظروف التشديد في جرائم القتل المتصود 
أيه الحم عل اكلا بالعقوبة القصوى » وهي الاعدام » وقدعددت المادة 
٥‏ من قانون العقوبات هذه الظروف حصراً » و نصها مابلي : 

« يعاقب بالاعدام على القتل قصداً اذا ار 'تكب: 

عدا 

؟ - قبيداً لغناية او تسهيلاً او تنفيذاً ها او تسهملا لفوار الحرضين على 
تلك اطناية او فاعلهاءاو المتدخلين فما »او احماولة بدنهم وبين العقاب . 

ب على احد اصول ارم اوفروعه » . 

قييد وقصفيف : ويتضح من تدقيق نص المادة ٠٠١‏ السالف بيانما ان 
نمة ثلاثة ظروف مشددة إذا اقترن القتل المقصو د بأحدها اضحت العقوبةالمقررة 
م الاعدام : 


ت 


١‏ - أما الظرف المشدد الأول الوارد في الثقرة ١‏ من المادة هه فهو 
« العمد» الذي يطلق عليه قانون العقوبات المصري في المادة ۲۳۱ اصطلاح : 
دسق الاصرار» والتعبيران السوري والمصري ترجة للقظ القر نسي المعروف: 
prémédilalion»‏ فلك بسك NT‏ 

؟ - وأما الظرف المشدد الثاني الوارد في الثقرة ؟ من المادة ذاتهاءفهو 
مبني على «الدافم» بمعنى الغابة التصوى أو الفرض الاي »و بتجلى في صورتين: 

الصورةالاولى : ان تكون غاية ا لجالي من اقتراف جر عةالقتل المقصود 
ارتكاب جناية من المنايات » أياً كانت » حتى ولو أن هذه الجناية هي بدورها 
جرعة قتل مقصود . 

الصورة الثانية : أن تحكون الغاية من القتل المقصود هي التخلص من 
امسؤولية الناشئة عن ارتكاب جنابة من المنايات» أياً كانتءولو انهابدورها 
أيضاً جرعة قتل مقصود . 

وهذا الظرف ا لدد في صورتيه لا يختلف في شىء من أحكامه وشروطه 
وآثاره عن الظرف المشدد الوارد في الثقرة ؟ من المادة 4ه » وقد شر حناه » 
وما قلنادهناك يصح اا کرای عا را راکو ان 
عقو بة القتل المقصود المرتبط بجنحة والوارد في الفقرة ۲ من المادة٤‏ ۳ه الي سبق 
شرحما هي الاشغال الثاقة المؤ بدة . أما عقوبة القتل المقصود المرتبط بجناية 
والوارد في الفقرة ۲ من المادة هه التي بحن في صددها الآن فبي الاعدام. 

م والظرف المشددالثااث المنصوص عليه فيالفقرة*من المادةه*ه عينها» 

. داجع اذا رغيت  الصفحات .مم وعم من هذا الكتاب‎ )١( 


IA 


مۇس علضلة القرأبة التي تربط بين ا ماني والجني عليه »وثتجل فيا نيكون 
الجن عليه أحد اصول الجاني او فروعه . ولا تعتبر مثل هذه الصلة » في قاتون 
العقوبات المصري » سبباً لتغليظ العقاب في جراتم القتل المقصود . 

أما في قانون العقوبات الفر نسي » فان المادة ۲۹۹ تقصر 2 التشديد في 
هذا الصدد على قتل الاصول دون الفروع سواء في ذلك الآباء و الامبات . 
وإذا كان المِني عليه هو الاب او الام فيستوي ان يكون ال اني ولد شرعباً 
او غير شرعي او ان يكون واداً بالتبني أما إذا كان الجني عليهأحد الاصول 
الآخرين فلا يشد د المقاب علا الي إلا اذا كانمن فروع الجني علي هالشرعيين. 
ويطاق الشارع القر نسي على هذا التوع من أنواع القتل المقصود المشدد تعبير 
ie «‏ ”سروم .1 > . والعقوبة المقررة له هي الاعدام ؛ وحاط عند تنفيذها 
ببعض المراسم الشسكلية المقتيسة من العادات القدعة . 

وقد كان تاوف اننوك اک لے رک ااال مويه هال واا 
العقوبة من أجل قتل الفروع الاصول » ول يكن يشمل قتل الاصول الفروع ٠‏ 

وحن سنقتصر على بحث أحكام الظرفين المشدادين الواردين في الفقر تين ٠‏ 
و ٣‏ من المادة هه وها : العمد» وان يكون ال ني عليه أحد أصول ال مالي 
أو فوع د واا ا از ارد ع ورای افده ا 
عليه في الثقرة ۲ من المادة ذاتها » فالمرجع في تبيان أحكامه وشروطه و آثار 
ماقلناه في صدد شرح الققرة ۲ من المادة 8*4 السابقة . 

أورو : اير = أن يتاب الجابي القئل اللقصور مرا 
لم يعرف قانون العقوبات السوري « العمد» » أو د سبق الإصرار » كا 
NAE‏ 


الجر ات الواقعة على الاشخاص(؛ ؟) 


ادح ل مس ا او ات اا ری ا جرت ذه ااه 
La pıémeditalion‏ « في المادة YAY‏ حرها ن رات ذه 2 . ود هوا 
أسدى لرجل القانون أي غناء » لأنه اقتصر على ايراد المعنى اللغويللقظ العمد 
ارسق الع ار رطا کی و ريراك الى اا کک ی 
تشربعي إذا كان هذا المعنى هو كل مايريده الشارع منه . وقد جاء الشارع 
لصري فنقل التعريف الوارد في المادة ۲۹۷ من قالون العقوبات الفر سي » 
وتاه في المادة 581 من قالون العقوبات المصري » ونصها مايلي: «الاصرار 
اسابق هو القصد المصم عليه قبل النمل لارتكاب جنحة أو جناية يكون 


قرس اا ااا کی می ار أي کی کی سين وار مان 
سواء كان ذلك القصد مما فل عبرت اا ll‏ على شرط » . وقد 
عاقبت المادة ۲۳١‏ من قانون العقوبات المصري على القتل المقصود المقترن بظرف 
سبق الاصرار ( أي ظرف ااعمد ) بالاإعدام . 

وينتقد الفقباء المصريون صياغة هذا التعر يف الوارد في المادة ۲٢١‏ الآنف 
بياها » ويشيرون إلى الأخطاء التي وقع فما المقرجم بنقله النص الثر نسي الى 
اا ا نا ليرت لوا ا التق خلال ا ت 
حتى عام ٩۱۹6ء‏ فقدعرف في المادة ۱۹١‏ القتل عمداً بقوله : «التتل عمداً هو 
تصور المرء في ذهنه فمل القتل وتصميمه عليه قبل إيقاعه » . وأما الثقباء 
المصريون ققد عرف بعضهم العمد أو سبق الاصرار بقوله  :‏ إنه روي ا لاني 

)١(‏ انظر في ذلك الد كتور عود ود مصطفى : القسم الخاص»؛ص 10 ا 
وراجع أيضاً الدكتور حن ابو التعود : ص ١١١‏ وما بعدها . 


EV 


ونديره قبل إقدامه على ارتسكاب اللرعة » وتشكيره فما تفكيراً هادئاً 
لایشو به اضطراب» 27 . وقال ارون : « يراد بسبق الاصرار اتہاء الجرم 
نه الک الى التصميم على ارتكاب الجرعة ع 29 : 

ويتضح مما تقدم أن العمد أو سبق الاصرار هو ظرف متعلق بالقصد » 
ووت من اروا وا ےک i‏ لكان الى رر کک 
القتل المقصود عداً أو مع سبق الاصرار هو أن الانسان الذي يشكر في هدوء 
في مى جريته » ودر كل الاحتمالات و العواقب » ويوازن بين مايدفمه الما 
وما بمنعه عنما » م لابردعه تشكيره ولا خوف العقاب من عقد المزم علمها 
والاعداد ها والمضي في تنفيذها رابك اتات دد اا م دري ايض 
أشد خطراً وأو غل فيغواية اللإجراءوالتزوع الى الشر من يقدمعلى ارتكاب 
E N Eo‏ 
وم يعد يستطيع كبح جماحها . 

اة إلذق للست عور ضيه من الم طالات ا قصرت أو مضي مدة 
من الوقت بين مرحلة العزم على اقتراف الجرعة ومرحلة اقترافها وتنفيذدها 
بالفعل . ففي كل جرعة مقصودة لابد من اصرار علا وتصميم يحصل قبل 
التنفيذ دة قصيرة أو طويلة أو يرافق التنفيذ . وإمما العبرة هي في الدوء 
والطمأنينة أي في أن يتكون الجاني قد وازن وهو هادىء البال س بين 
ما للجرعة وما علمها » ودر أمرها في روية » ثم ننذها » كد اق لع اير 

. 007 اقرا الاستاذ مود ابراهم اسماعيل : ص ۲۹ نبذة‎ )١( 

( + ) اقرأ الد كتور القلي : في المؤولية الجنائية » ص ٠٠١‏ . 


E 


الغضب » وهو مطمثن إلى مايفعل . وعلى هذا » فالعمد في حقيقنه بتألف من 
عنصرين اثنين : 

١د‏ ر کدی الو و :ا عور کل نك ال آل 
أية جرية أخرى من جرائم الدم قد ارتكبت عدا أو مع سبق الأإصرار إلا 
اذا ثبت أن ال ماني عقد العزم على ارتكابها وهو هادىء البال متحرر من 
سورة الانقعال العاطني أو حدّة الاندفاع الميجاني الذي قد يدفع إلى الاإجرام 
ع كن ا ار ا ا ا 
واجبت ‏ بعد التروي الى ساوك طريق الاعتداء . وخطورة هذا الجابي 
وأمثاله تنجلى في امهم حي قدحت التجربة زناد نفوسهم ظبر تحقيقة طباعهم» 
وتكشف الأمس عن ان اقتراف الجرعة ل كك رو ا هو اها 0 
عن أن قوى الشر متغلبة في طباعهم ‏ وم في الالة الاعتيادية وفي الوضع 
الطبيعي ‏ على قوى ادير »وأنالميل الى الجريعة هو متأصّل في طبيعةسلوكهم 
وخلتهم . أما إذا كان التصميم السابق قد حصل والنضس مهتاجة والبال موزع 
والتفكير مضطرب غير مزن » فان الفعل يكون وليد عاطفة جاحة لا وليد 
TM IT‏ التشديد في العقاب من أجل فمل لم 
دا ا وک اورا دنر الال کا دحا ف . 

وعلى هذا » فإنعنصر التفكير المادى' المطمئن 1١١ ا٤آ! ٥×٥۸‏ جب 
في القيقة أن يرافق المرحلتين:مرحلة العزم أو عقد النية علىاقتراف الجريعة» 
اة اة ا رك عن اله ال تون يروث جد ال ار 
ع لجار في أنيكون التأمل أو التفكير الحادى“ قدرافق مر حلة التقر ر 


N 


عيفر القع اوم ال رار فى أن کین اول ار اا ےر اللي ناد 
رافق مر حلة الد 1/5 

وڪن وا أنه لابد من ان تصحب الروية حل العزم 2( وصحلة التنفيذ 
وان کین اکان ف قرو ار کک ا رود کی ن راک 
ك0 قد نقذها وهو مراك EE‏ ېدو له و . ولا 0 أن يجتمع 
العمد وسورة الغضب الجامح أو الاضطراب النفي الشديد مها طالت المدة 
على هذا الفضب أو الاضطراب » وما دام ثابتاً انه مستمر لم يتخاص الجاني 
اناك ٠‏ ومن ا ابل 2 مور ارف ےک اا الق لض 
انهم فما شخصان من المشبوهين بقتل مأمور كز البداري وثيت من الوقائع 
ان الموظف اني عليه کان عن في تشديد المراقبة على هذين الشخصين » 
ويسي* معاملتهها » ويذيقهها من فظائم التعذيب والاهانة والشدة ضروباً 
ام اد کے ا ا ال ا 
الغرص الك أن كات ليلة المادثة »وها بعامان من ع اقبتهما للمأمورفي غدواته 
وروحاته انه اعتاد غالباً أن يشير في الطريق التي كنا فيها حتى اذا م عليهما 
في ليلة الخادثة فاجأه اولما باطلاق النار عليه من البندقية التى اعدها لهذا الغرض 
فأرداه قتيلاً ... وقد حكت حكة النقض المصرية بعدم توافر العمد أو سبق 

)١(‏ انظر الفقيه المويسري لوغوز : القسم الخاس , ج ٠١ ٠ ١‏ * وراجم ايضا كليرك 
القسى الخاص » < ١‏ ص ۲۰ نبذة ۷ . 


A 


الاصرار في هذه القضية » وجاء في تعليل حكها مايلي : < لاشك ان »ن أوذي 
واهتييج ظلاً وطفياتاً ؛ ومن يننظر ان تجدد ايقاع هذا الاذى الفظيع به - 
لاشك انه اذا حجرت نفسه الى قتل معذبه فإنها تنجه الى هذا اعجرم » موتورة 
ما كان » منزعجة واجمة ما سيكون » والنفس الموتورة الممزعجة هي نفس هالجة 
ابا لايدع انزعاجها سبيلا لها الى التتبصر و السكون حتى يحم العتل - هادا 
مز مترو - فما ننجه اليه الارادة من الاغراض الاجرامية التي تنخياماقاطمة 
لشقائها ٠‏ ولاشك بناء على هذا ان لا محل للقول ,سبق الاصرار اذ إنهذاالظرف 
يستازم ان يكون لدى ال الي من الفرصة مايسمح له بالتروي والتفكير المطمئن 
فما هو مقدم عليه »27 . 

عنصير الزمن او المدة : هذا العنصر ‏ عنصر المدة ‏ متفرع في 
الحقيقة عن العنصر الأول. فتوافرالتفكير الهاديء والروية يقنضي مضي فترة 
E‏ ر اا ا 
أثر الحادث الذي كان السيب في دفعه الى الاجرام » وانه قد فكر في الاس 
ورا واک وی اا ا الاريك اف کاو 
ابر لل لاد لفن کے س ا وا ررر کر 5لا ل لوہ 
والمدوء . وعلى ذلك » فلا يكني ان تكون فكرة الجريعة قد مرت في خاطر 


)١(‏ افر قرار حكمة النقض اممرية الأؤرخ في ٠١٠۲-٠٠-٠‏ والنثور في جوعة 
القراعد القانونية ج رقم 4 ص هغ . واطدير بالذكر اث محكمة النقض . بعد ان نفت 
ظرف العمد او سبق الاصرار , عادت فأيدت المكم لوجود ظرف الترصد . والترصد فيقانون 
العقوبات المعرى ؛ كسيق الاصرار سواء بسواء » كلاهها يو<ب تشديد عقوبة القتل المقصود 
فاذا اقترن القتل المقصود بأحد هذين الظر فين عوقب الطاني بالاعدام . 


NE 


امهم قبل تنفيذها » وانما يجب أن يثبت أن الاي دبر الجر مة تدبيراً ووضم 
ها ضطيماً » وأعد مشروعاً لتنفيذها ‏ ثم اقدم عليها هاد امالك الاعصاب. 

والمدة التي تؤلف عنصراً من عناصر العمد لاعكن نحديدها » فبي ختلف 
لعن اا وکو موق یکن د أن دا ا انلا ا 
ساعات » وتقديرها يعود إلى قاضي الموضوع . فاذا تشاجر اثنان 
ثم انصسرفاء ثم عاد أحدها بعد برهة مدفوعاً بعامل النهور أو الغيظ 
الناشنيء عن المشاجرة » وقتل الآخر بآ لة قاطعة فينبغي لاجرالحم 
بوجود ظرف العمد أو عدمه أن تتعمق محكة الموضوع فيالتحقيق»وتدقق 
النظر » فم اذا كانت قد مضت فترة من الوقت بن المشاجرة الاولى وزمن 
ارتكاب القتل » تكني لان يتفحص ال اني فظاعة الجناية التي يروم إيقاعبا 
ويتبصر في عواقبها < بدم بارد 14هم - بده > أم لاء م نحي با يظبر لها 
من نتائج هذا التدقيق . 

وبهذين العنصرين يتميز العمد من القصد » أو يتميز سبق الاصرار أو النية 
المببتة من النية غير المبيدّة التي تنشأ فجأة من غير تفكير ولا تدبرفالقتل الذي 
“ير تكب قصداً إثر وقوع مايثير الغضب في نفس | لاني هو قتل.قصود يقترن 
بظرف العمد أو سبق الاصرار أو بنية القتل المبيتة » كالقتل الذي بقع في خلال 
او ا ا ل فو 
دون عمد » ولول بقع عقب ا لوک ا ا کل 
الحادث لاستحضار السلاح إذا ثبت| نهكان خلال الفترة التي| نقضت بين المشاجرة 
والقتل مايزال حت تأثير عامل الغضب واطياج . وقد قضت محكة النقض 


ARE 


ا ا ا او ال را کے راا ن و فيك نكا 
أن الاك وق ری فة ل فما أحد اقربائه » ققام فوراً » وحمل 
ا ا الك كان ا کہ کے ر دن قن ایل 
فضر به بالأس ضر بة قضت عليه في مابعد . ويب على ذلك نهليسثمةماعنع 
فكاو ين اک ثم التحبيز والاعداد وال اني مضطربتقودهفي ذلك سور ةالغضب. 
فاذا ثبت هذا انتنى العمد » واعتبرت الجرعة قتلاً مقصوداً بسيعاً أو عادياً » 
وطبقت فيها أحكام المادة + السالف شرحها . 

المظاهر او القرائن التي دستدل مما على توافرالعمد : العمد من الامور 
المعنوية أو الباطنية التي لاتقع حت ال واس » ولاتدرك الامظاهرهاالخارجية » 
وهي الا فعال المادية التي يقوم بها الجابي والتي ينصح بها عا كان يضمرهفي نفسه 
فلا مندوحة إذن لاستنباط ظرف العمد من كليل الاعال التي اناها الهم قبل 
ارتكاب الجرعة واثناء ارتكابها » بل وبعد ارتكايها . ومن هذه الاعال ان 
يعد ال ماني للقتل عدته قبل وقوعه » كأن بتري السلاحالذي استعملهف‌القضاء 
على حياة الجني عليه » أو أن يفاوض اشخاصاً يعاو نونه في اقتراف القتل» أوأن 
يقوم بدراسة تفاصيل حياة الني عليه اليومية ليتحين الفرصةالملامةلقتله اوأن 
ينصح عن عزمه على ارتكاب الجرعة قبل التنفيذ » أو أن يبد الجني عليه 
القتل أو أن مبيء لنفسه مقدما الوسائل التي تمكنه من المرب بعدوقوع | رية. 

العمد والترصد : و بقترنالعمدفي | کثرالاحیان‌بالترصد ودءم ماعنع ٠۵‏ » 
والترصد على ماعر فته المادة ۲۳۲ من قانون العتوبات المصري_هو در بص 


,۲۲۲ ص‎ ١35 في جموعة القواعد القانونية + ۲ رقم‎ ٠۹۳٠-١-۲۰ نقض‎ )١( 
داكت‎ 


اناق ی سر از نهاك کو دن ای ر کا ا 
ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو ابذائه بالضرب أو كوه » . وهذا النص 
مول 5ا عن المادة ۲۹۸ من قانون العقوبات الفر نسي . وهذا التعريف 
- کر ااا اا ودود ان ا ا لي اللي 
اللغوي للفظ ذاته . وعر فته حكة النقض المصرية في قرارها الصادر في 
۱۹١١-۳-٠‏ والمنشور في جو عة احكام النقض س ٩‏ رقم ١5”‏ ص۸۸٥‏ بقولها 
« الترصد هو تربص ال اني وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمنقصرت ام طالت 
في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك الى الاعتداء عليه » دون أن يؤر 
في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص با اني نفسه » . والغالب ان ال اني 
- في القرصد ‏ يتخفى ليضمن تجاح خطته » ولكن الاختفاء لبس شرا لقيام 
الترصد » ونما المهم فيه هو عنصر المناجأة » فيعتبر متريصاً من ينتظر الجني 
عليه على مأى من الناس » ويفاجئه بالاعتداء . والشارع المصري ‏ اقتداء 
اام ار ھی اک من ات ( الو سيق لجرا واه ار 
بوجب تشديد عقو بة القتل المقصود » ويرفعها إلى الاعدام .وقدافصحت حكة 
النقض المصرية عن اللمسكة في جعل الترصد ظرقاً مشدداً في القتل » إذ قالت 
فل كا اروف ن کے ل ایر ےک البداري : « إنالشارع رأىأن 
الترصدوسيلةللقاتل يضمن بها تنفيذ جر ته غيلة وغدراً » في غفلةمن النيعليه» 
وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نقسه » فاعتبر الشارع تلك الوسيلة بذاتها 
من موجبات التشديد » لما تدل عليه من نذالة .ا لاني وامعانهني ضان جاح فعلته 
ولا تثيره من الاضطراب في الانفس يأتيها الاك من حيث لاتشعر 20 , 

)١(‏ وقد اشر ا ]نا الى قر ار النقض هذا » وهومؤرخ ٥۔۲ ٠۹۳۲-۱‏ ومنشور فيح 
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ولكن الشارع السوري لم يشر البتة إلىالترصدهوم يمتبردقانون العقوبات 
السوريني عداد الظروف المشددة التي ارجا فايطا عضوي الال MM‏ 
ولمل السب في ذلك هو أن الترصدوالعمدمتلازمانني الأعمالأغلبءةالقرصد 
وهو ظرف مادى بقع حت ال واس -قر ين ةيستدلمنهاعلى العمد»وهو ني ةكامنة 
في النفس.فالمترصدهوني الاعمالأغلب جان متعم د » ولئن كانت هذه النظرة 
صميحة في اغاب الاحيان فبي غير صميحة في جميع الاحيان:ذلك لأنالتلازم 
بين الترصد والعمد غير حتمي داتماً لاختلاف شراط کل منهما. فقد تقع جرعة 
القتل المقصود عدا »ويتوافر عنصر ااعمد »دون أن يلجأ الجاني الى الترصد . 
ا ا ا ار اا اي 
رجلان في زل “رج أحدها منتو) القتل واختباً وراء الدار ثم فاجأ خصمه 
باطلاق النار عند خروجه » فقتل . فنا يوجد ترصد لتوافر عنصر القريص 
والمباغتة ولان ال اني كان يننظر الجني عليه ويترقبه » ولكن العمدغير متوافر 
في هذه الواقعة لعدم توافر عنصمر الروية والمدوء النضي. ومبمايكن »فا نالشارع 
السوري م بأبه هذه الحالات النادرة » واذلك اقتصر على الع.د دون الترصد . 

مالا 'يشترط في العمد: وظرف العمد لا يقتصر أثره على القتل المقصودواها 
يتناول جميع جرائم الاإيناء . و لیس يشترط فيهان يكون محداماً »بل يتحقق 
ا و کل فر ل اا عل عاق کی فين ن » ال يكين ان 
ّتا اني النيةعلى ازهاقروح أيا نسان يقف في وجه أو يعترض ll‏ 


جوعة القواعد القانونية < ٣‏ رقم ١٤ص ٤١‏ 
)١(‏ داج قر ار عكة النقض المصرية المؤرخ في ٠٠۹۳١-١ ٠-۱٩‏ والمشور في جموعة 


الةو اعد القانونية < ۴ رقم ۲۸۹ ص ۰.٣۰۹۸‏ 


YA 


كناك ا ا ركان ر ا ا 
حرث أرضه» أو اذا سقاها قبله أو في غير الدور المعين ها . وبناء علىذلك » 
فقد حكت سحكة النقض المصرية بأن اصرار الهم على استعال القوة مع لني 
عليب|إذا منعاه عن ازالة الس 6وتصميءه على ذلك منذاليومالسابق»تمحضوره 
فعلاً الى محل الحادثة ومعه السلاح » يدل على توافر سبق الاصرار(أي العمد) 
عند کا عر فه القاتون .كا قضت أيضاً بأنه لابمنع من قيام سبق الاإصرار(أي 
العمد ) تعليق تنفيذ القتل على سنوح الغرصصة للظفر بالجني عليه" . وكذلك 
حكت بأن اثبات الك أن الهم كان ميتاً النية على قتلمن يصادفه منغرمائه 
أو أقربائهم أو من يلوذ بهم » وأن الجني عليه من أقاربهم - ذلك مفاده أن 
هذا ال جني عليه من ثعلهم التصمم السابق” . 
1 

ولا عبرةفي قيام العمدبالغلطفيالشخص أوبا لطأ في التصو بب أو توجيهالفمل. إذ 
لامنع من توافر ظرف العمد في القتل المقصود أن يصيبالقائل شخصاً غير الذي 
صمم على قتله » ذلك لان العمد حالة قائمة في نفس ال ماني وملازمة لدسواءأصاب 
الشخص الذي ل عل قثله أم ا وراماك اا ٠.‏ وغتلف لمر اذا 
ذهب رجل ليقتل زيداً فوجد معه بکراً فظن أنه جاء مع خصمه لبساعده فقتل 
بكرا هذا » فان سبق اصراره على فل ا ذل قتل ك رق 

0 ص‎ ٠٠ + منشور في تموعة احكام النقض سر »م رقم‎ ٠۹۰ »-:_١4 نقض‎ )١( 

(؟) نقض 1-١-م‏ و١١‏ منشور في تموعة احم النقض س ؛ رقم ٠٠۲.۱۳۸‏ . 

)<( نمض ۲ ۲-.۰ ١۹۳ ١‏ في تموعة القو اعد الةاذونية <عرقمة اع ص ۳۷۲ . 


اك 


تهمته بقتل بكر تؤلف جرعة قتل مقصود غير مقترن بظرف العمد»وذلكلان 
نية قتل بكر ل قم في نفس انهم إلا في ساعة ارتكاب ال مر عة . 

بيان العمد في الك : وجب على محكة الموضوع أن تبينبوضوح الوقائع 
والقرائن والظروف التي ا ل 
به انه اذا أثبتت حكةالموضوع توافر ظرف العمد أوسبق الاإصرار»واستنتجت 
وجوده من الوقائع الثابتة في الدعوى في غير تعسف »و يكن بين ما أثيتته في 
الحم من الظروف والوقائم الخاصة به وبين النقيجة التي وصلت اليما أي تنافر» 
ای کک ا سق ا ان اا الاي مالا ودا 
مسألة موضوعية لحكة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما تراه فيا . أما إذا 
1 تبن الحكة التي فصلت في «وضوع الدعوى ‏ بيا كافياً واضماً سائتاً - 
الوقائع و الظروف التي استنتجت منها وجود العمد» وا كتفت بالقول,أنهيستفاد 
من ضغينة سابقة أو مشادة قامت قبل الادث بين المنهم أو أحد أقاربه وبين 
الجني عليه أو بعض أفراد أسرته » فان الضغينة أو المشادة ليست كافيةلتوافر 
اركان العمد . وكذلك إذا اغغلت حكة الموضوع بيان المدة التي مضت بين 
نشوء القصد الجرمي وتنفيذ الإرعة » كان حكها معيباً متعين النقض لانها 
كرققه اعات کہا جر مر كارن قروا اشر ف تفده واا کات 
محكة الموضوع اراد عبارات تشكيكية لاتقطم بوجود العمد أو استنتجت قياءه 
من وقائع لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج» فان حكها يكون مشتملاً على خطأ 


قانوبي ويجب نقضه . 


)( نقض ۲۹-۱-۳ ١5‏ منشور في تموعة الفواعد القانونية < ١‏ رقم موص 4١١59‏ 
راظر ارتا نق ٠١٤ ۲١٠-١۸‏ ف جوعة القواعد القاذونة > هرقم ٠‏ اغ ص )١ة‏ . 


E 


واخلاصة : لث كان ظر ف العمد فيذاته مسألةموضوعية من حي ث الا ثبات» 
yy‏ ار لل سا 
في الحم E‏ بحيث بستوفي عناصره وأركانه»وبحيث تفتنم حكة النقض 
بصحة استخلاصه من الوقائم 

نقد : ولقد اشتد المدل حول «العمد» »وصعة ااذه سينا لتشديد العقوبة 
کک القتل المقصود . فقال بعضهم : ان العمد أوسيق الاصرار لبس 
خير الضوابط أو أفخل الما لتحديد خطورة القاتل . ولا جدال في أن من 
قل تسد بن غير عه اع بأرواح الناس أو اظباراً لبطشه وقوته أو 
لاقل ال اریہ در بارا كال عدر واو اا وين کی 
أراد أن ينتقم ثأراً کر اعا ا اک 
القتل وأعن” له العدة وأقدم عليه عمداً . وما القول في أرملة ذات أولاد عضها 
النقر بنابه وأرهةما الكفاح في سبيل للق تررك نا ودروت ود کی ف أن 
تريح وترتاح » وقذفت پولدها من النافنة » أو في البحر » قتضى » ثم أرادت 
هي أن تلحق بولدها فأمسك يبا الجيران » أو بعض المارّة»أو انها القت بنفسها 
فملاً ولكنهالم تقيض لا الوفاة » فلا شك في ان العمد هنا متوافرءولكنهل 
ا د اا ل ی مد الا الك ا ا الحم 
عليها بالاعداء م 

ويغالي بعض الشراح في نقد التشديد من أجل العمد » فيقولون : ان معنى 
«العمد» ان تتملك الانسان فكرة الجرعة فلا يستطيع مغاليتها والللاص منهاء 


5 ) انظر لوغوز القسم اا2 EEE‏ 
TIAN‏ 


ومثل هذا الشخص ضعيف الارادة أو مساوبها » وبالتالي ناقص المسؤولية أو 
عدا »وهو عل الاقل- ليس | كثر مسؤولية من تتملكه العاطنةاو يطيح 
بصو ابه الغضب فيقدم عل اکل را لل ہے کل هيالاك ا 
اک دول وار 2 

والواقع ان هذا النقد لم ببق في حيز الفقه والجدل النظري سب » ولكنه 
انتقل ايضاًالى التشريع فقانون المقو بات السو يسري_وهو مناحدثالقوا نين 
التي وضعت في هذا القرن لم يعتير جرد توافر العمد سيباً لتغليظ العقوية 
ار هل اة واا اوجب ان ينم توافر هذا العمد عن خطورة 
ا اني ده هوس ل 11ء او عراقته في القساد والاخطاط انەم . 
ولس ڪل عد يم عن اف واا ای کل عد ران 
نظر الشارع السويسري ‏ بأن يكون سبباً لتشديد المقوبة على الججاني . 
بید ان الأمس الذي لاريب فيه هو ان جرد توافر الع._د ما برح عند اغلب 
التشر يعات ال زائية ظر فاو جب تغليظ العقابفي جر المالقتل والاريذاءاللقصودين. 
ولا ريب في أن الجانيااني ينت النية على الاجرام بعد هدوء وترو هو عند 
تساوي الظروف ‏ أشد خطراً من ندفع إليه نحت تأثير الغضب والانفعال » 
لأن الجاني في المالة الأولى - يكون على حالتهالطبيعية » واصراره على ارتكاب 
ا لای واا کر وهدوء البال ينم عن طبعه الحقيق » أما فيالحالة 
الثانية فلا يمكن القول بأن المالة النفسية العارضة التي دفعت بالجاني الى 

: راجم الدكتور القللي : في الىؤواية النائية ص . . ؟, والدكتور ابو السعود‎ )١( 


O 
1 من قانونالءةقوبات السو سر ي‎ ١١ اقرا المادة‎ 0 


HATE 


اکا لين لأا رن رن بر فين مر 
بالتخفيف لأنه اقترف الجرعة بتأثير فكرة ثابتة سيطرت عليه وسلبته بعض 
ارادته » فبذا لا يصح إلا في حالات شاذة نادرة يكون فما الجاني غير سوي" 
0 ولا سلم »واذلك فإن مسؤوليته تغدو منقوصة لا لأنه اركب جرعته 
کل ی ارات ال ل ل ا ا کک 
أ تقصت قوة الوعي أو الاختيار فيأعماله » فهو يستفيد قانوناً من أبدال عقو ته 
أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادتين ۲۳۲و٠١۲‏ من قانون العقوبات . وعلى هذاء 
كن اول ناك اله لیر أن کون دا س a‏ اا 
يعني كل ذلك انه عتنع على حكة الموضوع في جرائم القتل المرتكبة عدآان 


عنح الجانيالظرو ف الخفقة التقديرية التي تستنبطهامن وقائع القضيةوأحوالالجرم. 

العمد وتعدد المتهمين : والمسألة الأخيرة التي تنبغي معالمتها فيهذاالصدد» 
هي : هل العمد تارف مشدد مادي أو عيني يسري على كل الشركاء والمتدخلين 
في ارتكاب الجرعة » أم إنه ظرف مشدد شخصي لايآناول مقموله إلاالشخص 
الذي يتوافر فيه والجواب واضح ولا خلاف فيه . 

العمد وصف للنية » فهو ظرف مشدد شخصي . فإذا تعدد القاعاون أو كان 
في الجريمة شركاء أو متدخلون فان كلا منهم يؤاخذ على قصده . ولا تناقض 
إطلاقاً بين اعتبار الجرعة وحدة وبين توافر العمد لدى بعض المباهمين فما 
دون بعضهم الآخر . ومن المسلّم به انه لاعمد بلا قصدء لأن العمد إبما هو 
النغيد اعد ای ایی رامال در درن درت ا دروللا كن ا 


ETA 


تتصور قيام عمد بلا قصد . أما القصد فد يثوافر دون أن يستازم بالضرورة 
ا ا ی 

تلك هي أحكام العمد أو سبق الاصرار » وننتقل الآن الى بحث الظرف 
المشدد الوارد في النقرة ٣‏ من المادة همه » ويتعلق بقتل الأصول والغروع » 
واالغرية فيد كل ف الكل اله - الام 


ایا و کل لادی ار کول ألو الفروع 

هبد ومقاونة : هذا الظرف المشدد مبني على أساس صلة القرابة التي ر بط 
ا ماني بالجني عليه . والعلة في التشديد هي ان من يقدم على قتل امه أو ا بيه أو 
ولده أو حفيده هورم عاق جاحد لاخر فيه ولا أمل فيصلاحه » تنك لأعمق 
الوشائج وأقوى الاواصر البشرية» ألا وهي أواصر الدم ووشائج القربى » 
وخرق حرمة مشاعر الابوة والنبوة » وهي مشاعر انسانية عريقة » اذ انعدم 
فيه حنان الاصل نحو الفرع وولاء الفرع نحو الاصل . ولا يقدم على قتل أصله 
أو فرعه إلا امرؤ تمطلت فيه كل قوى الخير والفضيلةوالصلاح » کا تعطلت 
أقدس القم والحرمات الخلقية والانسانية » فليس بعد جرعته جرعة » وجدير 
به الاعدام . 

والتشريعات الزائية حيال هذا الظرف المشدد المبني على اساس صلة القربى 
في أاهين : الاول برعي الى التضبيق في مدلول القربى ويقصر التشديد على 
كل رل فقط دون الفروع . وهو : Le parricide propremen| dil‏ 
وشل هذا الانجاه قانون العقوبات افر نسي في المادة ۲۹۹ مته کا عثله ايضاً 
قانونالجزاء اللي الملغى الذي ظلنافناً في بلادناحتى بضع عشر سنو ات خاون» 


يوك 


وقد كانت مادته ال ۱۷۰ تنص على مايلي : « من قتل | نسانأ تعمداً أو قتل 
قصداً عن غير تعمد احد 1 بائه او اجداده أو امهاته او جداته يعاق ببالاعدام.» 
اما الاتجاه الثاني : فمهدف الىالتوسعة فيمغهوم القربى بحيث لا يشم ل مدلوها 
الاصول وحدم وانما يتناول أيضاً بالتشديد قتل الفروع » وقتل الاخوة 
والاخوات»وقتلالازواج»وهذا هو .Le parricide improprement dil:‏ 
أما التشريع الجزائي السوري فقد ذهب مذهباً وسطاً من الاتجاهين » فم 
يقصر التشديد على قتل الاصول »كا قضى بذلك التشريع الجزائيالغرني» 
وكا كان يقضي التشريع الجزائي الئاني الملنى » ولكنه ساوى في تشديد 
العقوبة بين قتل الاصول وقتل الغروع » وقضى على الجاي الذي يقدم على 
قتل د ا اكد فروعه بالاعدام . 
ويرى بعضهم ان د الحم بالا عدام على جنايةقتلالأصو لدونالقروع 
احتراماً لبد الشرعي القاضي « بعدم القصاص على الوالد في وله » . 
والجدير بالذ كر ان قانون العقوبات المصري لميجعل من و اشجة القربىالتي 
تر بطالجانيبالجنيعليه ظرفاً وجب تشديد العقوبة المقررة لقتل المقصود › فلا 
نجد في التشريع الجزائي المصري نصا ممائلاً لنص الفقرة؟ من المادة ٠٠١‏ من 
قانون العقوبات السوري » ولا لنص المادة ۲۹۹ من قانون العقوبات الغر نسي : 
ومن أحكام التشريع الجزائي الفرسي في هذا الصدد ان النص القاضي 
بالتشديد لايحمي الآباء والامبات الشرعيين :انهه لسبء ولكنه حي 
1 جد لباك ا ا ايا نا 
إذا كانالجنيعليه جد أو جدة أو من هو أعلى منهما فلا يشدد العقابعلى 
الحاني إلا إذا كان هذا الاصل شرعيا ©<:1ازين! . وقد كان تنفيذ 5 


ه16 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص (ه ؟) 


الاعدام في قاتلأحدأصوله- ومايزال- خاضماني فر نسالبعض المراسي الشكليةالتي 
نصت‌عاما المادة ٠١‏ من قانون العقوبات الفر نسي »ومنها : انالحابي يساق إلى 
المشئقة وهو حاني القدمين » مغطى الرأس بقناع أسود » ومر تدر قيصاً. وظلت 
تنطم يده العنى قبل تنفيذ الاعدام به حتى ألغى القانون الفرنسي الصادر في 
اسان[ الرريال )) تين دنا ارب رن الكل ١‏ اطا دان الات 
السوري فليس فيه مثل هذه الأحكام . 

شروط توافر هذا الظرف المثدهد : ولا يتوافر هذا الظرف المشدد 
المنصوص عليه في الفقرة ٠‏ من المأدة هلاه من قانون العقوبات السوري إلا 
إذا استحمعت الواقعة الاجرامية الشروط التالية : 

الشعرط الاول : أن يكون عة قتل مقصود أو شروع في قتل مقصود ؛ 
فلا بد إذن من أن يكو نا لجاني قد تام بشعل اعتداء بقصد ازهاقروح بشرية. 
فاذا أفضى هذا الاعتداء إلى وفاة المجني عليه كانت جرعة القتل تامة » و إلا 
فعي شروع في قتل . وقدأفضنا من ذي قبل بشرح عناصر القتل المقصود 
رارک م قله الع فرك امن جه 

الشمرط الثاني : ان بر بطا م ماني بالمجنىعليهصالة لقر بى الحددة في نصالقانون» 
أي أن يكون الجني عليه أحد اصول ال اني أو أحد فروعه . أما الأصول فهم 
الاباء والاجداد مهما علوا .والامبات والجدات مهما عاون . واما القروع فهم 
الابناء والاحفاد ما نزلوا » والبنات والحفيدات ما نزلن . ويستوي فيذلك 

كله الذ كور والاناث . و يبنىعلى ذلك ان القرابة التي يجب توافرها بنا ل ماي 

واللجني عليه لتغليظ العقوبة المقررة للقتل المقصود هي القرابة المباشرة .اما 

١ (‏ ) عر”ف القانون المدفي الوري « القرابة المباشرة » في المادة» م بأنما «هي الصلقح 


AN 


قرابة الحواثي فلا تولك الظرف المشدد المتصواص عله في الفقرة ٣‏ من 
المادة ٠۳١‏ من قانون العقوبات . وقد اقتصرت على الأصول والفروع على 
بقع بين الازواج الات ار بين الاخوة والاخوات» او بين الاعمام 
أو العات واولاد الاخ او الاخت » او بين الصمر وحميه » الخ ... 

إثمات الابوةةوالمئو”ة:وفي اافقه الفر نسي جدلطو يحولا ثاتصلةالقرابة 
التى تربط الجاني بالمجبىعليه217. فاذا | نكر ال اني نسبه» وادعى نف القرا بةالمباشرة 
التي تصله بالجني عليه » فان المشكلة التي تثار حينئذ تغدو ذات شقبن : 

الول : من هو المرجم المختص لمل هذا الاشكال الذي يتوقف على حله 
قيام الظرف المشداد وبالتالي المج بالاعدام ۴ هل علك المرجع المزالي الذي 
ينظر في الدعوى العامة حق الفصل في هذا الاإشكال » ام إن إثارة النزاع حول 
Ns‏ وعدا دكار قطني فرقم رو ررد ENES‏ 
يفصل في التزاع من له حق الفصل في الاصل من قضاء مدني أو شرعي 7 

والثاني : إذا كان النضاء الجزائي علك حق الفصل في النزاع المثار حول 
صلة القرابة التي تربط ال ماني بالجني عليه » فبل ينبغي أن يقبع في الفصل فيه 
قواعد الاثباتالخاصة به فى القانون المدلي او فى قانونالاحوال الشخصيةأوفي 
ح مابين الاصول والفروع › وأما « قرابة الحواشي» » فقد عر”فها ايضأ في الفقرة؟ من 
المادة ذاتها بأنها د هي الرابطة مابين اشخاص يحمم.م اصل مشترك دون إن يكون احدم 
رالا 0 3 

)١(‏ انظر في ذلك غارسوت : شرح المادة ووىء <> و نبذة 5ك بام . وأيضا 
غارو ؛ > ه . نبذة .ا ماص ٠٠۷١‏ وموسوعة داللوز الحزائية : ج ٠‏ , نبذة ١١‏ 
ص 1١8‏ . 


AVE 


الاصول المدنية ؛ أم إنه يجوز للقضاء ا زاي ان يعتبر صلة القرابة قضية واقع 
انها عل «هناوهاې وان يقبل في اثيانها والقصل فما وجرن وعم جميع 
طرق الاثبات عملا بها تقضي به قواعد الاثيات في الاصول الجزائية ؟ 

-١‏ أمامن حيث الاختصاص : فان الفقه والقضاء في فر نسا يجمعان على 
أن القضاء ا لجراي الذي تطرح ل البنوة 111101100 10 في معرض 
النظر في جنايةالقتل المقصود هوصاحب اختصاص للقصل فما لانقاضي الاصل 
هو قاضي القرع » ولاتؤلف هذه المشكاة _ في نظر القضاء والفقه الفر سيين - 
قضية question prejudicielle Bes)‏ ولا ع نا وقف الدعوى 
العامة » ولا إرجاء البت فما . ونا تملك حكة الجنايات التي تنظر في جناية 
القتل المقصود ان تفصل فى امم الأزاع الناشب حول صلة القرابة الواجب 
توافرها بين الجاني والجني عليه . 

, - أما من حيث طرق الاثيات : فإن انخلافشديدبين الثقهاء والشراح 
الفر نسيين . فالفقيه العلامة غارسون برىان القضاء الجزالي إذا ماتصدىللبت 
في مسألة فرعية مدنية يجب أن براعي في حلها قواعد الاثبات المدنية . بيد ان 
شا ا ل ل ل للك 
اا ا E‏ 
له » ويعتقدون ان رابطة القرابة بين الجالى والجني عليه هي من قضايا الواقم 
التي يجب أن يترك أعى تقدر توافرها أو عدم توافرها لتناعة محكة الجنايات 
الناظرة في موضوع الدعوى العامة » دون أن تكون هذه المحكة مازمة باتباع 
قواعد الاثاتالمدنية . وحجتهم في ذاكان الشارع إذ اوت تشديد اعقو به 


- TAA - 


في هذه الخالة أخذ بعين الاعتبارصلة القرابة القأأمة _ في الواقع _ بين الجانى 
والجني عليه » وإن لم تكن تتوافر في صلة القرابة هذه الشروط الشكلية التي 
بتطلما ن ای او دیا الاقم 0 

والقضاء في فر نسا ميل إلى الاخذ بهذا لای الک :واک ہن 
الحم الجزائي الصادر بهذا الصدد لايازم القضاء المدنى الختص » وليس له 
حياله قوة القضية المبرمة » أو حجية الثيء المحكوم فيه . 

أما في مصر , فان التشريع الجزائي يخلو ‏ كا أسلفدا ‏ من نص 
اكنص المادة ۲۹۹ من قانون العقوبات الثر نسي » أو كنص التقرة ٣‏ من 
المادة ٠٣١‏ من قانون العقوبات السوري » ولكن الشارع المصري بادر إلى 
إيجاد قواعد عامة تنظم أمى النظر فيالمسائل التي قد تثار أمام الجا ك الجزائية 
دون أن تكون في الاصلءن اختصاصهاءوالتي يتوقفعلبها الحم في الدعوى 
الجزائية المرفوعة أمامما ‏ . وتتلخص هذه القواعد با بلي : 

أدلاً ‏ تختص الحسكة الجزائية بالفصل في جميع المسائل و الدفوع الفرعية 
المدنية والنجارية والادارية والاصولية التي يتوقف علم) الحم في الدعوى 
الجزائية المرفوعة أمامها » مالم ينص القانون على خلاف ذلك ( المادة ۲۲۱ من 
تاوق اكير دراك القافة ري ) . 

انا : إذاكان الحم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة 
من مسائل الاحوال الشخصية كازو اج و النسب » فيجب على الحىكة الجزائية 

١ (‏ )انظر غارسون :ج . نبذة ۷ + ص ؛ مفيالطبءة ا جديدة الي اشرف على تتقيحبا و اصدارها 
كبار القضاة الفر نسيين : روسله وباتان وآ نصل » في مكتبة سيري عام ٠ ٠۹۵٩‏ 


)0 انظر المواد ۲۲٠-۲۲‏ من قانون الاجراءات الجنائية الممري . 
TAN‏ 


ان د لے ل ااا لا اا ين 
ااا ا ا 
للاحكام الصادرة مر خا ك الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها 
قوة الشيء المحكوم به أمام الحا ك الجزائية في المسائل التي يتوقف علا 
الفصل فى الدعوى الحزائية 99 . 

ثاثا : تتبع الاك الجزائية عند الفصل في المسائل غير الجزائية التي 
تملك النظر فيها تبعاللدعوى الجزائية طرق الاثبات المقررة في القانون| ملاس 
بلك المسائل ”1 . ومعهذا فلقدجرى قضاءالنقض في مص على أن قو اعدالاثبات 
المدنية لاتتعاق بالنظام العام » بل يجوز التنازل عنما . لذلك جب القسك 
بها امام محكة الموضوع؛ ولايجوز الدفع بمخالقتها لاول مرة أمام حكة النقض . 

موقف التشمريع الجزائيالسوري والازماهو موقف التشريع السوري 
من كل هذا ؟ لقد قضت الفقرة ۲ من المادة ٠۷١‏ من قانون اصول الحا كات 
الجزائية بأنه « إذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات» وجب التقيد 
.هذه الطريقة ». ونصت المادة 180 على انه « إذا كان وجود الجرعة متبطاً 
بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثنات الخاصة به» ٠‏ 
وليس في التشريع الجزائى السوري- في ما سوى ماتقدم - نصوص تهاثل 
نصوص المواد ۲۲٠ 5١‏ من قانون الاجراءات الحنائية المصري . 

ويستخلص مما ساف أن التشريع الاصولي السوري ليس فيه ما يوجب 


(١ J‏ راجع المادتين + ؟؟ و مه؛ من قانون الاجراءات اطنائية الممري. 
(؟) اقرا المادة ٠٠٠‏ من قانون الاجر اءإت المثار اليه . 


E 


على القضاء الجزائي ‏ إذا ما أثير أمامه النزاع حول كون ال اني أحد اصول 
الجنى عليه أو فروعه ‏ التخلى عن الفصل في هذه المسألة الفرعية وإحالتها إلى 
3 كان 1 إن كانت ا حمكة الشرعية هي في الاصل صاحبةالولاية 
للحك في قضايا النسب . فحكة الجنايات الناظرة في الدعوى العامة هي - في 
رأينا ‏ ذات اختصاص للفصل في مثل هذه الدفوع التي تثار أمامها » والتي 
لايجوز أن تؤلف قضايا مستأخرة . هذا من حت الا ب الان ت 
طرق الاثبات الواجب اتنباعها ف تنا ميل إلى الاخذ با بأخد به الرأي الحديث 
الراجح في الفقه والقضاء اد ات اسان 
والجني عليه أو عدم توافرها انما هو من مسائل الواقع التي ينبي أن نطلق 
لمحا ؟ الجزائية الرية التامة لقبول جميع انواع البينات :وصلاً إلى نفهها أو 
إثاتها دون أن تكون مقيدة بقاعدة معينة من قواعد الاثبات . وما ذلك في 
الواقع اللخلطن او ای ر 2 قد کا فى يكن کات درق 
الخورة أن لا واا 

وما لاجدال فيه ان ماعكن أن تقرره الحا ك ال جزائية في هذا الصددليس له 
من الناحية المد نية أو الشرعية قوة القضية المبرمة » ولابقيد الحا المدنية أو 
الشرعية التي هي - في الاصل ‏ صاحبة الولاية للفصل في هذه القضية . 

الشرط الثالت : القصد الجرمي : - ان مسألة توافر النية أو القص_د في 
جرعة القتل المقصود الواقع على أحد الاصول أو الفروع تثير كثيراً من النقاط 
الدقيقة . فالقصد الواجب توافره في هذا النوع من انواع القتل المقصودالمشدد 
ينبنى أن کون مشاعفاً او مزدوجاً. 

SAN 


١‏ - فو ولا بستازم كا اسلتنا ‏ توافر قصد القتل أي نيةإزهاقروح 
بشر بةال ددع٠‏ وناسادية .وهو العنصر أو الركن الواجب الوجود يکل نوع 
من أنواع القتل المقصود :فيالقتلالبسيط وفي المشداد وني المخنف على السواء . 
وإبنى على هذا أنه إذا انتغى قصد القتل وانعدمت نية إزهاق روح بشرية » 
وحصلت مع ذلك الوفاة » فرن الواقعة لاتعدوأن تنكو نقتلاخطأ منطبقا على | حكام 
لانت نه دن O‏ 
احكام المادة 0+5 من قأنون العقوبات » وني كاتا هاتين الحالتين بستوي » في 
استحقاق العقو بةالمقررة»الجاني الذي برتبط بالجني عليه برا بطةالقرا بةالمباشرة » 
وذلك الذي لاير تبط »ولاسبيل إلى نشد يدالعقوبةفي أية حالة ممهماولوكان الجني عليه 
اح امون ا فروعه . والقتل الواقع على أحد الاصول أو الفروع 
يسري عليه ماري على جميع الجر امن احكام تتعاقباسباب التبريرأوالاباحة 
أو موانع العقاب » فلا عقاب على ال الي الذي يقدمعلى قت لأحدأصولهاوفروعه 
0 اذا كان في حالة دفاع مشروع او في حلة جنون أو ضرورة أو قوق 
قاهرة او قصر » او اذا ارتكب القتل انفاذاً لنص قانوني » أو لأ مشروع 
صادر من السلطة. وقد نصت المادة ۳۲١‏ من قانون العقوبات القر نسي على أن 
جرية قتل الاصول لاعذر فہا > ولكن الثقه والاجنهاد في فر نسا متتقشارن 
رشان لان ذلك يقتصر على العذرالناجمعنالإثارة علدهيف! موب ٥×‏ 
١«هنانكه‏ رن ل أو المقابلة >وهوااعذرالقانونيال ل المنصوص عليه في المادة 
"١‏ من قانونالعقوبات الغر نسي. ومهما يكن فانقانون العقوباتالسوري لايشتمل على 
نص قانونيمائل لنص المادة 05 الآنف ذكرها من قانون العقوبات الفر نسي . 

ENA Bl 


۲ - والقصد الجرنى في جناية قتل الاصول اوالفروع لايكفي فيه هذا 
القصد العام الذين اشر اليه في البند السابق» ألاوهو قصد القتل او نيةازهاق 
روح بشرية ٠‏ وانما يجب أيضاً ان يكون هذا القصدد عد دافن عل ازهاق 
روح أحد الاصول او الفروع . فالشرط الاول اذن يوجب ان تقوم البينة 
على أن ال مالي اراد القتل» اراد ازهاق الروح » اذا لم يثبت توافر هذا القصد 
لم يعد بمة جرعة قتل مقصود إطلاقاً » ا رأينا . والشرط الثاني يوجب انيقوم 
الدليل على أن الجاني اراد قتل هذا الفوع او الاصل . وعمنى آلخر»حتى يصح 
تغليظ العقوبة » ويح بالاعدام » في القتل المقصود الواقع على أحد الاصول 
او الفروع » لا يكي ان نوجد موضوعياً في الواقعة الاجرامية رابطة القرابة 
المباشرة بين الاني والجني عليه بأن يكون أحدها أصلاً للآخر او فرعاًءواتما 
ينبني أيضاً وقبل كل شيء ان يتمثل الاي في صم نون اناف مجاه 
هذه الرا بطة التي تصله بالجني عليه » عندما أراد قتله . ومن هنا وجب فيهذا 
اريف اعدد أن كن هه ال و و ا ف ا 
أوديب p٥‏ الذي قتل 3 دون ان بعرفه 5 تروي اساطير الاغريق- 
مث امام القضاء ليعاقبعل جر عنه» دن لفرضت عليه العقو بةالمقررةللقتل المقصو د» 
ولامتنع تغليظ هذه العقوبة عليه جقنضى نص الفقرة * »ن المادة هه » لانه 
-وإن كان اراد القتل او ازهاق روح بشرية فبو يكن يريدازهاقروح أبيه 
الذيلم يكن يعرفه صلا . 


)١(‏ انظر غارو : > ه » نبذة ٠۸٠١ ١‏ »ص ١١8‏ . واقرأ عن اسطورة اوديب 
الاغريقية ‏ اذا شاقك الموضوع ‏ الأساة مال 6يهم) و[ الشبيرة التي وضعبا سوذوكليس 
في القرت الخامس قبل الميلاد . 


تك اكات 


والواقع ان الجاني قد يقع ‏ في هذه القضية ذانه ا ضية غلط في الشخص 
او خطأ فيالتصويب. فقديطل قأحدم النار على غرييءوهو يظنهخصمهاللدود» 
فاذا ا مالي مخطىء في ظنه » واذا الجني عليه والده أو ولده . وقد تقع مشاجرة 
بسن جمهرة من الناس فيصوب أحدم رص اص مسدسه أو بندقيته على عدوه » 
واكام ي الرماية والتصويب فيخطىء العدو » و لصب ابنه او أباه : 
ففي هاتين الخالتين يتوافر القصد الجرني اله ام » وهو قصد ازهاق الروح » 
فيسأل الفاعل عن قتل مقصود ويعاقب كا لو وقع القتل على من كان يقصه . 
ولا سبيل لتشديد العقوبة المتررة لقتل المنصود على اللاي »سبب كون الجني 
عليه حه اصوله او فروعه ا ا 

اولآ : لأن قصد ال ماي لم ينصب على الجني عليه أ كاناو با ف يتوافر 

ثانباً : لان نص المادة ٠٠٠‏ التي أسلفناشر حا من قانون العقوبات 
صريح وحاس في أنه « إذاوقعت الجرعة على غير الشخص المقصود بهاعوقب 
الفاعل كا لو اقترف الفعل حق م نكان بقصد > . 

ثالثاً : وفو ق كل ما تقدم > فان النقرة ؟ من المادة 229 من قاو 
العقوبات السوري تقضي بأنه « إذا وقع الغاط على أحد الظروف المشددة فان 
المجرم لا يكون وو هن کا اللارف ه ودر كن فاك يميه مرق 
العذر الذي جبل وجوده » . وتقضي التقر ة٣‏ من المادة دام بان هذا الحم 
جب تطبيقه في حالة الغلط الواقم على هوية الجنى عل 5 


. من هذا الكتاب‎ ٠٠١ - ۳٠۲ انظر الصفحات‎ )١( 
. ه .»م من مؤلفنا هذا‎ - ۲٩  تاحفصلا‎ - اذا شئت‎ - 7)7 


ت 14ت 


ولكن ما القول إذا انمكس الوضع » ووقع ال اني في الغلط العا كس » 
بأن أطلق النار ليقتل أباه او ابنه فأصاب شخصاً غريباً آخر فقتل .فبل يعاقب 
على قتله هذا الشخص الغريب الذي لم يكن يقصده »كا لو كان قد قتل أبامأو 
اول تعمد ع ع اا ن الادة ٠٣‏ » ويك بالاعدام 7 

إذا أخذنا بحرفية نص المادة ٠٠١‏ الآنفة الأكر وجب ان يعاقب الاي 
في هذه الخالة كا لو وقع القتل على أبيه أو ولده الذي كان يقصد . ولكن نص 
المادة ٠٠٠‏ يفبغي ان يطبق كا ذكرنا سابقاً ‏ ضمن اطار المبادىء العامة التي 
عالمت بها المواد 7 ۲٠١‏ أحكام الغلط المادي وأثره فيالمسؤوليةالِزائية» 
ولا سا حك الغاط الواقع على هوية الجني عليه وببنى علوذلك ان الجانيالذي 
ا فل اک ارا اوفرع ایال فاع ا رفا لط فى ال 
أو مإ في التصويب » إا يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل المقصود » ولا سبيل 
لاذ بالظرف المشدد الناجم عن القرابة المباشرة والوارد في الفقرة "من المادة 
هه . وهذا الكل يتفق وما اشتقر عليه الْقه والاجتهاد في فر سا .ولكن 
الأ الذي قديظلموضع خلاف وجدل هو: هل تنطوي هذه الواقعة الاجرامية 
على جرعتين : جرعة القتل المقصود الواقع على الشخص الغريب الجني عليه » 
وجرعة الشروع في قتل الأب أو الابن » وهي الجرعة اللائبة التي كان الجاني 
يهدف الى حقيقما في الأصل * 

را کی می اا أن اد ااك عر اكل ايد الا 
ال ای اللتريب الى اسب وك ٠‏ قال مك ال ايع الل 

)١(‏ اقرا غارسون : > ۲ شرح المادة ٠۹٩‏ » نبذة ۲۰ ص ين 


۳۹٥ - 


أيضاً ‏ في الواقعة ذاتها- بهمة الشروع في قتل أبيه أو أبنه ؟ 
إننا ميل إلى الأخذ برأي العلاءة الفر نسي غارسون في هذا الصدد . فهو 
يرى امكان ذلك ٠‏ وجيب على هذه الال بلاجاب “ ولا ع إذا أت 
اراك الم ا ورا امم ان ال كه 
أن ينفي وجود الشروع في لقنل المقصود المشد د لو ان الرصاصةاليأطلقتعلى 
الاب اء الان أخطأته و تصب أحداً كك ران أن نتجاهل أن SG‏ 
وجود الشروع في قتل الاب أو الابن إذا أصابتالرصاصةشخصاً آخر فقتلنه 
وا تذهب هدراً في الفضاء ؟ وفضلاًعن ذلك»ذين مبادى" العدالة وج بتشديد 
المقوبة الحددة لقتل المقصود على الجاني الذي يطلقالنار على أ بيه مثلاً فيخطئه 
ويقتل سواه . 
الاشتراك في قتل الاصول أو الفووع : من المعروف أن القضاء في فرنسا 
مستقرفيحيز الاشتراكفيجرعةقتل الأصول ءل ء٠« ١‏ على القواعد التالية : 
| - إذا اشترك الشخص الغريب بصفة متدخل عن ناد سدم أو شر يك 
co-aulteur‏ مع الفرع في جرعة قتل أحد الاصول فين عبر دنا الكل ا 
الشر يك تشدد تبماً لتشديد العقوبة على الفاعل الاصلي » ويسأل كتدخل أو 
شريك في جرعة قتل الاصول لاهم 1٥‏ . 
؟ - أما اذا كان الشخ ص الغريبهوالفاعل الأصليواشترك معه القر ع في 
قتل أحد أصوله بصفة متدخل ءام دده فلا يعاقب هذا الفرع الا بعقوبة 
اتتكن ف جرعة قتل مقصود ١٠ء‏ ولا يسأل بصفة متدخل في قتلالاصول 
)١(‏ المى جع السابق » نبذة ١؟‏ . وانظر الصفحة ..م - +٠١‏ من كتابنا هذا 
E‏ 


»دوم . أما الفاعل الأصلي فيعاقب هنا بداهة بعقوبة لقتل المقصودلا نعدام 
صلة القرابة المباشرة ينه وبين مجني عليه . 

ون كانت هذه الماول موضع تقد في الفقه ال مزالي الفر ني» فإنها تنسجم 
أولاً مع الاحكام العامة المقررة في فر نسا في نطاق الاشتراك الجري » إذ إن 
الاشتراك أو المساهمة الجرمية في التشريم القر نسي مبني - كا هو معلوم - على 
على « اوا ال ر نا ل ا ممه من 
الفاعل الاصلي . وتنسجم هذه الول ثانا مع ما استقر عليه الاجتهادالفر نىي 
من حيث اعتارجر عةقت ل الاصول1+10::دم ؟! جرعة قأمة بذاتها وار مع اء 
ومستقلةعن القتلاللقصود. ولانؤ لف_في نظر القضاءالفر نسي_صلة القرابة المباشرة 
لني تربط ال اني بالجنى عليه ظرقاً مشدّداً من الظروف التي تقترن بجرعة القتل 
المقصود قتزيد في عقو بها » وانما تؤلف ركنا من اركان تلك الجرعة المستقلة 
القأمة بذاتهاوالتي أطلق الشارع عليها اس < قتل الاصول متهم غ٠‏ » . 

ومن الواضح ان الوضع في التشريع ال مزالي السوري النافذ يختاف عما 
ذكرناه في فر نسا . فقانون العقوبات السوري لم يأخذ عبد < الاستعارة » في 
الاشتراك الجرمي» وهومبداً منتقد وغير عادل اظورت مساوئه وأوصتبالابتعاد 
عن الاخذ به مقررات المؤتمر الدولي السابع للقانون ال زاي “ . وكذلك لم 

)١(‏ وقد عقد في اثينا في ايلول ( سيتمير ) 0ه ١.‏ ع ومثلنا فيه جامعةدمشق. راجم-اذا 
شئت ‏ حول هذا المؤتمر وتتائج أعاله وءقرراته التقري الضافي الذي وضنناه 
في ٠۰ ٠١+‏ - باه و١‏ ونشرته عة القانون الي تصدرها وزارة الى_دل فيدمثق في 


عددها الرابع عام ۰۸ ١؛‏ يا نشرته حل الحامي الابنانية في العددين ۷ وم عام ٠۹١۷‏ ويلة 
نقابة الحامين في دمشق في المدد . ١‏ عام ۷ه .٠۹‏ و كذلك‌انظر ثا نشره الاستاذالد كتور= 
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بح ار تورات ای ال ا کي ا على ارلا ال 
جرعة مستقلة قائمة بناتها » ونما اعتبره نوعاً من انواع القتل المقصود المشدد 
اي جرعة قتل مقصود اقترنت بظرف مشدد يدعو الى تغليظ العقوبة المقررة 
ورفعها حتى الاعدام . فصلة القربى التي تر بط ال ماني بامجني عليه » والتي توجب 
هذه العقوبة المغلظة القصوى ليست ركتاً من اركان الجرعة واتما هي جرد 
ظرف مشدد من ظروفها . وما دام الامى كذلك ٠‏ فإن لنا أن نتساءل : إذا 
تعدد المهمونفي جرعة قتل الاصول أو الفروع فبل يشمل هذا الظرف المشدد 
جميع الشركاء والمندخلين في الجرعة أم إنه يقنصر على شخص من يتوافر فيه 
اه 

إن قانون العقوبات السوري وضع حلا عاماً للمشكلة في المادة ۲٠١‏ » وقد 
الف فة كر من الر فى ولح هذا الل فى أن الظر وف الادة الي 
من شأنها تشديد العقوبة او تخفينها أو الإعفاء منها تسري على جميع الشركاء 
في الجرعة والمتدخلين فما .كا تسري علهم ايِضاً الظر وف المشددةالشخصية 
او المزدوجة التي سهلت اقتراف الجرمة . واما ما سوى ذلك من الظروف فلا 
يتناول منموطا الا الشخص الذي تعلق به ولاريب في أن صله الى التي 
تر بط الجني عليه با ماني في جر عة قتلالاصول او الفروع قصدا » انما هيظوف 
مشدد شخصي » واذلك ينبني ان يقتصر مفعول هذا الظرف المشدد في تغليظ 
العقوبة على شخص المهم الذي تتوافر فيه صلة القربى هذه دون سار الشركاء 
ود تود مصطفى حول توصيات هذا ااؤتمر في العدد الاول ( مارس ٠۹٠۸‏ ) من انجلة 
الجنائية القومية الي تصدر في القاهرة . 

AAS 


والمتدخلين مالم تكنهذه القرابةقد سبلت اقتراف جر عة القتل » فإن العقوبة 
المشددة تشمل عندئذ الميع على السواء . 


في هذا الفصل بحثنا في شيء من التفصيل ظروف التشديد التي من شأن 
كل منما » إذا اقترن بجر مة القتل المقصود » ان برفع من العقوبة المعينة ها إلى 
الاشغال الشاقةالمو بدة (المادة4*ه) > أو إلىالاعدام (المادةه:ه). وتضتتم بذلك 
شرح احكام القتل المقصود المشداد »كا وردت في صلب المادتين ٠٣٤‏ وه 
من قانون العقوبات » وننتقل من بعدها الى فصل جديد نبين فيه جرائم القتل 
اود ات ار الجدير بالرأفة . 


As 


الان 


القئل المقصور الف 
Le meurtre attenué ou privilégié‏ 


لوار oV‏ - ۹ه 


القئل اللصور الهف في الم بع لجز ابي المقار رہ SEE‏ 
الجزائية الحديثة لاتضع جميع صور القتل وحالاته على صعيد واحد » ولا حدد 
لها عقوبة لالح وان صم عجرو والاااكق عاك ورا ون SE‏ 
كبيراً » فليس من الصواب او العدل ان نسوي في العقاب ينها جميعاً . 
وكا | نطوت هذهالتشر يعات علىصور مشددة للقتل القصود» فكذلك اشتملت 
على حالات جديرة بالرحمة والرأفة . ون سنستعرض فيهذا الفصل صور القتل 
اا ا او ا ا دن ا 
الجزائية الاجنبية أم في التشريم ال زاي السوري النافذ . 

فالشارع الايطالي يعاقب » في المادة 01/4 من قانون العقو بات الا يط الي 
الصادر في عام 155 كل يقدم على قتل وليد عقب الوضع مباشرة» أوعلى 
1 


فتل جنين أثناء الوضمءصيانة لشرفه أو لشر ف أحد أقربائه» » بالدجنالشديد 
هونن 13 من ثلاث سنوات الى عشر . وتفرض هذه العقوبة ذاتها على 
الشركاء والمتدخلين. واذا لم يكن الغرض من المساهمةمعاونة الفاعل في صيانة 
ر ا االفسكل لسن اميرك ده روات جل ن 
ولا تطبق الظروف المشددة الواردة في المادة ٠١‏ من قانون العقوبات الايطالي . 

ولا يقتصر الشارع الايطالي على اعتبار جرية قتل الوليد من جراتم القتل 
الجديرة بالنخفيف » ولكنه في المادة ۷۹ يضيف حالة أخرى غيرها من حالات 
التخفيف » فيعاقب بالسحن الشديد ست سنوات الى حمس عشرة سنة « كل 
من يقدم على قتل شخص برضاه . ولا تطبق الاسباب المشددة الواردة في المادة 
١‏ من قانون العقوبات الابطالي . وتفرضاعقوبات الخاصة بالقتل المقصود على 
الجاني ‏ بلرغم من رضى الجني عليه في ا لالات التالية : 

E اذا كان الجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة‎ - ١ 

اذا كان الني عليه مصاباً عرض عقلي أو بنقص نفسي ناجم عن علة 
ای ار عر لادان ع الات أ ارات 

٣‏ اذا كان ال اني قد انتزع رضى الجني عليه بالعنف » أو العو و 
الإيحاء » أواعيدا ٤‏ 

وق ات مه ا کن ت الا د کل من مال دا 
ا ل ی د 
في قتل نفسه بالسجن الشديد من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة » إذا م 
الانتحار . أما اذالم يتم الانتحار فيعاقب الفاعل بالسجن الشديد من سنة إلى 

کے ا - 


الجر اتثم الواقعة على الاشخاص ( + )٠‏ 


مس سنوات » إذا مجم عن الشروع في الانتحار إيذاء خطير . وتشدد هذه 
العقوبات إذا كان الشخص الحمول أو المساعد على الاتتحار حدثا لم يت الثامنة 
عشرة من عمره » أو كان مصاباً برض عقلي أو بنقص نضي ناجم عن علة 
اخرى أو عن الادمان على المسكرا تأو المخدرات. وأما اذا كان هذا الشخص 
م يتم الرابعة عشرة من عمره وكات محروماً من القدرة على الفهم ا ا 
فتطبق على ال اني عقوبات القتل المقصود > . 

أما قانون العقو بات السو وسمري الصادر في عام ۱۹۳۷ فقيه أربع صور 
للقتل المقصو د الخفف. و قد نصت على الصورةالاولى ا مادة۴٠٠‏ التي جاءفامايلي : 
د اذا أقدم ا لاني عل القتل قصداً » وهو في سورةا نفعالشديدتسمح بهالظروف 
القأئمة عوقب بالجن الشديد عشر سنوات على الأحكثر أو بابس 
em prison emen‏ من سنة الى حمس سنوات ». و نصتعلى الصورةالثانية 
المادة 114 » وجاء فما : « يعاقب بابس من قتل إ نسانا بناء على طلبهاالجدي 
والملح » . وأما الصورة الثالثة فقد وردت في المادةه١١‏ ونصها مايلي : « من 
حل بدافع اناي انساناً على الانتحار أو ساعده علي ذلك يعاقب بالسجن 
الشديدخسسنوات على الا كثر » أو بالميسءإذا ع الانتحار أو شرع فيه» 
وأخيراً جاءت المادة 1١7‏ ءن قانون العقوبات السو يسري » فنصت علىالصورة 
الرابعة من صور اقل الخنف » وقد جاء فما مايلى : « الام التي تقتل قصداً 
ولدها في أثناء الوضع أو في زمن لما بزل فيه حت تأثير حالة النفاس تعاقب 
ا ا تابو ت ا کک از ا کا 

ونی قانون العقوبات اليونافي ا مؤرخ في ۱۷ آب ٠۹٥۰‏ نصت المادة ٠٠٠١‏ 


للا 


على مايل : < من قرر وم قتل | نسان بناء على طلبه الجدي املح وبدافع 
الشفقة عليه » يعاقب باليس » . وجاء في المادة ٠١١‏ مايل :< من حمل قصداً 
انساناً على الانتحار أو ساعده عليه يعاقب بالحبس اذا ثم الانتحار أو شرع 
فيه ». ثم ورد في المادة "٠‏ مابلي : « الام التي تقدم قصداً على قتل وادهافي 
أثناءالوضم» بل وعقب الوضع حيما لازال نحت تأثير الاضطرا ب الذي جمعن 
الوضع»تعاقب بالسجنالشديد عشر سنوات على الا كثر» . وأخيرافانالفقرة 
۲ من المادة ۲۹۹ من قانون العقوبات اليو ناني الحديث تعاقب بالسحن الشديد 
القت دمن قرز فل نسان و نند قراره فعلا » واهوا في حال |نتعال عميق >. 

ولا تخاو القوانين الجزائية الحديشة التي صدرت في الدول ذات النظم 
الاشترا كية من مثلهذهالحالاات التي یری الشارع انها جديرة بال رحمة وعفيف 
العقوبة المقررة للحرعة ‏ القاعدة »جرعة القتل المقصود . فقد نصت المادة ٠١١‏ 
من قاذون العقو بات اليوغسلافي الصادر في عام 156٠‏ على مايلي : « من قتل 
انساناً » وهو خاضع ‏ دون خطأ منه ‏ لسورة انقعال شديد ناجم عن اعتداء 
أو إهانات خطيرة من جانب الجني عليه يعاقب مال حبس الشديد عشر سنوات 
على الأ كثر ». م جاء في المادة ٠۳۸‏ منه مابلي : « الام التي تقتل وادها في 
أثناء الوضع أو بعده مباشرة» وهي لما بزل حت تأثير حالة النفاس تعاقب 
بابس ستة أشهر على الاقل » والشروع في هذه الجرعة معاقب عليه أيضاً» . 
وأخيراً بضع قانون العقوبات اليوغسلاني أحكاماً منصلة حول جرية التحريض 
1 المساعدة على الانتحار في المادة ۱۳١‏ فيقول فما : 

وحن حل اننم مال ا ای د من نال فاك 


ا الك 


يعاقب بالحبس ستة أشهر على الاقل » أو بالحبس الشديد جمس سنوات على 
الاكثر , إذا م الانتحار أو شرع فيه . 

د۲ من ارتكب الجرعة الواردة في الفقرة السابقة على حدث, أتم 
لأراادة مظرة من عرو ار هال ضقي ور الع 96ہ افیا ا 
کے مرا ذال الک کیہ 

دع - أماإذا كان الجني عليه حدثاً لم ينم الرابمة عشرة من عره أو 
شخصاً عدبم المسؤولية » فتطبق على الفاعل العقوبات المقررة للقتل المقصود . 

EA مع عاتم‎ a HE J ges 
أو تبعيته  فأقدم هذا الشخص يسبب سوءالعاملة على الانتحارء يعاقب المسبب‎ 
باليس ثلاثة أشبر على الاقل أو باس الشدد مس سراق عل الا اکا‎ 

واما قانون العقو بات البلغاري الصادر في عام ۱۹١١‏ فقد نص في مادته 
ال ٠١۸‏ على أن القتل المرتكب في سورة | نفعال شديد ناجم ءن عملم ن أعمال 
العنف قام به ال ني عليه » أو عن إهانة أو افتراءخطير وجبه نحو ال الي أو نحو 
أقربائه » يعاقب عليه بالحرمان من المرية مدة لانزيد على الي سنوات ». 
وجاء في مادته ال ۱۲۹ مايل : 

« القتل المقترف نتيجة جاوز حدود حق الدفاع الشرعي يُعاقب عليه 
بالحرمان من الحرية مدة ثلاث سنوات على الا كثر » . وورد في المادة ١‏ 
مانصه : « إن قتل الوليد المقترف أثناء الوضع » أو حلا بعد الوضع » يعاقب 
عليه بالحرمان من الخرية مدة لا تزيد على خمس سنوات » .و تضيف المادة۷٣٠‏ 
قوطا : < اذا كان الرلك مشواة الخلقة #اددوده دن فان قتله يعاقب عليه 


EOL 


بالحرمان من الجرية حتى سنة » .وجاء في المادة ٠۳۲‏ « ان الام التي تسيبموت 
وليدها خطأ في أثناء الوضع لا تفرض علا أية عقوبة » . وأخيراً تأني المادة 
۸ لتقضي عا بلي : « ان حمل احد الأشخاص أو مساعدته على الا تحار 
يعاقب عليه بالمرمان من المرية مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات » اذا تمالانتحار 
أوشرعفيه . واذا كان اللحني عليه تاصراً أوشخصاً يعرف امايأ نهغيرقادر على 
ادراك ماهية عله أو تقدير أهميته او أنه عاجز عن السيطرة على أ فعاله»فالمقوبة 
هي الحرمان من المرية من ثلاث سنوات الى عشر وتفرض هذه العقوبة ذاتها 
على من دفع بقسوته او سوء معاملته الى الانتحار شخصآخاضءاً لسلطته المادية 
او غيرهاء اذا تم الانتحار او شرع فيه » . 

وقس على كل ما تقدم احكام المواد ۲۱۲ 5١4‏ من قانورن العقوبات 
الاسلندي» والمواده؟؟ - ۲٣٠۰‏ من القانونالداعركي » والواد۱۳۹-۱۳۹ب 
من القاتون النمسوي » والمواد ۲۱۲و١٠۲و۷٠۲‏ من القانون الألماني »وال مادتين 
۹٠و٠٠‏ من القانون الاسباني » والفقرتين ۲و٣‏ من الفصل ۲١‏ » والفقرة ١‏ 
من الفصل ۲۲ من قانون العقو ات الفناندي » والفقر تين ۲و٣‏ من المادة ۷ من 
قانون غر وغتلاند| © , 

واما قانون العقوبات الفرنمي فليس فيه من جراتم القتل المقصود الخنف 
شوى قتل الو ليد .والمقيقة ان هذه الجريمة طرأ علدا في التشريع الجزائي 


)١(‏ يعتبر قانون غر وئنلاندا الموضوع في عام + ٠۹٠١‏ من احدث القوائين الجزائية في 
العام واكثرها تقده] . ويمكن الاطلاع عليه منقولاً الى الاغة الفر نسية في « محموعة القوانين 
الجزائية الاوربية », + دعص ٠۹۰‏ . 


حلا قات 


الغر نبي تطورات جمة » وتعاورها عدد من النصوص القشريعية الصادرة في عام 
۱ وني عام 0١‏ مولعل آخرها وأعمها القانونالصادر في ۱۳ نيسان404١1‏ 
والمتضمن قم الجنايات واللنح المقترفة على الأولاد . ويعرف الشارع الجزائي 
الفر نسي جرة قتل الوليد في المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات بأنها القتلالمرتكب 
قصداً أو عمداً على مولود حديث الولادة غه- ددهه دوه .ثمتأنيالفقرةالاخيرة 
من المادة ٠١۲‏ لتقرر ان الام التي تقتل وليدها NES SAN‏ 
تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة » ولا تطبق هذه العقوبة الخنفة على غير الام من 
الشركاء او المتدخلين » واعا يعاقب هؤلاء بالعقوبات المقررة لجرعة القتل 
5 ا ما کس الا 

وشبيه باحكام التشريع الفر نسي في هذا الصدد ما ورد في المادة ۳۹٩‏ من 
قانون العقويات البلجيكي » و نصها: «قتل الوليدهو القتل المقصود الواقم علىواد 
في أثناء الولادة أو عقا حلاً » ويعاقب على قتل الوليد بعقوبة القتل قصداً 
أو عمداً حسب الظروف . بيد أن الام التي تقتل وليدها غير الشرعي تعاقب 
بالأشغال الشاقة من عشر سنوات الى خم سعشرة شنة . وإذا ارتكبت الجرعة 
EL‏ برقت Ce MEE DIN‏ 

واما في قانون العقوبات المصري فلا جد أثراً لمثل هذه النصوص ٠‏ فهو 
لم يورد في المواد التي يعاقب فما على القتل المتصود صوراً أو حالات جديرة 
1ن اا کا اع قر بالق ار ا وال ااه 
- في نظر الشارع المصري ‏ إما أن بقترن بظرف مشدد كسبق الاصرار أو 
الترصد أو استمال السم فيعاقب فاعله بالاعدام ۽ وإما أن لا يقترن باي طرف 


RE 


مشدد من الظروف التي نصت علها المادنان ٠7و"‏ والفقرة الثانيةمنالمادة 
٤‏ » وعندئذ بعاقب ذاعله بالاشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة . 

القتل المقصود الحفف في التشمريع الجزائي السووي :ولقد احتذى قانون 
العقوبات السوري حذو التشريعات ال زائية المديئة » ورأى أن عةصوراً لقتل 
المقصود تستدعي الرأفة في العقاب ٠‏ صما بنصوص وأحكام مستقلة وأفصح 
عنها في الموادالثلاث ٠۳۹-٠۴۷‏ وعينفي صلب النص القانو لي العقوبة الخنفةالتي 
عكن للقاضي تطبيقها فيكل صورة من تلك الصور ‏ . 

سے انا امن نقد ليت قال اول جر ترق مور ل ا 
الخنف متحلية في :جوعة قتل الوليد » وقد جاء فما بلي : 

١‏ - تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم » اتقاء للعار» على قتل 
وليدها الذي حملت به سفاعاً . 

د ؟ - ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفمل عمداً » . 

ب - وأما المادة ٥۳۸‏ فتنطوي على الصورة الثانية هن صور القت لالمقصود 
المخفف ماثلة في : حرعة القتل إشفاقاً وبناء على الطلب» وهذا هو نص المادة: 

دحت ل ا ا كن تال امنا قن يال 
الاشفاق بناء على إلاحه بالطلب » . 

- وتعاقب المادة 4ه على الصورة الثالثة من صور القتل المتصود 
انف » في جوية التحر بض او المساعدة على الانتحار »> وتنص هذه 
المادة على ما يلي : 

. من هذا الكتاب‎ ٩۲ - اذا شئت_ الى الصفحات عه عه و وه‎  هدعث‎ )١( 


1 


5 كد عل ا او کات عل الال الو ا ر 
من الطرق المد كورة في المادة ۲٠۸‏ النقرات 1» ب » د على قتل نقسه »عوقب 
بالاغتقال عشر سنوات على الا كثر اذا تم الانتحار . 

«؟ - وعوقب بالمبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في 
الاتتحار اذا م ابذاء أو عجز دانم . 

< واذا كن الشحص الحمول أو الساعد على الانتحار دتا دون 1اسة 
یں عر اردق يدا ايك حر رات کے رن كال ا ار ل 

والقيقة أن الشارع السوريلا يكتني بهذه الصور او الحالات الثلاث لقتل 
المقصود الجدير بالرأفة » ولكنه يلحق بها صوراً وحالات أخرى تستدعي 
تخفيف العقوبة في جرائم القتل المقصود » وقد أشرنا الما منذي قبل. والفرق 
بين حالات التخفيف الملحقة والالات الثلاث التي سلف بيانها أن هذه خاصة 
بتخفيف العقوبات المقررة لرام القتل المقصود بنا الالات الملحقة لاتقتصر 
على خفيف العقوبات المقررة هذه الفصيلة من الجرائم غسب ؛ وانها تشمل 
بالتخفيف أيضاً فصائل أخرى من ال جرم التي تتوافر فمها شروطها »كج رام 
الايذاء المقصود أو جرائم القتل والايذاء غير المقصودين وغيرها . 

7- أما الحالات التي تتناول بالتخفيف العقوبات المقررة رات القتل 
المقصود > والابذاء المقصود على السواء فتتجلى في ما بلي : 

ا براقا ا ا اق و ا ا 
دون أن عيط التحقيق اللثام عن فاعل الجر ءة بالذات » وقد نصت على هذه 
الحالة من حالات التخفيف المادة 5ه التي جاء فيها مايل : 


- 


د اذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فما جماعة وم مكن 
معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالجني عليه بعقو بةالجرعة 
اللقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها » واذا كانت الجرعة تستوجب الاعدام 
أذ الاشغال الشاقه المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لاأقل من 
عشر سنوات » . 

وثقضي المادة 40 بتشديد هذه العقوبات المخففة » وفتاً لاحكام ا مادة۷؛ ٠۲‏ 
على من كان السبب في المشاجرة . 

۴ = جرعة القتل المقصود أو الايذاء المقصود » التي يقترفها من يفاجىء 
زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو اخته في حالة مرببة مع آخخر ؛ وقد e‏ 
على هذه الخالة النقرة "دن المادةم؛ هو أمامقدا رالتخفيف فتعينهأحكامالمادة .»4١‏ 

© جرعة القتل المقصود أو الايذاء المقصود التي تقرف عنددفع شخص 
دخل اوحاو لالدو ل نما ر آالیمنزل آهل أو إلى ملحقاته ا ملاصقة بتسلق السياجات 
أو الجدران أو المداخل أو قبما أ و كرها أو باستعال مفاتيح»قلدة أو ادوات 
خاصة . وقد وردت هذه الصورة من صور التخفيف في البند الشاي من الفقرة 
ب من المادة ٠٤٩‏ . وتعين أحكام المادة 54١‏ مقدار هذا التخنيف . 

٤‏ جريعة القتل المقصود أو الايذاء المقصود التي تنجم عن مبارزة وقد 
نصت عليها المادة ٠٠١‏ الآني بيامها : « اذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى 
تعطيل دانم كانت العقوبة فيالخالة الاولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات» 
وك الال كان کے رن ال "الويف واک 

ب - وأما الخالات القي نشم لبالتخفيف عقوبات جمييع جر امْالقتل والايذاء 


O 


سواه ها كان مام وذا عدر مدرد تل ف م ع ال ا ال اء 
المرتكبة قصداً أو خطأً » والناجمةعنتعده الاسباب ؛ وقد افصحت عن هذه 
الحالة المادة ٠٠٤‏ » ونصها مايل : 

« اذا كان الموت والابذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة 
ا اول وكالك ممه دن 5 ایک تعض ااه اوا 
المبين في المادة ۱۹١‏ > . 

ج - ومن هذا القبيل الاعذار الخففة ذات!لصفةالعامةالتيتشمل بالتخفيف 
رياه 7 كه شراف ف نروط). ردك لالض ارارء: لكان 
قانون الاحداث الجاتمين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم ۸ والمؤرخ في 
196-57 » والعته المنصوص عليه في المادة ۲٠۲‏ » وضعف الوعي 
والارادة الناجم عن حالة التسمم بالمسكوات اواتخدرات وهو الوارد فيصلب 
المادة ٠٣١‏ » والدافع الشريف الذي ابانتعنهالمادة؟19 » والطابع السيامي 
الذي أشارت اليهالمادة 140 .وأم مما تقدم » بالنسبة لرام القتلالمقصود» الاثارة 
وقد ورد هذا العذر المخنف ذو الصفة العامة في المادة ۲٤۲‏ من قانون العقوبات » 
ونصها مايل : 

د يستفيد من العذر الخفف فاعل الجر عة الذي اقدم عللها بسورة غضب 
شديد ناتج عن عمل غير محق » وعلى جانب من الخطورة أنه الجني علي . 

واللاصة : إنكل قتل مقصود تتوافر فيه شروط احدى الالات السالفة 
الذكر يعتبر في نظ القانون قتلاً قصوداً عنفاً » وتفرض على ال مالي فيهعقوية 
أخف من العقوبة التي تقضي ما المادة 58 الخاصة بجرعة القتل المقصود 
البسيط أو العادي . 

e ا‎ 


وقد اہی قزل ا اواد کرو ای اوا 
القانونية الانفة الذكر في جرعة من جرائم القتل المقصود لاعنع القاضي من 
استمال سلطته أيضاً في التخفيف التقديري عل الوجه المبين في المواد ۲٤۳‏ 
ا ا ا سل الا كرون 
هو ذاته السيب الخقف القانوني إذ لإيجوز أن خض عقوبة الجر عة مرتين:من 
الشارع مرة » ومن القاضي عة أخرى » اذا كان سبب التخفيف في المالين 
واحد”" . مثال ذلك : ان المادة ممه التي ذكرناها 7 ننا تعاقب بالا عتقال 
ھر سراق علا کر ی کل ااا قمع مان و ا ع ا 
بالطلب . وقد جمل الشارع من إ لاح الجني عليه » ودافع الشفقة عليه » سيباً 
فم ا روعت امار ا مو قيال ال اد اع و ا 
بالرحمة أو بالحظوة أو بالامتيازء كا يقول الفقهاء . فإذا وقعت جرعة قتل 
تنطبق على نص المادة ٠۳۸‏ » فلا يجوز لمحكة الموضوع ‏ عند تقد رالعقوبة 
اق تك رد اال الدع الاشفاقسياً مخفا تقديريا » لأن الشارع وضع 
هذا السبب بالذاتموضعالا عتبار عند حديد مقدار العقوبة الخمّفة ا منصوص 
عليها في المادة ٥۳۸‏ السالف بياما : 

وما سنبحثه في هذا الفصل يقتصر على صورالتخفيف و حالاثهالثلاث انخاصة 
بجرجة القتل المقصود والواردة في المواد ٠۳۹-٠٣۷‏ . أماصورالتخفيف الملحقة 
التي تشمل العقوبات المقررة جر عة القتل المقصود ولغيرها من الجرائم» فنرجىء 
ئها حتى نصل الى شرح المواد التي تنص عليها . 

. ۾ من هذا الكتاب‎ ٣ داج - اذا شت - الصفحة‎ )١( 
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VT‏ اهاء للعار 


L’ infanticide 


of المادة‎ 


عرضتاريخي : جرعة قتل الوليد أو قتل الطفل المواود حديشا 
‘ye [e meurlre dun enfant nouveau - né‏ اسار الجراتم 
اتصالاً بأوضاع الجتمعات والشعوب الاجاعية والدينية واللقية 
والاقتصادية © . ولذلك فقد تطورت النصوص التشربعية التى تعاقب 
عليها تطوراً كبيراً . فبي لم تكن في بادىء الامى »علا رمه الاعراف 
أو تعاقب عليه الشرائم. وكان الأطفال » فيالجتمعات والشعوب البدائيةالقديعة» 
رتاون »ا كان يقتل الشيوخ والعجز» تخلصآمن اعبائهم ؛ و بعوامل الفاقةوالعوز 
الاقتصادي . وكان قتل المواليد الاناث أكثر شيوعاً » لأن - الانئى- فيذلك 
الزمن الغابر ‏ كانت أ كثر إرهاقاً للاسرة من الذكر » فبي»في الغالب» إنفاق 
ولا إنتاج . وقد عرف الجتمع العربي في العهد الجاهلي وأد البنات » ونمهى 

» من هذا الكتاب‎ ١٠.٠. اقرا في ذلك المراجم التي سبق ان اثرنا اليا في الصفحة‎ )١( 
.س من قانون العةوبات الفرنسي‎ ٠ واضف الا : غارسون : < ؟ » شرح المادتين ..ء و‎ 
وماسدها,‎ ٠۸۷٠١ وغارو: > ه نبذة‎ » ٠۷۸ ؟ ء ص‎  , وموسوعة داللوز الجزائية‎ 
») ۸۳ = ص ۱۸۱ ومابعدها » وغوابه وروسله وباتان : نبذة 5. ع › ولامبير : ص وه‎ 
؛ شرح المادة د١١ من قانون العقوبات‎ ١ < : ومابعدها , ولوغوز‎ ١ وفوات : نبذة ؟ه‎ 
»ص ١م ه+ . وكذلك راجع : بودرء 20101061 في‎ ١ + : الدوسري » وكليرك‎ 


رسالته الى جامعة لوزان حول حرعة قتل الوليد » ٠۸۹:‏ . وبوتون : 8011101 في 
رسالته الى جامعة بارس » VAY‏ 


N 


الاسلام عنه وحر مه الق رآ الكريم . ومن ذلك ماورد في سورة الاسراء : 
د ولاتقتلوا او لادج خشيةإملاق » تحن نرزقهم واياع » ان قتلهم كاتف 
خطفاً كيرا » . 

ثم غلب الطابع الديني على قتل الاطفال » فكان الطفل يقدم على مذبح 
الآلمةءوفيالمناسبات الدينية» أضحية وقربات»كا كان يجري في قرطاجنة مثل . 
نم اتسم قتل الاطفال بميسم اجماعي » کا حدث في این وسبارطة وروما. فكان 
ت ا ی کار ار ل ا 
ومن الطبيعي ان حرم الاديان السماوية قتل الاطفال :حر متها المسيحيةوحرمها 
لااد وا شك رد اقل فى ال مات اة ی ادن اا عقر 
وما قبله » فأضفت هذه التشريعات على أرواح الاطفال حماية ممتازة » ورأت 
في براءة الطفل» وعجزه عن الدفاع عن نفسه؛مايوجب تشديد العقو بةعلىقائله. 
ولذا اعتبر تأغلب هذهالتشريعات قتل الوليد من جو ام القتلالمقصودالمشده» 
وعاقبت عليه بالاعدام . 

وني بداية القرن الثامن عشر بدأ الفلاسفة ورجال الفكر برون في الاعدام 
عقوبة صارمة ظالمة » وأشعقوا ان تطبق هذه المقوبة القصوى عل فتاة أخطأت 
في ساعة اغراء أو طيش أو ضعف أو | كراه »ملت في أحشائها مر ةالخطيئة» 
ثم لا وضعت » عصفت في نفسها خشية الفضيحة» أو تبينت فقرها وعجزهاعن 
اله ات ری ن ی ایال قال راا ا 
اا و اا 

وجاءت بعض التشريعات ال مزاثية في القرن التاسع عشر والعشرين تعكس 
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هذه النظرة » لجملت من قتل الوليد جر عة قتل مقصود فف » وأبعدت عن 
ا یی 

وهكذا تنو عت العقوبات التي تفرضما التشر يعات ال جزائية القدعة والمديثة 
على جر عة قتل الوليد » وتعددت » تبعاً لتنوع وتعدد النظرة الفلسفيةأواحلقية 
أو الاجّاعية حيال هذه الجر عة ؛ وتبعاً ازاوية التي ينظر منها اليها . فإذا نظر 
اليها من زاوية حماية الطفولة البريئة اللستضعفة وجب تغليظ العقوبة على الجانيء 
واعتبرت جرعة قتل الوليد قتلاً مقصوداً مشدداً . وإذا نظر اليبا من زاوية 
الاشفاق على الامبات العذاري الاطتات :ةه - ٥1نا 1.٠١‏ اللواني بقضين 
على نتاج الخطيئة اخفاء لعارهن» أو خشية الاملاقء اعتبرتجرعة قتلالوليد 
قتا مقصوداً خَفماً » واطلق عليها بعضهم اسم: قتل الوليد حفاقاً على الشرف 
Jinfanlicide honoris causa «‏ » . 

بيد أن عة صنعا تالا من التشربعات اللرأثية لارى ماو جى مخصيص نص 
قانوني لجرعة قتل الوليد» ولاما يستدعي التشديد أو التخفيف » أو التفريق 
في العقوبة بين قتل الوليد او قتل غيره من الاشخاص . 

صر فتن ار ف اشر بع الجزائي السوري 

وأراد الشارع السوري في قانون العقوبات ان يوفق بين جميع هذه ال اول 
المتباينة » فشدد العقوبة المقررة لقتل الوليد المقصود حيث ينبغي التشديد » 
وختنها بدوافع | سأ نية حيث يجب التخفيف . 

ولذا فإن هذه الجرعة المقصودة لا تقع حت طائلة نص وأحد من نصوص 
قانون العقوبات السوري » واا تقع حت طائلة ثلاثة کا 
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النص الاول : ما ورد في الفقرة ه من المادة ٠٣٤‏ الف 2 وهي 
تعاقب كا رأينا_بالاشغال الشاقةالمو بدة من يقتل قصداً حدثاً دون الامسة 
عشرة من عمره . وما لا شك فيه ا كل وليد 6 - «٥1۲۰۵1‏ هو حدث 
:ناء هنس > ولیس كل حدث وليه . فاذا كان قاتل الوليد قصداً هو شخص 
غريب لاعت اليه بصلة عوقب بالعقوبة المشد دة المنصوص عليها في المادة +0 
المذكورة » وهي الاشغال الشاقة المؤ بدة » واعتبر الجرم قتا مقصوداً مشدهاً. 

النص الثاني : ما جاء في الفقرة ٣‏ من المادة ٠٠١‏ السالف بيانهاء وهي 
تعاقب بالاعدام من يقتل قصداً احد فو وعه أو اصوله . فاذاكان الاي الذي 
ارتكب جرعة القتل المقصود على الجني عليه الوليد هو أبوه أو جده أوأحد 
عدا له عوقب بالعقوبة الواردة في المادة ٠۳٠١‏ المذكورة :واعتيرت الجرعةأيضاً 
قتلاً مقصو دا مشددا . 

النص الثالث : ما ورد في المادة ٠۴۷‏ » وهي موضوع بحثناء وقد جاء فيها 
ما بلي : « ١‏ - تعاقب بالاعتقال الموقت الوالدة التي تقدم > اتقاء للعار » 
على قتل و ليدها الذي حملت به سفاحاً . 

« ؟ - ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عداً» . 

في هذه الخالة فقط يعتبر قتل الوليد قصداً أو عمداً قتلا مقصوداً خفن . 
ومن اللي الواضح ان تخفيف العقوبة لا يتناول سوى الام الجانية التي حبلت 
بوليدها الجني عليه سناحاً , ثم دفعها الى قتله درء الفضيحة اناا 

وهكذا إذا وقمت جرعة قتل مقصود على وليد وجب علينا ان نتدير أي 
ل ٠ن‏ هذه النصوص الثلاثة حو الاولى بالتطبيق . فاذا كان لاني هوالام 


Ne 


والوليد غيرشرعي والدافع اخفاء المارء اعتبرت جر ية قتل الوليدقتلامقصوداً 
مخفا » وطبقت على الام الجانية أحكام المادة امه التي نحن في صددها. أما إذا 
كان الولد شرعياً أو لم يكن الدافم اتتقاء العار * فان قتل الام وليدها قصداً 
أو عمداً بعاقب عليه بالعقوبة القصوىعملا بنص الفقرة © من المادةه*هالسالف 
ذ كرهاء وذلك لانعدام السيب الموجب لاتخفيف . 

واما اذا کان الجاني غير الام : فهو اما أن يكون غريما لا عت الى الوليد 
سه كالقابلة أو اليب أو عار ها » نذا رتك جرع لقتل قصفا على اوليك 
عوقب بالاشغال الشاقة المو بدة عملا بأحكام الفقرة ه من المادة 584 واعتبرت 
الجرعة قنلا مقصوداً مشدداً . وأما ان يكون ال اني هو إحداصولالو ليد 
الآآخرين فيعاقب بالاعدام عملا بنص الفقرة © من المادة هه » وتعتبرالجرعة 
هنا أيضاً قتلاً متصوداً مشدداً.ونيكلتا هاتين الحالتين الاخيرتي نلاعبرةلكون 
ارالك فرصا ام ضر کر 

رطان عر قنل الولير النصوص عابرا في الادة ۵۳۷ 

والآن ماهي أركان جرة قتلالوليد كا وردت في نص المادة ۴۳۷ من 
قاثون العقوبات السوري 7 

ان بحث أركانجرعة قتل الوليد لاعس في حقيقة الأمى ارحكنين المادي 
والمعنوي لجرعة القتل المقصود سب » و لكنه يتناول أيضاً شخص ال ايء 
وشخص الجني عليه » والدافع الى ارتكاب الجرعة وزمن ارتكايها . 

آ- توافر الاركان العامة في القتل المقصود :فلا بد إذن- قبل كل شي 
لقيام جر عة قتل الوليد المنصوص علبها في المادة ٠۳۷‏ من توافر جيع أركان 

AN 


1 5 +64 1 3 
حر ية القتل المقصو د السيط او العادي : ما سبق أن أو ضحناها في القصلالثاي 
من هذا كنات 
فعل اجا ياو امتناع سلى يقصدبه القضاء على رار( ”ا مكن ا نيتحلى 
ا ل اوهو يلكون ركن ال ے اللای فار اا 
EE a EME 8 5 e‏ 
إيجابي كأن يقدم ال اني على قتل الوليدخنقاً أو إغراقاً أو حرقاً أوبالةقاطمة 
او واخزة ¥ 1 ان بتحلى في صورة امتناع او احجام ما لوامتنع الجاليعن 
٤‏ 0 
ربط الخبل السري للوليد بقصد اماتته » أو عن تغذيتهأ وارضاعه أو بذ لالعناية 
الضرورية د وار بقائه »او طرحه و لسيسهة في العراء قدارهاى ر ال 
)١(‏ لقد درس القاضي الفرنسي « ببير كنسًا82208) .”1 » ستا وتسعين جر ية من 
حرام قتل الوليد ارتکت ففرا وعوةب فاعلوها ٤‏ فتبين له ان دع جرعة منها وفعت 
بكم النفس كأن يضع ال اني على فم الوليد طافاً او ملاءةء او دثاراً او قطءة اخرى من 
قاش او لياس او غير ذلك > وان ؟؟ حرعة وقعت 00 باليد » و ١‏ جر عة بالامتناععن 
يذل العناءة اللازمة . كأن يطرح المولود في السريرويترك بضع ساعات دون اي اعتناء “و١ ١‏ 
جرائم بالاغراق . كأن يغطس الاني المولود في وعاء مليء بالماء » و ۷ جر اثم بالعتفءو؛ 
جراثم بطرح المولودني المرحاض + وجرعة واحدة بكل من قطم العنق عدة » ووخز 
الدماغ بأداة واخزة » وبالدخان اختناقاً . وبالامتناع عن ارضاعه وتغذيته . ثم كثف 
الاستاذ كنا عن الوسائل الت يلجأ إليها الجناة للتخلص من المثة في تاين من جر اثم قتل الو ليد . 
فتبين له ات ؟ جانياً لأ الى دفن المثة, و م١‏ جانياً الى إخفاعا في قبو او صندوق او 


خزانة او مکان مبخور » و ٠١‏ في بثر أو نبر او بحر , و م في المراحيضع وسيعة حناة 
ذهلوا فل يحاولوا تخبثة المثة » واربعة احرقوها وثلاثة اطعموها اخنازير وواحد طرحما في 
العراء وآ خر قطما إرباً . ( انظر عل العلوم الجنائية الصادرة في باريس » العدد الثاف من عام 
O‏ 

(؟)انظر نص الادتين :۸٠‏ و ٠۸١‏ من قانون العقوبات . وقد أشرنا إليهما من ذي 
قبل في الصفحة ١5١‏ من هذا الكتان . 


- 


الجر امم الواقعة على الاشخاص (07) 


وقد كانت بعض النشريعات المزائية تغرق بين قتل الوليد المقصود بالامتناع 
السلبي وقتل الوليد بفعل ايحجابي » وتعاقب على الاول بأخف مما تعاقب على 
الثاني . وفي رأينا »لبس ثمةما يبررمثل هذ الغارق»إذلاعبرة للوسيلةفيجر انم القتل. 

؟- الو كن المعنوي: وفضلا عن و جوب وافرهذاالركن المادي الذي بتجلى 
في الاعتداء ا يت » كا هي الخال في أبة جرعة من جراتم القتل المقصود أيا 
كانت فصيلته » فإن جر عة قتل الوليد تستازم ثانياً وجود نيةازهاق الروح 
nec‏ اناه . ومن الصعب أثبات هذه النية في جر عةقتل الو ليد :لاسا 
اذا كانت الوفاة قد حصلت بنتيجة الترك أو الامتناع . وبعض التشريعات 
الجزائية تجعل من اخفاء ا لجل . والوضع سرا في مكان غير ملام أو في مكان 
يتعذر فيه توفر العناية اللازمة لاطفل الوليد ؛ افعالاً معاقباً عليها؛بل قد تكون 
قران على قيام الركن المعنوي في جرعة قتل الوليد أي على واف رالقصد الجري 
أو نية ازهاق الروح . وكانت بعض التشربعات الجزائية القديمة تعتبر عدم 
تعميد”1" الوليد من القرائّن الدالة على قصد القضاء على حياته . 

فاذا تقم البينة القاطعة على قيام نة ازهاق اروح » وثدت أنهوت الطفل 
الوليد لم يكن مقصوداً » واا جم عن خط معين يكن أن.ينسب الى الام أو 
لقابلة أو الطبيب » أو أي شخص آخر كاهال العناية بالوليد دون قصد» أو قلة 
الاحتراز أو الميطة » جبلا أو عجرا أو افراطاً في التقاعس والكسل أو الخلود 
إلى الراحة » أو انعدام النجدة » فان الواقعة الاجرامية لاتؤلف جرعة قتل 


0 المعمودية - يا يعر ”فا رجال الكبنوت - هي أول أسرار الدين المسيحي وباب 


لنصرانية . وهي غسل الصي وغيره بالماء باسم الآ والابن وروح القدس . 


CINE 


الوليد لانعدام ركن القصد فما » وما يعاقب عليها كجرعة فتل غير مقصود 
أي جر تة قتل خطأ منصوص عليها في المادة ٠٠١‏ من قانون المقوبات . 

وقد موت الطفل الوليد دوت أن يكون للقصد أو للخطأ البشريين نصيب 
في احداث الوفاة» فيكو نالموت قضاء ولامسؤولية فيهعلى أحد . ذلك كأرن 
بختنت الوليد أثناء الولادة بالدم أو الد خط النازفين من أمه » أ وكأ ن سقط 
منها فجأة فيموت . وني مثل هذه الاحوال حيث ينعدم القصد وينعدم انلمأ 
CNIS MOAN N N‏ 
اك 

ولا يستازم قيام الركن المعنوي في جرعة قتل الوليد أن تكون نية القتل 
مييتة » فالقصد البسيط أو النية غير المبيتة تكني لتكوين هذا الركن . اما 
اذا تنك أن م امل كانت تة أي أن لويد مل عدا لون ذلك لا 
يوجب سوى تشديد العقوبة المقررة لجرعة قتل الوليد . 

ب - الدافع او القصد انخاص : اتقاء العار او اطياء منه : ولكنهل 
يكتني التشريع الجزائي السوري لقيام جرعة قتل الوليد بتوافر القصد البري 
العام بسيعاً كان أم مشدداً » وهل كني نية إزهاق الروح مبيتة كانت أم غير 
مبيتة » أم إن قصد القتل يذبغي أن يكون من ورائه باعث محدد يدفم اليه أو 
غرض معين برعي ال اني الى حقیقه ۴ وحمنى آخر : هل يفبغي أن يقترن هذا 
القصد العام وهو قصد ازهاق روح الوليد بأي قصد خاص ؟ 

. 11 الط في اصطلاح عفاء الطب هو السائل السابياق عدن ناه 1ص حصة ملأتن‎ )١( 
. (؟) اي مع سبق الإصرار‎ 


EE 


ان القشر يعات المرائية المد لي فيها أجماع عل ةوا أناودراي 
واحد في هذا الصدد . فبعضها يستازم لقيام جرعة قتل الوليدو لنخفيف العقوبة 
فما ان يقترن القصد الجر العام في ازهاق الروح تعد او أن أن كر 
الدافع إلى القتل أو الغرض منه أو الباعث عليه صيانة الشرف أوالرغبةفي درء 
N Es e‏ 
المديثة التي تستازم توافر مثل هذا الدافم أو هذا القصد الجرمي الحاص 
قانون العقوبات الابطالي في المادة ٥۷۸‏ » وعلى منواله جرى قانورن العقوبات 
السوري في المادة oY‏ التي تحن في صدد شرحبا الآن . فقد نصت هذه المادة 
بصراحة كلية على | نه لاقيام رة قتل الوليد» ولا سبيل لتطبيق العقو با خنفة 
المقررة لهاء مالم شبت أن قتل الوليد قصداً أو عمداً انما حصل اتقاء اعار . 

ولكن طائفة كبيرة أخرى من التشريمات المديئة لا ترى مثل هذا 
الرأي» ولا تشترط لقيام جرعة قتل الوليد سوى نية ازهاق الروح » فبي 
لانستازم أي قصد جرعي خاص » ولاتتطلب أن برتكب الجرية بداف اتقاء 
لماز - ودر CN CIN‏ 
ويوغوسلافيا وبلغاريا . 

وعلة اتخلاف بن هاتين الطائفتين من التشر يعات ال مر ائية| نالطائفة الا ولى 
تبني مبرراتها في اعتبار قتل الوليد من جراتم القتل المقصود الجدير بارأفة 
والتتخفيف » على عوامل احقاعبة ونفسية أي على الحرج الاجماعي والشقاء 
النضي المريرين اللذين تقع فيهما فتاة تلد ولداً غير شرعي فتقدم على قنلسحريراً 
لنفسها من الشعور بالخطيئة » ومن هذا الرج الاجبماعي والضيق أو التعاسة 


كك 


النفسية المؤلة . واذلك فان التشر يعات التي تستند في خفيف العقوبة على هذه 
العواءل الاجماعية والنفدية تشترط أن يكن الجني عليه مرة الخطيئةالمحرمة 
آلا ي 

أما الطائفة الثانية من التشر يعات فتبني مبررانمافي لخفيف العقوبة واعتبار 
قتل الوليد من جراتم النتل المقصود الخفف أو ادير بالرحمة على اسباب بدنية 
رتل فو ا ولا دان ست فى ا ت ا 
وجسدية تنقص من مسؤوليتها إذا هي اقدمت على قتل وليدها أثناءالوضمأو 
عقبه مباشرة أا كانت الدوافع . فالاضطراب الفسيولوجي الناجم عن حلة 
النفاس » وهي حالة مرضية » هو العلة - في نظر هذه الطائفة من التشربعات _ 
لتخفيف العقوبة عن عاتق الاأم الجانية . وهذا الاضطراب الفسيولوجي الذي 
يعبر عنه حالة النفاسالمرضيّة بستويفيه أن نكون الام شر عيةوغير شرعية» 
واذلك لاتشترط هذه التشر يعات أن يكون الولد غير شرعي » كك لاما 
- بالتالي ‏ أن يكون الدافم إلى قتل الوليد اارغبة في اثقاء العار . ويؤيد 
هذه النظرة أن الزوجة التي يبجرها زوجها فلا يعوا ولاينفق عليها و تضم الى 
الوجود طفلا” وليداً هو ثمرة زواجهماالشرعي قد تشعر بضنك مادي وممنوي 
لابقل شدة ومرارة عن الضنك الذي تشعر به المرأة الماطئة حي تضم إلى الوجود 
وليداً غير شرعي . واذا فان جامع العلة يقضي بعدم تمبيز الام التي تقتلو ليدها 
غير الشرعي عن الام التي تقتل وليدها الشرعي » لان كلتيهما جدي نان بالرأ فة 
عي لك" 

ولكنأم ين لنا أن نتساءل : من هو الوليد 26 - ء۷٠0‏ غ1 م 


E 


ومتى يكون الجن عليه وليداً » وحتى متى بظل معتبراً وليداً ‏ 1ك 
EEE‏ 

< عل اطرعة اي اي عليه يبان حكون و لہ دا6 دنه حامس 

انا لمادة ٥۳۷‏ من قانونالعةوبات‌السوري تشترط أن بكو ناغني عليه ولداً 
و أن تكون أمه قد حمات به سفاحاً eیەاە»‏ 05ا ەدە ء شا هومعقى 
الوليد ۶ ومتى يعتبر الانسان انه جاوز صرحلة المنين وأصبح ولداء وای 
- بالتالي _ صاطاً لأن يكون حلا لر عة القئل المقصود الواردة في المادة بره 
اه 

لقد سبق أن تتكلمنا في هذا الموضوع حينا عالنا ركن الانسان المي » 
وهو العنصر المفترض الواجب الوجود في اية جر عة من جرائم القتل » أب كان 
نوعا . والمقيقة انه لا بد من عييز الوليد من ال نين لأن القضاء على حياة 
اجنين كا هو «عاوم ‏ يؤلف جرعة الاجهاض » والقضاء على حياة الوليد 
يكوان جر عة القتل . وما لاشك فيه ان الانسان يتجاوز مرحلة انين ويغدو 
وليداً منذ اللحظة التي تبدأ فيها عملية الولادة . وين عن البدء في عملية الولادة 
لام لاض و أوجاع الوضع » وتتجل في الطلق ٠غا‏ ٣0ا‏ 
ولس شترط لقيام صفة الوليد أن تكون عملية الولادة قد عت واتنبت » أو 
أن ييكون الطفل قد انفصل عن الام انفصالا نامأ أوأنيكون قدتنفس برئتيه» 
ار کر ا قد قطع لان E‏ 
مند أن يبدا ا لمولودبالانقصالعن أمهحيث يغدو أهلا لتلتي الائرال ار جي مباشرة 

. من هذا الكتاب‎ ٠.۸ - ٠. انظر الصفحات‎ )١( 
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وبدون واسطتها . ولا ثم جرعة قتل الوليد مالم يثبت أنه ولد حياً » وأنمكان 
حا حين وقوع فمل الاعتداء عليه . ذا واد ميت » وخيل لأمه أنه حي » 
وحرات عنقه بغية إزهاق روحه» فارن ال مرية «ستحيلة . والفقه والقضاءفي 
فر نسا مستةران على أنه لاعقاب على الجرعة المستحيلة في هذه الخالة.أمافيأمانيا 
قان القضاء يعتبرهذا الفءل شمروعاًفيقتلالوليد و يغرض على الامعقو بةالشروع 
في هذه الجر عة ب و أما التشريع الجزائي السوري فانه ينبذ نظرية الاستحالة 
في الجرعة »و يعتبر الجر عة المستحيلة صورةمنصور الجرعة الخائبة ويعاقبعليها 
بعقوبة الشروع ضمن حدود القواعد العامة التي نصت عليها المادة ۲١۲‏ من 
نون الا 

ا لاقام جرعة كن اريك ان يكن دواد E‏ 
حين وقوع فمل الاعتداء » فليس يشترط لقيام هذه الجر عة أن يكونالوليد 
قبلا للحياة ٠1۹1٥‏ . ومهها يكن » فان على جم-ة الادعاء أن تلبت » في جميع 
الاحوال » ان الجني عليه ولد حياً وانه كان حياً حين وقوع الاعتداء . ولا 
بد في ذلك من التحقيق واللجوء الى خبرة أهل الطب الشرعي . فاذا قاءالدليل 
على ان الطفل الوليد تحرك أو بكى أوصرخ أو تنفس برئتيه » فكل ذلك 
قرائن على انه عاش الياة التي حياها قبل أن يقضي عليه . 

والركة والبكاء والصراخ اا ات ملعل ا ذا 
تنفس الوليد برئتيه فهو قرينة قاطعة على الحياة » وعكن الاستدلال عليها بعد 
الوفاة بطر ةة الاختبار المعروفة لدى عاماء الطب الشرعي ادم : د اختبار 
الرئة بالغطس doi maie pulmonaire‏ » > وهي بسيطة » وخلاصتها : ان 


لا ف 


تزع رئة الوليد الني عليه » او يقتطم جزء مها » وتوضم في إناء مليء بالاء 
فاذا طنت على وجه الماء كان ذلك دلبلا على ان الواء قد لبا ء وبالتالي » 
COS o‏ أما اذا رست وغرقت الى قاع 
الاناء » فإن ذلك دليل على ان الوليد امجني عليه لم يتنفس برئتيه . ولا بغرن 
عن البال ان تنفس الوليد برئتيه هو شرط كاف لاثبات وجود الحياة لدى 
الجي عليه قبل وقوع EON‏ ل اك ا 
فقد تشت الحياة لدى الوليد ولو لم يتنفس . 

را ل لا ا الور EG‏ الريك 
ولاو تسلج عن الانشسان ارود هه اول فشو عل الام نيا 2ا 
خاضع لسك المادة 080 ولو لم يكن هذا الا عا ا وسكي يكن ان 
نضع معياراً للتفريق بين جرعة قتل الوليد الجديرة بارأفة والتخفيف » وسائر 
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مالك وك A A E‏ ا ان 
فمل الاعتداء يجب ان بقع على الطفل الوليد في اثناء عملية الوضماوحالاً عقب 
الاننباء من الوضع . وبعضها يستازم ان بقع فعل الاعتداء في اثناء عملية الولادة 
أو في زمن لا تزال فيه الام الجانية حت وطأة النفاس ؛ وحالة النفاس هذه قد 
تقصر وقد تطول حسب الظروف والاشخ اص » فحي قضية واقم E‏ 
تقديره سكة الموضوع . وبعضها الآخر يشترط مدتمعينة بعد الولادةإذا مضت 
ووقع فمل الاعتداء بعد ا تقضائها فلا تعود الجرعة قتل وليد تطبق فيه العقو بة 
المخففة المنصوص عليها في المادة۴۷٠ه»‏ واه تغدوالواقعة الاجرامية قتلامقصوداً 


ENES 


عادياً او مشدداً وتطبق فيه العقوبات المنصوصعليها في المواد ٣٠-٥۳۳‏ حسب 
الاحوال. ويحدد بعضهمهذه المدة بثلاثة أيام بعد الولادة» ويعتبر الطفل في خلالها 
1 لأن هذه الايام الثلاثة هي التي يوجب القانون الفر نسي في خلالها 
نسجيل اسم المولود الجديد فيقيودالاحوال المدنية" .و بمضهم يحددالمدة بأقلمن 
ذلك: بأربع وعشرين ساعة » او بأ كثرمن ذلك: بانية أيام لان الخبلالسري» 
وهو آخر أثر من نار الوضع » لايسقط الا بعد | تقضاء ثمانية أيام على الولادة . 

وما تعدادت الول فهي لاتعدو ان تكون مستوحاة من أحد اعتبارين : 
الاول: يمنى بالجني عليه ويدف الى ححاية الوليد » ولذلك تراه يقدر المدةعلى 
أساس الزمن الذي بحتاج فيه هذا المولود الجديد الى حماية»إذ يسول القضاءعليه 
وطمس معالم الجرعة قبل ان يصبح محيئه الى هذه الدنيا معروقاً لدى الميع 
ا في قيود الدولة الرسمية ؛ وهذا هو المج الفر نسي والبلجيكي . وأما 
لاعتبار الثاني فيولي اهمامه وعنايتهالى الأم المانية ويقدر المدة على أساسالزمن 
لذي حتاج اليه هذه الوالدة حتى تخلص من الاضطرابات العضوية والعصبيةالتي 
تنتابها بسبب الولادة » فإذا ما انتقضت هذه المدة لم يعد من ال جائز ان تعتبرالام 
ناقصة المسؤو لية » وأن عنح العذر الخفف الناثىء عن حالة النفاس المرضية . 
وهذا هو النبج الجرماني والسويسري . 

أما المادة ٠۳۷‏ من قانون العقوبات السوري ذإ حدد E‏ الا 


)١(‏ اما المادة ؟ء من قانون الاحوال المدنية الصادر في ؟ - > ناهه١‏ فيسورية 
فنوجب ‏ تقديم شبادة الولادة في خلال خمة عشر .وها في مراكز الحافظات ؛ وئلائين يوماً 
خارحبا. أما القانون الجديد ذو الرقم 3٠0‏ ؟ الصادر في ١١‏ - م .1و١‏ فيشأت الأحوال 


المدنية فإن أحكاءه ما برحت علا عارية من النفاذ والتطيق . 


NO 


تزول باتقضائها عن المولود الجديد صفة الوليد » وم تشترط ارتكاب الجرعة في 
زمن خداد . بيد أن طبيعة هذه ال مر عة توجب ان تقترف في أثنساء الولادة » 
أو في الفترة القصيرة التي تعقببا. ويترك ام تقدير مدةهذهالفترة لحك ةا موضوع 
تحددها على ضوء ظروف الام الجانية » وحالتها النفسية والاجماعية والجسدية 
عند اقتراف فعل الاعتداء > دون أن يغيب عن الذهن ان المزة الخاصة التي 
تاز بها جرعة قتل الوليد عن غيرها من سائر جام القتل الأخرىأن الجني 
عليه في جرعة قتل الوليد انما أرقتل لانه ”وله . ولذلكينبغي أنتقتر ف | رة 
الواردة في المادة ۳ه الآنفة الذ كر إما في أثناء عملية الولادة» أو عقمامباشرة 
بحيث لايكون قد مضى بين ساعة الوضع وساعة ارتكاب فعل القتلغير ردح 
من الزمن قصير لأيكني | تقضاؤه لانتزاع صفة الوليد عن ألجني عليه ٠‏ 

بيد أن قانون العقوبات السوري في المادة ۷٣٥لا‏ يشقرط لقيام ا لر ةأنيكون 
ال يني عليه وليداً سبو و إعا هو يشترط أيضاً ان يكوت هذا الوليدغير شرعي. 
والوليد غير الشرعي د ا کےا فين فال > کو 
ااا ا ا کے ان ا اا ر 
وقد عله وتضعه اعرأة ذات زوج فيكون عرة زان . وفي الخالين » قد تقدم 
الوالدة المتزوجة أو غير الممزوجة على قتل وليدها غير الشرعي اتقاء للعار» 
EES‏ 

د اافي في حرية قتل الوليد : إن كل شخص يستطيع أن بقتل 
الوليد . فهو ضعيف * وعاجز عن حماية نفسه .ولكن لبس كل ميقتل وليداً 
مر ا اوا صوص هلها في الات بحت : 


E 


وجديراً بتخنيف العقابٍ . 

وقد ألمعنا من ذي قبل إلى أن ال ماني الذي قد يقدم على قتل المولودا ديد 
اسان كن الس بن امع ار 

١‏ -شخص أجني غر يب عن المولودلات اليه بصلةمنصلات القرا بةالمباشرة. 

راان الا ال ا ا ون 

. الوالدة الشرعية‎ ٣ 

- الوالدة غير الشرعية » سواء أ كانت ذات بعل أم لم تكن . 

أما إذا كان ال اني الذي ارتكب قتل الوليد شخصآغر يبأ نجرريعته تعتبر 
قتلا مقصوداً مشداداً وتغلّظ عقو بته ‏ سببضعف الجن عليه وبراءته » وعجزه 
عن الدفاع عن نفسه » وحاجته الى ميد من الخناية . فاذا كانهذا الغريب ا الي 
قد ارتكب القتل قصداً علي الطفل الوليد فان ااعقوبة المشد دة التيتطبق عليه 
هي الاشغال الشاقة المؤبدة» وفقا لأحكام الثقرة ه من المادة ٠۳٤‏ من قانون 
العقوبات » وإذا كان قد ارتكب القتل عماً أي مع سبق الاصرارفا نهيماقب 
بالاعدام عملا بأحكام النقرة ١‏ من المادة هىه 

واذا كان الجاني الذي أقدم على قتل الوليد هو الأب أو المد أو أحد 
الأصولمن غير الأم فان جرعته تعتبر أيضاً قتلآمقصوداً مشدداً » وتغاظ عقوبته 
لطر قه آصرةالدم و فصمهعرىالقر ا يقالا نسانيةالمباشمرة التي تشد الى هذا الي عليه 
- وهو الذي يحتاج في بقائه إلى عمف الجالي وحنو ؛واذالك فان ا الي تفرض 
عليه في هذه الال _ عقو بة الاعدام عملا بأحكام الفقرة © من المادة 0ه 
EES NE‏ 


NV 


وإذا كان الوليد شرعيّاً و قتلتهأمه » فانجريتها ‏ في نظرالشارعالسوري 
لاختلف عن جرعة الأب أو اليد أو أي أصل ار » وتعاقب بالاعدام عملا 
بأحكام التقرة ٣‏ من المادة هه الآنقة الذكر » سواء ارتكبت هذه الوالدة 
الشرعية حرا فصا أو عن 

ويختلف الال في التشريع ال مزالي السوري إذا كان الوليد غير شرعي › 
فان الوالدةالتيتقتل وليدها غير الشرعي » سواء أ كانتذات بعل أملمتكن؛ 
هي وحدها التي تغدو أهلاً للمقو ب الخففة المنصوصعلها في المادة ٠۴۳۷‏ التي حن 
في صددهاءو يستوي أن تون الاأم المانيةقدحبلت بوايدها الي عليه بطريق 
المزا فيه 0116م أو السقاح EE‏ الاغتصاب د افتضاض المكارة 
أو بأي اتصالجنسي حرام أو غير مشروع » سواء أ كان هذا الاتصالا مضي 
الحرم أو غير المشروع معاقباً عليه جزائياً أم غير معاقبعليه »و سواءأ كان 
رضائياً أم وقم بالا كراه . 

ورأما ادبارة « الذي حلت 0 » الواردة في صلب المادة لاه فليس 
معناهاأنالشارع يشترط أنيكون الوليد الجني عليه رة السفاح نادء 
وإعا وردت هذه العبارة تعريبا خاطئما ويرجمة فير دقيقة لعيارة 
«عوه تنش 5٠10ا‏ ابه الواردة في النص الغر نسي . ولا ريب في أن 
هذه العبارة تشمل جميع االات التي تنجب المرأة فما أولاداً بغير طريق 
الزواج الشرعي . 

وغني عن البيان أن بعض التشريعات الجزائية الحديثة التي لانشترط من 
أجل التخنيف أن يكون الدافع إلى قتل ااوليد اتقاء العارلائرى مايوجب 


ONA 


لتغريق في المعاملة بين الوالدة الشرعية وغير الشرعية . فالمادة ١١١‏ من قاثون 
I MI‏ ل الكت 
الى ل ار على الاقل كل أم تقدمقصداً على قتل و ليدهافي أ ثناء اوضع 
أو في زمن لانزال فيه نحت تأئير حلة النفاس . ومن الواضح أن هذا النص في 
التشريع ال زاي السو بسري لايستازم أن يكون الوليدغيرشرعي ولا يتطلب 
6 أن يكون الدافع إلى اقتراف الجرعة اتقاء العار . وهو بقضي بتخفيف 
لعقوبة عن كل والدةتقدم على قتل وليدها في أثناء الوضم أو فيوقتلاتنفنك 
فيه نحت وطأة النفاس . وينحو الشارع اليوناني هذا النحو في المادة ٣٠۴‏ من 
قانون العقوبات اليو نابي الحديث » وكذلك ينعل الشارع اليوغوسلافي في المادة 
۸ من قانون العقوبات‌اليوغوسلافي » والشارع البلغاري في المادة ١١١‏ من 
تانون العقوبات البلغاري . بل إن الشارع البلغاري يذهب الى أبعد 
من ذلك فيجعل من حوية قتل الو ليد infanticide‏ نوع و أنواع القتل 
امقصود الخفف أي كان الجافي غريباً أم قريبا » أما أم أب . ويشمل نص المادة 
۷۸ من قانون العقوبات الابطالي بتخفيف العقاب كل من يقتل وليداً في أثناء 
الوضع أو عقب الوضع مباشرة » شريطة أن يكون الدافع الىارتتكاب الجررعة 
صيانة شرف ال اني أو من يتصل به بصلة القرلى . 

وما يكن » فإن التشريع المزائي السوري يشترط بنص صريح أن 
كنات انان في جرعة قتل الوليد المنصوص عليها في المادة 000 الام 
غير الشمرعية . ويقينى أن في هذه التوسعة التي أخذ ,ها قانون المقوباتالا بطالي 
ا ا ا رمي ١‏ 


A 


عدد المتهمين في حرعة قتل الو لد : ولكن ما القول إذا استوفتجرعة 
قتل الوليد الواردة في المادة اه جميع شروطها وأركانها “وتعددفيهالنهمون» 
فل تفرض العقو بة الخففةعلى جميع الشركاء والمتدخلين أم يقتصر التخفيف على 
الام الجانية وخدها دون غيرهاءو يعاق ضار الممهمين الآخرينبالعقوباتالمقررة 
رام القتل المقصود والبسيط أو المشدد حسب الاحوال والظروف 8 
إن الظرف الذي يدعو إلى تخفيف العقوبة المقررة للقتل المقصود في جرعة 
قتل الوليد المنصوص علها في المادة /الاه هوظر ف ششخصي »ولذ لك فهو يقتصر 
اثره على من يتوافر فيه فقط > ولابتناول سواه من الرضين أو الشركاء أو 
المتدخلين في هذه الجر عة » وبكلمة اخرى : إن التخفيف لابرد الا عق الام 
التي اقدمت على قتل وليدها غي رالشرعي اتقاء للمار » فاذا عاونها اواشتركمعها 
في اقتراف القئل أي شخص آخر » كالقابلة او الطبيب أو اللادم او الاب مثلاً 
بصقةمتدخل ونام دروك أو شر يك ۲٥٠۲‏ هه أو خخرض “ءاهنا 10 فهو 
لابعاقب بالعقو بة الخففة المنصوص علا فيالمادة ۷ه واا تطبق عليه أحكام 
المواد ٣ه‏ - ٠۳١‏ اللخاصة بجراتم القتل المقصود البسيط والمشدد » ولايحول 
هذا دون استعال ححكة الموضوع حتها في منحه اسباب التخفيف التقديرية إن 
وجدت . فاذا اشتركت القابلة مثلا او الزوج 0-e‏ مع الام فيقتلو ليدها 
غير الشرعي اتقاء للعار عوقبت الام الفاعلة بعقوبة الاعتقال المؤقت منثلاث 
سنوات ال جسن عشرة سنةعلا باحكام الققرة ١‏ من المادة مه » وأماالقابلة 
او الزوج فاكلا منهها عاقب بعةو بة الاشغال الشاقة الم بدة عملا باحكاءالفقرة 
ه من المادة ٠۳٤‏ من قانون العقوباث. واذا كان الوليد الجن عليه قد قتلعداً» 
فان الام ال انية تعاقب بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات » واما 


ا 


يك :نان انا :سن فيعاقب «الاعدام . والامس كذلك إذا كان هذا الغير 
متدخلة أو م : 

ا لک يرطق الام اا ون قل ا 
الشرعي أتقاء للعار » فان الام تعاقب بعقوبة الرعة التي ارادت ان تقترف» 
وتفيد من الظرف الشخصى الغفف الوارد فيالمادة ٠۳۷‏ » وتفرض علبهاالعقوبة 
الواردة فمهاء واما القاعل فانه يعاقب بالاشعال الشاقة المؤبدة أو بالاإعدام عملا 
باحكام المادتين 4ه و هه حسب الاحوال . وكذلك اذا اشتركت الامني 
قتل وليدها غير الشرعي اتقاء للعاركتدخله فقط ٤ء‏ اا :٥ء‏ فان عقو ينبا تحدد 
على ضوء احكام المادتين ۴۷٥و۲۱۸‏ من قانون العقوبات » وتطبق على الفاعل 
احكام الفقرة ه من المادة 54 أو احكام المادة هاه حسب الاحوال ٠‏ 

واظلاصة : ان ظرف التخفيف الوارد في المادة لاله هو ظرف مخفف 
شخصي » ولا يذبغي ان يتعدى مقعوله الام سواء اقدمت على القتل محرضة او 
فاعلة او شر بكة او متدخلة : 

عقوبة حوية قتل الوليد الواردةفي المادة به من قانون العقويات : 

انقتلالوليد القصود هو_فيقا'و نالعقوبات السوري_ذوعةو بقجنائيةالأوصف. 
وقدميزتالمادة/ه الآنفذ كرها فيالعقو بةالمقررة ر عة قتل الوليد بينحالتين: 

الخالة الاولى : أن تقترف الام قصداً جر عة قتل وليدها غير الشرعي اتقاء 
لقالر ا ی کو قد ی حل ق ملق رميق اا 
وعقو بها الاعتقال المؤةتالذي يتراوح بين ثلاث سنوات ومس عشرةسنة. 
. واغالة الثانية: ان ترتكب الام عمداً جرعة قتل وليدها غير الشرعي 
اتقاء للعار » اي ان تكون نية القتل ميبتة لدمها » او ان تكون قد قتلت بعد 

AE 


وا ا وعفر ا الاعف ال الموفت الذي لكر إن فض عن ر 
سنوات ولابزيد عن خمس عشرة . وءن الواضح أنه ليس ثمة فرق بين الالتين 
الافي المد الادلى لاعقوبة المقررة . فب تبدأ عقوبة الاعتقال في قتل الوليد 
المرتكب قصداً بثلاث سنوات » إذ برتقع هذا المد الأدنى في قتل الوليد 
اال عدا فيبداً س 

ولعل الواجب يتقاضانا في هذا الصدد ان نسترعي الانتباه الى ان طريق 
العقاب لايجدي وحده في القضاء على هذا اللون من الوان جرعة القت لالمقصود» 
ولابد من اتاج سبل الوقاية مكاخة جرة قتل الوليد بالقضاء على اسبابها . 
ومن هذا القبيل فرض العقاب على من يسيب امرأة حبلى » أو من ستل 
امأة خاضعة لسلطانه » اومن يقدمعلى الاغواء.وفيقانون العقوبات السو يسري 
نصوص صر عة في هذا الصدد » ونذكر منها المواد 155و/151و514؟ . 

وقبل ختام هذا البحث ء لابد لنا من التنويه بان المادة ١‏ لاه من قاتورنف 
العقو ات السوري نح العذر العف وققاً لاحكام المادة٠ ۲٤‏ للمرأة الى 
نفسها محافظة على شر فا » کا منح هذا العذر الخقف ايضاً لكل من رتکب 
جر عة الاجباض بصفة فاعل أو شريك أو متدخل للمحافظة على شرف احدی 
فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية . وربا كان من المفيد إقرار مثل هذا 
الشمول في جرعة قتل الوليد . 

أما وقد أجزنا عث الصورة الاولى من صور القتل المقصود الخفف > وهي 
جرعة قتل الوليد اتقاء للعار » فا ننا لود ان ننتقل الى شرح احكام بحثالدورة 
الثانية» وتنجى فيجرعة القتل المقصو دالمقترق اشفاقاً بناء على طلب الي" عليه » 
وقد نصت على ذلك المادة 054 من قانون العقودات السوري . 
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تايا _ القتل إشفاقاً وبناء على طلب المجني” عليه 
et sur la demande de la victime‏ غتاام Meurtre par‏ 


٥۴۳۸ المادة‎ 


قبيد : تطرح هذه الصورة من صور القتل المقصود الخنف مشا كل دقيقة 
اف العاماء من ققباء واطباء ورجال دين وفلسقة واجتّاع في بحنبا 
والموض فہا كثيراً من المداد 7" . والسبب في هذا الاشكال انه اذا كانت 
ل والقر ينات عة عل العا و الات فبي مختلفة اختلاناً 
شديداً في الاعتراف له بحق اموت . هل حياة الفرد ملك له ام للمجتمع 7 هل 
يحق لافرد ان يضع حد ا لوجوده حين يشاء وكيف يشاء # هل بلك الفرد أن 


H. Mannheim : Criminal juslice and : lil : انظر في ذلك‎ )١( 
social reconstruction, London, 1946, .م‎ 13-17. 

G. Williams : The sanclity of life and the : jes : وكذلك‎ 
criminal law, London, 1958. 

H. Roberts : Euthanasia and other 05 IE وأيضاً‎ 
aspects of life and dealh, 1936. 

J. Marquiset : Les droils naturels, Paris, : وأيضاً : مار كيزه‎ 
1961 . 

وراجم غارسون : في شرح المادة c>“ r1‏ بذة ۲۰۴ وما بعدها من ۲۲ . 

واقرأ أيضاً الابحاث والمظان الكثيرة التي يثير إليها في هذا الصدد العلامة غارسون في 

النبذة ٠٠١:‏ من شر حه المذ كور . وعد - اذا شت - الى تعليقات كازابيانكما حول 

المادة .ولاه » من قانون العقوبات الايطالي » والى شرح الفقييين ال.وسريين لوغوز وكليرك 

لأحكام المادة ١١:6‏ من قانون العقوبات السويسري . واخيراً : إقرأ البحك الذي 

نشره الد كتور تمود نجيب حمني حول « الحق في سلامة الجسم » وهدى اماية التي يكفلها له 

قانونالعقوبات » في لة القانوت والاقتصاد » العدد م »س ٠۹‏ لعام وهوا ص 1۲۴-۲۹ . 


قات 


الجراتثم الواقمة على الاشخاص )٠۸(‏ 


بضع حداً لوجوده حين يشاء وكيف بشاء # هل علك الفرد ان يتنازل عن حقه 
في المحياة والبقاء ? 

اذا جاز لافرد ان يقضي بنضسه على نفسه بالموت اي ان ينتحر ‏ دون ان 
يكون معرضاً للمقوبة الجزائية » فبل يعاقب الغير اذا قضى عليه برضاه وبناء 


عل طلبه ؟ 
هل يسلخ رضى الجني عليه الوت أو طلبه اياه الصفة الجرمية عن فصل 
إزهاق ااروح 1 


أو لبس من حق الطبيب - بل من واجبه ‏ اذا رأى ان مريضه يماي 
YT‏ شديدة منجراء داء ا وبيل لا امل فيشفائه » ان يشفق عليه » 
فينقذه من يقاء لاحيا فيه إلاً الأ والا" السقم ؟ 

من اللقمقاة وإليعاانا بلاق فى اا الجا كال اف ول ا 
وحسبنا ان نطرح المشكلة على صعيد التشريع ال زاي الصرف » وان نبحث 
موقف الشارع السوري منها » والخل الذي ارتضاه لها في صلب المادتين ٥۳۸‏ 
و۳۹٥‏ من قانون العقو بات 

نص الادة 0۳۸ وشروط تطميقها : أما المادة مره - وي موضوع البحث 
ایک جا قبا مزال ة 

« يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر من قتل إنسانأقصداً بعامل 
الاشفاق ناء على إلاحه بالطلب « 

ومن اللي الواضح ان الشارع السوري في هذا النص لم يأخذ بالرأي القائل 

AE 


بوجوب إباحة « الموت السبل :11225ء1 » وإعفاءفاعلهم نكل مسؤولية. 
ودا ار ارا نع ضام وال و ا ر ا 
ورغبة في | تقاذه من آلام داء ميؤوس من شفائه .كا نالشارع السوري لم بشأ 
أن يضع على صعيد واحد ‏ من حيث المسؤولية والعقاب ‏ هذا الذي اقدم على 
القتلبدافع العاف وا واا و على المجني عليه وبناءعلىرضاه 
بل على الماحه في الطلب » وذاك الذي أقدم على ازهاق النفس البشرية بغياً 
وعدواتاً . ولاشك في أن الأول ان لم يكن جديراً بالاعفاء من كل عقاب_فهو 
جدير بالرأفة والتخقيف » وجريته لون من الوان القتل المقصود الخفف 

ومن البدهي ان تطبيق احكام المادة 574 يتطلب قب لكل شيء ان يتوافر 
في الواقعة الاجرامية جميع اركان القتل المقصود البسيط من اءتداء ميت و نية 
في ازهاق الروح ؛ وأن يتوافر فيها فوق ذل ك کله شرطان آخران : 

شرط خاص بشخص الجني عليه » وآخر خاص بشخص ال الي . 

: الشرط الخاص بشخص الغجني عليه :- الالخاف في الطلب‎ - ١ 

أما الشرط الذي يتعلق بشخص الجني عليه فاه : ان يكون الجاني قد 
ازهق روح الجني عليه بناء على رغبة هذا الاخيرواطافه في الطلب ٠‏ ومن 
مستازمات هذا الشرط أن يكون الجني عليه هو الادىء في الاقصاح 
عن طلبالموت » وهو صاحب الاقتراح والمبادره الأول فيه . فاو أن طبيباً 
مثلاً أشفق على ص يض مي وس من شفائه فاقترح ان ينقذه من اوجاعه باعطائه 
عة نري ان اتی الود الات کالکاوی اا علا لال 

. هذا هو الافظ الذي اختارته لجنة المصطلحات العادية في كلية الطب في جامعة دمثق‎ )١( 
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شا كا » فلا سبيل إلى تطبيق احكام المادة ۳۸ من انون العقوبات » وا 
تطبق احكام القتل المقصود البسيط الواردة في المادة 078 » على أن يو خذ بعين 
اح ل يس 
تقديري . ورجا أفاد هذا الطبيب ال اني أيضاً من احكام المادة ۱۹۲ من قانون 
المقوبات بسبب نبل الدافع . 

وني هذا يختاف التشريع الجزائي السوري عن بعض التشريعات المزائية 
الحديثة التي لانستازم من أجل اعتبار مثل هذه الواقعة نوعاً من أنواع القتل 
المقصوداخنف أن يطلب الجني عليه ا موت»وانماتكتني بأنيكونالجانيق د أزهق روح 
الجني عليه برضائه » ولو كان صاحب الفكرة أو الاقتراح في الاصل هوا الي . 
وهذا ماأخذ تبه أحكام المادة 4/ه من قانون العقوبات الايطالي » اذ اعتبرت 
رضى الضحية consentement de la victime‏ وحده كاف لعل الواقعة 
الاجرامية نوعاً من انواع القتل المقصود الخفف . ويتضح من دراسة مضمون 
المادة ٠۷۹‏ السالفة الذ كر ان الشارع الايطالي لايستازم من أجل التخفيف أن 
تنبع فكرة الموت من المجني عليه وان يطلب من ال اني تنفيذ هذه الفكرة 
صراحة» كا لايستازم ان يكون ال اني قد رضخ حين اقدامه على ارتكاب 
الجرعة لدافع ممين كالاشفاق مثلاً . واا يجمل هذا الشارع من رضى جني عليه 
بالموت أو قبوله إياه عذراً قانونياً وجب خفيف العقوبة عن القاتل بالقد رالذي 
ميق N‏ جم الاك GT‏ 

وحن نؤيد النبج الذي اتبعه الشارع السوريني هذا الصدد في صلب المادة 
۰۳۸ > وهو ماأخذ به اون العقوبات اليوثاني في المادة "٠٠‏ منه » وقانورنف 


كوك 


العقوبات السو بسري في المادة ٠١١‏ منه » ولاحجوز ‏ في رأينا ‏ الاقتصار على 
رضى الجني عليه » بل لابد من صدور طلب صريح منه بالموت أولا” فأولا” » 
ا لجن ان کر 

وطلب الموت الصادر عن الجني عليه يجب أن يكون صرياً » فلا يكني 
ان يعرب المجني عليه عن رغبته في اكلاص من أوجاعه وآلامه - وإن 0 
اموت هو عمليا الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الرغبة . بلينبغيأن يفصحالجني 
عليه في طلبه عن ارادته الصرعة الواضحة في وضمحد لياته . 

وفضلاً عن صراحته ووضوحه » فإنطابالموت الصادرعن الي عليه جب 
اك كن حديأًو متكر راء و بتعبير اكير : جب ا كن طلب الموت 
الصادر عن الجني عليه ناشئاً عن نزوة عابرة » و انما يفبغي أن يكون مبنيًا على 
ا جه ريطم فين رھ حاتري ی فى قلق ات ا 
ا ا ا 
مال ا ی اکا ا كك الكو الي کا روک ا ا 
الجاني من تخفيف العقوبة المقررة لقتل المقصود علا بأحكام ا مادة ۳۸ ما لم 
ا E‏ 
عليه في وضع خطير أو أنه في حالة ميؤوس منها . 

يد اك ا ن ا لان کن الال ا » أو أن بقع فيشكرمعين. 
وإما ينبغي اثبات وقوعه على كل حال . وكون الطلب خطيا لايقوم وحده 
دالا لوو عل ددجت ينه 4 

أما الالماح في الطلب_حسبتعبير المادة ٥۳۸‏ فينم عنهتكررهأوتعدده . 
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والمسألة التي يمكن ان تثار في هذا الصدد هي : هل يعتبر الطلب قات قافونياً 
اذا صدر عن شخص عدي المسؤولية » كأرن يكون قد صدر عن قاصر 
أو عن محنون 7 

هذه المسألة التي سكت عنما قانون العقوبات السوري مختاف في حلهااختلااً 
كبيراً . فبعضهم يجيب على هذا السؤال بالنني » لانه يرى ان عديعي المسؤولية 
لایعتد بإرادتهم قان وا » ولا یکن انيكون ها أي اعتبار قانوفي عاصه ۲۵[۷ز 
اذهل ده . وقد اخذ بهذا الرأي قانون العقوبات الايطالي فلم يبح الاعتداد 
برضى الجني عليه » ول يحجز تخفيف المقو بة عن الجانيء اذا كانهذا الجني عليه 
حدم 5 الثاءنة عشرة من عمره » أوكان مصاباً عرض عقلي أو بقصور نسي 
ناجم عن أية عاهة أخرى أو عن الادمان على الكحول والخدرات » او كان 
الجابي قد انزع رضى الجني عليه بالموت بالعنف او التبديد او الابحاء أواليلة. 
فى مثل هذه الالات لاعكن ان تعتبر الواقعة الاجرامية من قبيل القتل 
القصود المخقف » واا يعاقب القائل بالمقوية المقررة القتل المقصود البسيط او 
كيه حت اول 

غير ان بعض التشر يعات الجزائيةالحديئة»كالقشر يع السو يسري مثلاً؛تسكت 
عن ابراد حل هذه المسألة بنص صر بح كبذا النص الذي جاءت به المادة ۷۹ 
من قانون العقوبات الايطالي »وتعتبر المشسكلة قضية من قضايالواقع التي بعودأمس 
تقديرها لحتكة الموضوعءتبّت" فيها فيكلدعوى علىحدة »وتفصل فبااذا كان 
طلب الموت صادراً من مميز ام لا علی‌ضوء وقائعهاواداتها وظروفها وملابساتها. 
ولس من ونب في أن طلب الوت المادر من غير الل لا اما به بات 
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ج - الشمرط الاص دشخص الاني  :‏ دافع الاشفاق : 

ولس يكني في نظرقانون العقوبات السوري من اجل تطبيق احكامالمادة 2ه 
ان يطلب الجني عليه المميز الموت من ال ماني » وان يكون طلبه جديأوصرياً 
واضاً » وان يلح في هذا الطلب ويلحف » واا بشترط ايضاً ان بكرن 
الدافع الذي حل الاني على تلبية طلب الغجني عليه في اذاقته طعم ال موت هو 
الشفقة . اذا كان الجاني يهدف من وراء القضاء على حياة الجني عليه الى تأمين 
مصلحة خاصة او إيفاء غرض معين أو الحصول على «أرب » فلا يجوز ان يفيد 
من التخفيف الوارد في المادة 4ه مهما أل المجني عليه في طلب الموت . 

والجدير باذ كر ان أ كثر التشريعات الجزائية الحديئة لاتوجب نوافرشرط 
الاشفاق »ولا تعبأبالدافع الىارتكاب القتل بناء على طلب الجني عليه » ولكن 
الشارع السوري يوجب توافر هذا الدافع في نفس الاي حين اقدامه على تلبية 
طلب الجني عليه الموت » حتى إذا لم يثبت قيام دافم الاشغاق » امتنع خفيف 
العقوبة وفق ماورد في المادة ۳۸ » ووجب عندئذ اللحوء إلى تطبيق لحدى 
العقوبات الواردة في المواد +*ه ‏ هاه حسب الظروف والاحوال . 

واللاصة : اذا توافرت فيالواقعة الجرمية أركان جرعة القتل المقصود» 
وكان الاني قد اقدم على قتل اغني عليه بناء على طلبه الملحاح»و بدافع الشفقة» 
فلا بد عندئذ من اعتبارهذه الجرعة من حر انمالقتل المقصو د الحفف »و لامناص 
من تطبيق احكام المادة مه من قانون العقوبات السووي . 

عقوبة القتل المقصود الخفف الوارد في المادة مه إذااستحمعتااواقعة 
الارجرامية جميع شراط التطبيق القانوني المنصوص عليها في المادة ٥۳۸‏ عوقب 
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القاعل بالاعتقالمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات .وغني عن البيان 
أن الشروع في هذه الجر ءة المنائية الوصف معاقب عليه . وإذا تعدد المهمون 
من محر ضين وشركاء ومتدخلين فلا يجوز فرض العقوبة المغررة للقتل المقصود 
الخفف »مقتضى أحكام المادة ۳۸> إلا علىمن يتوافر فيشخصهالظر ف الخنف 
ارد هاه اق ملك دانع 1800 

والواقع ان أ كثرالتشريمات المزائية الاجنبية التي تنضمن نصأمماثلاً نص 
المادة ٠۳۸‏ تنزل بعقو بة هذه الجريمة الى الجنحة . وقد مال الشارع السوري الى 
الشدة فأبق على العقو بةالمقررة وصفها ال ناي . ومن المعلوم أن قانون العقوبات 
المصري- كقانون العقوبات الفر نسي خال من أي نص شبيه بنصالمادق هه 
الواردة في قانون العقوبات السوري . 

وننتقل من م إلى بيان أحكام الصورة الشالثة من صور القتل المقصود 
المخنف » و تنجلى في المادة ٥۳۹‏ من قانون العقو بات . 
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افا - التحر يض واا د على الاتتحار 
L' incilalion el J assistance au suicide‏ 


٥۴۳۹ المادة‎ 


قبيد : الانتحار يعني قضاء المرء على نفسه » وهو ان يقتل الانسان ننسه 
طلس و س ا کی الا ريال ر 
خسب » وانما يعالجها أيضاً علماء الاجناع ورجال الدين والقربية والطب 
و انغ 7 . 

وقد كان الانتحار والشروع فيه جرائم يعاقب عليماالقانون في أغلب 
التشريعات الجزائية الاورو بية ماقبل الثورة الفر نسية »وكان المنتحر بحا بعد 
واد ف ج »و کی يمصادرة أمواله . وقد اسهد جرم الاتتحار 


)020 اقر اف موضوع الانتحار : غارو ؛ < ه نبذة ٠۹٤۳‏ ص ٠۷+:‏ ومايعدها » 
وغارسون في شرح المادة ٠٠٠‏ نبذة ٠٠٠‏ ص ٠8‏ وهابعدها , والفقيه الانكليزي وليمز في 
المر جنع الابق » وكذلك مانبايم في المصدر السابق مر. 1٠١‏ + . واذا شاقك هذا 
الموضوع فر اجع ايضاً : 

Durkheim : Le suicide. Paris, 1897. 

Bayet : Le suicide et la morale, Paris,1922- 

Halbwachs : Les causes du suicide, Paris ,1936. 

Deshaies : Psychologie du suicide, Paris, 1947. 

Candiotti, Dérobert etMoine:Considérations statistiques 
sur le suicide en France et م‎ I'étranger, Annales 
de médecine légale, 1948, Þ 1 ets. 
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واجراءات العقاب عليه لمحات لاذعة وا نتقادات شديدةمن فلاسفةالقر نالثامن 
عشر من أمثال مو نتسكيو وبكاريا . وما زال التشريم الجزائي فيا نڪ لترا 
وهو شديد المفاظ_يعاقب على الانتحار والشروع فيه. أماأغلب التشريعات 
الجزائية الحديثة » فانها ‏ على العكس - لا تعاقب على الانتحارولا على الشروع 
فيه » وإنما خرج هذ هالظاهرة من نطاق القاثونلتدخلها في حيز الدبنوالاخلاق. 
و لن أجمعت قوا نين العقو باتءأوكادت »علىعدم تج ريمالا نتحار والشروع فيه» 
والمعاقبة علبها » فانها مختافة اختلاقاً شديداً في أمى عجري التحريض والمساعدة 
على الا نتحارءوالمعاقبة عليبما. فنانوناالعقو بات الفر نسي والمصريمثلا »لايعتبران 
الانتحار أو الشروعفيه جرعة »وها اذلك لايعاقبان على التحريض على الا تحار 
ولا على إسداء العون فيه » لأن التحريض على فعل مباح والتدخل والاشتراك 
فيه هو أيضاً مباح ولا عقاب عليه . 

بيد ان قانون العقو بات السوري- وإن ل يعاقب على الانتحار والشروع 
فيه شاا ان نھ إل ات ار عك رالاشراك رار ا 
في ذلك من خطر على سلامة الافراد وأمن الجتمع واا جز لها أن را 
الفرد حماً من حقوقه الشخصية التي يستطيع إهدارها بنفسهدون عقاب»فلايجوز 
ان بی الل الت کا ا ررق ل عل عدار انه رسام 
على ذلك . وهذا هو السبب الذي حدا بالشارع السوري إلى ريم ريض 
الآخرين أو مساعدتمهم على الانتحار في صلب المادة ٠۴٠١‏ من قانون العقوبات 
محتنباً في ذلك نبج اكثر النشر يعات الزائية الحديثة التيلاتعاقب المرءعلى قتله 
ننسه أو | يذائهإياها عامدآلأنها اعتبرته حرآفيذلك ؛ وإنما هي تعاقبهعلى مله الغير 
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أو تشجيعه أو معاونته على اقتراف مثل هذه الأفعال اعلطرة . ومشال ذلك 
ماورد في المادة ٠ه‏ من قانون العقوبات الايطالي » والمادة ٠٠١‏ من قانون 
العقوبات السو يسري » والمادة ٠١١‏ من قانون العقوبات اليونالي »والمادةهم١‏ 
من قانون العقوبات اليوغسلافي » والمادة ١4‏ من قانون العقوبات 
البلغاري » ال .. 

وهذا المج الذي سلكه التشريم الجزائي السوري كا سلكته التشر يعات 
الجزائية الحديثة الأخرى التي ذ كر ناها هو الهج المنطت المعقول » لأن العقاب » 
في اللقيقة » يفقد الغاية من وجوده “ ويغدو عدم الجدوى إذا فرضه التشريع 
عل الح دا ذلك لان الا فار اذا 5 وتوف المنتحر » تعذ رتطبيق العقوبة 
ازرد در لط الى ا2 واد ووا ا الین 
وما كته عمل بقاعدة شخصية العقو بات وإذالم يم الاتتحار وبق فيحيز 
الشروع اك فلا فائدة ترجى من فرض العقوبة على الشارع فيقتل نفسه» 
لان من يصمم على الموت » ولايخشاه “لابردعه خوف العقاب ع نتنفيذ ماعقد 
النية عليه . فضلا عن ان من يحاول الا نتحار ثم يشنى هو جدر بالعطف » 
والمعالمة » والتشجيع علىحب الياة والاستمرار في البقاء » ولايفيد في حقيق 
كل ذلك الملاحقة الزائية والحا كة العلنية؛ وفرض العقاب من سجن وسواه. 

أما من يعبث بحياة الآخرين ويعقوطم » فيدعوم الى قل انفسهم » او 
يشجعهم على ذلك» او يقدم لهم ادواتالتنفيذ » فهو ذو نفسية خبيثةوشخصية 
خطرة » وجدير به العقاب "١7‏ . وهنا ماقررته احكام المادة 4ه من قانون 
العقوبات السوري : 


= اث القاعدة ة التي أخذ بها التنريع الجزائي الوري هي ج اسلفنا - انمن‎ )١( 
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دص المادة.ومه و شر وط تطميقها :ولكن ماذا وردفيالمادة .مه من أحكام» 
وما هي شروط تطبيقها ? 

لقد نصت المادة ٠۳۹‏ على مايل : 

>١7‏ عن محل سا بأبة وسملة كانت على الانتحار او ساعده .طر يقة 
من الطرق المذكورة فى الادة ۲۱۸ › الثقرات 5 » ب » د » على قتّل نفسه» 
عوقب بالاءتقال عشر سنوات على الاكثر إذا تم الانتحار . 

« ؟- وعوقب بالحس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في 
الانتحار إذا نحم عنه ايذاء او عجز دانم . 

رم واذا كان الشخص الحمول او المساعد على الانتحار حدثاً دون 
اظامسة عشرة من عمره او معتوهاً طرقت عقو نات التحر يض على القثل او 
التدخل فہه 28 

7 ۰ ع 52 & ۶ 3 46 
لاإيمتبر الانتحار جرعة » ولا يعاقب عليه ولا على الشروع فيه » لأن من يجني 
على نفسه فما مهدر حقه في الحياة » وهو حق خاص به » أو يمس ساد فته 
الشخصية . وفءله هذا مجه الددن » وينفر منه الخلق الكريم» ولكنه يخرج عن 
سلطان القانون امزاي . 

بيد أن الشارع السوري ١‏ ا ال يلاتن 
= يقتل نفسه او يوؤذيها بالغرب او الجرح او البتر او التعطيل او احداث الماهةلايعتير عرماً 
ولا عقاب عليه ألبتة . ولكن قانوت الءقوبات العسكري السوري خرج على هذه القاعدة 
العامة في الماد: + : ١‏ وعاقب باليس من سنة الى ثلاث سنوات لل عسكري حعال نفسه 
غير صالح الخدهة مؤقتاً او مو بد ليتهرب من الواجبات المسكرية القانونية . ثم جاءت المادة 
٠٠‏ من قانون خدمة الملل وعاقبت بالءقوبةذاتها كل مكاف او ا<تياطي عطل عضواً من اعضائه 
بنفسهاو بو اسطةشخص ]خر بقصد التخلص من خدهة العلل . 
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أو اسداء اي عون للمنتحر جرعة نجب معاقبة مقترفها » لان محل الاعتداء أو 
موضوعه في هذه الجرعة لم يعد كا هي الال في الانتتحار الصرف - حياة 
مقترفها نفمه » وأنما محل الجرعة أو موضوعما هو حياة الغير . والثرق بين 
الحالين جلي واضح . 

ولم يكن الشارع السوري ليقوى على ج اهل الأعس » فجعل من افصال 
التحريض والمساعدة على الانتحار جرعة قأعة بذاتها دادن ننه » وخصها 
بنص المادة مه السالف د كرها . وكان لا بد من إحداث مثل هذا النص » 
لأن القواعد العامة لم تكن لتجيز فرض العقاب على مقترني هذه الأفعال . وآية 
ذلك أنه مادام الانتحار لا عقاب عليه » فان افعال التحريض أو الاشتراكأو 
ادن ا رفي الاسرى لا عات عرب إد إن لسريس أ الماع 
على فعل مباح هو أيضًاً مباح . ومن هنا نشأت ضرورة وضع نص المادة ۳۹ 
الآنف بيانها؛ لسد هذهالثغرة الت حدم اتطبيق القواعدااعامة فيالاشتراك ا إري. 

ا تطبيق المادة ۳۹ فيمكن تلخيصها عا يلي : 

الشمرط الاول : ويتعلق بالر كن المادى » وقوامه : 

1 ان بحمل انسان بأية وسيلة انساناً آخر على الانتحار . 

ب - أو أن يساعد انسان بطريقة من الطوق المذ كورة في الفقرات 1» 
ب » د من المادة ۲٠۸‏ انساناً آخر على قتل نفسه . 

آ - التحريض على ا ا من لأسن ا ا 
ار فل لافار » فبذا يعني ان يحوضه على الا نتحار . والملحوظ ان الشارع 
جنب في هذا المقام استمال كلة« حرض » عوضاعن د حمل » لان الحرض 
لايطلق في قانونالعقوبات السوري إلا على دمن-مل اوحاولان يحم لشخصاً آخر 
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وس كات عل كاي حو کا یا کے ا 1115 من 
ایت کان عل کا کر ع ال ل اا ع 
ا » كالانتحار مثلاً “فلا مكن ان يسمى في عرف الشارع الجزائي السوري 
د محرضاً » . ومن جبة ثانية » فإن الاحكام العامة تقضي جعاقبة امرض وإن 
م يفض التحريض الى ننيجة » بل إن التحريض على ارتتكاب جناية أو جنحة 
«عاقب عليه وان لم يلق قبولاً » وذلك صريح واضح في أحكام المادة ۲٠۷‏ 
من قانون العقوبات . أما في المادة ٥۳۹‏ التي نحن في صدد شرحبها » فلا عقاب 
على من بحمل إ سا آخر على الانتحار إلا إذا تم الانتحار أو شرع فيه على 
الاقل . واذلك حستاً فملالشارع حي استبعدكلة « حرةض » واستعاض عنها 
بلفظة « حمل » لما ينها من فروق في الاصطلاح القانوني » وإنكان مدلولهما 
اللغوي واحداً . ونحن في هذا الموضع من البحث ‏ نستعمل الكامتين 
ععناها اللغوي الواحد . 

ولاعكن ان يعتبر الفاعل انه مل الجني عليه على الانتحار إلا إذا كانهذا 
الفاعل هو صاحب الفكرة » وهو الذي نقلها الى الجني عليه » واقنعه بقبوها 
والتصمے علبها وتنفيذها. ويجب على كل حال أن يكو ن لنحر يض الفاع ليا تتحار 
مجني عليه صلة السبب بالمسبب والعلةبالعاول » بحيث يغدو من الثابت أنه لولا 
حريض ال ماني لما اقدم الجني عليه على الانتحار أو لما شرع فيه على الاقل . 

ب - المساعدة على الانتحار : في هذه الصورة من صورلي ركن اللرعة 
المادي لاتنبت فكرة الانتحار فيذهن ال ماني فينقلها الى الجني عليه ويجملهعلى 
الامان بها والإقدام على تنفيذها » وأتما تكون فكرة الانتحار متولدة في نفس 
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الجني عليه » ويكتني ال ماي بانيسدي يد المعو تة الى الجني عليه لتنفيذمشروعه. 
ل ل الات لاو سل 
اعرا ذا جلت في إحدى الصور الثلاثالتي نصت عليها الفقرات » 
ب » د » من المادة ۲۱۸ من قانون العقوبات . وهذه الصور الثلاث هي : 

أو اعطاء الارشادات . أن يكون الان قد آرشد الى عله الل 
كينية ارتكاب الانتحار » وساعده بذلك على الفعل 00 

ثانياً ‏ تشديد العزية : ان يكون ال اني قد شاد عزعةالجنيعليه المعقودة 
على الانتحار باية وسيلة من الوسائل » كأن يعمد الى تقربظ قتل النض » 
واظبار محاسن الارحال عن هذه الدنياء وامتداح الانتحار والمنتحرين » 
والتموين من شأن لام الموت التي قد يدفعالتقكير بها الجني عليه الى الاحجام 
عن تنفيذ الانتحار » وغير ذلك من الوسائل التي يلجأ إلمها الجالي لتقوية 
أعصاب الجني عليه ودفع ابن عن قلبه » وتحريره من رهبة اموت وخشية 
الغناء » وزيادة | ندفاعه عو الملاك . 

ثالثاً وأخيراً ‏ المساعدةالفعلية : ان يعمد ا لاني الى مساعدة الجني عليه 
ومعاو نته على الافعال المهيئة للانتحار أوعلى الافعال التي تسهل عليه ارتكابه 
أو التي مكنه من إعام ارتسكابه » وذلك كن عداه بأسباب الاتتحار من سم 
أ سلاح أوغير 5ات ہی رسالل و ارات 285 . 

)١(‏ ات الفقرة | من المادة م١8‏ تعد متدخلا في جتاية او حتحة من اءطى ارشادات 
لاقترافما وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل .و نن نعتقد ان تطبيق المادة ۹ ه يشترط 
في حال اقتصار الجاني على اعطاء الارشادات‌ان يكو نقد ساعد بارشاداته على اقتر اف الانتحار 
نظراً لمراحة نص المادة .مه المذكورة. 
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وإذا كان ال ماي في الصورتين الأولى والثانية تقتصر مساعدته على المرحلة 
التي تسبق البدء بالانتحار » فهو في الصورة الثالثة يقدم مساعدته عند البدء 

وغني عن البيان أن الشارع في نص المادة 5ه لايعدد الوسائل التي ,يلجأ 
الما ا لاني في حل الجني عليه على قتل نفسه » ولا يوجب أن يجري التحر يض 
بطريقة من الطرق المعينة » وما يتكون الركن المادي في هذه الال بالتحريض 
لسار 1 اتو ےی آنا اذا ل کی لالد ر 
المساعدة على الانتحار فإن الشارع الجزائي يستازم لقيام الركن المادي في هذه 
الال إن کیا ار کے ا ل 
سبيل الحصر في الفقرات | » ب » د من المادة ۲٠۸‏ من قانون العقوبات . فإذا 
لأ الجاني » في مساعدة الجني عليه على قتل نفسه » إلى طريقة اخرى لم برد في 
الفقرات المذ كورة » امتنع تطبيق أحكام المادة ٠۳١‏ التي نحن في صددها . 

وقد بحدث أحياناً أن عرض أحدم شخصاً على الاتتحار » 6 لايكنني 
بالتحر بض اجرد 8 بل بشدد عزعته على تنقيد الفكرة » ويقدم له السلاح أو 
يناوله السكاس الطافح بالسم » أو لز لك الل رك E‏ 
اکر ان ا ی ا اک ا ر 
والمساعدة على الانتحار » و كني كل فعل منهما مستقلاً عن الآخر » لقيام 
الجرعة المنصوص علما ني المادة مه » فبل يؤلف ارتكاب الاني للفعلين 
معا على الوجه الذي ذ كرناه تعدد جراتّم 9. 

المقيقة أن الشارع ال زاي يعاقب في المادة ٠۳۹‏ على فعل التحريض على 
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ااانا لاب أبضا عل المساعدة عل الاسسعار »يوا لاني اللي يقوم بلي 
فعل من هذين الفعلين تفرض عليه العقوبة الحدّدة في صلب المادة ۳۹ .و أما 
الجاني الذي قوم بالثعلين مما أي بالتحريض وبالساعدة على الانتحار » فلا 
يعتبر انه ارتكب جرعتين اثنتين » ولا تطبق عليه أحكام تعدد ال رام 
الواردة فيالمادة ٠١‏ من قا ون العتوبات»و إعا يسكون قد اقترفجرعةواحدة » 
لأن النتيجة الجرميةالناجمة عن الفعلينهيواحدة » ولأن محل الجرعةأوموضوعها 
في النعلين هو حياة أنسان واحدبعينه . وللقاضي عند تقديرالعقو بة» على مث لهذا 
الجاني الذي لم يكتف بالتحريض واما عاون في التنغيذ » أن يرتفع بها حت يبلغ 
عنذا الاق E A‏ 

الشرط الثافي ‏ اقا م الانتحار فعلآ » أو الشمروع فيه على الاقل” : 

إن الشارع ال مزالي لكان لالت كرد دن عرش ألو نافد فم 
آخر على الانتحار مالم يُعْضِ هذا التحريض أو هذا العون الى نتيجة جرمية 
معينة . وهي تبدو في حقيقتها مستقلة عن إرادة ال اني . فلا بد من أن ينتحر 
الشخص الحمول أو المساعد على الانتحار > أو أن يشرع على الأقل في قتل 
ننه » وأن ينجم عن هذا الشروع إيذاء أو عبز دانم و مل طاك أن 
حدوث النتيجة الجرمية الضارة التي يتوخاها ال اي من وراء أفعال التحريض 
أو المساعدة » شرط أساسي من شروط المعاقبة وتطبيق أحكام المادة .مه . 
ذا رض ]سن شما حر عل قتل مه »أو قدم له سلجا لتد ذلك» 
ولكن هذا الشخص الذي قدارله أن ينتحر لم يقبل أصلا ا حرض عليه » 
أو الك قال وکا ی د الففف ار صال عدن 8لا در اشير رزلا 
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الجر اثم الواقعة على الاشخاص )٠۹(‏ 


هو حاول الانتحار » أو أنهحاول ذلك » ولكندحيل بينه وبين إنجازماحاول» 
فم يصب نضه بأي أذى » فلا عقاب في كل هذه الالات على من ح رض » 
ولا عقاب على من ساعد . 

وكذلك فلا عقاب على من شرع في مل شخص آخر أو في مساعدته على 
الاتتحار “ لأن جرد الشروع في التحريض أو في المساعدة على الانتحار » 
لاإمكن أن يؤول » في الواقع » إلى الانتحار فعلا ولا إلى الشروع فيهءولذلك 
فلا عقاب على الشروع في الجناية المنصوص علا في الفقرة | من المادة .وه 
لاستحالة تحقق الشرط الموضوعي ألا وهو حدوث النتيجة الضارة . 
لاعقاب أيضاً على الشروع في الإرية المنصوص علا في الفقرة ۲ من المادة 
ذاتها للسبب الذي أتينا الآن على ذ كره من جبة » ولأن هذه المرية ذات 
وصف جنحي “ ولا يعاقب الشروع في المنح إلا بنص . 

ومن الواضح أن جرية الل أو المساعدة على الاتتحار » وهي الجرية 
الواردة في المادة ۳١‏ » يعاقب على التحريض علا والتدخل فما » و مخضم 
أفعال التحريض والتدخل في هذه الجرعة للأحكام العامة الواردة في المواد 
5١9-65‏ من قانون العقوبات . 

وما دمنا في صدد التحدّث عن شرط حصول النتيحة الجرمية الضارة » 
فلمل من افيد أن نسترعي الانتباه الى أن الشارعاتخذ من جسامةهذهالنتيجة 

)١(‏ وهذا مايؤلف حالة استثنائية نادرة اقاعدة العامة التي تقضي بالعقاب على الشروع في 
الجنايات اطلاقآ . ومما ببرر هذا الاستثناء انه اذاكان النص القانوفي يشترط صراحة م ناجل 


تجريم فمل ما اوالعقاب على جناية ماء حدوث النتيجة الجرمية» فن البدهي ان يكو نالشر وع 
فيهذه المناية او ذلك الفعل غير مماقب عليه . 


005 كس 


الجرمية معياراً لتقدر العقوبة التي يذبني فر ضما على من يحمل أو ساعد غيره 
على الانتحار . فاذا وقع الانتحار فملاً وتوفي لني عليه “ فان العقوبةالواجبة 
التطبيق هي الاعتقال عشر سنواتعلى الأ كثر »وأما اذا شرع في الانتحارء 
ولم يمت الجني عليه » وإعا أصيب بإيذاء أو جز دانم » فإ نالعقوبة تنقلب الى 
جبجنة وهس اللي بين 017 قور ا ی : 

الشسرط الثااث ‏ وحوب توافر القصد الجرمي : 

إن جرعة التحريض أو المساعدة على الانتحار لاعقاب عللها مالم تكن 
قد اقترفت قصداً امءصءلاء 1۲11:01 ومعنى ذلك : أن من حمل سواه 
أو يساعده على الانتحار لابعاقب إلا إذا كان أقدم على ما أقدم عليه 
عن وعي وارادة امعدة تهادواه e1 ١‏ اعدد أما إذا کان ساوكه 
في حر بض الغير أو مساعدته على الانتحار غير مينيعلى قصد وإعا كارن 
مبنياً على خطا. كلاعمال أو قلة الاحتراز » فلا سبيل لتطبيق العقوبة الواردة 
في المادة ٠۳۹‏ “ ومن المر جح أنه لايمسكن ملاحقة الفاعل هنا أيضاً جرم القتل 
اللخطأ المنصوص عليه في المادة ٠٠١‏ من قانون العقو بات . 

ومن الجدير بالذ كر ان بعض التشريعات الجزائية الحديئة » كالتشريع 
ا مراي السويسري مثلاً » لاتكتن بتوافرالقصد الجري من أجل المعاقبة على 
كل ا ےآ اا عل الاتتحار خط إن ا 


» اقرا لوغوز : شرح قانون العقوبات الويسري » القسم الخاص. الجزء الاول‎ )١( 


صن ا ىة ٤‏ هن شرح الأدة .١١٠‏ 


ONE 


أقدم علىار تكابهذاالفمل بدافمأثاني ”أن اوزديين BOC‏ انح لقان ا 
بيد أن الشارع السوري لم ينبج هذا الهج » وم بعبأ بالدافع أياً كان ولم يتخذ 
را کوک کی عل ار ماف ا كر مار ا 
ونص المادة 0ه صريح في ذلك . 
الشرط الرابع - أن لايتكون اغني عليه عدم المسؤولية : 
فاذا كان الشخص المحمول أو المساءد على الاتتحار عدي المؤولية »كأن 
يكون طفلاً أومجن وا اعتب رالشخص الذي قام بالتحر es EA‏ 
نص le»‏ ر ية القتل » وامتنع تطبيق العقوبة الواردة في المادة ٠ه‏ 
ميدن وان ی ی ا د ا 
والمنصوص عليها في المواد ۳ه _ ٠٠١‏ من قانون العقوبات » وذلك حسب 
الاحوال". والوضع هنا ماثل عام وضع من يحمل ا نساتأعلى أنيعس سلكاً 
دون أن يدرك هذا الاخير أن السلكءشحونبالكر باء » فيقضي عليه التيارء 
اومن ضم 6 من السم الى أحد الاشخاص على أنه رحيق مصفى » فينبل 
منه هذا دون أن يمي الحقيقة » و عوت. في هذه الحالاتوأضرامها يعاقبالجاني 
كفاعل رة قتل مقصود » ولا بيد مطاقاً من التخفيف الواردفيالمادة ولاه 
من قانون العقوبات. 
وقد نصت الفقرة * من المادة ۳۹ المشار اليما على أنه « اذا كان الشخص 


. السالف بيانها من قانون الءقوبات الويسري‎ ٠١٠ راحم الادة‎ )١( 

(؟) راجع ‏ اذا شئت - ماقلناه في الصفحات ١١١‏ ١؟١‏ من هذا الكتاب , وانظر 
ايضاً الفقرة الاخيرة من الادة ٠م‏ ه من قانون العقوبات الايطالي . والمادة م١‏ منقانون 
العقوبات البلغاري . و ٠۳۹‏ من قانون العقوبات اليوغوسلافي. 


لك 


المحمول او المساعد على الانتحار حدثاً دون اظامسة عشر من عمره أو 
معتوهاً طقت عقو بات التحو بض على القتل أو التدخل فيه » . 

رارق أن دنا ا حرطا لقان وااضبوض دوالك كير کا 
من الاإشكلات . فمن هوالحدث دون الخامسة عشرة # هل هو ذلك الذي 
بلغ الخامسة عشرة من عمره أم هو الذي لم يتمها # ومن هو المقصوديالعتوهة 
ل کا را ائسة وها ےت انار ف لاه ا 
أم إنه قال ایا بن کات وولف کک کا یں ا ووک 
يعكن أن تلبق » في مثل هذه الاحوال جميعها » على ال اني عقوبات التحريض 
مل الل اول دو تق اعد الل ار ت درون اد 
عشرة لم بصع با رض عليه » ولم ينفذ ماساعده الفاعل على تنفيذه » فبل 
بظل ا لاني معاقباً على حر يضه أو تدخله » وان كات التحريض أوالتدخل لم 
يفضيا إلى نتيحة ؟ اذا أخذنا نص الفقرة * من المادة ٥۳۹‏ بحرفيته » كارن 
لابد لنامن الجواب على هذا السؤال بالابجاب . واكن هل هذا هو الذي 
يقصده الشارع ال زاي من احداث التقرة ٣‏ الآننة الذكر ٩‏ ثم أو ماكاتف 
من الافضل أن تصاغ هذه الفقرة صياغة جديدة تزيل هذا الابسعلى النحوالذي 
صيغ عليه أمثالها في نراقت ا ا االاقرى الك ا 
والى ارادة الشارع الحقيقية » تعديل هذه الفقرةكا بلي : « واذا كان الشخص 
المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً ل يم ا مقر من عبرت اوک 
عدي المسؤولية طبقت على الجاني العقوبات المغررة للقتل المقصود > . ثم او لم 
يكن من الافضل أيضاً أن يفرق الشارع بين عدم المسؤولية وناقصالمسؤولية » 


OE 


وبين الحدث الذي ل م الخامسة عشرة والحدث الذي أتمها ولكنهم نم الثامنة 
عشرة ‏ اوليس في المادة 15 من قاون العقوبات اليوغوسلاني خير مثال لهذا 
المج المنطقي السلم 

ا ا ا ل 
الشرط الرابع . ذلك أن عاف أحد الشروط الثلاثة الأول ينقد الواقعة 


ل ل ا ارت کا 
E‏ 2 0 ر 


يت 


الشروط الثلاثة وتخلف الشرط الرابع » فإن الواقعة نظل جرعة مماقباً علي 
وانما يبدل اانص الواجب التطبيق » وتتبدل بالتالي العقوبة . والشروط 
الاربعة التي ذ كر ناها لاغنى عن توافرها لتطبيق احكام المادة ٥۳۹‏ من قاثون 
العقوبات . فاذا استدكلت الواقعة الاجراءية تلك الشروط جميعبا »2 فا هي 
العقوبة التي حد دها الشارع الزائ لفاعلها ؟ 

العقوبة المقررة لاحرية الواردة في المادة وسمه : إن المادة 4ه 
لانشتءل على عقو بة واحدة بل على عقو بتين اثنتين : الاولى جنائية والقانية 
جنحية . ذلك ان الشارع الجزائي اتخذ المعيار الموضوعي الصر ف ف تعيين 
مقدار العقوبة » وبنى تقديره على أساس النتيجة الجرمية الحاصلة » وإن كاتف 
حصول هذا القدر من النتيجة أو ذاك رهناً بارادة الجني عليه » ولايتوقف 
على ارادة الجالي . وعلى هذا ققد ميز الشارع الجزائي في حديد العقوبة المقررة 
بين حالتين : 

اطالة الاولى : اٹ يم الانتحار ويموت الجني عليه » وني هذه الال 
يعاقب من حمله او ساعده على قدلى نفسه يمقوبة الاعتقال ااؤقت من ثلاث الى 


COG 


عشمرسنوات على الاكثر . وهذه هي العقوبة عينها التي يفرضها الشارع في 
المادة السابقة ( ممه ) على من يقتل | نساناً قصدا بعامل الاشفاق بناءعلى الحاحه 
لالب راع اق فرق ضفي يض لكك کن وة من ان 
الخلفية والقانونية بين صديق يطلب اليه صديقه المبتلى ,عرض ميؤوسمنه أن 
ينقذه من لاه » فيلي الصديق هذه الرغبة ويطلق نار مسدسه عليه إشفاقاً ‏ 
فرديه » وبين شخص آخر يطلب اليه مثلهذا الطلب في ثل هذا الوضع » 
والككه ردا من أأن رطالق کر دہ کے هال معت اروش م ددا 
السلاح » فيستعمله هذا » و بقتل به نفسه منتحراً . 

ولاريب في اننا نطبق في المثال الاول احكام المادة ۴۳۸ » وني المثال 
الثاني أحكام الفقرة ١‏ من المادة ٠۴۹‏ » وإن تنك العقوبة واحدة في المالين» 
وهي الاعتقال عشر سنوات على الاكثر » وليس عة فارق كبير بين الوضعين 
يبيح أن تكون احدى العقوبتين أخف أو أشد من الاخرى . 

اطالة الثانية : ان يبدأ الجني عليه فقتل نه بأفعال تنفيذية »كأن 
يلقي بنفسه من شاهق فلا يموت » أوكأن يطرح نفسه في البحر رف فرق 
کک س کک ار كان لق لا عل سه رلك الاضا اکن 
قاتلة » الخ ... 

في هذه المالة : الانتحارلم ينم » والجني عليه لم عت » والنتيجة الجرميةالتي 
يتوخاها المحرض أو المساعد لم حصل لاسباب مستقلة عن ارادته » ولايد له 


0 اا کیرد ادر الاب م 0 112؟ 


OO 


فيها . ولسكن بمة ‏ على كل حال _ بدء بتنقيذ الانتحار » شروعفيقتل النفس. 
والفقرة ۲ من المادة ۳۹ لاتعاقب هذا الذي شرع في قتل ننه ثم جا مر 
الوت ؛ بل ان التشريم ال مزالي السوري لايعتبر الشروع في الانتحار عد ذاته 
جرعة اي فعلا معاقباً عليه . وللكر: الفقرة ۲ من المادة ٠۳۹‏ تنو جه بالمقاب 
- في حالة الشروع في الانتحار - الى عن حراض أو سأعد على الانتحار » 
فتغرض عليه عقو بة جنحية هي اأدس من ثلاثة اشهر الىسنتين . 

وجب أن لايغيب عن الاذهان أن الشارع ا ل 
فرض هذه العقو بة المآررة قتضى الثقرة ۲ من المادة ٥۳۹‏ ان ينجم عن هذا 
الشروع ضرر للهجني عليه » هو الايذاء او العجز الدانم . والايذاء يتسم 
كا سبرى في بححث جراتم الايذاء ‏ للضرب والجرح و بتر العضو واحداث 
العاهة وتعطيل المواس و التشويه »كا يتسم د ان RS‏ 
ومنها العجز الدانم . ولذا فقد كان يمكن لاشارع ان يستغني عن عبارة د« أو 
عجز دام » مكتفياً بكلمة « ايذاء > دون أن يؤثر ذلك على المنى المراد 
او ينقص منه شيا . 

ولك اقل اذا حصل الشروع في الانتحار » ولكن الجني عليه لم 
يصب بأي أذى» كأن يكون قداطاق النار على نه فأخطأها ولم ينله سوء » 
الى كان كارن قد نر الك ال لوت 5-6 کف يكل 0 اذا 
م ينجم عن الشروع في الانتحار ايذاء للمجني عليه فان فعل التحريض أو 
المساعدة على الانتحار يغدو بلا عقاب . 

والحقيقة ان بعض التشريعات الجزائية الحديثة تعاقب من يحمل أو ساعد 


ON 


غيره عن الاشخار سواء 3 الانتحار ام ع فيه 4 وسواء آم ع نالشروع 
ايذاء مجني عليه ام لم ينتجم وذلك کا مش الحال في المادخ 1١1‏ دن قانور 
العقوبات السو يسري والمادة ٠١١‏ من قانون العقوبات اليو نالي » والمادة ٠۳١‏ 
من قانون العقوبات اليو غسلافي و المادة .174 من قانون العقوبات البلغاري . 

دان بمض التشر يعات المديئة الاخرى تشترط » اذالم ينم الانتحار» ان 
ينجمعن الشروع فيه ايذاء جسم او جسے جنا lésion grave ou trés‏ 
حى بعاقب الشخص الذي حرض و شاع عليه» وذلك ضرع واضحفي المادة 
۸۰ من قانون العقوبات الايطالي مثلاً . 

وقد اختار الشارع السوري في كل ذلك الحادة الوسطى » ور لاكافة في 
حلة الشروع في الانتحار الا اذا جم عن الشروع ايذاء. بيد انه يكتفي 
بالايذاء البسيط ما كان خطره » ولا يشترط كا يفمل الشارع الايطالي مثلاً 

ومن البدهي ان الشارع السوري لايعاقب اطلااً .ر:_يحرض او يساعد 
شخصاً آخر على الانتحار » اذا كان الجني عليه يقبل الكرة أصلا“او انه 
قبلها ثم عاد فعدل عنما » او انه عقد النية على الانتحار» وهي أسبابه» ثم امتنع 
عنه» أو أنه قام بالتنقيذ ولک حال بينه وبين الاتجازء او کل ساد 
الشروع عدولا طوعيا ولم ينض البدء بالتنفيذ » او الشروع في الأنتحار» الى 
اة نتيحة ضارة بسلامته الجسدية ف جميع هذه الحالات لم بے الانتحار 2 وا 
شرع فيه شروعاً مؤذياً » واذن فلا جرعة ف نظر التشريع الجزائي 
السوري» ولا عقاب . 


EON 


بهذا نمي من عت الفصل الخاص بصود القتل المقصود الْخمّق ءوباتمائنا 
وى اا تم شرح جیم جرام القتل المقصود » ما كان منها بيطا 
او مشددا او فقا وننتقل» من بعد ذلك» الى شرح جرائم الريذاء المقصودء 
وتنتظمها أحكام المواد ٠‏ 4ه المعدلة ‏ هه من قانون العقوبات . 


* *# و 


تت 


انر يراء ا مقصود 


Des 1651012 personnelles volontaires 


۵)۵ ۵٤٠ الوار‎ 


تعريف وتصنيف : لثن كانت جراتم القتل تستهدف الاعتداء على حق 
الانسان ني المياة أو البقاء » فان جراتم الايذاء تستهدف الاعتداء على حق 
الانسان في سلامته الجسدية وترمي الى ايذائه في صحته والاخلال بسيرها 
المعتاد * وتعطيل وظائف اللياة فما تعطيلاً كلباً او جزئياً . والحقيقة ان 
اتوص الجزائية التي حمي الروح من الازهاق اا عد کک الور 
و نتيجتها اللازمة في النصوص الجزائية التي تصون الجسم مرن الايذاء “والجسم 
- كا هو معلوم - كيان الروح المحسوس ووجودها المادي. واذا كان ا ر کے 
المنوي في جرائم القتل المقصود يتيز بتوافر نية ازهاق الروح * فان قوام 
الركن المعنوي في جرائم الايذاء المقصود هو في انصراف نية الجأ وارادته 
الى المساس بسلامة الجسم . 

E 


المفبو م الضيق : واغلب القشر يعات ال إزائيةالقدية»كالتشر يع ا جز ااا ی 
والمصري » تعبر عن جرائمالمساس السلامة البدنية بلفظتي« الضر بو ارح»» 
او الضر ات وا رو 0”65هف*اد 1ء 008ه» . والواقع ان هذين اللفظين 
قصران عن استيعاب جميع افعال الاعتداء التي تؤذي سلامة الم دعن 
صحة البدن » ولذلك ققد اضطر الشارع ا لمصري الى احداث نصخاص يعاقب 
فيه على اعطاء المواد الضارة »كا اضطرالفقه والاجتهاد في فر نساوفيمص رأ بضاً 
الى التوسع في تفسير الضرب وال جرح حتى اضبحالمعنى القانونيل|كثر ثعولاً 
من المعنى الطبي» وحتى اصبحا يتسعان ‏ علاوة على مدلولهما الطي - لكل 
الاصادات الداخلية والخارجية » مهما كان السبب في احداثها “مادام ينجمعنها 
في النهاية جرح ا وأذى من اي نوع » حتى ولو انه مرض داخلي . 

المفبوم الواسع: بيدأ نالتشر يعات ال جزائية ا ديثة ورعتعنمثل هذا الحرج» 
واستعاضت عن عبارة «الجروح والضربات» الضيقة القدعة » بعبارة « الايذاء 
اللسدي ésions corporelles‏ » أو > الايذاء الشخصي lésions‏ 
65م > » وذلك للتعبير عن كل ماس السلامة الجسدية للاأشخاص. 

و ليس من شك في ان مدلول «الايذاء» أشد ثعولاً من الضرب وال جرح » 
وا كثر استيعاباً لماعك أن تتفتق عنه أذهان المجرمينمن وسائل التعدي على 
سلامة الاشخاص وصحتهم» وما تأي به قرانحهم الشريرة من صنوف الاذى 
والاإيلام . وقد سار على هذا الج قانون العقوبات البلجيحكي والايطالي 
والسو يسري وغيره > ونحا هذا النحو قانون العقوبات السوري ٠‏ 

والمقيقة أن من معن النظر في تاريخ نطور التشريع ال جزالى المقاررن في 

US 


جراتم الاعتداءعلىسلامةالاشخاص الجسدية يجدميلاً دا نحو التوسم في جرم 
كل مامن شأنه ان يؤذي الصحة البدنية ووعس سلامة الجسم "9" . 

واذا كانت التشربعات الزائية قد اختلفت في هذا المضمارمن حيث التج ريم 
م فاا ايضاً مختلنة اشد الاختلاف من حيث الاس والمعايير التي 
تنظم عقتضاها المعاقبة على جراتم المساس بسلامة الاشخاص البدنية وسيبهذا 
الاختلاف ان فعل الابذاء من ضرب وجرح وسواها قد يؤول الى مضاعقات 
اكير ويفضي الى نتائج ضارة متنوعة ٠‏ فقد يؤدي فعل الاعتداءعلىالسلامة 
الشخصية الى ايلام بسيط لايقنضيعلاجا» وقد يؤدي الى مرض او تعطيل عن 
العمل مدة من الزمن تطولاو تقصر» وقد ينجمعنه بتر احدالاعضاءا و تعطيل 
إحدى المواس او احداث عاهة دائمة؛ ورا آل فعل الايذاء من ضرب او 
جرح الى القضاء على حياة الجني عليه دون ان يكون اللانيقد قصد القتل. 
هذه النتائج الضارة على اختلاف انواعها وتبان خطورتها هي وليدةفعلواحد 
در قل ا عن 9 و ريص لمكا و ر و 
المساس ذه السلامة ٠‏ فجميع-جرائم الابذاء ‏ مهما تعددت صورها واشكالهاء 
وتباينت نتانجها_تشترك اذن في الر كنين الاساسيين : الفعل المادي والقصدا جر مي. 

رلک کی کی ا هذه ال رام الختلفةفي تابا 
ال ادق رک )الاد وا ام 

المعيار 0 الموضوعي : بعض الشمرائع الزائبة - واغاما قدم - 

)١(‏ اقرا عرضاً تارا مقارنا في تطور احكام النشريع الجزائي الخاص راثم الايذاء 


فيغارو : ج ه نبذة ۱۹۷۱ - ۹۷۲ص #.م  ٠١‏ عءوقارتالموسوعة الجنائية + <ه 
ص ۱۷7٩‏ سد ۷۷۹ . 


NAE 


تأخذ في هذا الصدد بالمعيار المادي او الموضوعي » وتنظر الى النتيجة المادية 
الحاصلة» فتجعل العقو با تالمقررة جر اثمالايذاء متناسبة والنتائج الجرميةالضارة 
الناشئة عن| فعال العنف والاعتداء المقترفة. فكلا كان مبلغ الى الا باو 
مجني عليه البد ني ةكبيراً » كانت العقو بة ا مترتبة علا لاني شديدة» وكلاكانالضرر 
الصحي أو المسماني الناجمعن فعل الا بذاءميمًاً » كانت العقو بةءبالتالي خفيفة . 
وقد سلكهذا النهج المبنيعلى المسيارالموضوعي أوالمادي » والمرتكز إلى النتيجة 
الضارة الناشئة عن فعل الايذاء قانون العقوبات القر نسي» وسار على غرارهقانون 
العقوبات المصري وكثير غيرها . ولاريب في ان هذا الاساوب قد يتولد عنه 
دراك » لأن النتاتج العاارة قن لكر الها 0 لحف وا لالت > 
ا ا را عل إرادته 20 
المعيار الذاتي او الشخصي: بيدأ نالتشريع ا عيل الى الاخذ 
بالمعيا ر الذاتی او اللشخصي» وبرىأنقصد ا اني هوالذي ينبغي ان یکو lli‏ 
على خطورة الساوك او النشاط اوالفعل الذي قام به» وان ال اي يجب انلايعاقب 
إلأمناجل الفعل الذي قصدارتكابه ؛ وانالعقوبة يجبان تقاس عقياس القصد 
لاعقياس النتيجة الواقعة فعلاً » اذا لم تفض الضربات او الجراح الى احداث 
اکل وات جني عليه من ايذاء بليغ » فان العقوبة يجب ان نظل 
شديدة ومتناسبة مم الضرر البليغ الذي أراد ال اني إنزاله بالجني عليه وإن' 
م بقع ١‏ وا ےل کی وا ]لقي الى کی اكد ما كن اللاي 
)١(‏ انظر في نقد هذا الاسلوب المتبع في النشر يع الجز اثي الفر نسي في المعا قبةعلى جر ألم 
الفرب والطرح اللا حظات الت مردها الفقييان شوفووهيلي : + ¿ » نبذةه؟١؛ص6١-.٠‏ 


کے 


يقصد ايقاعه » كأن موت الجني عليه » او يصاب من جرائها بماهة داتمة » 
وهو مالم يكن بر يده الجاني » ول يكن يستطيع توقمه » فلا يعاقب هذا 
الجاني الا بالنسبة للاأذى الذي أراده » ول و كان الضرر الحاصل فعلا أشد منه 
بكثير وليس من شك في أن هذا المعيار الذاني اسل واقوم واقرب الى 
الال وک کی کل ا لاه ع سيك افر الك اک 
عن حقيقة قصد الجاني » ذلك لان من المتعذر في اغلب الاحيان اماطة الاثام 
شاك لاک ا ا ا 
اناا زوين 

ولئن اقتنى قانوت العقوبات السوري انر التشريع الجزائي الحديث في 
جرائم المساس بسلامةالاشخاص من حيث سياسة التجوم »فنحا نحو التوسم 
والشمول » فانه ظل متخلفاً من حيث سياسة المعاقبة » اذ سار على المذهب 
ل ال ارات سبد سار 
للعقوبة الواجبة التطبيق . واذا كان مثل هذا الموقف يتنافى تماماً مع الطابع 
الذاني والايجاه الشخصي الذي يمن على الروح العامة في قانون العقوبات 
السوري » فان الشارع - مم ذلك - قد يجد لنفسه بعض المبررات . فارعا 
قدر ان الجاني » في جرائم الضرب والجرح والايذاء » وقد اجهت نبته فملا 
الك اناك کی يضف ا اكير ن قد دارت فيذهنه خطورةالنتيجة التي 
يحتمل ان تنشأ عن فعله » فهو يؤاخذ اذن بهنه النتيجة على اساس هذا 
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الح ود 
کے 4 سخ 


سات بيد ان عن الس اس بن رايا د الن مررى انر من لازن 
المسؤولية المادية البحتة التي تبنى على محرد ارتباطالنتيجة الجرمية الخاصلة بقعل 
الايذاء برابطة السيبية الموضوعية ؛ ولا ريب في ان تقرير مثل هذه المسؤولية 
المادية يتنافى وروح التشريع ا 
ومهما يكن » فان الششارع السوري قم جرائم الضرب والجرح والايناء 
المقصود الى طوائف » وجعل معيار التمييز بها خطورة الاذى الذي تنزله 
بالج عليه » فكلا زادت جسامة الاذى» زادتخطورة المسؤولية النييتحملها 
0 » وزادت _ بالتالي ‏ جسامة العقوبة التي حب ان توقم عله : 
وعلى اساس هذا المعيارقم قانونالعقوبات جراتم الضرب والجر-والايذاء 
اد 
اوسر : جرائمالابذاء التي تفضي الى تعطيل الجني عليه عن العمل مدة عشرة 
ايام فا دون »وقد نصت علبها المادة ٠‏ المعدلة . 
ثانا : جرائم الايذاء التي تؤدي الىتمطيل لني عليه عن العمل مدة تزيد 
عن عشرة ايام ولا تتجاوز عشرين وا ۽ وقد وردت احكامها 
في المادة 1ه المعدلة . 
تالا : جرائم الايذاء التي تؤدي الى تعطيل الجني عليه عن العمل مدة 
تنجاوز العشر بن وم » وقد نصت علا المادة ؟:ه المعدلة . 
رابعأ : جرائم الايذاء التي تفضي الى استئصال أحد الاعضاء او بتر احد 
الأطراف او تعطيل احدى المواس او إحداث تشويه جسم او 
)١(‏ راجم ص ۲۷٣‏ - ۲۷۷ من كتابنا هذا . 


NE 


أيه عاعة أخرى داعة او لا مر الماهة الداعة » وقد ادتاك 
أحكامها المادة ٣٤ه‏ . 
امسا : جرائم الايذاء التي تؤدي الى إجباض حامل » وقد نصت عللها 
المادة ٤ه‏ . 
جادسا : رام الايناء التي فضي الى إحداث الوت ء وقد إرل قالون 
العقوبات السوري أحكامها بن احكام المواد التي تعاقب على القتل 
المقصود » فنصت علمما المادة ٠۳١‏ التي ارجأنا عنما حتى الآن ؛ 
وكان أولى بالشارع السوري‌ان يسلكها حيث انز لناهانحن بين جر ام 
a‏ 
ولابغررن عن البال ان هذا التقسم المبني على المعيار المادي او الموضوعي 
ليس هو التقسيم الوحيد » فالشارع في الاصل يقسم جراتم الايذاء الى: مقصودة 
وغير مقصودة » وهو فيهذا التقسيم يعتد بالمعيار الذاني لا بالمعيار الموضوعي » 
في جراتم الابذاء المقصود بتطلب القانون توافر القصد المرني » وهو قصد 
المساس بالصحة أو بالسلامةالبدنية » وأما يجرام الايذاء غير المقصودفيكتني 
قري ا اا المبني على الاهنال او قله الاحتراز او اة الا نقلمة 
(اللوان) والفوانين » ولايستازم قيام القصد المذ كور . 
وكا جعل الشارع خطورة النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل الايذاء المقصود 
مقياساً لدرجة العقوبة التي ينبغي فرضها على مقترف الايذاء قصداً » فكذلك 
جعل الشارع خطورة النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل الايذاء غير المقصود 
مقياساً لدرجة العقوبة التي ينبغي فرضها على «قةرف الايذاء خطأ . ونحن في 
NO‏ 


الجر انم الواقعة على الاشخاص )٠١(‏ 


هذا الباب انما ثود ان نشرح جرام الايذاء المقصود» في جميع طوائفها 
وجروط ء عال ارال اكاك + 
الفصل 'نرول: ونتناول فيه الر كين المادي والمعنوي الزن يشترك في 
٠‏ أحكامهها جميع جرائم الايذاء المقصود . 
فصل الثاني : ونبحث فيه جرائم الايذاء المقصود التي يعاقب الشارع 
البزائي عليما بعقويات جنحية » وقد نصت علا المواد 
المعدلة ٥٤١ - ٠٤٠‏ من قانون العقوبات . 
الفصل الثالث: ونتصدى فيه لرام الايذاء القصود التي يعاقب الشارع 
ا لجراي عليها بعقو بات حنائية » وقد | تنظمت أحكامها 
في المواد 5ه و 4ه و ٥۳١‏ من تانون العقوبات . 
الفعدل الا بع : ونعرض فيه لبحث أثر الظو وف المشددة التي قد تقترن 
بجرام الايذاء المقصود قتزيد في العقوبات المقررة هما » 
وقد أللعت المادة هه الى هذه الظروف . 
الفصل الخامى وابوضير : ونوضح فيه أحكام المشاجرة » وأثر العذر 
في القتل والايذاء المقصودين ب ونجد كل أولئك في المواد 
5 المعدلة — 9ه من قانون العقوبات . 


ا 


الفصا الأول 
ارمام المت زک 


2 


مرا الريزاء ا مقصود 


ار ا دا أن جم جرال الايناء اللقصوه قا في ار کین 
المادي والمعنوي وإن اختلفت اجا وتنوعت. فيم يتكون هذان الركنان: 
المادي والمعنوي » وماهي بعدئذ الاحكام التي ختص بها كل جرعة من جرتم 
اداه امقر رمز عن عا 
ا عون 
الجرمة ‏ في جرائم الابذاءكلها هو عينه الجني عليه أو حل الجريعة ‏ في 
جرام القتل المقصود» وهو : الانسان الي . وقد الا هذا ار الفترض 
ز )١‏ اقرأ بحث الد تور مود نجيب حسني المنوه به سابقاً حول « اق في سلامة الجسم 
ومدى الماية التي يكفاها له قانون العقوبات » » وهو منشور في > لة الفانون والاقتصاد 
العدد م لعام ۱۹۰۰ ص ٥۲۹‏ ومابعدها , 


(؟)انظر كتابنا هذا ص ٩۷‏ - ۱۱۰ . 


EAN 


من قبل . أما الفارق فيتجلى" في أن جرائم القتل مهدف في موضوعها إلى 
الاعتداء على حق الانسان فيالمياة » ويتصدفاعاها إزهاق روحه والقضاءعليه » 
بنا دف جرائم الايذاء في موضوعها إلى الاعتداء على حق الا نسانفيسلامته 
الجسدية » و بقصدفاعاما المساس ببنه السلامة المسدية أوالاإضرار بصحتهفقط. 
فالنتيجة التي يتوخاها الفاعل في جرائم القتل هي الموت » أما في جرائم الايذاء 


1 ف الأو لاق لادی 


فعل الاإيذاء او الاعتداء لس سللامة الجسم 


إن أي فمل من أفعال الاعتداء على سلامة الجسم في الانسان الي" يصلح 
لتكوين الركن المادي في جرائم الايذاء . وعكن تعريف افعال الاعتداء على 
سلامة الجسم البشريء بأنها هي أفعال الضرب والجرح والايذاء . ولذلك فان 
دد معنى الاعتداء على سلامة الجسم يتوقف على تحديد مدلول الضرب 
والجرح والاريذاء في‌الاصطلاالقانولي . وقد وردت هذه التعبيرات الثلاثة في 

المادة ٠٤١‏ المعدّلة من قانون العقوبات » وجاء في الغقرة ١‏ مها مابلى : 
دعن اقدم قعداً على مرب شخص أو حو حه أو ايذائه » وم نحم عن 
هذه الافعال تعطبل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عثيرة أيام » عوقب 
بناء على شكوى المتضمر رالاس ستة أشهر على الأ كثرأو بالحس التكديري 
)١(‏ أما واقعة ايذاء الحيوان في لاتمدو أن تكون تارة فلا مباحاً لاعقاب عليه , 


كالاصطياد مثلا » وطوراً جرية إضرار بأموال الأخرين ( الفقرةب من المادة ٠٠٠١‏ ). 
وأحياناً تؤاف حرعة اساءة معاملة ( المادتان ۸غ۷ و 0:5 ). 


TERANE 


والغرامة ون س آبرات الى خس وعشيربن لبرة اوباحدىهاتين العقو يتن ٠»‏ 


قا هو معنى« الغعرب » ؛ وما هو تعريف < الجر > » 3 ماهو مدلول 
د الايذاء » ? 


1 - الصرب : أما الضرب مر كل تاكن را أو كادم بقع على جسم 
الانسان بالضغط أو بالصدم ايا 


او احمراره او زرقته الناشئة عن ا نسكابالدم في الداخل والأغليانالضرب 
محدث كدماً ويدعى في الاصطلاح الطبي : الأكيموز الرضي ٤e‏ رداءءء 
وهو عبارة عن | نسكابالدم في الا نسجةبنتيجة صدمة او ضغط أثر فيالاوعية . 
وقد لايتخلف عن الضرب أي أثر . ولايشترط للعقابعلى الضر ب أن حدث 
اا ا 1 إن رن سل قرس ترف 
الجسامة » فيعاقب على الضرب مهما كان بسيعاً » ويعاقب عليه ولول ينجم 


ار ار ككل م ن العمل » ويكني كبا يعد الفعل جريمة ضرب » أن 
ا العم وا . وقد جرى 5 اک على اللي 
من الاح أن يبين السك بالادانة في جر عة الضرب البسيط مواقع الاصابات 


(0) الك حرص كتيل الاضة عن مق ار ارت عع الكل ا 
ذي الرقم ۸۰ المؤرخ في ۸ - هو ٠۹۰۲‏ . وکانت هذهالاد: المعدلة تنص في فقر ما الا ولى 
قبل التعديل على مايلى : « من أقدم قصداً على ضرب شخص او جر حه أو ايذائه ٠‏ ولم ينجم 
من حلت الاك ديعي إلى مطل هكين ون الل الم ب 6م وق ضف ا دا 
المرسوم التشريعي يحذى كامة « «رض » من صلب المواد .:ه و9١4ه‏ و45ه وتعليل 
ذلك . حا ورد في الاسباب الموجبة . ان الءيرة في فرض الءقا على هر تكي جر ام الايذاء 
هي لدة التعطيل عن العمل وحدها . ولاتأثير في ذلك ل دة المرض » ولذا كان ورود 
كامة « مرض » الى جانب « التعظيل عن العمل » في التص الاضلى لبذه الموادتز بد لاطائل 
فيه . ومن الواضح أن هذا التعليل - وان كات براعي الناحية المملية في الموضوع - لايتفق 
وما أخزت به نصوص التشريعين المصري والفر نسي على السواء . 


ERE 


0 
| 


ACESS N eA wS 
» هو معاقب عليه . وإذا أسهم عدد من الاشخاص في جرعة الضرب البشيط‎ 
کا ات ا أن کہ تبن حو ای لاني حبرت كل‎ 
إصابة » وإما يكني أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منم قد وقعت‎ 

م کرو عل ایی اله , 

وو في العقاب على الضرب أت بقع » صفماً باللكف ٠‏ أو رکد 
بالقدم » أو لطماً بقبضة اليد » وأن بقع باستعال أداة أو آل » كالعصا » أو 
التعدي التي تعادل الضرب في جساتها » كاي الذراع » والضغط على 
العنق أو الاأعضاء الاخرى » وكالجذب العنيف » والدفع الى الخائط » 
والطرح أرضاً . 

ب - ابرع : أما ارح فيراد به كل قطع أو عزيق في الجسم أو في 
ا دل و کاک کاک م ریا ایت ذلك من سلاح 
ناري » كالبنادق والمسدسات ٠»‏ أو من أداة قاطعة » كالدى واللناجر » أو 
راضة كالحجارة والعصي » او واخزة كالمسامير والحراب . ومن قبيل الجرح 
السحجات » والسلخات “ والمروق » والكسور » والعضوض » والقطوع » 
فكل اولئك مزقات في الجلد أو في أنسجة الجسم . وک ا درق 
الكلي والطحال » لا نه لافرق بين ان يكون ال جرح خارجياً ظاهراً » وأن يكون 
داخلباً في الباطن . 


وغير نارك » 


N 


ومن م الماك لم به أن الركن المادي في جراثم الايذاء المقصود يكيف اا 
أحد الفعلين < ا الجرح » > فكل” من هذين النوعين 0 سلامة 
الجسم » ولا یز ينها سوى ل روني الى إراقة 
الدم ويترك بالتالي أثراً يدل عليه دوماً .اما الضرب فان المقصود ب هكل مصادمة 
للح ار . فإذا ك3 أ عنما قطم 1 دلا أو إراقة 
N TS‏ ا ك 
الضرب أثراً أم لم بترك . 

و يستويفي نظر القانون ان بر تكب ال اني فعل الاعتداء من جرح وضرب 
نه ا ف ان ر کے بسر بى غا مات » کان جر س را لكات 
بقصد الايذاء » فيعض اليو ان الي عليه ور حه» أو يرميه حجر فيؤذيه”1» 
ويستوي ايضاً ني الضرب وال جرح أن يدف ال ماني وسيلة الاعتداء نحو لني 
عليه » أو يدفم التي عليه نحوها ٠‏ 

م ابرير” : بيد أن أفعال الضرب والجرح لاضع جميع أنواع 
الاعتداءات الاس بسلامة الجسم الانسانيء ققد يمتدي ال مالي على سلامة 0 
الجني عليه عن طريق إحداث الاضطراب في صحته أو في قواه الجسدية أو 
انال فرق ان وک ا اا ےا أ تيك کی ا وال کے 
ا معينة لا تنال من ظاهر الجسم وا ا ا ی اا 
أو تصيب بالطلل سير جہاز من أجهزته » او كن ينقل الى جسم الآخر 

)١(‏ ويدر بنا ان نشير الى ان الشارع الوري عاقب أيضاً مقتضى احكام الفقرة د من 


المادة ¿ ٤‏ من قانون العقوبات « من حث كليه على مباجة المارة او الاحاق ماو من ل عسکه 
عن ذلك ولو لم يحدث أذئ او ضرراً »ع واعتير الشارعهذه الواقعة مخالفة ضد الر احة العامة . 


ح ا کے 


جرائم مرض بطريق السقاية أو التنفس أو الاطعام أو القن أو الاتصال 
الجنسي » أو كن يعطى الآخر «واد ضارة . وقد يتخذ فمل الاعتداء صوراً 
أخرى لابقع فيها على جسم لني عليه » واا يسيب بها ازعاجاً شديداً أو 
رطا مسخ ا رصاق هار ارا الات رميق 
مل لفان 

SSNS NIL 
» الضرب أو الجرح بعناها اللغوي أو الي “ فبي ليست ضر ولاجرحاً‎ 
ولكنهاءعلى كل حال » تصيب الانسان في سلامته المسدية او العقلية »و نؤذيه‎ 
وتنال منه على و قدب إن اف یر بن الل اف ص جرا ا‎ 
. جرعاً » ولاس من ريب في انها يجب جر مما ومعاقبة مقترفيها‎ 

e‏ بالشارع ا ا عي دا جنا ا 
مع « الضرب والجرح © ومن الجلي الواضح أن تعبير م الايذاء » يتسع یع 
افعال الاعتداء ايا كانت صورها ووسائلها وطوق تنفيذها . بل أن قوانين 
العقو بات الديثة تكتني بكلمة «الاريذاء «وزهمة! 1١‏ > للتعبيرعن جميع أنواع 
الاعتداءات الماسة بالسلامة الشخصية يما في ذلك افعال الضرب والجرح٠وقد‏ 
كان اولى بالشارع السوري ان ينيج في جرائم الايذاء هذا النبج » فلا يذكر 
الضرب وال جرح » واا يكتني بذ کر « الايذاء » للتعبير عن جرام الضرب 
والجرح واعطاء المواد الضارة وغير ذلك من صور الاعتداء الماسّة بسلامة 
اسان الى البدنية . 

ملك فالتا الور ا ا ل رت 


لانت 


والايذاء » جنباً الى جنب في النصوص التي تعاقبعلىافعال الاعتداءالماسّة 
بسلامة جسم الانسان» فقد غدت كلة «الايذاء» تعني كل مالا عكن ان يوصف 
بالضرب او الجرح من هذه الافعال . فالايذاء ينطبق اذن على اعطاء المواد 
الضارة » ونقل الام اض المعدية » واحداث الاضطراب في القوى ااعقلية » او 
في الجهاز العصبي »كما ينطبق على جميع أفعال التعدي المادية التي وان لم تقع على 
جم جني عليه قبي تسبب له انزءاجاً. او وعباً شديداً نحم غنهيهمساس في 
صحته او في قواه العقلية أو الجسدية . 
ويبني الشراح على ما تقدم أنه اذا وجه شخ صالی‌جسم آخر ا 
انسجة الجسم واا كان لكا وال لے طبار باخ 
كجبازا مضہ اوالتنفس فتجعله يختل في عله » كأن تنتقص إفرازات بعض غدده 
ا ار يات 
الا تقباضات التي تقتضيها وظيفته » فلا نزاع في أن هذا الفعل يتضمن مساماً 
واضاً وجسما بالمق في سلامة الج 5ه مطل وح وو وتو 
كان هذا التعطيل جريا ووقتباًء ويؤدي الى الاضرار بالصحة . ولأن )يلف 
«ثل هذا الفعل ضرا أو جرحاً فهو بلاريب يؤاف إيذاء بالعنى القانوني 
الدقيق . وكذلك إذا تبين لشخص أن آخر ريض برض سسريع العدوى » 
فجمع ينه وبين شخص ثالث صميح البدن مبتغياً من وراء ذلك أن تنتقل 
العدوى اليه » فلا جدال في ان الفعل إذا نم » ونحقق للفاعل قصده » كان فيه 
إضرار بصحة هذا الشخص الثالث » ومساس واضح بسلامته الجسدية . وقد 
يبلغ الضرر درجة جسيمة إذا كان المرض خطيراً ٠‏ وإذا اطلق شخص الرصاص 
Car‏ 


في مجاه آخر أو فجر قنبلة على مقربة منه » او نزع سالا خشبياً كان يعتليه “أو 
قطع شجرة » أو فرعاً من شجرة ؛ كان برتفيه » او اقنحم عليه مخدعه محداثاً 
ا شديدة ةالازعاج قاصد بذلك ان سيطر عليه الرعب » فأدى الفعل 
الى اغماء استمر بعض الوقت » أو أدى الى اضطراب عصبي جم عنه شال او 
ترتب عليه ارتعاش في أطراف الجدم » أو أدى الى اختلال في املتكات 
الادراك ‏ فلا نزاع اطلاتاً نيأ نكل فعل من هذه الافعاليؤ لف «ايذاء » بالعنى 
الوارد في قا نون العقوبات السوري» لانه يمس سلامة الجسم البشري » ويقضي 
الى الاضرار بالصحة » ولئن لم يؤلف ضر أو جرحاً فان المساس الذي 
يتضمنه قد يحكون أوضح وأخطر من المساس الذي ينطوي عليه الصفم أو 
al‏ أو الوخز بالارة أواغير ذلك ما يسمى في اا ای ا 
E 0‏ 1 

وقد تشتمل عبارة « الايذاء » » فوق ذلك كله » أفمال العنف اللفيف 
اذهل عل voies‏ ك ees‏ اه التي يتقصد بها المساس بالسلامة الجسدية » مثل 
قص الشعر عنوة » ورمي الوجه بالقفاز » وقرص الأذن » والقذف بالاء او 
السوائل او القاذورات » والبصق في الوجه » وما الى ذلك .ومن التطبيقات 
الطريثة في القضاء المصري أن شخصاً أراد الانتقام من فتاة رفضت الزواج به » 

انط ف کل ذلك عع إل كور رة ج لل قار اله سادا © ١‏ 
: 

)١(‏ اذا كان الفاعل يقصدمن قيامه هذه الافمال واضراما » او من الصفع مثلاء 


الاعراب عن شموره بازدراء الحنى عليه او اهانته فان الواقعة لاتعود تعتبر جرعة ضرب او 
ايذاء , وانما يغدو من الكائز اعتبارها أيضاً جرعة قير . 


Ok 


فقص شعرها وهي اة » فقد م للمحااكة بتهمة السرقة»ولتكن ال كة طبقت 
رن ا فضت ارا اذام كيك وو ا کے 
أحكام النترة د 37 » من المادة ۲۹٤‏ من قانون العقوبات المصري . 

مسائل : ولا معدى لنا - قبل أن مختتم محث الركن المادي في جرم 
الاإيذاء المقصود ‏ عن أن نطرح على أنفسنا المسألتين التاليتين : 

اسا ا كل قو ل ل ی لل ا أن 

يكوت ذا طبيعة مادية ؟ 

والمسألة الثانية :هل يُشترط في فعل الاعتداء اماس بسلامة الانسان 
ان کون ايجابياً ? 

١‏ أما عن المسألة الأولى » فان الراي الغالب في مصر وفر نسا يذهب 
الى أن الوسائل المعنوية لا تصلح 5 الركن المادي في جرائم الضرب 
والمرح . وطبقاً هذا الرأي فان التعذيب النضي » أو الارهاق العصبي أو إثارة 
الأم ني صدر انسان بكلام موجع ؛ أو قصة مفحعة » ونب عل عبج بحيث يؤر 
ذلك في صحة الجني عليه او في قواه » لا يعتبر من قبيل الاعتداءالذي يعاقب 
عليه القااورن . 

ويعلل أصحاب هذا الرأي موقنهم بحجج لعل أهمها : 

1 - أن مدلول لفظي الضرب وال جرح يقتضي أن يكوت فل الاعتداء 
CA‏ قا تانق وا لخداو سن LN SS‏ 
ضرب أو a‏ 

ب = من الصعو بة عكان كبير اثبات توافر العلاقة السببية بين الاعتداء 


A. 


_ اذا كان ذا طبيعة معنوية وبين الاذى الذي حل بلجي عليه ۽ ذلك لأنه 
ل قن ارما ل ی کک ای ا اللاي 
الامور _ المساس بالسلاءة المسدية . 

وإذا سلطنا الأضواءعلى هذا الرأي والحججالتي يرتكز المها أهله يدعه» 
تكشف لنا أنه على شيء كثير من الضعف . فقانون الجزاء لا يعت بالوسيلة 
التي يستخدمها الفاعل في نشاطه الاجراني » وفي نحقيق النتيجة الجرمية الضارة 
التي يتوخاها . ولا فرق في نظر الشارع أن كن ذنم رار ناف ارس وم 
آلية أو نفسية » كيميائية أو فيزيائية . وفضلا عن ذلك» فون الشارع الدوري 
م يقتصر على جرم « الضرب والجرح > كا فمل الشارعانا مصري والفر نسي 
ولكنه عاقب أبضاً على « الايذاء » . والايذاء مكن أن يتسع معناه لمي 
صور الاعتداء على سلامة الانسان » مادية كانت أم معنوية . أما إثبات قيام 
N E‏ عر الل امالك جمم الجنی 
عليه » فهو من المسائل الموضوعية التي يترك م تقديرها والبت فما لاك 
الأساس في ضوء ظروف القضية وملابساتها وأدلتها وصراعاة حالة الجني عليه 
وما قام به الجاني» وني ضوءتقارير أحلاللبرة والعلم . ولا يصح أن تقوم صعوبة 
الاثيات هة عل نن قاعدة من دواع الأساس أو أن كول درن اقرارها ” 

رك الس E‏ نتبين ما إذا كان الاريلام 
لتقي مؤدياً الى المساس بسلامة الجسم أم غير مود الى ذلك فإذا ثبت لنا 
بالدليل العلمي القاطم أنه أدى إلى هذا المساس فلا سند لنا حين مخرجه مر 
نطاق التجري والمعاقبة » وإعا يكون مشمولا” بتعبير « الايذاء > . ومن الحطا 


5 


أن يقال عن الافعال التي حدث الابلام النضي أنها أفعال غير ذات طبيعة 
ع الي ا الس ل تل ارس امه 
NL‏ ع LS‏ في الاوضاع اللمارجية . 
ووسائل الإيلام النفي لما وفتاً هذا المعيار طبيعة مادية. وهي تنخذ في 
الغالب صورة القول أو السكتابة أو المركة . اذا كان الجني عليه مثلاً مصاراً 
عرض عصبي وذا حساسية خاصة بالنسبة لموضوع معين » ودأب الجاني على 
اا ا ااا اا ا أو اانه 
بالاختلال العقلي» وأن ال جالي كان يقصد عا قوم به الاساءة الىصحة الجني عليه 
والمساس بسلامته» فكيف ,قبل المنطق القانوني أن يغلت هذا ا لماي مكل عقاب!!. 

و مُستخلص من كل هذا أنه اذا ثبت أنالوسيلة المعنوية التي استخدمها اطاني 
بقصد المساس سلامة الغني عليه هي التي سيمت ما حل به من أذى فلا جال 
لاترده فى الاعتراف بتوافر اار كن المادي طرعة الاريذاء المقصود . وغنى 
عن البيان أنه إذا لم نستطم ال جزم بتوافر علاقة السببية بين الاريلام ل 
وال بذاء السدني فلا مناص من التسلم أن الجاني غير مسؤول عنه . ولان كان 
لا يسعنا الا الاقرار بأن استخدام الوسائل غير المادية لتحقيق قصد الاريذاء 
من الاير افده ناك د راان من اللتسين E‏ 
قيام را بطة السببية بين فمل الاعتداء المعنوي وحصول النتيجة الضارة ثانا » 
فليس نة أي مانع قانوني يحول دون اعتبار الوسائل المعنوية صالة لنكوين 
الركن المادي في جرائم الإيذاء ° . 


)١(‏ امرأ - اذا شئت - ماذكرناه حول موضوع القتل بوسائل غير مادية فيالصفحات 
۱ - مه ١‏ من هذا الكتان . 


555-00-7 


م - أما المسألة الثانية : فاننا شی فنا ككينا ف ااا ارات 
عر اران ا فاا ااا ای و ور ور إل 
التفريق - في هذا الصدد - بين جرائم الضرب وال جرح المقصودة وجراتم 
الضرب وال جرح غير المقصودة » فني النوع الأول من ال رام يتطلب الفقه 
والقضاء في فر نسا ومصر لتكوين ركتها المادي أن يقوم الفاعل بفعل احجاني» 
ولا برى النقه والقضاء _ بالثالي ‏ أن الامتناع إصلع لك E‏ 
الاعتداء على سلامة جسم الانسان. أما في جرائم الضرب وال رح غيرالمقصودة 
فون أصحاب هذا الرأي التقليدي يذهبون الى أن الامتناع يصلح لتك وين عنصر 
الاهالالذي تنشأعنه النتائجالضارة بالسلامة الجسدية» وتترتب عايه » بالتالي» 
المسؤولية الجزائية في جراتم الضرب والجرح غير المقصودة . 

وى کر ماع زو داق اين © ء ودی الى الاد ان 
التشريع امزاي السوري لايستازم لقيام الركن المادي في جرائم الايذاء أت 
يكون فعل الاعتداء على سلامة الجني عليه ايجابياً » واا يصلح أن يكون 
الامتناع فمل الاعتداء على سلامة الجني عليه شر بطة ان بكون الاني مازماً 
قاو ناً بالقيام بالفعل الذي امتنع عنه » وان يكون امتناعه هذا هو السبب 
في إحداث التحة المرمية الغارة أي المساس بسلامة المي عليه » وأ 
ایکون قد توسط بين امتناع الممتنموحصول الاذیعامل مستقل وكاق وحده 
لاحداث ذلك الاأذى الحاصل . ولاريب أن من النادر وقوع مثل هذه الخالة 


) )عد اداسشت ال الشرح الضافي الذي عقدناه حول موضوع القتر. بالامتناع 


في المفحات ٠۹۹-۱۰۸‏ من مؤّلفنا هذا . 


OVA 


فيد نياالواقع. ومبهايكن» فاذا أثيت البحث ثوافر علاقةالسببية بين‌هذاالامتناع 
والمساس بسلامة الجسم لم يكن ثمة بد من القول يمسؤولية الممتنع عما آل إليه 
امتناعه من مساس وأذى » وأما إذا انتبى البحث إلى نفي هذه العلاقة أو 
- على الأقل - إلى عدم لمزم وجودهاء ف نالمؤولية تغدومنتفي ةإطلاتاً. 

بهذا تخت بحث الركن المادي في جرائم الابذاء المقصود وننتقل الى 
شرح الركن المعنوي . 


قصد الا يذاء او نة المساس سلامة الجسم 


تحديد القصد الومي في جرائم الايذاء المقصود : بتطلب القانونلقيام أية 
جرعة من جراتم الاريذاء المقصود ان يتوافر لدى فاعلها القصدالجرمي. والقصد 
الجربي المطاوب هنا هو القصد العام . ويكني فيه أن بأني الاي فعل الضرب 
أو ال رح أو الايذاء عن عل وإرادة : أي أن بعلم الجاني أن من شأن هذاالنعل 
الذي قام به المساس و جسم الهني عليه أو ايذائه في صحته » وأن يريد 
ا اني فعلاً حدوث هذا المساس أو وقوع هذا الضرر الصحي . وطبقا لقواعد 
العامة » لاتنصرف إرادة ال اني إلى القءل وحده فقط إنما ينبي أن تنصرف 
إليه والى نتيجته أيضاً . 

أما إذا كان الجاني ہل ان فعله المؤذي موجه الى جسم الجني عليه » اوكان 
فل انان قن وقوع هذا الثعل أن يهدد سلامة الجني عليه بالايذاء » فلا 


NEI 


يتصور ثوافر التصد ا جرعي إطلاقاً . وكذلك إذا لم تكن ارادته منصرفة الى 
المساس بسلامة جسم الجني عانه: و کت اراد عر ازا » مكان 
تكون غير ميزة او غير حرة »قلا يتصور هنا ايضاً قيام القصد الري أليتة. 
ين انق اك انعد اح هذين العنصرين : الم والارادة لاحو اا 
ا أذ لكك لحك حا ان ات نو قي اال بان عن 
جر عة إبذاء غير مقصود : 

وغني عن البيان انه لأ يشقرط لتوافر القصد الجرميني جر المالايذاء المقصود 
أن 5 الجاني ان فعل الابذاء الذي قام به ينجم عنه اصابة ذا تخطورة معينة» 
کا لا يشترط ان بريد العاف ا اناري مي ای إل کے 
أن يعم أن من شأن فعله جرد المساس بسلامة الجني عليه » وان رك 
اللا ا كاف کر ای عر )كافك کیره 

ومتى نوافر القصد الجرني بعنصريه : الع والارادة » فلا عبرة بالبواعث 
ولا شأن للدوافم في وجوده أوا نتغائه ٠‏ فالقصد ال ري يظل قاتا ولو كان مالي 
مدفوعاً الى الضرباو الجرح او الايذاء يباعث الاصلاح > او المزاح » اوإظبار 
السطوة والقوة » أوالرغبة فيشفاء الجنى عليه » اوفي تخليصه من الخدمةالعسكرية 
ل ل بيد أنه اذا كان لا يقام للبواعث او 
الدوافم أي وزن في توافر القصد ال جرعي في جرائم الابذاء المقصود » ققد يقام 
وزی عبر ار 

الفرق في الركن المعنوي بين حرائم القتل المقصود وجراثم الايذاء 


لك مر ات 


ار و وام أن رقا ا لاك لسلا N‏ 
جرائم القتل المقصود وجرائم الايذاء المقصود » فبا يتطلب القانون في جرام 
القتل المقصود ارادة ازهاق الروح يكتني في جرائم الضرب وال مرح والايذاء 
اللقصودة بإرادة المساس بسلامة جسم الجني عليه او بصحته . ومن هنا نستطيع 
أن نتبين الذرق واضحاً جلياً بين جرعة القتل القصود وجرعة الضرب المنضي 
ال انوت وهي التي نصت علما المادة 55 من قانون العقوبات . فعلى الرغم 
من أن النتيجة الجرمية الخاصلة هي واحدة في كل من ال مر تين » وهيوفةاليني 
عليه » فان التغريق بينهما يقوم على أساس نوع القصد ال ري الذي توافر لدى 
ا ع ن ان كن ا 
روح ضحيته فالجريعة قتل مقصود » وان كان يري الى مجرد ايذائه في بدنه أو 
في صحته » ثم حدث الموت دون أن يكون قاصداً إياه » فالجريمة ضرب 
ان الى فوت 

وإذا كان التقصد ال جرعي العام يكني لقيام الركن المعنوي في جرائم الايذاء 
المقصود » فقد يتيصو ر ‏ مع ذلك - امكان توافر القصد الحاص في بعض 
صور هذه الجرائم » ولاسها جر ية الضرب او الجرح او الاويذاء المفضية الى بتر 
عضو أو تعطيل إحدى المواس أو إحداث عاهة دائمة » وهي الواردة في المادة 
ا لد كت لت ل الوم لمر 
أو تعطيل إحدى الواس أو إحداث عاهة دائمة بالجني عليه » ولم تكن تقتصر 
على محرد المساس بسلامة جسمه في صورة أقل خطورة من ذلك » فان توافر 
هذا القصد الحاص لانخرجنا من نطاق جرعة الايذاء المقصود » وذلك لأن نية 

EAN 
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ی ای ار مطل ای ارا الو الات ا کوان کن ب 
اء دن »أي نية مساس بسلامة جسم الجني عليه . 

والواقع ان اقتصار القصد الجرميني جرائم الايذاء المقصودعلى ردا ماس 
لم جسم الجني عليه أو صحته يجعل من الجائز أن يسأل ال اني عن بجع 
النتائج الجرمية الخطيرة والمضاعفات ااتي قد تنشأ عن فعله » مهما تباينت ‏ 
اع حنم ا رورا اس کے سال عن وتا 
مثلا” او فقء العين أو بتر الذراع أو الموت » وإن لم يكن قصده قد اجه الى 
اا مي ء من ذلك » مادام من الثابت أن قصده قد اتجه الى المساس بسلامة 
جم الجني عليه » أو ابذائه في صحته . 

وسيان أن يكون قصد الفاءعل محدداً وأن يكون غير حدد . فا دام الجالي 
يعم ان كاه ررض لك ا قرف من اکا ا كال کے ہ نا 
ا لري بعتبر متوافراً . وعلى ذلك » فان من يلقي حجراً على حشد من الناس 
دون بيبز » ويصيب أحدم » يعد متكا جرهة الايذاء قصداً . 
ولا يغير الغلط في شخص الجني عليه أو انلطأ في توجيه الاصابة من ضرب أو 
جرح أو ايذاء من قصد ال اني ولا من ماهية الفعل ال ري الذي ارتكبه عقي 
اذا ےج :ف رروى رزو کا سی تمد مالف اہ ال واصارت 
سواه فان مسؤولية زيد عن اصابة هذا الشخص الآخر هي مسؤوليته عن الفعل 
الذي أراد ارتكابه . وقد جاء في قرار لمحكمة النضالمصرية17" انه اذا انتوى 

(1) مؤرخ فی ۱۸ ٠۹:٦-۲‏ في القضية ٠+٠‏ س ١١‏ القضائية » ومنشور في 
جموعة القواعد القانونية , < ۷ » رقم ۸۵ ص ۷١‏ . 
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لنهم ايذاء شخص معين ولسكنه أخطأ فأصابشخصاً آخر » سواء أ كان ذلك 
لعدم سكام تسديد الضرربة أم لله حقيقة شخصية غر عه » فانه عاسب على 
ای ا قمع کل تالت ر اا وو اا 51 . 
وجاء في حك نر انه اذا كان المنهم لم يتعمد بالضربات التي أوقعبا الا 
صابة زوجته » ولكن بعض هذه الضربات أصابت ابنته التي كانت ماما » 
فتوفيت بسبب ذلك » فإن هذا لا ينغي عنه وصف التعمد في الضربات التي 


أصابت الابنة ولو أنها لم تكن هي المقصودة ؛ ومن ثم > لا تكون الواقعة قتلاً 


خطأ؛ بل هي ضرب أفضى الى موت . 

لا مقاصة في الايذاء : ومن المسلّم به أنه لا سُقاصة في الضرب أو في 
الجرح أو في الايذاء . فتبادل الاعتداء بين اثنين لاعحو المسؤولية عنهما 
ولا يرف العقاب » الا اذا كلت فعل الضرب أو الجرح أو الايناء مباعا له 
للدفاع عن نفسه » فلا عتقاب عليه فما رد به هذا الاعتداء متى وافرت شروط 
الدفاع الشرعي » وأهمها رد الاعتداء الذي بوده به ' وقيام التناسب بين فل 
الاعتداء وفعل الداع . ومن المعاوم أن هذا الدفع بوجود الدفاع الشرعي 
يقتضي بداهة أن بم المنهم مبدثياً بأنه ارتكب الفعل . أما إذا ڪان 
منكرآً قيامه به » فلا معنى للدفم . ولا حل لتناول حق الدفاع الشرعي بالبحث 
إذا كان التضارب متبادلا ببن شخصين قصد كل منها الاعتداء على 
صاحبه . عندئذ يكو نان سواء في قصد كل واحد إيقاع الأذى بزميله ؛ لارد 
(1) صادر في ٠+١ - ٠١ - ٠١‏ ومتشرر في تموعة القواعدالقانونية ج ه رقم ٠۹۸‏ 

س ۷ ٦ہ‏ . وانظر أيضاً ماكتيناه في الم_فحات ۳۰۲ ئ و.» من هذاالكتاب . 
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الاعتداء عن نه . ولا يهم بعد ثبوت هذا القصد معرفة من منهها هو 
الذي سبقت يده الى الاعتداء . وني الأغلب » يتمسك الهم بحق الدفاع 
الشرعي في أثناء التحقيق أو أمام قاضيه » وعندئذ ينبني على المحكمة 
أن تدك بإ بانة ووضوح ما إذا كان الاعتداء قد اى » وامتنع الجني عليه 
نهائياً عن معاودة الضرب . فاذا ثبت لها ذلك رفضت الدفع الذي يتمسك به 
لمهم لأن الضرب الذي بقع بعد زوال حالة الاعتداء هو جرعة لا مبرر لما ٠‏ 
أما إذا استبان للمحكمة أن ال ني عليه كان مستمراً في عدوا نه أو يحاول معاودة 
هذا العدوان » فان حق الداع الشرعي يكون له محل ٠‏ وقد قضت ححكمة 
النقض في مصر”" بأن محكمة الموضوع ذ كرت أن حق المنهم في الدفاع قد 
انتهى باتہاء ما وقع عليه من عدوان » وذلك دون أن يبين الحم الظروف 
التي استخلصت منها المحكمة كف الجني عليه و بنه عن الاعتداء على الطاعن» 
وهل كان الجني عليه وقت أن أوقم الطاعن فعل الضرب عليه لايزال ممسكا 
به أم لاء وهذا قصور يستوجب تقض الم ٠‏ وني قضية أخرى : ذهب 
أخوان إلى حقلبها فوجدا ا ىرق قطناً من زراعتهها » فأسرع أحد 
الأخوين نحو اللص وطوقه بذراعه » وكان بيد السارق سكين أصابت من 
ر وعندئذ تقدم الأح وضرب اللص معام رك اناك إصابة 
تخلفت عنها عاهة مستدعة ( دابمة) » ثم جاءتمحكمة ا جنايات فأدانت الضارب 


.۸۲-۸۰ انظر في كل ماتقدم الاستاذ ود ابراهيم اجماعيلءالمصدر السابق )ص‎ )١( 
م : و١في القضية رقم ۱۹۰۳ سعد ۸ قضائية.‎ ENE انظر النتقض المؤرخفي‎ 0) 
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وقالت إنه بعد ضبط اللص لا محل للدفاع لأنه كان منعدم المقاومة » ومن ثم فلا 
مبرر للتعدي عليه بالضرب . وحيما طعن في هذا الم قررت محكمة ال 
أن الك المطعون فيه لم يتناول في رده ما أثاره الطاعن من اه ڪان يعتقد 
رقت ان أوقم فعل الضرب بالجنى عليه ان هذا الأخير إا يحاول الإفلات 
من أخيه ليعاود الضرب بالسكين لا مهرب »نهها » وهذا قصور يستوجب 
لض اج 

لا عبرة للوضاء : ولاعبرة برضاء الجني عليه » فبذا الرضاء لا يبيح الضرب 
أو الجرح أو الايذاء » ولا بمحو المسؤولية الجزائية » أو ينفي القصد ال رمي » 
ما دام الجابي قد ارتسكب الضرب أو الجرح أو الاريذاء عن إرادة. وعلم منه 
آرت قا يترتب عليه المساس بنلامة جسم الي عليه » أو الإضرار 
E‏ ُ 

الشروع في جرائم الايذاء المقصود : تقضي الأحكام العامة في التشريع 
المزائي السوري بالمعاقبة علي الشر وع في المنايات إطلاقاً ٠‏ وأما الجنح فلا 
عقاب على الشروع فيها إلا بنص . 

وتطبيقاً هذه القواعد العامة فان من المسلّم به أن الشروع في جنح الضرب 
والجرح والايذاء المصوص علا في المواد 6:٠‏ 9و المعدلة لا عقاب 
عليه » لعدم اشهالها على نص خاص بقضي بتجريم الشروع فيها والمعاقبة عليه ٠‏ 

. سنة م١ قضائية‎ 5١107 م ؛ وان القضية‎ - ١١ - ٠۸ قرار النقض الصادر في‎ )١( 


( ۲ ) تطبق هذه القاعدة في <دود أحدم الفقرة » من كل من المادتين. ؛ هو ١اه‏ 


امعدلتين » والادتين ٠٠٠‏ العدلة وبده١.‏ 
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وعلى الرغم من أن الشروع في الجنايات معاقب عليه إطلاقاً » ان بعض 
الفقهاء يرون أن جنايات الضرب والجرح والايذاء لا يتصور فيها الشروع » 
وأنه » بالتالي » غير «عاقب عليه ٠‏ وحجنهم في ذلك أن جرائم الضرب 
والجرح والايذاء لا تتحدد طبيعتها إلا إذا وقعت النتيجة فعلا » فاذا لم تقع فلا 
عكن عقلاً أن “يسأل الفاعل عن شروع ه ذا أأراك قفي مكو يرب ار 
بعصا » فأفلت الجني عليه من الضربة » فعلى أي أساس عكن أن نصف هذه 
الواقعة بالشروع 7 إن هذه الضربة ذاتها كان يمكن أن تؤدي - إذا أصابت_- 
إلى الوةة أو إلى بتر عضو أو إحداث عاهة أو إلى تعطيل عن العمل :دة رد 
أو تنقص عن العثمرة الايام . وءن اللي الواضح انه مادام لامكن حديدطبيعة 
الجرعة فلا »كن القول بوجود شمروع . والواقم ان النتيجة التي نمي إلا 
الاصابة هي التي ينظر إليها عند تكييف فل المرب أو اجرح أو الايذاء » 
وحسب هذه النتيجة يكون العقاب . 

وحن لاتقل هذا الرأي عل إطلاقه . ونفضل أن نطبق القواعد العاهة في 
الشروع على مسألة الشروع في جنايات الابذاء المقصود کا طبقناها على .أل 
الشروع في جنح الايذاء . 

صحيح إنكل جناية جوز أن يعاقب على الششروع فما » ولكن الشروع 
يفقرض ان تكون ثمة نتيجة جرمية ٠مينة‏ يقصد ال مالي تحقيقها » ويقوم بعل 
يعتبر بدءاً بالتنفية بغية حقيق هذه النقيجة » فاذا لم تتحقق لأسباب.ستقلةءن 
رام عد N‏ ا ا 

وبعبارة أخرى » لايمكن أن نتصور وجود شروع » بل لمجال للقول 

AN 


بالشروع » مالم يكن الاني قد قصد احداث نتبحة جرمة معيلة . فقي 
القتل المقصود مثلا بعاقب على الشروع لان ثمة نتيجة جرمية معينة هي إزهاق 
الروح اراد ال اني حقيقها . أما في جرائم العأ فلا يتصور الشروع » لاه 
رض فيها ان فاعلها لم يكن بريد إحداثالنقيجة الجرمية الناشئة عن خطاه» 

فإذا طبقنا هذه القواعد العامة على جنايات الا يذاءالمقصودتبين لناانبعض 
ات ا بر ها لتر و ا ضور ا ار 
فجناية الضرب أو الجرح أوالاريذاء ا فقي إلى اموت وهي الجنايةالمنصوص 
عليها في المادة ٠۳١‏ من قانون العقوبات - لايتصور الشروع فهاء لاأنالنص 
يعاقب من أجل حصول ننيجة جرمية معينة هي الموت » ويث ترط ان لايكون 
الجاني قد قصد إحداث هذه النتيحة . 

وعلى هذا » فا دام شرط | نصراف الارادة إلى إحداث النتيجة قد خلف 
فلا حل لبحث الشروع . والا ىكذلك ني جناية الضرب وال جرح والاويذاء 
المفضي إلى الايجباض » وهي الجناية المنصوص عليها في المادة ٠٤٤‏ . فلاسبيل 
إذن للمعاقبة على الشروع في هاتين المنايتين من جنايات الاويذاءالمقصودلا"ن 
ار د ل الل راض E‏ 

وختلف الأ في جناية الضرب أو الجرح أو الايذاء المنضي إلى قطم أو 
ال ا د ا ار ا او ل ای ای 
أو إحداث تشويه جسم أو أية عاهة أخرى داتمة او لما مظبر العلة الدائمة » وهي 
الجناية الواردة في المادة ٠٤١‏ من قانون العقوبات . فالشارع في نص المادة ٣٤ه‏ 
ا کون سا کل م کد اا اه قعص الور اتير ا 


- AYE 


أو آذاه » فنشا عن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود إحدى النتائج 
لجرمية الضارة التي ذ كر مها المادة ٤١‏ كقطم عضو أو بترطر فى من الاطراف» 
أو تعطيل حاسة من الواس » أو إحداث عاهة داأمة الخ . . . والشارع في 
المقيقة لابغرق في العقاب هنا بين جان يقصد إحداث هذه النتائج الجرمية 
اضارة ذاتها وآخعر لايقصدها » وإعا بقصر قصده على نية الأإيذاء أو المساس 
بالسلامة الجسدية » فكلاها فيالعقوبة سواء» مادامت هذه النتائج ستبطة بفعله 
ارا 

وتخلص من هذا إلى أن البحث في الشروع في الجناية الواردة في المادة 
۳ه لايتصور إلا في حالة واحدة : هي حالة الجابي الذي يثبت ان نبتهتقتصر 
على جرد المساس بسلامة الني عليهالجسدية ءوانماا نصر فتمنذالبدايةإلى قطم 


کو تن الما الى ع أن ی اعد ا مطل ایا الو 
إحداث عاهة دة فيه » إلى غير ذلك من النتائجالحرمية الا خرى التي يذكرها 
الشارع صراحة في صلب المادة 5ه السالف بيامها : 
ويبدو أنه لامناص من الاعتراف بان وجود نية إحداث مثل هذه النتائج 
قر جنا ران يات ا کے هال ر ورا م ا ا کان 
کی ال ر ور ا ا ل ر کک 
أن ينبت فما بجلاء ان الجاني كان عند قيامه بفعل الضرب أو الجرحأوالايذاء 
يقصد بالذات إحداث عاهة دائمة في الجني عليه » أوقطمأحد أعضائه» أوتعطيل 
ا دراه 01 لصوم على فقء عبن آخر انتقاما » ا اف 
أو قطم ذراعه » أو حرمانه من القدرة على النسل . فاذا ثبت أن مثل هذا 
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الجاني أراد من وراء فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء تحقيق إحدى هذه 
النتائج الجرمية الضارة » وبدأ في التنفيذ » وم ثم الجريمة لسبب خارج يعن 
إرادته » فانه يصح اعتباره شارعاً في الجناية ا منصوص عليها في المادة 4ه » 
ويعاقب على شروعه هذا وفق القواعد العامة . 

واظلاصة : لاعقاب على الشروع في جراتم الضرب والجرح والايذاء إلا 
في حالة الجناية الواردة فى المادة 51 إذا ثبت ان القاعل قصد إحدا ثاحدى 
النتائج الجرمية الضارة التي عددها تلك المادة » وبداً بالتنفيذ » وم ا 
الجناية » أو لم حدث هذه النتيجة التي قصدها في الاصل » لاأسباب مستقلة 
عن إراده . 

عمرق السب فى مر ام ارر ياء اللقصور : 

يجب أن تتوافر في جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصودة في شتى 
صورها ودرجأمها رابطة السببية بين فعل الضرب والحر-والايذاء وبين النتيحة 
الجرمية أي الاأذى الذي أصاب الجني عليه في جسمه أو صحته . فلا بد ان 
يكون الموت الذي أفضى إليه فعل الضرب مثلاً مسيباً عنه . وكذلك إذا بتر 
کر ار سنيف وده ماك الى فدات ایا وکل تحال عن 
العمل » فلا بد في كل ذلك من أن تقوم صلة السيبية بين الفعل والنتيجة .و قد 
أسهبنا في بحث علاقة السيبية وضوا بطها ومعابيرها والمل الذي وضعه قانون 
العقوبات السوري بصددها”"" وماقلناه هناك يصح قوله هنا . 


ره انظر الد كتور حدن ابو السمود: ص 54١4-1؟و١‏ 
0 اقرا الصفحات جح د كا مق هذا الكتاب : 


حت لا حت 


ومن المعلوم أن تقدير علاقة السيبية في جرائم الايذاء المقصود مترو كأمه 
لقاضي عند النظر في الدعوى » فله أن يبح شعن العواءءل التي أد تإلى حصول 
الو ل الدائمة أو قطم العضو أو تعطيل الجني عليه عن العمل» 
وعا إذا كان فمل الضرب أو الجرح أو الايذاء الذي تام به الجاني قصدايعتبر 
سببا هذه النتيجة على الرغم من وجود عواءل أخرى . ولذلككان بحث علاقة 
السيبية هو بحث في مسألة موضوعية برجم إلى الوقائع » ولا رقابة لمححكمة 
النتقض على مايستخلصه قاضي الموضوع بشأن قيامها أو عدم قيامها »إلا إذا كان 
العامل الذي اعتيرته المحسكة سبباً لنتيجة لايصلح قانو ا لان يكون مك ذلك . 
ويكفي أن تشير حكة الموضوع إلى ااعلاقة السببيةفي عبارة عامة يستفاد منها 
توافرهاء ولا تازم بالتحدث تفصيلاً عن هذه الرا بطلة إلا إذا اثارالدفاع اعتراضاً 
علي قيامها وتمسك به » فعندئذ “تازم المسكة بالرد على ما أناره الدفاع . 


تبات ا رکنی اطارى واللمنوى 3 مام ابريراء الفصود: 


إن إثبات ال ركن المادي في جراثم الضرب وال رح والايذاء لاصعوية فيه 
إذ هو إسناد بسيط أي اسناد الفعل إلى من قام به : فيثبت مثلا أن الهم هو 
ای ان اک ألو ضري فصا ار کو ا » ار حر اران 
اا اا ا و و 
ومادام لقال قد کت کر عن کے دال رود أأق داع کد وال بم 
بانه ماس بسلامة ا 
عم الانبات , 


م »وهذا كل مايتطلبه القاتون . وعلى مدعي العك2س 


جف بك 


والواقع أن إثبات جرتم الضرب وال جرح والايذاء يستدعي عملياً اللجوء 
الى اللبراء » وهم : الاطباء الشرعيون . ومهمة الطبيب الشرعي أن يبين : 

اولآ: كيف حدثت الاصابة 7 ومن الذي أحدثها ۴ هل حدما الجني عليه 
اتح ام انا صقت اماک او کے ا و ات 
ر ا کے ع ار 0ے ا 
رلو ۰ ارول دی ار ب ار ان اااي و ال ادت که 
وع ركت إلى خصم له . 

ثاناً: مم حدثت الاصابة » ونوع الآلة التي أحدتا » ولهذا أهميتهني إظبار 
حقيقة أقوال الجني عليه » والقاء الضوء على وقائع القضية . 

ثالثاً: مقدار خطورةالأصابة > ومدىالتعطيل الذي أحدثته » وذلك لتحديد 
النص الواجب التطبيق . والاطباء يذكرون عادة في تقاريرم مدة التعطيل عن 
العمل » والمدة اللازمة للعلاج وا وک ماري ا الال رودا ون 
تحديد مدى الاصابة ودرجة خطورتها » فيعطي المصاب تقربراً أوليأغير قمطي» 
ويشير فيه إلى وجوب معاينة المصاب رة ثانية بعدردح من الزمن » ريما يتضح 
الأمى “ و تسقر الإصابة عن جميع نتانجها الضارة . وقديحتاط الطبيبالشرعي 
في تقريره فيضيف عبارة : « مالم يطرأ طارىء » أو عبارة « مالم حصل 
اخلاطات) أو « مضاعفات » إذ رعا مجم عن إصابة تبدو ثافهة ضرر جسم 
اٹہ ار لق مقر ار کوت واناة 015 , 

رابعاً : تاريخ الاصابة “ وكثيراً مايكون لتحديد ناريخ الاصابة شأ حاسم 


N 


في معرفة حقيقة اشتراك المصاب في اقتراف جرية تتصل بوقائع الاإصابة ° . 

ولا كانت العقوبة في جرائم الضرب والجرح والايذاء على اختلافصورها 
ودرجاتها صتبطة ,عقدارخطورة النتيحة الجرمية الحاصلة » فيج بإذنالاستيئاق 
من حالة الجني عليه النهائية قبل تقدم الدعوى الىالقضاء » أوقبل الفصل فيباعلى 
الأقل»لأن تلكالنتيجة النبائيةهي التي يستمد منها تكييف الواقعة القاثوني » 
وتستقر مها مسؤولية ال الي . 

اٽاٽ امک : والآن » ماهي البيانات التي ينبني أن ينطوي عليها حكم 

الإدانة في جرعة الضرب والجرح والاريذاء المقصود حتى يغدو الحكم lL‏ 
وفي منجاة من النقض ؟. 

إن المفروض في كل حك من أحكام الاردانة مجرية من جرائم الاريذاء 
3-99 293 
ولس يضير الحم أو بعيبه أن يخلو من ذكر نوع الآلة التي استعملت» أومن 
تعيين موقع الاصابات من جسم الجني عليه » فالقانون يعاقب من يضرب غيره 
أو يجرحه أو يؤذيه في سلامته البددنية أو صحته » وببان موقع الاصابةمن الجسم 
لبس من أركان هذه اللرعة أوعناصرها . وإذا كان الابذاء بطري قإعطاءالمواد 
الضارة قحب أن ان المج اا 

أما القصد فهو ركن في الجرعة » وينبغي بيانه في المكم القاضي بالادانة ۽ 
وإنما لايشترط التحدث عنه صراحة في الحم بل یکن أن يكون مفهوماً من 


)١(‏ اقرأغارو : جه » نبذة ۷۰-ص ۳۱۰ - ٣۱٣۲‏ » والدكتور حسن أبو 
اصرف ا ل ان 


ت کک 


عباراته . فإذا كانت المحكة قد أثبتت أن النهم ضر بالجني عليه 
E‏ ل لخاد الس قدي 


صدر عن قصد . 
تلك هي الأحكام المشتركةفي جرائم الايذاء المقصود » وسنبحثفيالفصول 


القادمة أنواع هذه ال رام وصورها والعقوبات المقررة لها حسب ترتيب المواد 
الخاصة بها في قانون العقوبات . 


۳ - 


نلان 
ماع ارر زاء اللقصود 


۵)٣ ۵ 5 ٠ الوار اعرا‎ 


ویم : لقد احتذى الشارع السوري في جرائم المساس بالسلامة 
الجسدية حذو التشريعات ال مزائية الحديئة » فلم يقتصر على ذ كر د الضرب 
اناك » ولكنه أضافاليهما أيضاً « الايذاء »» وأطلقهذا الاصطلاالأخير 
على الكل » وجعله عاماً شاملاً تندرحنحته جميع أفعال المساس بصحة الانساث 
أو بقواه الجسمية او العقلية . وهذا ماحدا بالشارع إلى وضع جميع جراج 
الضرب وال جرح والايذاء بعنوان : « إيذاء الأشخاص »> وخص المقصودمنها 
بالمواد 4١ _ ٠٤٠‏ » وأفرد للمشاجرة المادتين ٠٠١‏ و “4ه » وللعذر في القتل 
والابذاء المادتين ٠٤۸‏ و 4؛ه » وخص جرائم القتل والايذاء غير المقصودين 
بأحكام المواد ٠ده ‏ هه » وجمل للقتل والابذاء الناجمين عن تعدد الأسباب 
SE CE CE‏ 4 من قانون العقوبات . 

ولقد قسم قا نونالعقوبات السوريجرائمالايذاء المقصو د إلى زمم تن اثنتين: 

RENEE 


الزمرة الاولى - 'حتّح الابذاء المقصود : وتنطوي على جرائم الضرب 
والجرح والايذاء المقصودة والتي يعاق بالشارع متترفيها بعقوبات جنحية» وقد 
أطلقنا عليها اسم : « جح الايذاء المقصود »> . وقد ورد النص عليها في 
ااك الثلاث : ٠ه‏ - ٥٤١‏ . ومن الخصائص المميزة هده المواد الثلاث 
أن الشارع السوريبادر إلى تمديلأحكامما ,عقتضى المرسوم التشر بيذي الرقم 
عه المؤرخ في ۲۸ - ٩‏ - ۱۹۳ » والذي ألمعنا اليه ساباً . وقد قضى حذف 
كلمة د مض » من صلب كلمن هذه المواد الثلاث» واقتصر على «التعطيل 
عن العمل» ”21 . وسنبحث جنح الايذاء المقصود ونشرح أحكام المواد الثلاث 
المعدلة ۰ _ 545 في هذا القصل . 

الزمرة الثانية - جنايات الابذاء المقصوه : وتشتمل على جراج الضرب 
والجرح والايذاء ا مقصود والتي يعاقب الشارع مس تكببها بعقوبات جنائية . 
وقد دعو تاها يلسم : 3 حنايات الابذاء المقصود > » وافصحت عن أحكامها 
والعقوبات المقررة للها نصوص ال مواد ۳٤٥و٤٤٥‏ و١۴ه.‏ وا2 المادة 
الاخيرة في عداد المواد التي تعاقب على «القتلقصداً» » فبي ليست منقبيل 
القتل المقصود بل إن قصد القتل منتف_منها اطلاقاً » وليس نة مايجمعبينها 
وبين جرائم القتل سوى ان النقيجة الجرمية وهي موت الجني عليه واحدة 
في الحالين ‏ . وقد تفادينا تحن هذا الما الذي وقع فيه الشارع في الترتيب» 
و نظمنا جرعة الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود المغضي الى الموت ‏ وهي 


3 انظر هامش الصفحة .> ؛ من هذا الکتان . 


) عد ا ها كنات في الصفحة ١م‏ : من مؤلفتأ هذا 


ETE 


الجر التي تنص عليها المادة ٠۳٠‏ - في سلك جراتم الايذاء المقصودء لاما 
تشترك مم هذه الطائفة من الجرائم الركنين المادي والمعنوي مما » ولا ختلف 
عنما الا من حيث «قدار خطورة النتيحة الجرمية . في الجرعة الواردة في صلب 
لمادة ۳١‏ يبلغ الاذى مداه » فتزهق روح الجنى عليه » وأما في جراتم الايذاء 
الاخرى » فالاصابة مادون ذلك . وحن سنبحث جنايات الايذاء المقصود 
المنصوص عليما في المواد :1ه و 44ه و ٥۳١‏ في الفصل القادم . 

صور الايذاء المنحي : ونقنصر في هذا الفصل -اأسافنا علشرحالزصية 
الاولى» أي عل | يضاح جرائم الضرب والمرح والايذاء المقصود التي يعاقب القاتون 
علمها بعقوبات جنحية والتيننظم احكامها نصو صالمواد الثلا ثالمعدلة ٠‏ 64554 
من قانون العقودات . وتتجلى جنح الايذاء المقصود في صور ثلاث » وضع 
الشارع كل واحدة منها في إطار مادة من المواد المعدلة ٠ه_45هالسالفةالذكر.‏ 

الصورة الاولى : الايذاء السيط » وقد نصت عليه المادة ٠٤١‏ المعدلة» 
وهو أخف جرائم الضرب والجرح بااضنان فس وا وله کن 
مدة التنعطيل عن العمل فيه عثمرة ايام. 

الصورة الثانية : الابذاء الذي يفضي الى التعطيل عن العمل مدة تزيد على 
عشرة ايام ولاتتجاوز عثيرينيوماً » وقد نصت على هذه الصورة من صور 
الابذاء المتصود المادة ٠٤١‏ المعدلة ٠‏ 

الصو رة الثالثة : الابذاء الذي يؤول الى التعطيل عن العمل مدة تزيد على 
عشعرين يوا ولا تصل الى درجة العحز الدام' وقد نصت عليهالمادة؛هالممدلة. 

وحن سنتناول بالايضاح كل صورة من هذه الصور الثلاث . 


د اك ت 


ارا ألا إبذاء السيط 
المادة ٠‏ عه المعدلة 


اتن القت و و يديا د ا ا ر در 
صور الضرب والجرح والايذاء ا شي صورة الضرب والجرح والايذاء 
الى لاما ار تعطيل ر العمل incapacité personnelle de-‏ 
811 أو « عجز عرن الاشغال الشخصية » » كما اصطلح عليدفيالتشريع 
المصري » مدة تزيد على عشرة أيام . وقد نصت على ذلك المادة 4٠‏ المعدلة » 
وحاء فہا مايل : 
و١‏ - من اقدم قصداً على ضرب شخص أو جوحه او ايذائه » ولم 
نحم عن هذهالافعال تعطبل شخص عن الع ل لمدةتزيدعن عثمرة ايام»عوقب 
ناء على شكوى اتر راس سئة اشهر على الا كثرءاو باس التكديري 
وبالغرامة من تا لبيرات الى عن وعشعربن لبرة »او راحدىهاتين العقو بتّين . 
«؟ - ان تنازل الشا كى يسقط اطق العام » ويون له على العقوبة 
ما لصفح المدعي الشخصى من المفعول .« 
واذا كانتالمادة ۳ تنطوي على الجرعة ‏ الاساس infraction de base‏ 
بين جرام القتل المقصود » فان المادة ٤١‏ ٥ه‏ المعدلة تنطوي هى الاخرى عل 
الجرعة ‏ الاساس بين جرام الايذاء المقصود . أما سائر جر ام الايذاءالمقصود 
الأخرى فلست سوى صور مہا ولكنها صور تشدد على مقترفم|العقو ات 
ملمطورة النتائج الجرمية الحاصلة» ولجسامة ماتخلف لدى المجنيعليهمنإصابات . 
SENE‏ 


الجراتم الواقعة على الاشخاص )٠۲(‏ 


ولذلك اطلقنا حن على الجرعة التى تتضمهها المادة المعدلة 0.٠‏ تعبير: «جنحة 
الايذاء السيط ». , 

ويتضح من نص المادة المعدلة 06٠‏ 5 نفة الذكر أن الشارعلايتطلب لقيام 
هذه الجنحة إلا توافر الركنين العامين» وها : 

اولاً . الر كن المادي » ويتجلى في كل فمل أو امتناع من شأنه الممساس 
بسلاءة جم الجني عام أو اران حك واد اعات درا السام 
أثر أم ‏ يتخلف » وسواء حصل اعتلال في صحة الجني عليه البدنيةأم العقلية. 
ومن البدهي أن تدرج حت هذا المعنى أفعال الضرب والجرح وإعطاء المواد 
الضارة وتقل الجرائيم والاوبئة والامراض المعدية» وشت أنواع الايناء اللقصود» 
N‏ اوه اسان E‏ 

ثانياً : الر كن المعنوي ؛ ويتجلى في القصد الجري العام أي نية الايذاء 
أو قصد المساس بالسلامة الجدية أو بالصحة . وقد سبق أن أسهبنافي إيضاح 
هذين الركنين» فليعد من شاء إلى ماسبق . 

ومن اللسلم به أن نص المادة 4٠‏ المعدلة لايستازم من أجل تطبيقه حصول 
نتيجة معينة » وكل مايشترطه من هذه الناحية : أن لاينجم عن فمل الاعتداء 
تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام. فاذا تجاوزت مدة التعطيل العشرة 
الايام امتنع تطبيق المادة 54٠‏ المعدلة » ووجب التصدي لتطبيق إحدى 
المواد الأخرى ٠‏ 

(0) انظر الصفحات مد - مم من هذا الكتاب. 


يرف - 


و يبنى عل ذلك أنجنحةالايذاء السيطالواردة في المادة٠‏ 4ه المعدلة تتحقق 
إذا عجز الجني عليه عن العمل طيلة عشرة أيام فأقل» بل إنها تتحقق ولو لم 
يحدث أي تعطيل عن العمل أو أية إصابة تستازم علاجاً مادام الجاني قد أوقم 
بالجني عليه فعا ماساً بالصحة أو سلامة الجم من ضرب أو جرح أو 
إيذاء . وهنا فان المادة ٠٠١‏ المعدلة تطبق ولو لم يضرب ال اني الهني عليه 
سوى ضربة واحدة باليد» وإن لم حدث هذه الضربة اي أثر» أو تقتضٍ 
1 مداواة. 

ومنالجلي” الواضح أن المادة ٠‏ المعدلة هي أعم المواد التي تعاقب على 
راثم الايذاء القصود » وأحكثرهاثعولا»ذبي تطبق حيث لابمكن تطبيق 
اق لمن اک وق در اها ارد موقل ما اک 
بقع بحت نصوص إحدى المواد ٠٤١‏ 544 > يطبق على فاعله e‏ المادة 
٠ء‏ المعدلة ٠‏ 

ومن كم فان تطبيق المادة ٠٤١‏ المعدلة لايحتاج فيصلب حم الا دانة إلى 
بيانات خاصة بل يكني لتطبيقها توافر الاركان العامة المشتركة رام الايذاء 
المقصود من فعل ضرب أو جرح أو إيذاء » ومن قصد جرب عام ٠‏ على انه اذا 
جم عن الاصابة تعطيلالجني عليه عن العمل » فيج بان لاتتجاوز مدةالتعطيل 
عشرة ايام . فان جاوزتها وجب تطبيق نص آآخر يقضي بعقوبة أشد منالمقوية 
المنصوص علما في المادة ٥٠١‏ المعدلة . 

العقوبة امقر و ةطنحة الابذاء السيطالمنصوص عليها فيالمادة ٠‏ و والمعل لة: 

ان جنحة الابذاء السيط هي أدتى جن الايذاء المقصودء والضرر الذي يصيب 
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لني عليه من جر انها في صمته وسلامته الجسدية هو أخف الاضرارالناجةعن 
جرائم الضرب وال جرح والايذاء المقترفة قصداً » واقلها خطورة . ولذلك كان 
من الطبيعي ان يقرر الشارع جنحة الايذاء البسيطالمنصوص علما في المادة٠‏ 4ه 
المعدلة عقوبة أخف وأدنى من جميع العقوبات المفروضة على مقترني سار جر ام 
الابذاء المقصود الاخرى . هذه العقوبة هي اليس مدة اقصاها ستة أشهو 
وادناها يوم واحد من ايام اليس التكديري » والغرامة من خس ليرات 
الى حمس وعشرين ليرة » او احدى هاتين الءقو بتان . 

فوا عم المرةة: والجديربالنكر ا نالشارع لعب زللنيابةالعامةاستعمالسلطتها في 
ملاحقة ا جا ني بههمةارتكاب جنحةالا يذاءاليسيط الا بناء على شكوى اليني عليه 
ا لا ل N‏ 
المقضي مها وريدن أن نا الحم يؤلف استثناء للقاعدة الاصولية التي 
تنيط بالنيابة العامة حق اقامة الدعوى ال إزائية على جيم مقترني الجراتم » کا 
EN‏ ساق الدولة في فرض العقاب . ذلك انه يستفاد من سم المادة.+ه 
المعدلة تطبيق المبادىء التالية : 

أولاً : لايجوز للنيابة العامة إقامة الدعوى الإزائية على القاعل وملاحقته في 
جنح الايذاء البسيط الا اذا تقدم ال وني عليه بشكوى الى السلطات الختصة . 
والشكوى هي اخبار يتقدم به المتضرر ويسرد فيه وقائم الجرعة التي حل به 
ا ولايتطلب اانص أن بقع المتضرر نفسه مدعياً شخصياً اي ان قم 
ای ا فا ای ادا کا اکر كن ار ایا 
من جراء الجر عة » وأنما يكني الشكوى أو جرد الاخبار . فإذا لم يشلك الجني 
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عليه » امتنعت على النيابةالعامةملاحقةمقترف جنحةالضرب اوا ل مرح اوالايذاء 
Es FEL‏ 
المادة ٥٤١‏ المعدلة ٠‏ 

ثانياً : إذا شكا الجني عليه او ادعى » واستعملت النيابة العامةسلطتها في 
ا ا ا ال ل وهال الك 
الجزائية المختصة لتطبق عليه نص المادة ٠٤١‏ المعدلة » ثم تنازل الجني عليه 
الشا ك AEE‏ 4 أواعلن صفحه أو اعرف TE‏ رغبته في متابعة دعراة ¢ 
فان هذا التنازل» صفحاً أوصلحاً » وجب علا محكة الناظرة في الدعوى أن 
تتوقف عن الاستمرار في اجراءات الدعوى» وأن تقضي ياسقاط دعوى الحق 
العام اي بمحو الدعوى العامة » واعتبارها كأن لم تكن ٠‏ 

ثالثاً : إذا لم يتنازل الي عليه عن شكواه » الا بعد صدور ع يقضي 
بإدانة ال ماني » فان هذا التنازل وجب توقيف تنفيذ العقوبة المقضي بها ولكن 
هذه العقوبة المحكوم مها eT‏ وإن وحب الامتناع أو التو قف عن تنفيذها لعدك 
ال قال من کل أحكام وقف تقد ووم الحم النافد 
واعادة ا اد ) العود ( واعتياد الاجرام ٠.‏ 

أما إذا كان ما قضي به يتضمن تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً فلاتأثير هذا 

هذه المبادىء الثلاثة التي أتينا على ذكرها تقضي بها أحكام المادة ٠ه‏ 
امعد وللاسما الفقرة الثانية منهاء وقد حاء فها : 

« ۲ ان تنازل الشاكي بسقط الق العام » ويكون له على العقوبة ما 
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لصفح المدعي الشخصي من المتعول» . 

وقد حددت المادنان ١55‏ المعدلة وباه١‏ من قانون العقوبات مقعول صفح 
المدعي الشخصي على الدعوى العامة وعلى العقوبة المحكوم مها في أحوال معينة » 
وقد أورد الشارع حم « صفح الفريق المتضرر » في فصل « سقوط الاحكام 
الجزائية » فيقانونالعقوبات جنباً إلى جنب مع أحكام العفو العام والعفوالخاص 
وإعادة الاعتبار والتقادم ووقف التنفيذ ووقف الحم النافد الخ ... 

وقد جاء في المادة 151 المعدلة أن صفح الجني عليه في الأحوال التي يعلق فما 
القانون إقامة الدعوى العامة على تقد الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط 
دعوى الق العام » وبوقف تنفيذ العقوبات » إلا إذا نص القانون على خلاف 
ذلك . على أن العقوبات المحكوم بها حك مكتسب قوة القضية اهي فيل 
الصفح نظل بحسب في تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحم 
النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار ( العود ) واعتياد الاجرام . أما التدابير 
الاحترازية والتدابير الاصلاحية فلا مفعول لاصفح عايها . 

ومن المسلم به أن الصفح مكن استنتاجه من كل عمل يدل على عفو الجني 
عليه أو تصالح المتداعين . ولابجوز تقض الصفح أو تعليقه على شرط . وإذا 
تعدد المحكوم عللهم فان الصفح عن أحدم يشمل الآخرين. أما إذا تعدد 
المدعون الشخصيون فلا يعتبر الصفح مالم يصدر عنهم جميماً ( المادة ٠١١‏ 
من قانون العقوبات ) . 

ظو وف التشديد : إن العقو بة اا کرو في المادة٠ ٤‏ هالمعدلة يجب تشديدها 
وفقاً لاحكام المادة ۲٤١۷‏ من قانون العقوبات إذا اقترن الفعل الما س بالصحة أو 
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بالسلامة المسدية بإحدى حالات التشديد المبينة في المادتىن 4ه و همه اللتين 
سبق 0 شرحها * 

ولا كان حك هذا التشديد لايقتصر على العقوبة الواردة في المادة ٠ه‏ 
المعدلة » وانما يشمل جميع مواد الابذاء المقصود١؛:ه  ٥٤٤‏ » کا تقضي بذلك 
المادة 6ه ؛ فقد 1 ثرنا ان ترجىء التحدث عنه إلى فصل مستقل . 


مانب _ الا يذاء المفضي الى التعطيل عن العمل 


مدة تتراوح بين احد عدر وما و عشرین وما 


المادة ٤١‏ ه المعدلة 


نص المادة ريه المعدلة : تقضي المادة 41ه المعدلة عا بلي : 

١ «‏ - اذا نحم عن الاذى الاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن 
عشمرة أيام عوقب ارم باطمس مدة لاتتجاوز السنة وبغرامة خسين ليرة 
على الأكثر او باحدى هاتين العقو بتين » . 

« م - واذا تناؤل الثا 3 عن حقه خفضت العقو بة الى النصف » . 

تمك : واا - عند شرح ا هه الدياة ے أذ E‏ اقيرف او 
الجرح أو الايذاء المقترفة قصداً عاقب عليها بعقوبة جنحة الايذاء البسيط » 
إذا لاتترك أثراً . وإذا ركت أثرً فر ماقب عليها |يضا بالعقوبة ذاتهاإذا لم يتمد 
الأثرً الحاصل” تعطيل الجني عليه عن العملمدة عشرة أيام . أما إذا كانت مدة 
التعطيل عن العمل تتجاوز عشرةأيام فان العقوبة تغدوأشد. وقد قدر الشارع 
28 
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ی د الالال عن ال ا السو هن ال ا ا شال 
في مصر . فاذا نيفت مدة التعطيل على عشرة أيام ولم تنجاوز العشرين » فان 
العقوبة الواجبة التطبيق هي العقو بة الواردة في صلب المادة ٠٤١‏ المعدلة التي 
هي موضوع شرحنا الآن . أما اذا تجاوزت مدة التعطيل هذا المدى » وثيفت 
على العشرين يوماً » فإن العقوبة التي يفبغي تطبيقها عندئذ تصبح أكثر شدة 
أيضاً » وهي الحددة قتضى المادة ؟4ه المعدلة التي سنعمد إلىش رحبا بعدقليل . 

وكا لايختلف حك المادة 4١‏ المعدلة عن حك المادة 5.٠‏ المعدلة إلا من 
حيث خطورة الاذى الناجم عن فعل الضرب أو اجرح أو الايذاء ؛ومنحيث 
جسامة العقوبة المترتبة على ذلك » فكذلك هي حال الال والتباين بين حكم 
المادة ٠٤١‏ المعدلة و المادتين ٠٤١‏ و ٥4١‏ المعدلتين الأنقتي الذكر . 

شروط تطميق َْ المادة ١ه‏ المدلة : يتضح من ندقيق نص المادة ١‏ ٤ه‏ 
المعدلة ان شروط تطبيقه هي مايل : 

اول الفعل والساوك الجو”م : أن حدث ضرب أو جرح أو إيذاء » وهو 
النشاط الجرم الذي بشترك في وجوب توافره جميع جرانم الايذاء » وقد سبق 
بحئه ونحلياه في الصنحات 40-454 من هذا الكتاب . 

ثانياً - النتيجة الجومية: أن ينشاً عن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء 
تعطيل الجني عليه عن العمل مدة بزيدعلى عشرة أيام ولاتنجاوزالعشرين يوما . 

ثالثاً - القصد الجر مي العام : وهو نية الايذاء أو قصد المساس بالصحة 
أ اناج ت و الركن المعنوي الواجب الوجود في جميع 
جراتم الايذاء المقصود على السواء . وقد أفضنا في شرحه من ذي قبل في 
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الصفحات 41/8--88 من هذا الكتاب . 

وما يحتاج - في رأينا - إلى إيضاح هو : الشرط الثاني » ونعني به : 
| يضاح مدلول د لتيل عن اسيل » ار افطل اا 
وهل ينبني فيه أن يون تعطيلا أو عجزا كياً أو جزئياً . 

ان معنى « التعيليل عى الول :«Incapacilé de lravail persounel‏ 

وتترجم العبارة الفر نسية في التشريع المصري بعبارة: «الععجد عن الاشغال 
الشخصية» .وقد يتردد الباحث في حديد المعنى المقصود من التعطيل عن العمل ؛ 
وينقسم الشراح حياط في القديم إلى فريقين : 
بالأعمال المعتادة الشخص الجني عليه » أي الأعمال التي تتطلبها وظيفته أو مبنته 
أو حرفته سواء أ كانت هذه الأعمال ذهنية أم كانت بدنية -اداهط انه" 
tuel ou professionnel‏ — وف هذه الاعمال باختلاف نوع الوظيفة 1 
المبنة أو الرفة التي بعارسما الجني عليه  »‏ ختلف باختلاف الظروف التي 
يباشرها فها . 

؟ - وفريق آخو : برى أن المقصود هو العجز عن القيام بالأعمال الجسمية 
ذا البدنية Travaux corporels‏ « 1 تعطيل القدرة على حريك اع 
الجسم » تلك القدرة التي يستوي فما الناس جيم في الاحوالالعاديةالطبيعية. 
ومثال ذلك : عجز الجنى عليه عن السير أو عن حريك ذراعيه الخ 0 

ويستند أصحاب هذا الرأي في دعه إلى الحجج النالية : 

أولاً : يجب التغريق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية . في 
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الاولى ك القاضي بالتعو يض عن الضرر الذي أصاب الجني عليه » ولامعدى 
لقاضي في ذلك عن أن بأخذ بمين الاعتبار مبنة الجني" عليه وعله وكزه 
الاجماعى » ومالحقه من خسارة وما فاته م نكسب بسببالاصابة .أما في الثانية » 
E‏ تحديد جسامة فمل الاعتداء ا ماس بسلامة الجسم 5500 
اذلك أن يكون المعيار هو المحز الذي أصاب الس نفسه من حيث هوء بغض 
النظر عن مهنة صاحبه . 

انا : إن الأخذ بالرأي الأول يؤدي » من جبة » إلى تقدير العقابو تنو بعه 
تبعا لنزلة الجني عليه الاجماعية لاتبعاً لسامة الاصابات > کا يفضي إلى تكييف 
الجرعة ووصفها وفقاً مهن المصابين امتضررين » وكل هذا غير مقبول ألبئة . 
وقد يؤول الأخذ بالرأي الاول من جبة ثانية إلى وضع غريب جا يستحيل 
فيه تطبيق أحكام المادتين ١4ه‏ و ٠٤١‏ المعدلتين إذا كان الجني عليهلاحترف 
علا . وكثيراً مايكون الي عليه طثلا أو شیا لأكارس ىا ما ااه نة 
وقد يكون عاطلا عن العمل » فكل هؤلاء لايمكن أن يفضي الاعتداء علييم 
بالضرب أو المرح أو الايذاء إلى تعطيلهم عن العمل. = بالعنى الذي يريده 
أمحاب الرأي الأول لك لآب لامبنة لهم أصلا ! . .فكل إصابة تقععليهم 
س مهما كانت جسامتها = لاجو ز وفق هذا التأويل الالء أن يطبق فبهاغير 
نص المادة ٥٠١‏ المعدلة الآنف شرحها !. . 

ومن اللي الواضح - والخالة هذه أن رأي الفريق الهاي م نالشراح هو 
الصواب » لأتنا مادمنا تقبس جسامة الاصابات الواقعة على الجسم فجت أن 
تنظر إلى أثرها على الجسم البشري في ذاته حتى نصل إلى معيار واحديطبقعلى 
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كل الناس . ومن غير السائغ أن تجعل لكل مبنة ممياراً . وخطورة الاصابة 
ونح کے الالال د كال ما ا درو د ار ر يفا او 
وظيفة » ولا على ماله من ظروف خاصة » وانما تتوقف فقط على مدى ماعدثدني 
أعضاء جسمه من أذى يفضي إلى حرمانه من القدرة على استعال هذه الأعضاء 
في الاعمال الجسمية العادية التي يستطي مكل انسان أن يقوم بها مادام 
في حالة عادية طبيعية . وعلى ذلك فمن الائز أنتتحة قشر وطتطبيقالمادة١‏ 4ه 
المعد لة التي نحن في صددها ولو وق الضرب أو اجرح أو الايذاء علي شخص 
متعطل أو على عجوز لاحرفة له أو على طفل صغير لاعارس أية مهنة . 

وهذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء في فر نسا وفي مصرعلى السواء . 

وتطبيقاً هذا الرأي إذا عدي على لاعب ترف كرة القدم بالضر بأو 
اجرح أو الايذاء » وأصيب من جراء ذلك في قدمه اصابة أعجزته عن ممارسة 
اللعب مدة تزيد على عشرة أيام » ولسكدها لم تعجزه عن السير بها » فان النص 
الواجب التطبيق في هذه الخال هو المادة ٠‏ 4ه المعدّلة لا المادة ٥٤١‏ المعدلة علأن 
العبرة في تقدير مدى المسؤولية اللزائية وتعيين درجة االعقاب هي للتعطيل عن 
الاعمال الحسمية العادية ؛ وليس للتعطيل عن الاشغال الرفية أو أعمال المينة 
من اعتبار إلا عند تقدير التعويض . 

وكذلك » فقد ينحقق شرط التعطيل عن العمل » ولو يكن من شأرنف 
فعل الاعتداء اماس بالسلامة الجسدية من ضرب او جرح أو إيذاء ان يعيق 
الجني عليه عن القيام بأعمال مبنته. مثال ذلك: ان يقع فمل الاعتداء عل شخص 
يقوم بعمل ذهني » فيغضي إلى عجزه عن الوقوف على قدميه أو السير عليهما 
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بضعة عشر يوماً » دون ان عنعه ذلك عن المبوض بالاعمال الذهنية التيتتطلبها 
مبنته . ولا جدال ني ان نص المادة 54١‏ المعدلة هو النص الواجب التطبيقفي 
مكل حت ال 

الأعال المادية والأعمال الذهئية :ولكن المسألة التي عكن ان تطرح في هذا 
الصدد هي : هل مىز القانون الأعمال المادية من الأعمال الذهنية ? 

لقد قضت محكة النقض المصرية بحق » في قرار قدي ها » ان التعطيل 
او امز عن الأعمال لايقتصر على الأعمال البدنية المادية وحدها » واعا يشمل 
أبضاً الاعمال العقلية ؛ وهذا رأي ساي لأن العجز عن التفكير هو عجزعن أداء 
وظيفة من وظائف الجسم البشري العادية الطبيعية » فيجب ان بقع نحت حم 
الاك ا ار کر ا ل یی ريق من در کا 
SE N N GC‏ 

و ا ا ل 

E 7ك در اداه‎ E لمات‎ J J 
8 ام كني لتحقق شرط التعطيل عن العمل ان يعجز عن أداء بعضها فقط‎ 

إن الشارع لم يوضح درجة التعطيل أو العجز الذي يلزم حققه م ناجل تطبيق 
المادة ٤١‏ المعدلة » فبل يشترطان يحدث تعطيل نام ع نكل عمل بدي حت الطين 
التافه » أم يكبي التعطيل عن أي عمل كان عکن للمصاب القيام به ولو کان 
عملا استثنائياً في مشقته وصعوبته ؟ 


)١ (‏ انظر قرار محكمة النقض الممرية المؤرخ في ١9١+ - + - ١‏ والاشور فى 


الجموعة الرسمية س ١:4‏ ص ٠١١‏ . 


إن حديد درجة التعطيل أو العجز عن العمل مسألة تقدرية متروكة لرأي 
ححكة الموضوع » ومن الصعب وضع معيار نابت تقاس به . ولعل افضل معيار 
واقربه الى العدل هو معيار الأعمال الطبيعية العادية التي يقوم بها الناس عادةفي 
حيأتهم اليومية » والتي يعتبر قيامهم بها دليلا على انهم في حالةجسمية طبيعية. 
وأخنا بهذا امار لا يشترط انيغدو الجني عليه من جراءالارصابة فيحالة تعطيل 
كل أو عجز نام عن أداء جميع الأعمال البدنية » وإما يكني ان تعطل الا صابة 
ل تعجزه عن مراولة أي عمل بدني عادي في مدة تزيد على عشرة أيام ولا 
تتحاوز 0 . ولیس نع » بالتالي » من تطبيق المادة ٠٤١‏ المعدلة »ان 
بظل الجني عليه قادرا بعد الا صابة على ان يباشر من غير إجهاد بعض الأعمال 
اللفيغة ينا يكون عاجرا عن مراولة الاشغال البدنية العادية . 

5 احرف 6 فت لق ی دول ع بين 
المعبار الذي أسترشداا به عند محديد معى التعطيل أو المحز عن العمل » وهو 
معيار الوظائف الطبيعية لا نسان عادي يعيش في الجاعة . فليس يصح إذن أن 
نسرف في التساهل فنكتني للقول بوجود تعطيل أو عجز بأن لايقوى المصاب 
على القيام بأعمال ثقيلة 0 المجارة وركوب اليل وتسلق الجبال » ۴ا 
لاينيني من جبة أخرى ان تدرف في التشدد فطلب تعطيلا داكا أو عا 

كلباً عن منراولة كل عمل حتى الرسم والتصوير والكلام والكتابة . 

والصواب اننا مادمنا في صدد قياس جسامة الا صابة التي بت ركا فعل ماس 
الصحة أو بسلامة الجسم » فيجب أن ننظر الى الأعمال النيتقنضههاطبيعة الياة 
و ا ااا ان و اراش يرو وک وا کر ودا 

oe 


ويقغز ويركض » ويصمد ومبط » ويسعى إلى رزقه » ويخرج الى المواء 
والشمس الى خر ماهنالك من الاعمال القييز اوها الفردالعادي باعتباره كائتاأحياً 
من جبة وباعتباره عضواً في جماعة من جبة أخرى . فالتعطيل عن هذه الأعمال 
يعتبر تعطيلا رر تطبيق المادتئن 54١‏ و 549 المعدلتان »لأا أعمال بدنية» 
ولأنها» فوق ذلك » أعمال ضرورية حتمية » يقوم بها حن كل فرد » أي كانت 
مبنته » وأا كان مركزه في الجتمع . ولذا بي لا توصف بالاسراف في الشدة 
ولا في السبولة لأنها أعمال عادية مشتركة بين كل الناس »و بصح أن يقاس عليما. 

م مرءٌ التعيايل عى الول : 

إن تطبيق المادة ١‏ ٤ه‏ المعدلة يستازم حدوث تعطيل عن العمل يدوء| كثر 
من عشرة أيام ولا يستمر | كثر من عشرين يوماً ‏ فإذا تقصت مدة التءطيل 
عن العمل عن عشرة أيام اعتبرت الواقعة جنحة إيذاء بسيط » وطبقت أحكام 
المادة» 4 المعدلة السالقة الذكر . وكذلك إذا تعدت مدة التعطيل عشرين يوماً 
طبقت أحكام المادة 045 المعدلة التي سنأ على شرحها . ويدخل فيحسابمدة 
التعطيل عن العمل اليوم الذي ارتكب الاي فيه فمل الاعتداء » كا يدخل 
أيضاً اليوم الذي اتمبى فيه المجز عن العمل . 

ولا عبرة ا يذ كر في التقرير الطبي حول المدة اللازمة للعلاج أو الشفاء » 
كا لا عبرة بتردد المصاب على الطبيب للعلاج مدة تزيد على عشرة أيام . فجرد 
استمرار العلاج | كثر من عشرة أيام لا يكن للعدول عن تطبيق المادة ٠٤٠‏ 
المعدلة والأخذ بأحكام المادة 4١‏ المعدلة » إذا كان التعطيل عن العمل لم يستمر 
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طيلة تلك المدة اللازمة للعلاج . واذا خلف فعل الضرب أو الجرح أو الاريذاء 
IT‏ استمرت | كثر من عشرة أيام» فإن المادة ١٠ء‏ المعدلة تبق هي الجديرة 
بالتطبيق اذا كان التعطيل عن العمل لم يستمر طيلة هذه المدة » ولا محال للائخذ 
في هذه الحالة بأحكام المادة ١4ه‏ المعدلة . 

ورل ا ول الل عن لفسال ا ا العاف ا 
رای يعارن ار ف لے وال ہا ی درک رسك کے 
المصاب من مغادرة فراشه » ويبق مع ذلك عاجرا عن القيام بالأعمال الجسدية 
العادية. وبالمكس قديلازم الجنيعليهالفراش بنيةالاضرار بالنهموتشديد العقوبة 
عليه دون أن کن 5 حل فمن الاصابات ما ببرر القول بأنه عاجز عن 
العمل بالمعنى القانوني المقصود . والقول القصل في كل هذه اد كرك لتقدير 
بحكة الموضوع » وهي تعتمد عملياً في تقدير مدة التعطيل أو العجز عن العمل 
على تقارير أهل الخبرة من الأطباء . 

واللاصة : ان العبرة في حديد مدة التعطيل عن العمل هي لتحقق وقوع 
العجز الفعلي عن القيام بالأعمال الجسدية العادية » ولا عبرة لما يقدره الطييب 
المعالم في أول الأ » ولذلك يتعين امل في الحم حتى برد التقربر الطي 
القطعى » أو افادة الشفاء »كا يدعى في مصر . 

مسألة : بيد ان المسألة التى يختلف فيما الفقه و الاجنهاد اختلاقاً كبيراً هي: 
إذاقدر الطبيبفيتقريرهان الاصابة التي وقعت ,الجن عليهتوجب تعطيله عن العمل 
مدةخسةعشر يومأء ثم توفي المصاب بعد اسبوع من تاريخ اصابته بسبب لاحق 
ول دی قال الاق وک وک لات الوك كان تكن ند 
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مد ار فما فل كسس ی اک الاد اكه ا ع عل 
اا الطبيب في تقريره » أم هل يفبغي تطبيق أحكام المادة ٠ه‏ المعدلة لأن 
ا ا فعلاً كانت أقل من عشرة أيام 8 

إن الفقه والقضاء الفر نسيین' متفقان على ان تطبيق المادة ۳٠۹‏ من قانون 
العقوبات الفر نسي » ويقابلها في قانوننا المادنان ١٤٥و٠٤٥‏ المعدلتان »> يستازم 
ان تنحقتق في الواقع النتيجة الجرمية التي يشترطها القانون» أي أنيستمر تعطيل 
جني" عليه عن العمل فعلاً أ كثر من عشرة أيام فتطبق المادة ١4ه‏ المعدلة» 
أوأ كثر من عشرين‌فتطبق المادة ؟4هالمعدلة.ولا يجوز غض النظرعن القيقة 
اران ا ا رات ا الهاو حاتت رجال العم 
اا کد ال رای عن اله ا کی عدي الل 
لايكق لتحقيق الشرط ااني يتطلبه نص المادة ٠٤١١‏ المعدلة » إذا كان العجز 
عن العمل )بسر E‏ ذلك الات لامك أن قوم 
مقام المقيقة أو مقام الو الواقع اادرسروععة انظ 1e‏ 0 على ماتقدم أنه 
اذا توفي المصاب - بسبب مستقل عن فعل الجاني - قبل مضي أ كثر من 
عشرة أيام فلا يمكن تطبيق المادة 541 المعدلة ولو أ كد الاطباء في تقاريرم 
ان العجز أو التعطيل الذي أصاب الجني عليه كوك فاك أن عير | كني 
من عشرة أيام لو بتي المصاب حباً » ذلك لأن العبرة هي لمدة التعطيل الفعلية . 

- انظر غارو : جه . نبذة ۲۰۰۲ ص ۳+۸ » وغارسون ثرح المواد .م‎ )١( 
١684 - ۳-۱۸ و م١١ ص ١م » وقرار التقض الفرنسي الصادر في‎ ٠۰۷ نبذة‎ » ۱۱ 


والمنشور في داللوز ٩٣٣۳ - ۱-۱۸۰٤‏ وفي سيري :هم١1-١-56.ه.‏ 
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أما الثقه ا زاي المصري فان الر أي فيه منقسم م ی( ون ا 
ذهب اليه الفقه و القضاء في فر نا » وبعضهم يرى عكس ذلك » ويذهبالى 
وجوب مؤاخذة الهم ا ورد في التقرير الطبي » ولو مات المصاب - يسبب 
آخر - قبل مضي المدة » إذا كان من المؤكد طبباً أن الاصابة التي حلت به 
كان من شأنها أن تعطله عن العمل المدة التي يتطلبها النص القانوتى”؟ . وقد 
أخذت محكة النقض المصرية بهذا الرأي الاخير » وقررت ان وفاة الجني عليه 
- بسيب عارض = بعد يومين من الضرب» وقبل مضي المدة المقررةفيصاب 
المادة "4١‏ من قاثون العقوبات المصري ”2 » لامنع من تطبيقأحكامهذه المادة» 
اذا ثبت للمحكة ان الضربات التي وقعت عل الجني عليه كان من شأنها - لو 
سسا ا ل ل تين 
5 : 


ر ەرر اہی : 
قد يتعدد ا مهمون في جراتم الضرب وار ح والايذاء المتصودء فا هو 


۹۹ والاستاذ تود ابراهي اعاعيل : ص‎ . +٥٦ اقرا الاستاذ امد امین : ص‎ )١( 
. ٠١۲ والد كتور مود یب حسي : ص‎ 

51 انظر الد کتور ځود عمود «صطفي : ص ۱۸۹ وال کور كدن او ارد : 
ص 844 - ه ٠6‏ . والد كتور رژوف عبید : ص ۱۰٦‏ . 

(+) تنطلب هذه المادة ان تكون مدة التعطيل عن العمل أو العجز عن الأشغال الشخصية 
ا كثر من عشرين يوماً 3 

(:) راجم قرار النقض الممري الصادر في «؟  ٠۹٣١ ١+‏ وا|انثور في تموعة 
القواعد القانونية : < رقم ٠١؛‏ ص ٠٠٠١‏ ؛ و كذلك اقرأ قر ار النقض الممري ارخ في 
SL E RA‏ ان O TOL‏ 


ON 


الجر ام الواقعة على الاشخاص (+م) 


الل الذي يجب تطبيقه على كل مهم 8 

1 اذا كان بين المتهمين تعاون على الضرب أو اجرح أو الايذاء»قتكون 
جر متهم واحدة» و'يسألون جميعهم عن النتيجة الجرمية التي حصلت » ولو 
يك ان ني اولس ی ی رت کد دن التي ا د 
النتيجة . فالمتيقن في حق كل مهم انه متدخل ( شريك ) فما . 

> - أما اذالم يكن بين المتهمين تهاو نعل الضرب 1 الجرح 1 الابذاء» 
yS‏ رن 
املد مرضي ع ميا 


دعاك اكير 
لاد لكا يتضمن بيان الاصابات وحصول تعطيل عن 
ا 0 عن الأعمال الشخصية بالمعنى الذي يتطليه القانون 5 لاك هذه 
النتيحة اعا حدثت من جراء 6ا 6 کد ن عشرة 
أيام ولم تنجاوز العشرين بوماً . وعلاوة على ذلك كله : بيان القصد الجري ` 


و - العفو ب القر رة لنم ابر يرا ء اللصوصى ع بررافىالارة | ؟ 6العرل: 

العقوبة المقررة لجنحةالابذاءالواردة في المادة١‏ ؛ هالمعدلة هي اوو ال کے 

أشد من العقوبة المقررة لجنحة الايذاء البسيط التي سبق شرحبا . فنص المادة 

١‏ المعدلة » خلافاً لما ورد في المادة ٠٠١‏ المعدلة » لايجيز المزول بالعقو بتحتى 

ا لحيس التكديري ( المادة ٠٠‏ ) » واا المد الادنى لعقوبة الب سالمقررة ينبني 
كلك 


أن يكون عشوة ايام" » وهو المد الادنى لمقو بة الحبس المنحية(المادة1ه). 
وأما المد الاقصي فهو اليس مدة سنة . وفضلاً عن عقو بةالحبس التي تتراوح 
بينعشرة اياموسنة» ققداجاز الشارع المي أيضا بعقو بةالغو امة الي تاراوح بين عشر 
ليرات و خسين لير ةو يكن للقاضي السك بهاتين العقو بنارالا تاا اھا 

ا أ صف جني عاب : وإذا كانت واقعة الايذاء مما ينطوي نحت حم 
المادة ٠٠١‏ المعدلة » فان النيابة العامة ملك سلطة ملاحقة فاعلها واقامة الدعوى 
العامة عليه » دون أن تكون سلطتها هذه مقيدة بوجوب تقديم شكوىأو ادعاء 
شخصي من الجني عليه . على انه اذا تنازل هذا الاخير عنشكواهأو دعوام» 
ينا ارماك و e‏ ص جا الال من ل 
عقاب » كا هي الال في المادة ٠ه‏ المعدلة السابقة » وما يكون هذا التنازل 
عثابة عذر مخفف قانوني يوجب تخفيض العقوبة المقررة عقتضى المادة ١4ه‏ 
المعدلة حتى نصفها . 

م - اروف الت رة : قد تشددالعقوبة الواردةني المادة ٥٤١‏ المعدلة 
- مثلها تشدد جميع العقوبات المقررة رانم الايذاء المقصود- وفاقاً لأحكام 
المادة ۷ء٠‏ » اذا اقترن فمل الضرب أو الجرح أو الايذاء المقترف قصناً 
باحدى الخالات المنصوص علها في المادتين 514 و هلاه من قانون العقوبات» 
وسنبحث ذلك في فصل مستقل . 


)١(‏ مالم يكن ثة ظروف مخففة تقديرية . فاذا وجدت جاز لقاضي ويل كل عقوبة 
حنحية الى عقوبة تكديرية مقنفى المادة 54١‏ من قانون المقوبات ٠‏ 


Bo 


ثانا الابذاء المفضى الى التعطيل عن 
aN‏ 
المادة ج ه المعدلة 


نص المادة جيه المعدلة : جاء في المادة ؟4ه المعدلة مايلي : 

« اذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة اليس من 
ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها ». 

شروط تطميقها ويتضح من تدقيق نص المادة 545 المعدلة ارن شروط 
ا 

أولاً : ان يحدث ضرب أو جرح أو ايذاء . 

ثانياً : أن ينجم عن ذلك تعطيل الجني عليه عن العمل مدة تتجاوز 
العشرين و6 . 

ثالثاً : القصد الجري 

أما الشرطان الاول والتالث فيشترك فما جميع جراتم الايذاء المتصود » 
وقد سبق لنا | باسباب في الفصل الاول من هذا الباب . 

وما الشمرط الثاني فلا تلفأ حكامدفيهنذهالمادةعن أحكامدالتي أوضحناها 
في المادة ١‏ السابقة الا من حيثمدةالتعطيل عن العمل . فهي في المادة 1ه 
المعدلة يفبغيأن تتراوح بيناحد عشريوياً وعشرين يوماً » وأما في المادة ۲ه 
الممدلة ‏ فيشترط النص أن تتجاوزالمشرين نوماً . ومن البدهي أنه مبماتجاوزت 
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مدة التعطيل عن العمل العشرين يوماً » من جراء فمل الضرب أو ال جرح أو 
الإيذاء اللقصود » فان أحكام المادة ٠٤١‏ المعدلة نظل جديرة بالتطبيق ٠‏ شر بطة 
أن رن الاصابة قابلة للشناء » وأن بكو نالتعلل _ الال _ موقا ولربلفت 
مدته الاشبر والسنين ٠‏ أما إذا تجاوزت مدة التعطيل العشرين يوماً » وتبين 
عدم قابلية الاصابة للشفاء؛ فإنالاص ينقلب من تعطيل مقت عن العمل إلى 
عجز دام » ومتنع حينئذ الاخذ بأحكام المادة 45 المعدلة » إذ يغدووصف 
الواقعة جنائياً » وتصبح أحكام المادة ٠٤۳‏ هي الواجبة التطبيق . 

العفو ب : لما كانت الاصابة المشار الها في المادة ؟4ه المعدلة هي أ كثر 
خطورة من الاصابة المنوه ها في المادتين ٠٠١‏ و ١4ه‏ السابقتين » فان من 
البداهة عكان كبير أن تكون العقوبة المقررة في المادة ؟5ه المعدلة أشد من 
سابقتهها . ولكها على الرغم من ذلك نظل في حدوداطارالوصف الجنحي 
فهي لاتعدو ابس من ثلائة اشر الى ثلاث سنوات والغرامة منعشر ليرات 
حى خسان ليرة . 

وتتحلى الشدة في المعاقية على جنحة الايذاء الواردة في المادة ؟:ه في 
مظاهر ثلاثة : 

أولاً : ان المد الادنى لعقوبة ال حبس المقررة هي ثلاثة أشهر وللقاضي أرنف 
يصل بعقوبة الميس المقضي بها الىثلاث سنوات ء بنا لايتجاوز الحد الاقصى 
انقو" اون اال ووه ا کے اللو الديت اہ واا اکن 
فو که الام . 

ثانباً : لقد أجاز الشارع في المادتين ٠٤١‏ و 41ه لقاضي أن يحم بعقوبة 


بزل 


الميس أو بالغرامة » ولم .وجب عليه أن يحم في حال نيرق ا 
بالعقوبتين معاً في أن واحد ٠‏ أما في المادة ؟4هالمعدلة التي نحن في صدد ش رحهاء 
قان الشارع لم يبحللناضي حرية الاختيار» وإنما ألزمه ‏ في حال الحم بالادانة 
ان يقضي على الفاعل ,عقو بتي الحبس والغرامة مما وني أن واحد . 

ثالثاً : لبس لتنازلالجنيعليه في جنحةالايذاءالمنصوص علبها فيالمادة؟ه 
المعدلة أي أثر قانوني لا بالنسبة للدعوى العامة » ولا بالنسبة للعقو بة المقضي بها. 
وهذا يتنافى والاثر الذي أقره الشازع لتنازل الجني عليه في الوقائع الجرمية 
التي مخضع لاحكام المادتين السابقتين ٠٠١‏ و ١4ه‏ المعدلتين . 

اما من حيث ظر وف التشديد فان العقوبة الواردة في المادة ٥٤١‏ المعدلة 
تخضع لما مخض له سائر جرائم الايذاء المقصود عملا باحكام المادة ه4ه التي 
سنتصدى لشرحها فما بعد. 


وتخنتم بهذا شرح جح الايذاء المقصود » ثم تنتقل في الفصل القادم إلى 


بحث جرائم اضرب وا جر _والايذاء المترفةقصداوالمعاقب علمها بعةوباتجنائية. 


علا 6د عاو 


ONAN 


افص الث 
منايات ار زاء اللقصود 


الوار ٤٣‏ ۵و ٥))‏ وه 


صور ابر برا اناي : استعرضنا فيالفصل السابقجراتًم الايذاء المقصود 
التي يعاقب الشارع مقترفها بعقوبات جنحية . وحن في هذا الفصل سنتصدى 
لشرح جرائم الضرب وال جرح والايذاء اللقصودة التي تفضي إلى تناج خطيرة 
تبلغ أحياناً حد إزهاق الروح » والتي يعاقب الشارع عليها بعقوبات جنائية . 
وقد أطلقنا على هذه الطائثة من الجر انم اسم : د جنايات الايذاء المقصود» . 
ويعاقب الشارع على هذه الجنايات في المواد 1ه و 44ه و 5ه » وتتجلى في 
كل ا من م اراد ات مور دو اله العا > وراك 
E‏ 

الصو رة الاولى : الضربأوا لر مأو الايذاء المفضي إلى قطم »أو استئصال 
عضو أو بتر أحد الاطراف » أو إلى تعطيل) » أو تعطيل إحدى اواس عن 
0 إحداث تثويه جسم »أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظبر العاهة 

ONE 


الدائمة . وقد نصت على هذه الصورة من صور الابذاء المنائي المادة 4ه من 
قانون العقوبات . 

الصو وة الثانية : الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي إلى إجباض حامل . 
وتنص على هذه الصورة منصورالايذاء اناي المادة 4ه من قانونالعقوبات. 

وأما الصورةالثالثة والاخيرة فبي : الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي 
إلى الموت . وهذه الصورة منصوص علا في المادة ٠۴١‏ بين المواد القي تعاقب 
على القتل المقصود » وقد أفصحنا سابقاً عن الاسباب التي تدعونا إلى مخالفة 
الشارع في الترتيب الذي اختاره » وإلى بحث المادة ٠۳١‏ في إطار شرح المواد 
التي تعاقب على جراثم الايذاء المقصود ‏ . وسنتناول بالابضاح كل صورةمن 
نے رر ا8وت 


ا :الايذاء المفذضى الى 
إحداث عاهة دائمة 
المادة “ع م 


نصى الارة ٠٤١‏ : لقد أطلقنا الجزء على الكل » واقتصرنا على تسمية 

هذه الجر عة ب « الابذاء المفضى إلى إحداث عاهة دامة » » واللقيقة أننا نع 

ددم الايذاء » كل ای ا او بالسلامة الجسديةمن ضرب أو جرح 

أو سواها . والواقع أن أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء المقترفة قصداً 
)١(‏ انظر الصفحات <ه و٣۷٣‏ و١م:‏ و٥۹٤‏ من كتابنا هذا . 


ON 


والمشار إلمها في صلب المادة 4ه لاتنطوي على نتيحة جرمية واحدة » وإتما 
E‏ ء۶ 3 .- ء۶ 3 
شي تشتمل على عدد من‌النتاج الضارة » ولس حدوث العاهة الداعة» إلا نتيحة 
5 ۶ 3 م 33 2 2 5 
واحدة من هذه النتائج المتعددة » وإن كانت أظبرها وأرزها. وقدعددت المادة 
٠. 4 3‏ 
۴ جميع تلك النتاح الحطيرة » فنصت على مايلي : 
« اذا أدى الفعل الى قطع » او استئصال عضو »ء او بتر احد الاطراف» 
او الى تعظيلبها E‏ تعطيل أحدى الحو اس عن العمل »او تسيب فى 
احداث تشويه حسم » أو اية عاهة اخرى دائة » »او ها مظبر العاهة 
الدامة » عوقب الحرم بالاشغال الثاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر » 
وهذا النص العربي لامادة وه غير دقيق في صياغته » ولايد لنامن إبراده 
بالنص القر نسي » ما ورد في الاصل : 
Lorsque le fait aura eu pour conséquence une‏ « 
mutilation, ou Jlexcision dun organe, ou Yamputalion‏ 
dun membre, ou aura rendu un membre, un organe, Ou‏ 
sa fonction, ou aura 081156 une grave‏ ذ un sens impropre‏ 
défiguration ou toute autre infirmitê permanente ou parais-‏ 
sant lelle, le coupable encourra les {ravaux forçés û temps‏ 


pour dix ans au maximunı. »‏ 
شروط تطبيى الارمٌ )۵ : 
ويتضح من تفحص نص المادة 1ه من قانون العقوبات السوري 
أله أوسع مدى » کی کل م کے کاک مجن مق ی 
)١(‏ ورد خطأ في نص المادة +:ه من قانون العقوبات السوري لفظ « تعطيلبا » . 
والصواب : « تمطيله) » » وهو ما اوردتنه في المأن . 


EAE 


العقوبات المصري » ونص الفقرة الثالثة من المادة ۳١٠۹‏ من قانون العقوبات 
الفر نسي ٠‏ فالمادة ٠٠١‏ تعتبر يعثابة العاهةالدائمة حصول تشويه جسم ار اا 
أية عاهة لها مظهر العاهة الداعةء ولم برد اذلكحك مائل في التشريعين الفر نسي 
والمصري على السواء . 

وتتخلص شروط تطبيق نص المادة 049 ما يلي : 

أولآً - وحجوب توافو النشاط الجو”م : ومعنى ذلك أن يكون الجاني قد 
ارتكب ضد الجني ا افا ال ل ار لوه 
الجسدية من ضرب أو جرح أو إيذاء . وقد أفصحنا عن مداولات هذه 
وات ا 

ثائياً حصو ل النقيجة الو مية الضارة : أن ينثأ عن هذا الفعل في الجني 
عليه عاهة دامة أو عاهة لها مظه رالعاهة الدامة » كالتشويه الجے SNe‏ 
اا ی ال ا و لا ی 

ثالث - وحوب توافر الو كن العنوي : اي إن ارتكاب ال الي فمل 
الضرب أو الجرح أو الايذاء الذي أحدث في جسم الجني عليهمثلهذه النتيجة 
الجرمية الضارة حب ان يكون مقترناً بالقصد الو مي . وهذا القصد الجر 
الذي يتطلبه القانون لبس قصد إحداث العاهة الدائمة» وإعا هو قصد المساس 
بسلامة جم الجني عليه أو بصحته » أي كانت طبيعة هذا المساس أو درجته ٠‏ 
وبعبارةأخرى : إن التصدا جرعي الذي يستازمهالشارع في هذه الجرعةالنصوص 
عليها في المادة 8ه هو نفسه التصد ا لري الذي يستازمه في سائرجر ان ّالضرب 
والجرح والايذاء المقصودة عامة . فليس عة ماعبز هذه الجرعة الواردة فيالمادة 


CADIS 


۴ عن شائر جراتم الايذاء المقصود من حيث الركن المعنوي . وإنما تتميز 
عن سواها من حيث النتيجة الجرمية الضارة التي لا بد مرن حدوثها لقيام 
او وا کل اا 

بيد انه إذا توافر لدى ال ماني قصدإحداث العاهة الداتمة»فانالركن المعنوي 
يعتبر متوافراً من باب أولى.ولايغير قيام مثلهذا القصدء نسو لية اجبانيولامن 
وصف ال ر عة ولا تأثير له على العقوبة المقررة . مشال ذلك : من يضرب ار 
بنية فقء عينيه أو بتر يده أو تعطيل حاسة السمع لديه . والنص القانولي لم عيز 
في المسؤولية أو العقاب بين من يضرب آخر بقصد إيذائه فيصيبه بعاهة ليك 
و ا ا ا ست امار من 
له مابريد . ولا ريب في ان الشارع الف ني هذه الال المج الذي يسير عليه 
في حالة وفاة الجتي عليه ٠‏ ققد فرق تفريقاً صركاً بين مسؤولية ا جالي الذي 
مجهت نيته وانصرف قصده إلى إزهاق روح الني عليه فاعتدى عليه عا 
أفضى إلى مو ته »> وبين مسؤولية الجاني الآخر الذي قام باعتداء على الجني عليه 
امن ابذاك ESE NEA eke Ose‏ كيك 
قاصداً ذلك . و بنى الشارع على اساس هذا التفريقفيالمسؤولية تفريقاً في اعقو بة 
المقررة لكل من هاتين الواقعتين اللتين اتحدنا في النتيجة واختلفتا في القصدم 
ولا اثر ثل هذا النبج في حال حصول العاهة الدامة . 

عمرف: السب : ولا معدى لقيام الجرعة الواردة في المادة 4ه عن توافر 
صلة السببية بين افعال الضرب او الجرح او الايذاء التي ارتكبها الجاني وبين 
الماهة الدائمة التي أصابت الجني عليه . ولاينني توافر هذه الصلة وجود أسباب 

SON 


لتر ا ا ت إلى قل اک 5 دات 
العاهة الدائمة . على إنه إذا توسط بين نشاط الجالي الآثم وحصول الماهةعامل 
رك اوا ا و ان ل ا 
اللاحق يقطم علاقة السيبية » وتقف مسؤولية الجالي عندحة الضرب أوالجرح 
او الايذاء المقصود الذي أصاب المجني عليه » ولاتمتد إلى العاهة الدائمة التي 
يرجم حدوثها إلى سبب مستقل عن فعل الجالي . 
مطل ا ا 

وا-كن ماذا يعني الشارع ب د العاهة الدامة » أو «العاهة المستدعة » » 6 
اسه ل بصي أ 

لم بورد القانون تحديداً صركاً أو تعريناً واضحاً إعاهة الدائة 
permanente‏ 50 سرد في صلب المادة٣ ٤‏ أمثلةعنها كالقطع 
gl la mutilation‏ لك الاعضاء عودردينده 0 بتر 
أحد الاطراف باصت ونه دهامادم سا أو تمطيلب) > أو تعطيل 
احدى اواس دمناءصه! impropre ù sa‏ ار احداث تشو يهجسم 
اهنا وناغ حدمي » م اعقب الشارع هذه الامثلة بقوله« أو أيتعاهةأخر ی 
داعةأو لحامظبرالعاهةالدأمة» بر ou Loule autre infirmitéê permanente‏ 
paraissant telle‏ 

ومن هذا البيان الوارد على سبيل التمثيللا على سبيل الجصر مكن بصورة 
عامة تعريف العاهة بأنها : د فتدعضو من أعضاء الجسم اوا مو دراه 
أو تعطيلهها » او تشويبها » ٠‏ 


ON 


04 


ويشترط القانون ان تكون العاهة دائمة : أي أن يثبت أنه يستحيل 
إرؤها والشفاء منها » وأنها تبقى ما بتي المصاب مها حياً . وتحديد صفة الدعومة 
منوط بالطبيب الشرعي » وهو 0 فني لایر كاحت ری ج : 
كلتقي صرلات E‏ . ولايقطع الطبيب عملياً رأي حاسم في هذا 
الموضوع إلا بعد أن عضي وقت كاف لصول اليقين باستحالة الشقاء ٠‏ 

ونظراً تلاو القانون من تعريف للعاهة الدائمة » فان القول الفصل بتوافرها 
3 بعدم توافرها يملكه قاضي الموضوع » وهو يفصل في ذلك غير مقيد هذه 
الامثلة التي لم برد الشارع بها أن يحصر جميع حالات العاهة الدائمة . وليس 
محكة النقض حق الرقابة على قاضي الموضوع عندما يؤكد E‏ 
عدم حدوثها ' ولقاضي الموضوع أن يستعين بأهل اعلبرة والفن لتعيين ما إذا 
کا ا كاك ار كير ا ن المسل به أنها لاتعتير دائمة الا إذا ل يكن 
EE‏ 

ويتضح من التعريف الذي أوردناه للعاهة الدائمة » ومن الامثلة التي جاءت 

على ذد کرها الادة۳ دمن قاو ND‏ تفي وجو د العاهةهي ا فقده ام 

من الانتفاع بأعضائه او اطر افه او حو اسه فقداً كلراً اوجز ثرا بصفة ائم ة ودائة . 
وعلى هذا » فان الصورة التي لا نزاع في توافر العاهة الدائمة فما تتحقق في أن 
ينقد الجني عليه احد أعضائه أو أطر افه بالقطم أو ل او الاستتصال- ونعني 
بالعضو كل جزء من الجسم يقوم بوظيفةحياتية(بيولوجية) معينة. و يشمل مدلول 
العضوءفي اللقيقة“الاطراف والمواس وكل اجهزة الجسم .و يستوي لقيام العاهة 
الدائمة أن يكون المضو المتقود خارجياً كلذراع أو الساق»أو داخليا كالطحال 


Yo 


أو الكلى» وذل كا لو اصباستئصالح ضرورياً لاتفاذحياة المجنيعليهفيج رام 
الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود . 

وكا تتحقق العاهة الدامة بانفصالالعضو بأ كله من جسم مجني عليه فكدلك 
يمكن ان تتحقق انقصال جزء هن هذا العضو فقط . مثال ذلك: فقد سلامية 
أحد الاصابع . 1 ااه فب أن ككرت ال الى كه الى الريك ال 
انفصل من العضو على شيء من الاهمية . ولاشك ني ان تحديد أهمية العضو » 
أو الجزء من العضو» الذي فقده لني عليه» والقول بأن هذه الاهميةقد بلغت 
الد الذي يبرر اعتبارفقده عاهة دائمة»هو أمر يدخل في تقدير محسكةالموضوع. 
ولذلك ققد حكمت محسكة النقض في مصر بأن خلم الاسنان أو كسرها نتيجة 
للضرب لايعد عاهة دائمة بالمعنى القانوتي » لان تقدم طب الاسنان وجراحتها في 
الوقت الحاضر جعل من السير إحلال الأسنان الصناعية حل الأسنان الطبيعية 
وهي عمليةشاع|جراؤهاء وكان ها نتائج م ية .وكذلكقضت حكةالنقض 
المصرية بأن فقد جزء من صيوان الاذن أو قطع حامما لايعتبر عاهة مستدعة 
(دائمة) لان العضو باق » ووظينة الاذن لم تتعطل . وعلى المكس من ذلك» 
SE CE‏ إن كل 2 ران لانن ١‏ كل كد عه ته 


)١(‏ انظر قرار النقض الممري المؤرخ في ٠١ ٠٠-٦-٠١‏ والمنشورفيجموعة الفواعد 
القانونية : < ٠‏ رقم ٠۸‏ ص مه. واقرأ عكس ذاك: رأي الد كتور يوسف بدر الدين في 
الصفحة +» من هوّلفه عن «العاهات المتدعة» اذ رى أن حباز الهضم قد يتآثر بسوء المضغ 
وينثاً عن ذلك اسوأ العواف من حيث تغذية الجسم. وراجعايضاً نقدالد كتور حن |بوالسعود 
الذي برى بحق أن من يستعمل اسنانا صناعية لايقوى على كلماتقوى عليه الاسنان الطبيعية 
5 ۴۷ هامش ») . ويبدو أن عكة النقض‌السورية أيدت هذا الاجتباد الممري فيقرارها 
ذى الرقم باه أساس حناية ٠١١‏ والمؤرخ في ۱۹١۱-۱-۲۳‏ . 

( ۲ ) نقض مصر ي ۱۹۲۰-۲-۲ منشور في الغاماة س ١‏ رقم ۸۳. 


ONS 


بصرف النظر عما يلحق حاسة السمع من ضعف 27 . 

رك لاعت ل ل ل ل ال اسه 
المعروفة بعملية «التربنة» التي جري للمصاب إثر الاصابة المصحوبة بكسر 
أو انخساف فى عظام الرأس أو في العظم المي 1 الجداري . ويقصد هذه 
العملية رفع شظايا الكسور » ومنع الضغط على المخ . ويقرتب على اجرائها 
ازالة جزء من العظام التي حمي المخ » ومن شأن هذه الازالة أنها تدوم مدى 
الحياة» وسجعل الجني عليه أقل مقاومة للاصابات الخارجية » والتغيرات الجوية» 
معرضاً لاصابات المخ كالصرع والمنون وراج » كا إنها تقللم نكفايته العمل 
بصورة داتمة. على أن عملية التربنة لاينجم عنما دا مأعاهة دائمة» فقد يكونف 
العظم المستخرج صغيراً بحيث يتكون بديلاً عنه نسيج عظمي يحمي المخ من 
الطواريء الو ية وغيرها فلا تتخلف عنه أية عاهة داتمة. أما إذا كنلا ينتظر 
ملء الفقد العظمي بنسيج عظمي فانه تتخلف عنه عاهة دائمة » وإنكان مر 
ا ا 

ب أن العاهة الام لال فط اال عدر من الاسضاء ار اء 
من عضو . فقد يبق العضو غير منفصل عن الجسم » ولكن الاصابة تنضي 
الى تعطيله عن القيام بالوظيفة الطبيعية التي خلق لا . ومثال ذلك : العجز عن 
حريك الذراع » أو عن قبض الكف » أو عنطي الساق »أو عن قبض راحة 

.٩ ۷۰ سنة عع قضائيقرقم‎ ٠۹۳۷-۱۱-۴۱ نقض مصري‎ )١( 

(؟) نقض مصري ۷ ۱۹۰۳-٤-۲‏ و ١ 00 - ٦ - ١١‏ كلاهمامنثورفي#وعةاحكامالنقض 
س ؛ رقم ۲۷۰ ص ودلا ورقم 6و ص٤‏ ۷ه. 


لمات 


اليد » أو عن ا نطباق الفك العلوي عل الك الأسفل بسبب اصابة القك الأسئل 
بكسر التحم التحاءاً معيباً » وكذلك العسر في حركاتالعنق من رفع أوخفض 
أو التفات عيئاً أو ثعالا » واختلال علاقة مركز الكلام بالذا كرة بسبب 
إصابة في الرأس . 

ومن هذا القبيل أيضاً ان ينقد المصاب القدرة على الانتفاع بحاسةمن حواسه 

كنقده بصر احدى العينين أو فقده حاسة السمع أو الثم أو القدرة عل النطق» 

أو أن تؤدي الاصابة الى تعطيل قوة من القوى الطبيعيةالتي يتمتع بهاالانسان» 
مثل تعطيل القوة ال نسية أو القدرة على إنجاب الاطفال . 

ويس من الضروري أن يكون التعطيل كلباً » أو أن ينقد لحي عليه 
الاتتفاع بالعضو الذي وقستعليه الاصابةققداً كاملا ء كأن يحرم من احدى 
حواسه حرماناً مطلقاً » أو من احدى قواه الطبيعية بصورة شاملة » فقدتنحقق 
العاهة الدائمة إذا كان التعطيل الحاصل جرمياً أو اذا حرم الجنىعليهمناحدى 
حواسه أو من أحدى قواء الضيعية حرماناً جزئياً غير نام . وعلل هذا الحو 
فان ضعف البصر أو ضعف السمع الاذين لايمكن شفاؤها يجوز اعتبار كل منها 
عاهة داج » وكذلك إعاقة ثني سلامية واحدة من سلاميات اصبع اليد . 

ولم يحدد القانون نسبة مئوية معينة للنقص أو التعطيل الواجب حصوله 
لنكوين العاهة الدائمة » فيكني لسلامة الحم أن يثدت انمنفعة أحد الأعضاء 
أو و ظيفته فقند فقدت ولو فقداً جزئياً بصفة مستمرة . ولا ييؤثر في قيام العاهة 
الدائمة انها لم يمكن تقديرها بنسبة»مثوية وإعا ينبني تقدير النسبةالمئوية للتثبت 
من جسامة العاهة » وبالتالي “ لتقدير مبلغ الضرر الذي للق بالجني عليه من 


ONA 


و اكور القن کا وها فو مكدازو او 
وما يحص لعملياً هو ان الطبيب يقدر النسبة المثوية للعجز أو للتعطيل » أو لانتقص 
في المقدرة على العمل » و لكن هذا التقدر ‏ كا قلنا - ليس بر كن في 
الجرعة المنصوص علا في المادة 5ه > وضالة النسبة لاتق صفة العاهة» 
ولذلك فانه يظل ني ساطان قاضي الموضوع تحديد ما إذا كانت فظن 
أو العجز أو النقص قد بلغت حداً يبرر القول :وجود عاهة دائمة . ومتى اثبت 
المج ان عة عاهة دائمة فان الاي يسأل عقنضى أحكام المادة ٤ه‏ الآننة 
الد کر دافا کاک د ل ارال او ےق و عل ال 
كبيرة أم صغيرة » خطيرة أم نافهة » وسواء أذ كر المكهذه النسبة أمأغفل 
ذ كرها بتاتاً . وإذا رأت محكة الموضوع أن نسبة التقص أو العجز أو 
التعطيل عبالغ ةما بافت » لا تشكل عاهة دامة » فلا معقب لرأيها ولا رقابة لمسكة 
الات عالينا م وعو ا ا © 

و يعتبر من قبي ل العاهة الدائمة إصابة جسم الجني عل و ف یل 
و E‏ ون ا ا 05 ار ود ا 
حواسه كلها أو بعضها في الغرض الذي من طبيعتها القيام به . ومثال ذلك : 
اصابته بشال أو بجنون . 

وقد تتخلف العاهة الدائمة أيضاً عن الجروح المرقية الناشئة من الكي 
وسكب الاحماض المعدنية » فيحدث تشويه ظاهر بالوجه أو اليددن من نار 
IN SNE)‏ ق كرك وو د هون ررق اصن 
أساس جنابة ۲ ۷١‏ والنشور في علة نقدابة المحامين في دمشق ؛ العدد ٠‏ لعام ١951‏ رقم 


00 0 عن‎ 
COA 


الجر ائم الواقعة على الاشخاص (؛٠)‏ 


الالتحام 3 ا E‏ دام في حركات العضلات . بل أن نص المادة 4ه عثبر 


التشويه اليم بحد ذاته عاهة دامة » وان لم يققرن هذا التشويه الجسم بفقد 
ا او ول ا ال لای ی 
قدي ا 


والطر ف أن نص المادة ٣ه‏ من قانون العقوبات لايقصر فرض العقاب 
علىمن يحدثالعاهة الدائمة فعلا » واا يعاقب أيضاً منزيحدث أبةعاهةها مظوو 
العاهة الدامة » وإن لم تكن > کر 

ومن هذا القبيل: حالات التشو يهالحطيرة . فبي تأخذ مغر العاهات الداعة» 
ولولم نكن تنطوي على فقد عضو من الأعضاء أو جزء منه » أو تعطيل وظيفة 
حاسّة من الحواس ب ولا نزاع في أن ها من الأثر في النفوس مالا يقل عن فقد 
عضو او تعطيل حاسة . 

ون كان القانون لايشترط لتحقق العاهة الدائمة أوالتي لها مظبر العاهة 
الدائمة أن يكون قد حدث لدى الجني إن لے ا إن 
المادة٣ ٤‏ هه الو اجبة التطبيق على كل واقعةتفضي الاصابة فما إلى تعطيل الجني عليه 
عن العمل تعطيلا دائ .ذلك أن العجزالدا معن العمل يعتب رعثابة العاهة الدامة . 

ومن الطبيعي ان ااا د ا ا که 
بين حدوث العاهة الدائمة من فمل الضرب أو الجرح وحدوتما بأي فعل آخر 
من أفعال الايذاء » كاعطاء ام ني عليه مواد ضارة » ومثاله : أن يضم الجاني 
في عبن الجني عليه سائلاً لاهباً فيتانها » أو أن يست الجاني الجني عليه بعض 
TT IL‏ 


O 


عاك فار :كل حك بالادانة في جريعة الضرب أو الجر ح أو الايذاء 
المقصودة المنضية إلى إحداث عاهة دامة يجب أن يبين أركان الجرعة » وان 
يثبت أن ال اني أقدم قصداً على ضرب الجتي عليه أو جرحه أو إيذائه » وان 
عة عاهة دائمة أوها مظهر الماهة الدائمة » كقطع عضو أو تعطيل حاسة أو تشويه 
جسم » قد تخلفت عن فمل ال اني المقصود وحلّت بالجني عليه » وان بن ماقام 
به الجاني قصداً من ضرب أو جرح أو إيذاء “ وبين حصول العاهة رابطة 
سیا كيده دو رود اللاذة د 81705 ا 
فبها قاضي الموضوع نهائياً » ولا يسوغ الجدل فما أمام محسكة النقض » إلا 
من ناحية الرقابة العامة على منطقية الا سباب. و تبني محكة الموضوع حكبا في 
هذا الصدد على تقرير الطبيب الشرعي ٠‏ وتقريره في هذه المألة - كاني 
برضا نح ا ای السك إن لسن رن ولكن ينبني علما إذا 
ف اھ ح ان قي لای 

العو ب المقررةٌ جرم ابر بزاء المقصور الفصى الى مروك عا » 
واللنصوص عادرا ف الارة ؟'] ۵ : هره العفو مال الوصف »› وهی 
الورك الل لقال ا يري اشرق وای الل کے سراق o‏ 

ولقدذ كرنا من ذي قبل ان الشروع في هذه الجنايةمعاقب عليه اذاثيت 
ان الجاني عند ارتكابه فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء كان يضمر نية 
إحداث العاهة » ثم لم يتحقق قصده لاسباب مستقلة عن ارادته ٠‏ ولا ريب في 
ااك دخا ادا ع ألا اا فيك اق ال و 
فعل الضرب أو الجرح او الايذاء = لم يكن يضمر سوى نية الايذاء الجرد 

ON 


أي لم يكن يقصد سوى المساس بصحة لني عليه أو بسلامته الجسدية » فن 
الشروع في جناية الابذاء المغضي الى حدو ثعاهة بغدو غير متصو ر » وبالتالي» 
غير معاقب عليه كشروع في جناية . 

وغني عن البيان أن جناية الايذاء المنضي إلى حدوث عاهة هي الصورة 
0 
سا عليه . فاق سار الات الوا الأخر ى فلا امكان ل ' 
ظروف الفشريرم: ويسرى على العقوبة المقررة مقتضى المادة 4ه مايسري على 
غيرها من العقوبات المقررة وجب سار المواد الأخرى التي تعاقب على جراتم 
الايذاء المقصود » وذلك وف لأحكام المادة 0ه من قانون العقوبات . 

نانياً ‏ الإبذاء المفضي الى الا جباض 
المادة ععه 

نصى الارة € ) ۵ : إن الايذاء المتصود المنضي الى إحداث ماهة لبس 
حر الو اا و ا ا رض فا 
المقصود المنضي الى اجباض ام أة حامل اذا كان المؤذي على عل حملا . 
وال ان ك ارو من عرو الإا اا اد ار وارد 
الأولى أي لمناية الايذاء ا مغضي الى احداث عاهة . وهذه العقوبة هي كارأ ينا 
الاشغال الشاقة المؤقنة التي تتراوح بین ثلاث سنوات وعشر سنوات . وقد 
صرحت بذلك المادة 544 » و نصها ما بلي : 

« يعاقب بالعةو بة نفسها من تسدب ياحدى الطرائق المذ كورة في المادة 
۰ه ناحهاض حامل » وهو على علم يحملها » . 

ت و 


ويقصد بعبارة « العقوبة نفسها » العقوبة الواردة في المادة ٠٤١‏ السابقة » 
رى الأشتال الشاقة الؤفنة ع رات عل الا كثرا _ أما الطرائ و المد رة 
في المادة ٠ه‏ » فهى ادرب E‏ 
عن وفيا 0 المادي الذي بشترك فيه جميع جر ا 
شروط تطبينى الارة € 5 ۵ :ويتضح من الامعان في نص المادة 544 الآنف 
بيانها أن شروط تطبيقها تتلخص عا بلي : 

أولاً : أن بقع فعل من أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء » وقد بنا معام 
هذه الأفمالو حدودها » وأفصحنا عن مداولانهافيماسيق (ص54: وما بعدها). 

ثانياً : أن يكون الجني عليه » أي الشخص الذي مسه فم لالضرب أو ارح 
او الابذاء » امرأة حملى . 

ثالث : أن يفضي فمل الاعتداء الواقع الى اجهاض المرأة اني علمبا» 
وبعبارة أخرى : أن تتوافر علاقة السببيةبين فعل الضرب أو الجرح أوالايذاء 
المقترف وحصول احباض الجامل .والاحهاض معناه ابتسار الولادةاواسقاط 
انين قمل الاوان » و بطلق على الاجهاض في التشريع ا زاي المصري اسم : 

« إسقاط الموامل » » وقد كال كج ار 2 ف 
تارق اغات اہی وشت وباك مسال من اوا كاي د ارات 
والجئح التي حصل لآحاد الناس » ع لانو اتر بات اوري فا أفرد 
لر عة « الاجباض > EES ese‏ فصول باب « الجراتم 
الخلة بالاخلاق والآداب العامة » وعاقب علما في ا مواد ۲۰ ٥۳۲‏ . ولعل 
لبج المنطتي السليم في تبويب الجرام وتصنينها يقضي بأ تصنف جرعة 

. انظر الصفحات مد؛  وب؛ من هذا الكتاب‎ )١( 

Ar — 


الاجباض في عداد ال رام الواقعةعلى الأشخاص »كا هي امال في قانون العقوبات 
السو يسري مثلاً » وني كثير من القوانين الجزائية الحديثة الأخرى . 

ومها يكن ؛ فان الجر عة الواردة في المادة 044 تفترض وجود حل . والحل 
ااني مكن اسقاطه هو البو يضة الملقحة » هر للظة التلقيح الى اللحظة التي 
تم فما الولادة الطبيعية . ا لان 
حلها الى خبرة الأطباء الشرعيين . والمميز الرئيسي هذه الجرعة ااتتي بحن في 
صددها » أن فعل المساس بسلاءة الجني علا من ضرب أو جرح أو ايذاء 
قد أدي الى إخراج الجنين قبل أن يستوفي أجل ولادته الطبيعية . ومن اللي 
الواضح أن ابتسار الولادة يفضي ای اعرد جك حت إن و 
الجنين . على أن الرأي الراجح في النقه والقضاء هو أن القانون لا يشترط لقيام 
الاجباض موت الجنين . 

وجب التفريق بين الاجباض » وقتل الوليد » فالاجباض اسقاط للجنين 
واخراج لما في الرحم قبل وان .ا فل الريك مض ا الل 
ولد ولادة طبيعية » ثم “قتل وماتءإما أثناء عملية الولادة نفسها » وإما عقب 
الولادة ماشرة . 

وتوافر علاقة السببية بين فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء واسقاط امل 
يستازم أن لا يكون قد توسط بين نشاط الجاني وحصول الاجباض عاملمستقل 
وكاف وحده لاسقاط المامل . فاذا انضم مثل هذا العامل إلى فعل الاعتداء 
الذي قام به الجابي اتقطعت به صلة السببية » واقتصرت مسؤولية الجابي على 
ما قام به من ضرب أو جرح أو إيذاء . 

OS 


رابعاً : القصد الرمي وهو ركن هذه الجرعة المعنوي . وقيامه يقتضي 
أن يتوافر لدى ال الي عند ارتكابه فعل الضرب أو الجرح أو الايناء؟مران: 

الأمر الأول : نبة الابذاء » أو انصراف إرادة الجالي الى المساس بسلامة 
الني علا الجسدية أو بصحتهاء وهذا هو القصد الجري الذي بشترك في 
وجوب ثوافره جميع جرائم الايذاء المقصود . 

الأءر الثاني : أن يحكون الجاتي غالا بأن المرأة ال مني علا حامل . 
وهنا الأ تتميز به الجرعة الواردة في المادة 44ه مر شائر جرائم 
ال رك 

فاذا انعدم لدى الجالي قصد المساس أو نية الايذاء »> وحصل الاجبساض 
من جراء القعل غير المقصود الذي قام به الاي » وأمكن أن ينسب اليه خطأ 
ما » فانه يعاقب يمقتضى أحكام المادة ٠١١‏ عن جرية الاجباض خا 

وأما إذا انصرفت إرادة ال مالي منذ الأصل الى اسقاط ال امل » و جاوز في 
قصده حر د الايذاء أو عرد المساس بالسلامة الجسديةالى الاجهاض وارتكب ما 
ا ن ضرب»اوجرح»او وابذاءبقصد اسقاط ا ل نينء فنا لاني ءندئذيعاقب 
على اقترافه جرعة ة الاجباض قصداً » وهي ال جرية التي نص الشارع على معاقبة 
فاعلها عقتضى المواد ٥۲۷‏ — ١ه‏ من قانون العقوبات . 

أما إذا كات ال اني يجبل عند ارتكابه قصداً فمل الضرب أو المرح أو 
الابذاء ان المرأة لحني عليها حامل » فلا يجوز تطبيق أحكام المادة 44ه 
على الواقعة » ولو أشقط المل من جراء الضرب أو الجرح او الايذاء الذي 
قام به الجالي والذي تقنصر مسؤوليتهالجزائية عليه وحده فقط 


-656- 


العقوبة المقر رة للجرمة الوارة في المادة غ:ه : اذا استجمعت الواقعة 
الاجرامية هذه الشروطالاربعة التي سردناها 1 نقاعوقب ال ماني بعتو بةالأشغال 
الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات » وهي العقوبة نتسها التي 
الترض هل لآ اہر هايا قم ا یہ ا 

e‏ هذه العقو بة وك لاأحكام المادة ۲٤‏ من قانون العقوبات اذا 
اقترف الفعل في إحدى الحالات المذكورة في المادتين :مه و ٠٠١‏ من 
قاتون العقوبات : 


ثا الا يذاء المفضي الى الموت 
المادة بده 


نصى الارة ٥۳٠‏ مى فانون العفو مات : هذه الصورة الثالثة والأخيرة 
من صور الايذاء ال جناي يبلغ فبها الضرر الناجم عن فعل الضرب أو اجرح 
او الابذاء المقترف قصداً أقصى مداه » إذ يؤول الى موت الجني عليه وإزهاق 
ريك دون أن كن الى دی رك رت رای فى دل کک 
ان الشارع السوري نظم عقد هذه اللرعة في شلك جراثم القتل المقصود » على 
الرغمءن أنها لاتشترك ممما في ماسوىالنتيجة الجرمية » وهي : حصو لالموت» 


. إذا شتت _ الصفحات ده و دا٣ و ارمع من مؤلفنا هذا‎  أرقإ‎ )١( 


و 


وکا هذه الجر عة بالذات لاتختاف عن سائر جرائم الايذاء المقصود من 
Ez‏ الادي ولا من حيث ركنها المعنويءو إا الاصابة فماأشدجسامة 
وأبلغ خطورة . وهذا ماحدا بنا الى جنها في نطاق شرحنا المواد التي تعاقب 
على جراتم الايذاء المقصود . وقد نصت المادة ٠۴٠١‏ التي تنطوي على « جناية 
الايذاء المفضي الى الموت » على مايلي : 

١١‏ دمن ساب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العف 
او بااشدة أو بأي عل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خس سنوات 
على الأقل . 

«؟ - ولاتنقص العقوبة عن سبع سئوات اذا اقترن الفعل باحدى 
اطالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين » . 

رود نطابينى الارة ۵١‏ : يشترط لتطبيق احكام المادة :مه 
ا 

أولاً : النشاط الجوّم : ويتمثل في أن يحصل ضرب او جرح او شدة 
او عنف او اي عمل آخر مقصود به الایذاء » وبعبارة اخرى : ان يتوافرقبل 
كل شيء الفعل الواجب توافره في 50 انم الايذاء المقصود . 

ثانياً : حهول الوفاة : ان يفضي هذا الفءل ا ماس بصحة المجني عليه او 
ا ا 

» صلة السبدية : أن تتوافر بين الاصابة من ضرب اوجرح اوايذاء‎ : Gl 
. ووفاة المصاب صلة السببية‎ 

ولاريب في ان نتيجة هذه اللرية هي ا موت ؛ فلا بد من حصوله » وإلافلا 


ح جك 


محل لتطبيق احكام المادة ۴ه ولو كان الفعل من شأنه بحد ذاته احداث الوفاة. 
وليس ”يشترط ان حصل الموت عقب الاصابة مباشرة » بل تحكون الجرعة 
ذا فق الى ات مداق ا ند الاد يرون کال ار جر 
توافرت را بطة السببية . وجب ان يثبت في حك الادانة الصادر في جريهة 
الايذاء المنضي إلى موت ارتباط الوفاة بفعل الضرب أو الجرح او الايذاء 
ارتباط المسيب بالسيبوالمعاول بالعلة » وذلك وفقاً لتعر يف الذيوضههالشارع 
السوري لاسيبية في المادة 7٠‏ من قانون العقوبات . وتقدر العقوبة الواجب 
فرضهاعلى الحانيفي حال تعدد العوامل اوالا ساب التي أسبمت في إحداث الوفاة 
فيضوء أحكام المادة ٠١‏ من قانون العقوبات . 

وقد 5 على الهم فيحال حياة ال ني عليه عقتضى إحدى المواداليتعاقب 
على الا يذاء المقصود ٠ه‏ 5ه »© ثم تتفاقم النتيجة الجرمية و اي 
عليه بسبب الاصابة ؛ وعندئذ يصبح الجرم قابلاً لوصف أشد » فيلاحق ا اني 
بهذا الو صف الحديد » وتنقد المقو به الأشد دون سواها ٠١‏ وإذا كانت العةوابة 
القع يا اا قدا کی > اا ا الجدونة کل 
ذلك علا باحكام المادة 14١‏ من قانون العقوبات . 

والجدر بالذكر ان هذا الل الذي عالج فيه الشارع السوريني المادة 141 
من قانون العقوبات حالة تفاقم النتائئج ا اا الاوك کی el‏ 
النهائي لامثيل له في التشر يع ال زاي المصري . ولذلك فن المسلم به في مصر 
انه إذا حك نهائياً على انهم في حال حياة الجنى عليه عقتضى مادة من مواد 
المح والب غير الماك 521 من اون المتوياك الری وف الى انل 


OA 


00 احكام المادة ٠۳١‏ في قانون العقوبات السوري ‏ ثم مات الجني عليه 
ببب الاإصابة » فإن قوة القضية المبرمة.أو قوة الثيء المحكوم فيه>ولعندكذٍ 
يرق فود قا کے ر ای کل مال اا فد ريت ا 
القضاء المصصري على العبل في رفع الدعوى أو المج تجا دق ا 
الضرب أو اجرح بصورة قطعية . 

ثالثاً ‏ القصد الجر مي » أو نية الابذاء : في هذء الجرعة»كا في غيرهامن 
جراتم الاريذاء المقصود » ينبني ان يكون ال الي قد توافرت في نفسه ‏ عند 
إقدامه على ضرب الجني عليه أو جرحه أو إيذائه أو اققراف اي فعل آخر 
ضده ‏ نية المساس بسلامته المسدية أو بصحته » أو قصد الاإيذاء » لا أقل من 
ذلك ولا ا كثر . وهذا هو الركن المعنوي الذي لا قيام 0 جرعة من 
جرام الاريذاء المقصود . 

التفويق بينالايذاء المفضي الى الموت “والقتل المقصود » والقتل خطأ” : 
ومن هنا » من هذه اازاو ية بالذناتءيجب التفريق ببنالابذاء المنضي الوق 
والقتل المقصود اولاً » ثم بين الايذاء المنضي إلى الموت » و القتل الخطأ ثانياً . 
الذي عيز هذه الجرعة: جرعة الايذاء المفضي الى الموت من جر انم القتل المقصو د 
هو أنعدام نية القتل . إذ ينا يتجاتى الركن المعنوي في جرائم القتل المقصود 
بنية إزهاق الروح » أو قصد المساس بحياة الجني عليه »والقضاء عليها » رن 
الركن المعنوي في جرعة الايذاء المفضي الى الموت الواردة في المادة 055 “لا يبلغ 
هذا المدى ولا يتجاوز مجرد قصد المساس بصحة المحني عليه أو إسلامته 
الجسدية . وأما ماجيزها مر جرعة القتل غير المقصود أو القتل علطأ ذبوأن 

TOA 


الوفاة فما نما تنشأ من فعل اعتداء مقصود موجه الى الجني عليه ينصرف فيه 
قصد الاي إلى المساس بسلامة جسم هذا الني عليه أو صحته » الى إيذائه . 
أما في جرعة القتل اللحطاً » فان ا لاني لاتنصرف إرادته الى المساس جياةا جني 
عن 7 مرق أيه yT‏ 
جرعة القتل لطأ لاتنعدم نية القتل فحسب » وما تنعدم نية الاريناء أيضاً » 
وار ترجه لر لكان ارما 4 

والواقم أن الشارع في نص المادة ٠۳١‏ يلتق على ال اني عببءالنتيجةالجرمية 
الحاصلة وهي وفاة الجني عليه » وان لم يكن الجانييقصدها » بل وان لم يتوقعها 
أصلاً . أما إذا ثبت أن الجاني توقع عند إقدامه على فعل الضرب أو ال جرحأو 
الاإيذاء وفاة الجني عليه كنتيجة محتملة لنشاطه الاجراني » ولكنه اسثمر مع 
ذلك في الاعتداء » ورضى بهذه النتيحة في حال حصوطها » وقبل بالخاطرة» غير 
حافل حدوث ماتوقم 00 » فان حك الجاني حينئذ. هو حك القائل قصدا» 
عملا بأحكام المادة ۱۸۸ من قانون العقوبات » وتفرض عليه عقوبةالقتلالمقصود 
الواردة في المادة ٣٣ه‏ لا عقو بة الايذاء المفضي الى الموت المنصوص علا في 
المادة جمه »لان من وق موت الا جرب اجاور تمعن JIS‏ 
بها مقدماً في حال حصوطا » ورضي بالغاطرة » يعتبره الشارع السوري يثابة 
مر أرادها » ويؤاخذه بقصده الاحتمالي الذي يعدل في نظر قورف 
ارات اه الا 

عری سعول الارمُ 07 : والراهنان تطبيق نص المادة+ه يشي رصعوبات 

)١ (‏ انظر الصفحة ۷ب من مؤلفنا هذا . 


CO 


ج على الصعيد القضالي لعملي . و يزيد في الاإشكال إطلاق الحم الوارد في 
ع اك باك عن ار مرد رولك کرات کال اة 
أن كح من مدى هذا الاطلاقءفقضت بأن عبارة ( او بأي عل اخرمقصود) 
الواردة في المادة ٠۳١١‏ من قانون العقوبات تنصرف فقط إلى الأعمال التي تنضمن 
قصد الابذاء » وإلا” انعدم القارق بين جناية التسبب بالموت بطريق الضرباو 
الايذاء» المنصوص عليها فيالمادة ٠۳١‏ الآنف ذكرها » و جنحة التسب بالموت 
بطريق اللطأء الواردة في المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات27 .وهو رأي - في 
0 ' 

نم أصدرت محكة النقض قراراً ها في قضية معروفة فصلتفيوقائمها 
محكة جنايات دمشق 7" منذ عام و بعض عام ٠‏ و تحن نود أن نيت مض حيئيات 
قرار النقض هذا لأهميته . قالت محكة النقض : 

2 ... حيث أن السك المطعون فيه ملخص واقعة الدعوى في انه كانت نوجد 
سشازعات مدنية بين الي عليه ... وبين التبم ٠٠٠٠٠-٠١‏ »انه ارفست ضا 
الجني عليه دعوى افلاس تدخل فبها المتهم بوصنه دائناً »كا رفع الجني' عليه 
دعوى ضد المهم بالربا القاحش»وانه في يوم الحادثني١؟‏ ۱۰ ۱۹۹ التق 


١ه انظر قرار الدائزة الجز ائية في عكة النقض الورية الصادر في ۷ ۲ شباط مه‎ )١( 
يض ای جال‎ 

(؟) إقرأقرار حكمة النقض السورية الصادر في ١55٠0 5- ٠١٠١‏ برقم جنانة مد 
والمنشور في لة القانون ء المدد الثاك , لعام ۱۹۰۱۱ » ص ٠۹۲‏ وما بمدها . 

)<( داجم الحكم الذي أصدرته حكمة حنايات دمثق في قضية قدسي ‏ >دالةفيم١‏ - 


Ae 


د اک 


الاثنان في حفل اقامته التنصليةالقركية في دمشق وتماتبا وجادلاء وخلال ذلك 
صفع الجني عليه ا نهم ورشق الهم الجنيعايه عحتو يات كأس شراب ما نصرةا 
من دار القنصلية وتقابلا ثانية أمام دار الجني عليه وعادا الى المجادلة. ودخلا 
الدار و بعد قليل غادره ا نهم وظبرت على الجني عليه أعراض نوبة قلبية توفي 
فل برا 

« وجاء في الح انه وضعت ثلاثة تقارير طبية أحدها من للنةثلاثية والثالي 
بن ل لالب و انالف E‏ هه يحمت عل نميب 
الوفاة حالة مرضية بالقلب وان هذه الالة قد سببت و فة المجني عليه بدون أي 
عامل خارجي انك ا حال ا ای لاك ایال اال ی ارت 
N‏ 

« وقرر ا الممامون فيه ان الفمل المادي الذي ثبت وقوعه مرن الهم 
باعترافه هو انه رشق الجني عليه محتويات كأس الشراب في دار القنصلية» 
وأنه فمل ذلك قبل ان يصفعه الجني عليه» کا ثبت أنه حاول ضر بهوانه عاسك 
ونجادل معه وهدده » وت الحم واقعة الضرب المسندة الى الہ ہکا نن واقعة 
الامساك بالمجني عليه من صدره وقرر ان الافعال المادية المنحصرة في الرشق 
بمحتويات الكأس والماسك والتجادللاتكون قانونا النمل المادي الذي تشترطه 
المادة ٠۳١‏ من قانون العقوبات والقي وجرت الى المنهم النبمة الحاصة مها لأنهذا 
الفعل يشترط أن يكون على درجة من الخطورة تتناسب والعقوبة المقررة هذه 
الجرعة » کا قرر الحكم انه حتى لو قيل ان الرشى والعاسك والتحادل بكرن 
الركن المادي للجرعة » فانه لايوجدما يدل على أن وفاة الجني عليه تسببتعنهاء 


اناك 


مادام الثابت من التقأرير الطبية أن الوفاة حتمل ان تكون قد حدثت بسيب 
الحالة المرضية وحدها او بسيب البرد او التعب او التخمة او الشراب » وقضى 
الحم ال ذلك ببراءة الم . 

وک أن اک ري ان فين ل 2 القانون السوري فيالمادةمه 
من قانون العقو بات .وقد أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى أنه استق 
اکا من مصادر «تعددة بحيث لا كن الرجوع الي واحد منها لبيان 2 
هذه المادة بوضوح .ولا معدى بعد ذلك عن الاعتّاد في‌تفسیرها على نصها ذاته 
وعلى اسم الفصل الذي وردت فيه وهو الفصل الاول اللخاص «بالجناياتوالجنح 
على حياة الا نسان وسلامته» من البا ب الثامن من قانون العقوباتاللخاص بالجنايات 
والجنح التي تقع على الأشخاص » وقد ترددت التشريعات الختلفة بن الأخذ 
بالنظرية التقليدية التي بحم وقوع رد فعل مادي على ج الجني عليه كالضرب 
أو احداث اجرح » أو فعل مادي يصل في خطورته الىالدرجة التي توازيذلك. 
وبين النظرية التي تكتني بوقوع أي عمل مادي أو ماوق جم أو طنيف » 
اق شك إن اننا رن ا ا له رط ااا 
أو العنف أو الشدة أو أي عمل آآخر ) تفيد من جبة ان الركر: المادي فيهذه 
الجناية لابقوم الا بعمل مادي يأتيه النهم »ا ان عبارة (أي عم ل آخر مقصود) 
وی عاو وا فين من د ی أن فمل المحرم لا يشترط أن يقع على 
جسم المجني عليه بضرب أو جرح » ا لا يشترط ان يكون عل درجة معينة 
ون اا ر 

د فطالا ان القعل المادي وقع من الهم فان الركن المادي للجرية يتوافر 

o 


أا كانت درجة الفمل » وسواء وقع على جم ا لمجي عليه مباشرة أو بطريقة 
غير مباشرة . والفيصل في هذا كله هو توافر او عدم توافر قصد ايذاء امجني 
عليه دون قصد القتل » فاذا دل الفعل المادي في ذاته او في ظروف ارتكابه 
على ان الحاني قصد ايذاء الجني عليه وتسبب الايذاء في الوفاة > انطبقت 
احكام المادة 51 من قانون العتوبات . كا بلاحظ ان الايذاء قد يركون 

باحداث جرح او بالضرب او بعمل قصد به ان يعطل وظيفة عضو من اعضاء 
الج كي اوا ين قبل ذلك أن يدي , الجالي الجني عليه مادةخدرة 
بقصد تسم شيط او افقاد ااوعي ار ان مه گرا تمه الاق 
قرحة في معدته أو امعائه او أن بلط عليه أشعة بقصد تعطيل عضو من أعضائه 
او ان حدث صو ا مزعحاً فجأة بالقرب من الجني عليه وهو واقف على حافة 
منحدر بسيط بقصد اسقاط الجني عليه واحداث جرح به » كل هذا اذا ثبت 
قصد الايذاء على هذه الصورة وتسبب هذا الايذاء الذي قصده الجابي 
في وة الجني عليه دون قصد القتل من جانب الاول . ولعل مادعا الفض الى 
الوقوع في الابس » ان الفمل المادي الذي برتسكبه الجاني بطريقة غيرمباشرة 
على جسم الجني عليه يصعب أن يدل بذاته على نية الايذاء “وهو ركنأساسي 
كن وائرهي هده الج 7 

« وعليه ان الحك المطمون فيه قد أخطاً کا کے ال ار ارماك 
باللجنى عليه وهزه من صدره لا يشكلني ذاته الركن المادي للجر عة» وكان المحم 
00 أنه دلل على أن الامساك وال لا بدلان بذاتهما ولا في ظروف 
ار 


دعل أن امحسكة ثرى ان هذا الذي وقع فيه الم من خطأ قالوفيلايؤثر 
على النتيحة الى ننهى اليا . 

د قات في حك البراءة مرن الاسباب الصحيحة قاو امكف وده 
شا کے د و ضاف أن الحم يذ أن التعيسي جل ارف 
اا عا ٠‏ روقرر مرل اة فرك رصمل ااا واد بد 
وحاولة الضرب وبحصول الرشق يمحتويات حكأس الشراب باعتراف المهم» 
بعد أن قرر ذلك كله عاد فافترض وقوع هذه الأفعا لكلها ماثبت م 
يبت »كا افترض انها كون جميعها الركر: المادي للجرعة » وقرر أي 
الثابت من جميع التقارير الطبية ان وفاة المجني عليه نتحت عن حالة ص ض 
بالقلب » وان هذه الالة المرضية قد تسيب وفاته وهو ام في فراشه بدون 
تدخل أي عامل خارجي » کا قد حدث نتيجة الافراط في الطعام أو الشرا 
أو بسبب البرد أو بسبب أي فمل من الأفعال المسند الى المتهم احداثها وأنه 
لامكن من أجل ذلك الاطمئنان إلى قيام الرابطة السببية بين هذه الأفمال 
والوظة . ولايؤثر على هذه المقيقة السليمة المسندة إلى اجماع التقارير الطبية 
o‏ نظرية السببية المباشرة وغير 
اة اك مهذه النظرية أو تلك فان الى 8 قد اا E‏ 
اتنہت للاسباب السالفة إلى عدم الاطمئنان إلى الدليل على قياءالرا بطةالسببية 
1 كانت» وبالتالي؛ فانه لاعل لما ذهبت اليه الطاعنات منوجوب تطبيقالمادة 
۰ من ون العقوبات في القليل باعتبار ان امهم تسبب خطئه في وفةالجني 
عليه لاحل هذا طالما ان الرابطة السيبية ععناها الواسع قد انتفت . 


160 


الجر اتم الواقعة على الاشخاص )٠٠(‏ 


كذلك لاحل لما ذهبت اليه النيابة من أن أسباب الم تؤدي طبقاً للمادة 
٠۹‏ من قانون اصول الحا كات ال مزائية إلى عدم المسؤولية لا إلى البراءة . 
_ لال اذلك طاما ان النتيجة التي انى الما الحم بيت رت 
رابطة السببية بين الأفعال التي أناها ا لمم والوفاة . 

ET‏ ا على عدم قيام الرابطة السيبية وانتقائهبا لايسح 
بتطبيق المادة ٠٠۴۳‏ من قانون العقوبات إذ إن يخال تطبيقها هو أجماع اسباب 
مختلئة للواة من ينما الأسبان المسندة الى الاي » ولاعل لتطبيقها عندا نثغاء 
طن ار رطا ا ا ا و 
من مناقشة الوقائم وشهادات الشهودالخاصةبالافمالالمسندة الى الهم والتدليل على 
ثبوتهاء فضلاعن أن هذه الامور مناطلاقات محكةا مو ضوع ولا معقب علمهافهها. 

وحيث انه مما يختص عا تنعاه المدعيات على الى من عدم وله على 
ملخص الوقائم في قرار الانهام والحاكة العلنية وملخص مطالب المدعيات 
U CN‏ ارون امزال انما كات رايا 

كران 5 جزئياً إذ إن ال اا وا رار 
النيابة وقرار الاحالة دون بيان طلبات المدعيات » الا إن نص هذه المادة 
فتلي ا ا اح إلى البراءة . 

« وحيث أنه لكل ماتقدم بتعين الحم في «وضوع الطعنين برفضهما . 

د هذه الأسباب : حكت الحكة باجاع ا ل ان دك 
ا 

تقروتعليى : وحن نؤيد مااتهى إليه حك محكة الموضوع وقرار النقض 


كك 


منحيث براءة الهم طالا ا نالتقاريرالطبية لم تجزم بصورةقاطعة بقيامصلةالسيبية 
بين الأفعال المعزوة الىا مهم ووفاةالجنيعايه . والبحث ني توافرهذا العنصرمن 
عناصرال ركن ال مادي أو عدم نوا فردهومنمسائل الواقع التي تستقلبهاحكةالموضوع. 

بيد أننا نرى ان محكة النقض قد وقعت في تعليلاتها في ليطا ذاته الذي 
وقعت فيه تحكة الموضوع عندما حاولت تحديد نطاق الركن ا للحرعة 
e‏ عليها في المادة ٠‏ من قانون العقوبات السوري . فبي ۾ تستطم 
أن تتحرر نايامن سلطان النظر يةالتقليديةالقدية الضبقةالتي أ خذ بها التشر يعان 
المصري والقر نسي في هذا الصدد » وكلاها لا تماثل نصوصهما النص المقرر في 
التشريع السوري. ولسنا ترى وجباً للأخذ با اطلقت عليه محكة النقض في 
قرارها السالف بيانه اسم « النظرية الوسطى »» وهي نظريةلانمتقد بوجودها » 
ولانؤءن بأنها خطرت من واضم القانون السوري في بال . 

ولمل التأويل السليم لانص السوري يتم علينا الاعتقاد بوجوب إعمال 
الن ص الوارد ني المادة 5ه على إطلاقه . ذلك ان الشارع لايجر م الفعل لذاته 
ولكنه جر مه لاان من شأنه الاعتداء على حى يحميه » وهو هنا اللق في 
سلامة الجسم . ويجب أن عند نطاق التجريم إذن إلى أي نشاط يتحقق فيه 
ا ع ا ا ا ااا ا 
اوت ان طبيعته . وقد أراد الشارع السوري - كا سنا آل كان 
على هذا المق أوسع حاية وأثملبا فكل نشاط يصلح لأن يؤلف إيذاء 
بالعنى الذي أشرنا إليه 1 ن“ يصلح لتكوين الركن المادي لاجرعة المنصوص 


)١(‏ انظر الامثلة الكثيرة الواردة في الصفحات 0١‏ : -م» ؛ من هذا الكتاب شرحاً 
الزن ن الادي في حرائم الايذاء المقصود . 


CEA E 


2-2 


عليها في المادة ٠٠٠‏ من قانون العقوبات السوري . کن بي فك د ای 
ر ر عه ا ا سے بور کی انه ا ا 
إذا تردى اللصم في الفخ أو الغرة ومات . وكذلك من يتشاجر مع لخر في 
قارب فيشبر عليه يده بقصد الاعتداء عليه » فيتراجع المعندى عليه إلى 
الوراء مخافة ان تصيبه الضربة » ويبوي في القاع قبل أن يتلقى الضربة» 
6 

ولاح _نيرأينا- من إطلاق النص الوارد فيالمادة 5ه سوىقيدين اثنين: 

القبد الأول : قصد الاريذاء : أي ان يكون الفاعل قد ارتكب فعله أو قام 
بنشاطه بنية الايذاء أي بقصد المساس بالسلامة الجسدية أو بقصد الاضرار 
بالصحة . فاذا انعدمتهذه النية أو ا نعدم هذا القصد فقدت هذه الجر عة ركنما 
المعنوي . وهذا أص واضح مستقر . 

القند الثاني : صلة السدرة : أي أنيثبتعلىوجها لزم والتأ كيدأنالنشاط 
أو الفعل الذي تام به الفاعل هو الذي سبب وفة الجنى عليه » أو كانعلى الأقل 
من جملة الأسباب والعوامل التي اع قل وج ا كيه اللاك 
إحداث النتيجة الرميةالضارة . فالصلة السببية كا يعر فها الشارع السوري - 
عنصر من عناصر الركن المادي » فاذا انتغى قيامها اندم ركن ال مر عة المادي» 
وبالتالي » امتنعت كل مسؤولية » وامتنع كل عقاب . ومفهوم السببية في جرام 
القتل والايذاء صريح واضح في المادتين ٠١+‏ و 554 من قانون العقوبات. 

تعدد المتهمين : قد يقوم بأفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء التي أفضت 
الى وفاة الجني عليه أ كثر منشخص واحد » فيتعداد امون » ويثير تعد دم 


- ۸ - 


مشا كل دقيقة في توزيع المدؤولية وحد يدها وتميين ىدى لقاب . 

والرأي السائد أنه إذا تعد د المهمون في جرعة الايذاء المقصود المفضي الى 
موت » فينبغي عندئذ التمييز بين حالتين اثنتين : 

اطالة الأولى : اذا )يكن بين المنهمين تقام سابق علوضر بالجني عليه 
أو جرحه أوايذائه» فانكلا منهم يكون مسؤولا عن الفعل الذي قام به.والمثال 
العملي ذه المالة هو ماحدث ني المشاجرات حين تحدث ملاسنة أو مشادة بين 
شخصين فيتشاجران وينتصر لكل منهها أصدقاؤه أو أفراد أسرته م يقوم 
١‏ کک ون وان ری يشرررية والح من ار ا ر مادا 
لايوجد بين المهمين تفاهم سابق ولا اشتراك . 1 

7- فإذا ثبت » في ممل هذه الخالة » أن الوفاة راجعة الى يموع الضربات 
التي قام به اهمون » لا الى ضربة واحدة دون سواها » فرضت على كل من 
المتبمين العقوبة المنصوص عليها في المادة 8ه » دوزماحاجة الى بحديدعدث 
کل عر لأن كاد تن الین کرں فى هذه الال فد ارک جرا 
الافعال ا لمكو نة للجر عة » ولأ ن كلا منهم يكون قد سام بفعله في احداث 
النتيجة الجرمية » ولو كانت ضر بته » أو فعلهلاإبكن وحدهلاحداث تلاك الو فاة. 

E O CL 
الضربات » ولم يعرف من هو الشخص الذي أحدما » من بينالمتهمينفيعاقب‎ 
بعد خفيضما‎ ٠۳١ عندئذ كلمن المتهمين بعقوبة الجناية المنصوص عليما في المادة‎ 
المعدلة رو اون ارات آنا‎ ٠٤٠ ديت كك » وذلك عمال بأحكام المادة‎ 
» في مصر » فالمتفق عليه في مثل هذه الخالة - أن اللناية تقيد ضدمحبول‎ 

ON 


ولا يسأل عنها أحد » وانما يسأل كل" من المتهمين عن جنحة ايذاء مقصودوهو 
القدر المتيقن في حق كل متهم من ينيم . 

جك نا قا غرف ا لاني اع دنه ا ااال ررك 
الجنى عليه » فانه يسأل وحده عن جناية الايناء المفضي الى الموت » وتطبق 
ا حده أحكام المادة ٠٣١‏ » أما سائر المتهمين الآخرين » فيسأل كل منهم 
عالصناة من ااا 

اطالة الثانية : إذا كان بين المتهمين تفم أو اتنا قسابق على ضرب الجني 
عليه أو جرحه أو ايذائه » فانكلاً منهم يكون مسؤولاً عن النتيجة الجرمية 
ای ری عا دتري ا الا اود لے إلى وت لو 
العقوبة المقررة مقتضى أحكام المادة +0 الآنف ذكرها » شواء أ كانت الوفاة 
راجعة لمجموعاصاباتهم» أم لاصابةواحدةمعينةمنهاء وسواءأء رف محدث تلك 
الاصابة المعينة من بينهم أم لم يعرف . 

واطلاصة : اذا تعدد المتهمون في جرعة ابذاء مقصود ند ان بورك 4 
فلا يسأل أي منهم عن هذه المناية بصفته فاعلاً أصلياً إلا" اذا ثبت أنه هو 
الذي أحدث الاصابة » أو الاصابات » التي أفضت الىوفاة الجني عليه» أو التي 
سامت في ذلك » أو اذا کان قد افق مع خرن ال تدر الجني عليه 3 
جرحه أو ايذائه ثم باشر معهم الضرب أو ال جرح أو الايذاء فملاً تنفيذاًلغرض 
الاجرامي الذي اتفق واياثم على مقارفته . وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن 
يكون هو محدث الاصابة أو الاصابات التي سببت الوفاة» أو أن يكون قد 


o0۰ 


لصوا قيرف ا 

عفات عنام ارريزاء المفهدى الى الوت : ان العقوبة التي تقررها المادة 
ده لطرعة الا يذاء المتصود 00 اك ات هي الأشغال الثاقة المؤقتةالتي 
تتراوح بان هس سنوات وس عدمرة سنة 

واذا اقترن فمل الضرب أو الجرح أو الايذاءالمقترف قصداًباحدىالحالات 
عيض فياك كتين LS O‏ 
الوارد في الفقرة ۲ من المادة 8ه » ويرتقع حداها الأدى الى سبع سنوات » 
وتغدو العقوبة المقررة بعد التشديد الأشغال الشاقة ا مؤقتة التي تتراوح بينسبع 


سنوات ومس عشرة سنة . 


ات افر فب أن يبينالحك القاضي بالادا نةفيجناية الايذاءالمنضي 


ا جرح او الابذاء ووفة الجني عليه. ويفصحعن ذلكصملياًالطبيب الشرعي الذي 
يقوم بتشريح جئة المتوقى ليتمكن من «عرفة سبب الوفاة فيدونه في تقريره . 
أما ركن القصد الجر المتجلني في نية الايذاء فيك فيه ما أعر بنا عنه مرن 
إسناد المعل الى شخص معبن إذ الارادة وام مفترضان حتى ينمض الدلي على 
امكس .وني الميدان العملي» تعتبر الواقعة ضر او جرحاً او ايذاء أفضى الى 
ارت کا لامعال الاق الك 185 ردا ل کو الات او 


)١(‏ انظر الد کتو ر ودود مصطفى: ص۲ . 6١‏ وقراراتالتقض ادر يةالكثيرة الي يشير 
ليها في هوامش هذه الصفحة من كتابه: في شرح القسم الخاص من قانون‌العقوبات المصرى. 


الک 


السام ووم e‏ لازن اللي ع و 
معا وجود قصد القتل » كالقرابة أو الصداقة أو غير ذلك . 


فى ذا فت الصورة 0 والب من مرو ااانا الاي 
05 بها شرح جرائم الايذاء المقصودااتي يعاقب القانونعليها بعقوبات جنائية 
ثم ننتقل الىاستعراض الظروف التي تقضي بتشديد الءقوبات المقررة للميع جرا مم 


الايذاء المقصود 0 


عد عد عد 


كلك 


الريزاء المقصود الشمّد 
الارم ۵ ) ه 


“رريم : لقد عداد الشارع في المادتين ٤۳٥و ٥۴٥‏ جميع الظروف التي تدعو 
إلى تشديد العقوبة المقررة لجرعة القتل المقصود البسيط”" ء ثم جاءت المادة 
6 فانخذت مرن هذه الظروف ذاها اسبابا لتشديد جميع العقوبات المقررة 
لرام الايذاء المقصود والمبينة في المواد» 0444 التي أتينا على شر حها و بيان 
عناصرها واركانها وشروط تطبيقها . وقد أحالت المادة هه في حديد مقدار 
التشديد الى الحم الوارد في نص المادة ٠٤١‏ من قانون العقوبات . وجب ان 
نبادر فنسترعي الانقباه الى ان العقوبة المقررة جر عة الايذاء المقصودالمفضي الى 
الموت ها تشد وفيا لأحام النقرة۲من المادة ٠٠١‏ إذا اقترن فمل الايذاء 
باحدى الالات المعينة في صلب المادتين ٠٣١‏ و همه السالقتي الذكرء ولذلك 


)١(‏ حلنا هذه الظروى باساب في الفصل الثالث من الباب الاول من هذا الكتاب 
في الصفحا ت ۹ ١1م‏ - ووع . 


ر 


فان احكام التشديد الواردة في المادة ٠٤٠‏ تشمل عقوبات جميع جرام الايذاء 
اللقصود ما عدا جرعة واحدة هي 8 جرعة الايذاء المقصود المفضى الله الوك 2 
فد احنوت المادة 505 ذانها على كيفية تشديد العو بة المةررة هذه ا لر عة »كما 
. ولكن ماهو نص المادة 4 موضوع البحث؟ 
نص اللمادة ٠٤٥‏ ورات أحكامها : لقد نصت المادة ٠٤١‏ على مايل : 
« تشد العقويات الل كو رة فيهذه المواد وفاقاً لأحكام المادة بم إذا 
اقئرن الفعل باحدى الخالات المميئة فى المادتين ٤ه‏ و ه"اه » . 
7- أما عبارة « هذه المواد » الواردة في نص المادة ه4ه » فان المقصود 
نا : المواد ٠ه‏ 44 التي تنطوي على جرالم الايذاء اللقصود . 
ب - وأما المادة 40؟ فهي من مواد الأحكام العامة في قانون العقوبات » 
ونصها ما بلي : 
م إذا 0 يعن الة_انون مفعول سيب A‏ أوحب السب الك تون 
تشديدك العقوبة على الوحه الثالي : 
« يدل الاعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة » وتزداهكل عقو بة مؤقنة 
من الثاث الال الصف »> وتضاءف الغرامة 0 
2 0 حالات التشديد المبينة في المادتين 4ه و هاه فقد سيق لنا 
مها وتحليلها » وهي : 
أولاً - التشديد المني على اساس الدافع : ويتجلى في صورة الايناء 
ا اک ان عي الس الى ال م ا ا 
Se 0‏ لقرار ا حر ضبن فايس 1 الفاعلين 3 1 المتدخلين ¢ أوللحياولة ينهم 
وبين العقاب ( الفقرة ۲ و ٣‏ من المادة 4ه والثقرة ؟ من المادة هه ) » كا 


OS 


سبل SNE NNN E E N‏ 
أو سيب من الواعث او الأسبات الشائئة ( القثرة ١‏ من الماده ٠۴٤‏ ) . 

ثانياً ‏ التشديد الناحم عن وجو د صفة معيئة في اليعليه : وهذه الصفات 
التي اذا توافرتاحداها في المجنيعليه أوجبت تشديدالعقا على ا ل الي في جر ام 
الايذاء اللقصود تنحصر في الوظيفة؛و سن المداثة “و التعدد» وصلةالقربى“وعلى 
ذلك فان عقوبة ا لاني تغدو واجبة التشديد بالمقدار المنصوص 0 المادة 
۷ اذا ارتكب فعل الضرب او الجرح او الايذاء قصداً : 

حت هل مرغت ا ھار رک أرق مركن وا ارا 
٤‏ من المادة :ره ) . 

٣‏ - على حدث لم بم الحامسة عشرة من عمره ( الفقرة ه من المادة 
٤ه‏ السابقة الذكر ) . 

حول واوا كاين راا > اا 

حت هال الحد ارك الو روت( ا تمع ا رون ). 

ثالثاً ‏ التشديد الناشيء عن الاساوب الذي استعمله الاني أو الطريقة 
التي اتبعها في ضرب الجني عليه او جرحه او ايذائه قصداً . ويمكن ان يتجلى 
ذلك في الاصابة الناشئة عن أي عمل من اعمال التعذيب او الشمراسة (الفقرة۷ 
من المادة ومو ) . 

رابعاً - التشدرد الذي رعو دال قصداطافي المشدتد اونيته الميتة : وذلكاذا 
ارتكب جرعة الايذاءعمداً اي .ع سبق الاصرار ( الفقرة ١‏ من المادة مه ) . 

وبينى على ماتقدم انه اذا اقترى ال اني جرعة الابذاء قصداً في أية حالة من 


ooo 


الحالات التي أشرنا اليا والتي | نطوت عليه جميما المادنان عمدو همهم نقانون 
ااعقوبات » فيجب زيادة العقوبة المقررة لمر عته بمقدار ثلثها الى نصفها “ واذا 
كانت غرامة قضي مضاعفتها. وتطبيقاً ان ےو 
تعطيل الجني عليه عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوم » وكان الفمل مقر 
بظرف من ظروف التشديد السالف بيانها » فان العقوبة الواردة في المادة ٣ء‏ ه 
المعدلة تغدو واجبة التشديد » ويصبح المد الادنى لعقوبة المبس المقررة 
اربعة أشبر وحدها الأقصى اربع سنوات و نصف ا ا الا فو 
متراوحة بين عشرين ليرة ومائة ليرة . ومن امم به ان وصف واقعة الابذاء 
أو تكبينها بظل جنحة » كا هو في الاصل » ولو جاوزت مدةالمقو بة المقضي 
2 > التادت ات 1 

واذا ادى الابذاء المقصود المقترن بظرف من ظروف التشديد الآنفة 
الذكر إلى فقد عضو من أعضاء الجني عليه » أو إلى تعطيل الانتفاع به أو 
بإحدى المواس تعطيلاً كلا أو جزئياً » أو إلى إحداث تشويه جسم أو أية 
عاهة أخرى من هذا القبيل » أو إلى إجباض حاءل » فإن عقوبة الاشفال 
الشاقة المؤقتة المقررة مقتضى المادتين 4 هو044 تشداد بحيث تصبح مدنا 
من أربع سنوات إلى جس عشرة سنة . 

وعلى هذا المنوال » نزاد عقوبة كل جرعة من جراتم الايذاء المقصود من 
الثلث إلى النصف » وتضاعف الغراءة » إذا اققرن الفعل المكوان هذه 
الجريعة بأحد الظروف المبينة في المادتين ٠٠٤‏ و هلاه . وليس هذا التشديد 
أي أثر في الأحكام الخاصة بأدول إقامة الدعوى العامة » وبتنازل الجني عليه 


2 - 


عنشكواه فهاء وه الاحكام الواردة في صلب المادتين ا معدلتين ٠‏ 54و١1‏ 4ف. 

أما جر عة الايذاء المقصود المفضي إلى موت » فانها لاتخضم في تشديد 
المقوبة المقررة ها وجب المادة 55 لاحكام المادة 4ه موضوع البحث » 
واما اشتملت أحكام المادة ٠۴٠١‏ نفسها على حديد مقدار تشديد العقو بةالقررة 
ها اذا هي اقترفت في احدى الالات المبينة في المادتين 4ه و ٠٣١‏ . وقد 
قضت التقرة ؟ من المادة ٠٠١‏ المذ كورة بأن عقوبة الايذاء المقصود المنضي 
الى الموت يجب أن لاتنقص - اذا مأنوافر ظرف التشديد = عن سبع 
سنوات أشغالا شاقة . ومن البدهي ان القاضي يظل مقيداً بالمد الاقصى لعقوبة 
الاشغال الشاقة المؤقنقوهي هس عشرة سنة > لان التشديد المقرر قانوناً اقتصر 
أثره على رفع المد الادلى للعقو بة » ول يتناول حدها الأعلى 

وننتقل الآن الى شرح أحكام المواد 5ه ٠٤۹‏ من قانون العقوبات . 


كما يا كية 


ONE 


الفصا ابس 


اعلام السام ة والمزم 


ف 


القنئل وابريزاء 
الموار 85 8 ۵)4 


7 


بينها ان النصوص التشريعية التي ناوي علا تؤول تارة الى تخفيض العقوبات 
اا 5 القتل والابذاء المقصودىن » كا هى الخال في المادة 45ه المعدلة 
والققرة ؟ من المادة ٠٤۸‏ المعدلة والبند الثاني من الفقرة ب من المادة 045 من 


عر لور : هذا القصل يضم أبحاناً شی 1 متبائة 2 وهم 


قانون العقوبات » وتفضي تارة اخرى الى الاعفاء من جميع هذه العقوبات کا 
تقضى بذلك النقرة ١‏ من المادة ٠٤4‏ الممددّلة » بل انها قد تؤدي أحياناً الى 
ران جرائم القتل والايذاء المقصودين فتسلخ عن النشاط الاجراني 
صفة التجريم والتأثيم » وجعل منه فعلاً مباحاً وعملا حلالاً لاعقاب عليه ولا 


4هةه- 


مسؤولية في اتيا نه »كا هي الال في حم الفقرة أ من المادة هه »دفي حلم 
البند الاول من الثقرة ب من المادة ذاتها . ولّن خص الشارع السوري » في 
المواد 51ه - ٠٤۹‏ » جراتم التتسل والايذاء المقصودين ببعض الاعذار 
الحلة والخغفة وأسباب الاباحة أو التبرير » مما يتفق وطبيعة هذه الفصيلة من 
فصائل الاجرام » فان ذلك لايحول دون تطبيق ماورد في الاحكام العامة من 
اا ار او ال ار من موانم الت ار وى الا ال ا ا 
أو دن ای طرف طلم اکر من کو ای ا ی ا 
ان جنيع أسباب الاباحة العامة التي أخضع قانون المقوبات ها كافة الجرائم 
تسري أيضاً علرجرائم القتل والايذاء المققرفة قصداً .ومن أم أسباب التبرير 
0 الاباحة التي وردت في الاحكام العامة من قانون العقوبات : الدفاع المششروع 
( المادة 18 ) و أداء الواجب القانوني أو انناذ النص( المادة ۱۸٤‏ )وضروب 
كادي التي ينزا بالاولاد ١‏ باؤ م و اسان على نحو مايبيحه العرف العام » 
كلك الات ١‏ ايه تاجات اللي ا لسفة عل سول ا ا 
أن هرف برق اا اررق ل ان ارون اوا 
ومن هذا القبيلأ يضاً : أعمالالعنف التي تقع أثناءالالعاب الرياضيةاذا روعيت 
قواعد اللعب ( المادة ۱۸١‏ ) . فاذا اقثّرفت جريعة من جراتم القت لأو الايذاء 
المقصودين » ووافرت جميع اركائها وعناصرها وشروطها > فلا مسؤولية فا 
ولا عقاب علما اذا هي اقترنت بسبب من أسباب التبرير أو الاباحة الآننة 
الذكر . وكذلك يسري على جرام القتل والايذاء المقصودين مايسري على 
سائر الجراتم الاخرى من موانع العقاب كلا كراه والضرورة والغلط » ومن 


OIE 


أسباب انتفاء المسؤولية أو تقصانها كالنونوالمته والسكر والتسمم بالخدرات» 
ومن الاعذار كالعذر الخفف الوارد في المادة ۲٤۲‏ من قانون العقوبات . 
وما يكن فاتنا ان نتصدى لبحثهذه الأمورجميعها لأن المكان|لطبيعي 
0 الاحكام العامة في قانون العقوبات . وهذا يأني حتماً قب شرح 
نصوص القسم الحاص ومواده . وما يعنينا هنا بحثه هو ماورد في المواد 545 
المغدلة و ٥٤۷‏ و 544 من حالات خاصة تبح أو لل 
أو الايذاء قصداً » أو تعنى فاعلها من العقوبة “ أو تفضي الى تخفيضها . 
ال ANE‏ كدر 
المبحث الاول : ويتضمن شرح ل الاشتراك فيمشاجرة » وه الواردة 
في المادتين 5ه المعدلة و 41ه . 
الممحث الثاني : ويحتوي على شرح العذر ال حل والخنف في جراتم القتل 
والايذاء المقصودين على النحو الوارد في المادة ٥٤۸‏ . 
المبحث اثالث : ويشتمل على سبب التبرير أو الاباحة والعذر الخنف 
الواردين في )دة 4ه ٠‏ 
أوبر' : الاشتراك فى مشاجرة 
Participation û une rixe‏ 
المادتان ٩‏ ه المعدلة و ٤۷‏ ه 
نصى الارة 45 المعرل : لقد ورد في المادة ٠٠٠١‏ المعدلة مابلي : 


د اذا وقمقتلشخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فما جماعة ولم مكن 


كت 


معرفة الفاعل بالات عوقب جميع من حاو لوا الايقاع بالجنيعليه بعقو بة اجر عة 
المقترفة بعد فيض العقوبة حتى نصفها ٠‏ 

« وإذا كانت الجرعة تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو 
الاعتقال المؤ بد قضي بالعقاب لا اقل من عشر سنوات» © . 

“يريم : المشاجرات معارك جماعية يتبادل فما عدد من الاشخاص الضرب 
والجرح وأفعال الايذاء الاخرى ٠‏ وهي خطرة على النظام والاأمن لان الجاعة 
إن الكت ا اراد لذن ا لو أ ا 
منعزلون» وأو لم ينضم بعضهم إلى بعضءوفي المشاجرات أيضاً » كا هي امال في 
جميع جراتم الماءات» يصعب حدید م ؤولية كل من سام فیہا کا يتعذرفيها 
إسناد النتائج الضارة إلى من أحدها فعلاً ٠‏ ولذلك جنحت بعض التشر يعات 
الجزائية الى جرم فعل المشاركة في المشاجرة » ومعاقبة من يثبتاشترا كدفيها» 
ولولم ينجم عنها قتل شخص أو ايذاؤه » بل ولولم ينجم عنما أية اصابة ضارة” 
والسبب في ذلك أن المشاجرة في حد ذاتها تعرض حياة الاأشخاص وصحتهم 
وسلامتهم الجسدية للخطر » فبي جرع ةإيذاء «دادن! عل انافك اذا افضت 
الى احداث أية نتيجة جرءية ضارة من قتل أو جرح أو سواها »وهي حرعة 
تعريض اخطر “نوهل د مید د انا اذا وقعت ولم ينجم عنها ا 
نتيجة جرمية ضارة . 


)١(‏ اقتصر تعديل هذه المادة بمو حب المرسوم التشر يعي ذي الرقم 6م امؤرخ يام ب 


٠۹٥۳ - ٩‏ على تبديل «قدار العقوبة المقررة في فقرتها الاخيرة, فأصبحت عشر سنوات 


بعد اث كانت قبل التعديل سبعا فقط . 


OES 


الجراتئم الواقعة على الاشخاص إلكم) 


بيد أن قانون العتوبات السوري لم يذهب هذا المذهب » وانما أورد نص 
المادة 545 المعدلة ليحل, به مشسكلة صعو بة الاثبات فيالمشاجرا ت التي ينجمعنها 
قتل أو ايذاء .والمقيقة»اذا حصلازهاق روح الاسم الى ارات 
فكيف مكن للقاضي إن مل ف اع ی ا و عله وله كل 
هن اشترك فيها من المتشاجرين اذا لم يتبين له »على وجه اليقين »الشخص الذي 
اف فل إلى هد التي ا اا أو تلك ان ااا ازهاق روح #ان 
تطبيق الأحكام العامة قد يؤدي في مثل هذه الخال .. اذا بتي الشخص الفاعل 
غيرمعروف الىضياع المسؤ ولية بل الى ضياع الجرعة »وبراءة سائر المتشاجرين» 
لتعذر اثبات الجرعة ؛ ولمدم قيام الدليل . ورعا أفضى الى < 0 
اشترك فيالمشاجرة بعقو بة جنحة الارذاء السيط فقط» وهو القدر المتبقن فيحق 
كل من المتشاجرين جميماً وحيال هذه الصعوبات كلبا» وجد الشارع نفسه 
مضطراً الى احداث جرعة مستقلة قأئمة بذاتها هي جرعة «الاشتراك في مشاجرة 
أفضت الى قت احد المتشاحرين او إيذائه دون ان عرف الفاعل » . جرد 
الاشتراك في مشاجرة من هذا القبيل يعتبره القانون جر عة قأمة بذاتها يعاقب 
عليها بنصف العقوبة المقررة لجرعة القتل أو الايذاء الققرفة . أما إذا لم تقض 
المشاجرة الى أية نتيجة جرمية مر قتل أو ايذاء » فلا محال لتطبيق أحكام 
الت ان داك اذ ا ر 
صاحب الاصابة التي أدت الى ازهاق الروح او الك الا م د سيل اوا 
الى الأخذ بأحكام المادة المذ كورة » ونما ينال كل من المسبمين في المشاجرة 
جزاء ما اقترفت يداه » ويعاقب مر تكب القتل أوالايذاء بعقوبة جرعةالقتل 


ONE 


ورل رو عن د ا ا الا وى ا 

روط ا الاوة 047 العرل : ويتضح من كل ماتقدم ان شروط 
تطبيق المادة 4ه المعدلة تتلخص کا 

او ال تفع عام رة المنى القادولي الفصود : ويقال في اللغة : تشاجر 
القوم » اذا خالفوا وتنازعوا وكأنهم اشتبكوا في التزاع اشتباك الأشجار . 
ويقال : تشاجروا بالرماح أي تطاعنوا . هذا هو المعنى الاغوي للمشاجرة » فا 
هو مدلولما في الاصطلاح القانوتي ? 

ليس في نص القانون تعريف للمشاجرة . وانما عكن القول بأ نكل مشاجرة 
شي مضار ٤٣11ا‏ نجري ہن ثلاثة ااا تأكثر. فاذا 0 يسهم في المضارية 
سوى شخصين » فقتل أحدها الآخر او آذاه » طبقت على ال اني »نهم أحكام 
لتقل او ا ولس 25 اى مرجت اع ال الا ا 
لاسا وان المسؤولية واضحة معالمها في مثل هذه الال » إذ إن المضاربة الجارية 
بين شخصين » اذا أفضت الى موت أحدهما او ايذائه » فلا کن ان کون 
الال عر 

وعلى ذلك فلا تقوم المششاجرة بالمعنى القاثوني اذا جرت ببن شخصيناثنين» 
كال كاي الواقعة عبارة عن عراك بين رجلين فقط . 

باكيم الشايرة اناما باس ا ان يستعمل المتشاجرونالسلاح» 
ولا أن يكون كل فريق من المتشاجرين مؤلفاً من عدد من الاشخاص بل 
قد كون أحد الفريقين مؤلفاً دن شخص واحد فقط والثافيمؤ لناً من شخصين 


اك 


أو كثر فتقوم بذلك « المشاجرة » من الوجبة القانونية ٠‏ وقد ذ كرالشارع 
صراحة فى صلب المادة ٠١١‏ أن تكون المشاجرة قد , اشترك فا جاءة » 
ل ال اا 

و عن البيان ان الملاسنة أو المشاعة أو المازحة لاتؤلف مشاجرة ٠‏ وءن 
le O‏ 
من أفعال الشدّة وااعنف » كطرح الحم في الأرض » أو الأخذ بالناق » أو 
إطلاق العيارات النارية » أو الطعن بالمدى . 

على أنه يُشترط لقيامالمشاجرةأن يتبادل الفر بقان أفعالالعنف أوالايذاء . 
فلا کن أن يكون مة مشاجرة بالمعنى الذي يقصده الشارع في المادة 4 المعدلة 
اذا كانتالواقعة عيارة عن اعتداء شخصين على شخص ثالث تاتى الاعتداء وهو 
طابر سا كن 625511 . 

کا ای يتقاادى ادر قال کم ارہ 5 بد فى ایی 
نص المادة 4ه المعدلة من أن تكون المششاجرة الواقعة قد افضت الى إزهاق 
روح أو الى إيذاء . وهذا هو الشرط الموضوعي للمعاقبة هاده ها 
نان نطوتسم هل عل ونان ه زناه . ويتحققهذا الشرط قبل جميعالمسبمين 
في المشاجرة حالما تتوافر صلة السببية بين هذه المشاجرة والموت الذي حصل أو 
الاريذاء الذي وقع . ومتى توافرت هذه الصلة “ فإن كل من أسهم في المضاربة 
تفرض عليه العقو بة الواردة في المادة 545 المعدلة . وفي ذلك لون من الوارنف 
اا ر لدي . کے يالب يسن کی کی ف کل دنه اا من الول 
اعتداء لم يقوموا به فعلاً » واا اقترفه بعضهم ادر وكانا اراك الشارعأن 


ON 


يخذف من مساوىء هذا النبجني العودة إلى المسؤواية المادية »فأورد قيدا لتطبيق 
العقوبة الواردة فيصلبالمادة” 4ه | معدلة » بحيث لم جز فرضها على جميعالمسبمين 
أو المشتركين فيالمشاجرة؛و ما أوجب فرضها على من حاو لوا الايقاع بالجني عله 
d’atteindre la victin e‏ غاصعا lous ceux pui aurenl‏ دون سوام من 
سائر المسهمين أو الشتركين . والقيقة ان عبارة د منحاولوا الايقاع بالجني 
عليه » تدعو الى اللبس الشديد » فهي بعيدة عن الدقة والوضوح وغريبة عن 
الصيغ النشريعية اال . وکت ادريئ - ولا الات يرف كييك کن 
التمييز بين المشتركينفيالمشاجرة'الذينحاولوا الايتاع بالجنيعليه»وا مشت ركين 
الذين لم يحاولوا ذلك 7 وما «منى الحاولةفيالاصطلاح القانوني ۴ هل تعنيالشروع 
أي البدء بالتنفيذ أم إنها تنطوي على أ كثر من ذلك أو على أقل 7 وما 
المقصود بالايقاع 7 هل يعني القتل 7 أو الايذاء #أو غير هذا وذاك + وإذا كان 
ون کی عا الت من ری ال 0 کک کی اليك من 
الشروع في الايذاء كالضرب وا لجح وقيرجاامى قال الى ب ار 
بالسلامة الجسدية ؟ لقد كان أحرى بالشارع أن يتفادى مثل هذا اللي سباستعال 
السكلم الصريح الواضح . 

ورا جاز لنا أيضاً ان نطرح المسألة التالية : هل ينبغي من أجل تطبيق 
المادة 545 المعدلة أن يكون الي عليه التق امزي أو اریت رر من 
جملة الأشخاص المشتركين في المشاجرة 7 أم إنه سيان أن يكون هو نفسه 
ع فق افا او ا ارق ٤‏ ار ان كرف وجلا من ريجاك 
الشرطة تدخل لاعادة الأمن والنظام # ليس في نص المادة إشارة صريحة إلى 


ONO 


لاله وإن كانت عبارة « من حاولوا الايقاع بالجني عليه » تعني 
ليك ر ا علي ادو تال ترون ف اا 
ولكننا لانرىموجباً لاتغريق بين أن يكون الجن عليه المصا ب أحدا مشت ركين 
في المشاجرة » أو أن يكون من ادم سوء الطالع إلى مكان المشاجرةءفأوذي أو 
قتل » ولم يعرف فاعل القتل أو الايذاء . 

ا ا کار كت اکل الى ا ا روا ا 
بين المشتركين في المشاجرة الشخص الذي أفضى نشاطه الاجراعي الى القتل أو 
الايذاء عوقب هو وحده بالعقوبة المقررة جرعة القتل أو الايذاء وعوقب كل 
ی عمل كسان ( )ا رارت عد ل > ولک 
منهم عن الفعل الذي قام به والنتيجة الجرمية الضارة التي نشأت عن فعله هذا . 

أما إذا ظل صاحب الاصابة القاتلة أو المؤذية مولا » طبقت أحكام المادة 
45 على جميع المشتركين في المشاجرة ممن حاولوا الايقاع بالجني عليه . 

رابع - القصر الجر مي : ولا يكنى فيه أن يتوافر قصد الاشتراك في 
ل يا 
هذا ؛ ان العقوبة المقررة في المادة 4ه المعدلة لاتطبق على المشترك في المشاجرة 
مالم يكن صريداً الاشتراك فيها من جبة > ومس يدا » من جبة ثانية » الايقاع 
بالجني عليه.والابقاع بامجيعليه تعبير مبهم وغير دقيق »ويختاف مداهباختلاف 
طبيعة النتيحة الجرهية الخاصلة ودرحنها . ومن البدهي ان مثل هذا الاشتراك 
يظل مكنا مادامت المشاجرة قائمة شر بطة أن يجري قبل الاحظة التي حدثت 
N‏ 5 العيرت القاليرة يه ا ا 


ONE 


بايذاء الجني عليه أو موته » وأقدم أحدم - عقب ذلك - على الاشتراك 
في المشاجرة قصداً » فان هذا المشترك الجديد لاإعكن أن يكون عرضة لأحكام 
المادة 5ه المعدلة السالف بيانها . 

أما الاشخاص المشتركون في المشاجرة حتى حدوث الاصابة بالموت أو 
الايذاء فليس نع من معاقبتهم بقتضى أحكام المادة ٠ه‏ المعدلة أن بكونوا 

ومن الل به أنه لاسبيل لتطبيق أحكام المادة 545 المعدلة على من اقنصر 
دوره في المشاجرة على رد الاعتداء عن نفسه أو عن غيره » ولا على من كان 
همهالتفريق بن المتشاجرين » إذ لامكن عير أمثالهؤلاء أنهم داشتر کو ا» 
في المشاجرة 4 ا ات المقصود 0 کا لاعكن أن يعتبروا 5 «حاولوا 
الابقاع » بالجني عليه . وفضلاً عن ذلك ء فانالشخص الذي لم يقم في المشاجرة 
بغير رد الاعتداء عن ا عن غيره يعتبر أنه فى حالة الداع المشروع » 
ويجب أن يفيد من سبب التبرير أو الاباحة الوارد في صلب المادة ۱۸۳ هن 
قانون العقوبات . 

مشكلة : ورعا عن للباحث المدقق أن يطرح المشكلة التالية :هل ينبني من 
أجل تطبيق المادة ٠٤١‏ المعدلة أن يكون الاشتراك في المشاجرة مادياً » أمان 
و کن ا راردا را اشراك ري في 
ااي ٠‏ قال دى ال ارف ن الا مورك با 
يمن يشترك فا ماديا 

مما لاشك فيه أن التحريض على الاشتراك في مشاجرة وقع فما قتل أو 
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4 المعدلة . مثالذلك:أن يدفم زيد بكرا وخاللاً إلى القيام ll‏ ا 
اذا قتل عمرو في المشاجرة » ول أيمرف أي المعتدبين القاتل > أو :من منها 
صاحب الاصابة القاتلة » عوقب بكر وخالد بالعتوبة المقررة لقتل بعذا ميقا 
حتي النصف علا باحكامالمادة 545 المعدلةوعوقب أيضاً المحرض زيدبالعقوبة 
المنصوص علا في المادة ذاتها . 
وكا يتصور التحر يض على الجر عة المنصوص علبها في المادة <4ه المعدلة » 
فكذلك يتصور التدخل 16ء نام ٠ء‏ فما ويعاقبالمتدخ ل على ضوء أحكام 
الا 6ت 140 01 ن اک ل أن دن ره وک 
على مباجمة غرم الها فيزودها أحد أصدقامهها بهراو تين لتنفيذ المشروع ؛ فاذا 
نشبت المشاجرة ووقع إيذاء أو قتل ولم يعرف الفاعل عوقب زيد وبحكر 
بالعقوبة المنصوص علا في المادة +04 العدلة > وعوقب أيضاً صديقعا 
کتدخل في جر یتما »وحددت عقو بته على ضوء المادة ۲۱۸ منقانونالعقوبات. 
کے کات ذا هرك ار ہے اال م فووا ا ےک 
الكبرباء ليقضي المتشاجرون لبانهم ! الشجار ويطاقوا لحريتهمالعنان . ذا 
وقع في خلال ذلك قتل أو إيذاء ءلم يعرف الغاعل»فإن صاحب الملهى يعاقب 
كتدخل في الجرعة المنصوص علها في المادة 541 من قاثون العقوبات . 
أما الشروع في الجر ءة المنصوص علم اف المادة 4١‏ هالمعدلة فلا مكن تصوره» 
راک عاله ای غير معو ر لمق , 


العو ب القرر وللعر 2۶ الوارروفى المارمٌ 47ه العركّ : إن المادة 4ه 


إيذاء وم يكن ءمرفة الفاعل “ يماقب عليه بالمقوبة ذاتها الواردة في المادة 
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المعدلة تنطوي ‏ في القيقة ‏ على عذر قانولي مخفف . لخبالة الفاعل في جرعة 
القتل او الايذاء الواقعة فيخلالمشاجرة اشترك فما أ كثر من شخصين تعتبر 
في نظر الشارع عذراً مخقماً قانونياً لعقوبة القتل أو الايذاء الماصلين . ولذلك 
تقضي المادة 045 نظراً لجهالة الفاعل ‏ عماقبة كل من المشتركين في مثل 
الام ا ا ل ا ا ل يف ار 
الت .ودا كاك الجر عة المرتكبة تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة 
المؤبدة او الاعتقال الم بد 'قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات . 

طرف الأشر بر الوارد فى الادة 640 : ويبدو أن كارع اريك اليك 
جعل مسؤولية من كان السبب في نشوب مثل هذه المشاجرة معادلة لمسؤولية 
سائر المشتركين فما. ولذلك سرعان ما أوجب فى صلب المادة ٠٤۷‏ تشديد 
العقوباتالخمضة التي 5 ها فيالمادة ٠٤٠‏ المعدلة ا الذي كانالسبب 
16 لل 061 cause‏ في وقوع المشاجرة . وقد جاء نص المادة 61417 الملمم 
الما كا بلي : 

د تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت علمها المادة ۲٤۷‏ على من 
كن انيب ف اللعابيرة» . 

أما المادة ۷ المشار الا فتوجب تشديد العقوبات على الوجه التالي : 
« يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤ بدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث 
الى النصف » وتضاعف الغرامة » 

ولك ما المقصود ‏ < من كان السبب في المشاجرة » ؟ ومن هو الشخص 
الذي كن اعتباره السبب في حصول المشاجرة # هل المقصود به الشخص 
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د ا محرض » على الشجار ‏ أم الشخص الذي من أجل حصل الشجارةأءالشخص 
اللادىء اقل ال ار ةل ل ال القاتون أن كرون ال الذي 
«كان السيب في المشاجرة » قد اشترك فما فعلاً ۴ وهل يتطلب أن يكون قد 
حاول الايقاع بالمجني عليه أم إن النص لا يستلزم كل ذلك » وحسبه أن يكون 
هذا الشخصقدأضرم نارهاءوان لم يصطل هو بهاء واا | كتوى پہاسواهة 

هذه أسئلة تظل دون جواب حاسم » إذ ليس في الفقه الجزالي » ولا في 
اجتهاد القضاة على مأ نعم - ما يزيل عن هذا النص التشر بي اسه وتموطه » 
١ E‏ 

و ننتهي يبهذا من بحث جرعة د الاشتراك في مشاجرة» » وننتقل الى شرح 
العذر الحل والمذر الخغف الواردين فى المادة ٥٤۸‏ المعدلة من قانون‌العقوبات . 

اا _ العذر امحل والعذر المخفف 
في المادة ۸ ه المعدلة 


ممرمظات عام ول : لم تبق المادة ٤ه‏ ع نصها الاصلي ele‏ ورا 
علمها تعديل وتبديل . فقد كانت في الأصل تنص على ما بلي : 

داك معدي ار ال ہی لجا رک او اه ادرا الو درو أو 
أخته في جرم الزنا المشبود أو في حالة الجاع غير المشروع فأقدم على قتلأحدها 
أو ابذائه بغير عمد . 

E‏ الأذى من العذر الخنف إذا قاجا زوجه 
او احد أصوله او فروعه او اخته في حلة مريبة مع آخر » . 


امك 


ونا الس الر تى مر عل ا اتال 


« Pourra bénéficier d'une excuse #bsolutoire quiconque, 
ayanl surpris son conjoinl, son ascendanle, sa descendanle 
ou sa seeur en flagrant اتاغل‎ dadultère ou de rapports seruels 
illégilimes, avec un tiers se sera rendu coupable sur la 
personne de Tun ou Taulre de ces derniers, d'homicide, ou de 
lésion non prémédilés . 

« Wauleur de lhomicide ou de la lêsion pourra bêénêli- 
cier dune excuse allénuanle sil a surpris son cenjolnl, SOU 
ascendante, sa descendante ou sa sceur (vec un liers ans Une 


altitude équivoquc». 
ومن الواضح  عند مقار نة هذين النصين في أصلها العربي والقر نىى ان‎ 
النص العربي ل حالفه التوفيقفي الاعراب عن حقيقة مراد الشارع .وايتذلك:‎ 
»pp 0٣او حك أن النص العرلي ترجم عبارة « 5٥٥1ا 6ا1¡ ولعم‎ 
ب < حالة الجاع غير المشروع » » وهي ترجمة قاصرة وغير صحيحة » وعبارة‎ 
لا اک شولا ويتسم مدل وها ليع « الصلات الجنسية غير‎ 
. المشروعة » من جماع وغيره‎ 
» ب - وكذلك اغفل الشارع العربي ترجمة عبارة : م هذا صن معد‎ 
. أي : « مع شخص آخر » إغفالا ناما » ولم يرد ها ما يقابلا في العربي‎ 
ج - ويتجلى قصور هذا النص القشر يمي » من جبة ثالئة » في ان استمال‎ 
عتازة :ام اقدم على قتل احدها او ايذائه »وم القارىء ان الجاني لايد من‎ 
العذر امحل إذا هو اقدم على قتل الاثنين مما اي الزوجة المائنة وشر ركبا‎ 
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مثلا . وهذا قصور ظاهر في الاعراب عن ارادة الشارع الذي منحالعذر امحل 
لمن اقدم على قتل أحدها او كام) على السوا” . 

هذه الم خذ التي ذ كرا اهمها حدت بالشارعالسوري الى تعديل نص الفقرة 
الأولى من المادة 544 عقضى احكام المرسوم التشر يمي ذي الرقم 5ه الصادرفي 
۱۹١۳-۹-۸‏ » وأما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقدظلت کا هي“ وتناو هما 
الشارع بأي تعديل . وعلى هذا» ققد غدا نص المادة 4ه المعدلة كا بلي : 

١ «‏ - يستفيد من العذر امل من فاجاً زوجه او احد اصوله اوفروعه 
او أخته في جرم اازنىالمشهود او في صلات حنسية فحشاء مع شخص آخر 
فأقدم :لی قتلها او ايذائها او على قتل او ايذاء احدها غير عد . 

« ۲ - ستفيد مر تك بالقتل او الاذى من العذر الخذف اذا فاحأزوجه 
او احد أصوله او فروعه او أخته في حالة مريبة مع آخر » . 

والأسباب الموجبة لاصدار المرسوم التشريعي ذي الرقم ۸١‏ المشار اليه » 
وهي عثابة المذكرة الايضاحية لما جاء فيه من أحكام » حتوي على بيانات خاصة 
بتعديل المادة ۸ه التي نحن بصددها » وقد جاء فا ما بلي :< لما كانت عبارة 
( في جرم الزنا المشبود ) وعبارة ( في حالة الماع غير المشروع ) الواردنان في 
المادة مه لا تدلان على حالتين مختلفتين » بل إنها تدلان على حالة واحدة 
الأس الذي لم يقصده واضع القانون » اذلك أبدلت العبارة الثانية بعبارة ( في 
صلات جنسية غشاء ) » والمقصود بها : الحالات التي كن وصفها بالنماع أو 
الز ىكخاوة الام أة » وهي عارية من ثياسهاء مع رجل أجنبي » وما شابه ذلك 
من الاوضاع الفاحشة » . 
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يكن ری ان ررد ها ليباق ين ااي ار و ال 
الملمع إليما لاعكن قبولهكتأو يلسم انس المدل_ فتدرردت که «فشا 
في غير محابا ؛ والأصح استمالكلة « غير مشروعة > . وأما السبب القيقى 
لانراد عبارني «الزنى» » و « الصلات الجنسية غير المشروعة » جناً ا 
في النص الةشر يمي » فهو أن الزنى جر عة لاترتكب إلا” في حال قيام العلاقة 
الزوجية > ولا تقع إلا إذا حصل الوطء فعلا بالطريق الطبيعي . والشارع في 
المادة 44( كان ار ال كال فوص ا و 
ا ا ا 
ا لاع م یکی لفقل ار الا من کل عليه واافبا لعفي بل 
اال جني فيد درو کر تمل کی لقتل أو الابذاء في حل 
من كل عقاب . 

روط تطبر الارة 548 اللعرلٌ : إذا أ نممنا النظر ملي في أحكام المادة 
٤۸‏ المعدلة تبين لنا أنها تشتمل على 'وعين من الاعذار : 

1 العذر الحل وقي بالاعفاء من كل عقاب » وقد نصت عليه الفقرة 
TT‏ 

ب - والعذر الحفف > ويقضي بتخفيف العقوبة على النحو الوارد فيالمادة 
١‏ من قانون العقوبات » وقد نصت عليه الفقرة الثانيةمن المادة 4ه ذاتها. 

ولاتختاف شرائط منح العذر لحل عن شراط منح العذر المغفف في هذا 
الصدد إلا من حيث الظرف الذي ترتكب فيه جرة القتل أو الاريذاء. فالعذر 
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ا حل لاجنح مر تكب القتل أو الاريذاء إلا إذا اجأ الجي عليه يرتكب جرم 
الزنى أو أي اتصال جنسي آخر غير مشروع » ينما يمنح العذر الخفف لمرتكب 
القتل والايذاء إذا فاجأ الجني عليه في حالة مريية فقط . 

والجدير بالذكر أن الشارع المصري - إذ يعالج هذه الال - يقتصر في المادة 
۷ من قانون العقوبات المصريعلىمنح العذر الخذف فقط لازوج الذي يفاجيء 
زوجته حال تلسها باأزنى فيقتل ا في المال هي ومن رف كر 
استقى الشارع الصري حم هذه المادة من نص المادة ٠۲٤‏ من قانون العقوبات 
الغر نبي . ولس من ريب في أن الأحكام التي وضعبا 00 السوري في 
صلب المادة م؟ ٤ه‏ المعدلة أقرب إلى ا في بلادنا العر بية من عرف وخلق 
ی رک عل ےراہ ل اا آرت اسا که e‏ 
إلى التشر يعات ال زائية الحديثة كالتشر يع الابطالي والسو يسري واليوغوسلافي 
واليوناي مثلا . 

والفروق بين أحكام قانون العقوبات ااسوري و أ حكام قانونالعقوبات المصري 
في هذا الصدد تتجلى في مايلي : 

أولاً : إن الفقرة الاولى من المادة ٥٤۸‏ المعدلة من قانون العقوبات السوري 
تعفي من كل عقاب م تكب القتل أو الايذاء الذي يفاجيء زوجه أو أحد 
أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشبود أوفيصلات جنسية غيرمشروعة؛ 
أما المادة ۲٣۷‏ من قانون العقوبات المصري فلا تعنى مثل هذا ال الي من كل 
ع ل ل ل ا ا ل E‏ 
وقد احتذى الشارع المصري في ذلك نبج الشارع الفرنسي ٠‏ ولا ريب في أن 
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ا الذي أى به الشارع السوري أقرب إلى بثتنا وأشد التصافاً لاتا 
العربية وتقاليدنا الشرقية » لاس وأن الزلى أو اتاك المرمات كيف 
كان = يعد جرية » وني درء متكبيها نوع من الدفاع المشروع » بل هوفيرأي 
الشر بعة الارسلامية » كالدفاع المشروع سواء بسواء يجعل القتل في هذه الال 
بالك اا عل 

ثانياً : إن التشريع اراي السوري ينح العذر للزوج وللزوجة وللاصول 
والفروع والاخوة 0 أما نص الادة YY‏ من قانون العقوبات اف کد 
ا E‏ من قانون العقوبات القر نسي بقصر العذر على الزوج وحده» فلا 
E‏ قريب 1 وأو کان اا او أ أ ¥ | منه‌اأزوجة. 
وقد انتقد الثقباء القر نسيون أنفسهم هذا الحصر والتضييق في مدى شعول 
النص . فالعلامة غارو مثلاً ينمي على الشارع الفرنسي قصر هذا الى على 
الزوج دون الزوجة » ويرى أن ا التخفيف دا دلق 
فاجأت زوجها فتتلته 3 Ej‏ عن TT‏ 0 على التخلص 
من زوجته الخاطئة بالطلاق › أما ذو الرحم الحرم فلا يستطيع التخلص ٠ر‏ 
صلة 0 a.‏ لني 1 بطه 1 الخاطئة کک ا اجان 
ذوي ر 0 الذين 0 01 ل 0 
السوري داعي المنطق والحلق في كل ذلك » وسار فيه على غرارالشارع العراقي 
في المادة ٠٠١5‏ من قانون العقو بات البغدادي » وعلى غرار الشارع الايطالي 
في المادة ۷ من قانون العقوات الابطالي 1 
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ثالث : إن الشارع السوري فرق بين حالتين : حالة من يناجا جرم الى 
المشمود أو بأي اتصال جنسي غير مشروع مشهود أيضاً » وحالة من يفاجأ ما 
دوق غات بن عاللات مرو ددر الك اك و اقيق وکا ول ا 
اليقين . فنى الخالة الاولى عنح مرتكب القتل أو الايذاء حق الاستفادة من 
لعذر لحل" أي الاعغاء من كل عةو بة » وفي الخالة الثانية » نستفيد ا اي من 
لمدر القت أماحكم النص المدسري فيقتصر على حالة واحدة هي حالة من 
يناجىء زوجته حال تلبسها بالزنى » فيقتلها » وعندئذ يعاقب بالميس . فالشارع 
لصري يستازم من أجل منح العذر المخفف أن يكون الجرم زف مشموداء أما 
مادون ذلك فلا يسح منح ارات و ات ا ان الشارع 
مصري لابمنح العذر المخف إلا لمرتكب القتل أما م تكب الايذاء من جرح 
أو ضرب أو غير ذلك من الأفعال التي لاتؤدي الى إزهاق الروح فل عنحه 
ا ل اسان د الكل آي د 

وحن نود بعد هذا - وقد اتضح إطار هذا النص التشريعي في قالورنف 


العتوبات السوري - أن نذكر محتواه وشروط تطبيقه .'وسنيدا الآن شرح 
شروط تطبيق الفقرة الاولى من المادة 044 المعدلة » وتنطوي على العذر امحل 
أو الاعفاء من كل عقاب » ثم ننتقل مر بعدها إلى ببانشروطتطبيق الفقرة 
الثانية من المأدة ذاتها » وتتضمن العذر الخنف . 
7 و س ا الال 
تتلخص شروط منح العذر امحل المنصوص عليه في المادة ۸غه 
امعدلة مالي : 
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ارط اول ع الك وكوف ا ا ا واو ر 
القرابة المذكورة في المادة ۸ه الءدلة : إن حكة الاعقاء م نكل عقاب 
هي الثورة النفسية أو الانتعال العميق الذي يحدثه مشهد المي انة الزوجية أو 
مشبد الصلات المنسة غير المشروعةالتي ترتكيها البنت أو الأءأوالاختمتلا 
مع شخص آخراجني _ هذه الثورة وذلك الانفعالها اللذان يعذر معبها الزوج 
او الاب او الاين او الاخ إذا هو قتل الأمة والآنم مما » فيعنى من كل عقوبة . 
ومن الواضح ان الاشخاص المستفيدين من هذا العذر م : 

١‏ - الزوج ؛ والزوجة » إذ إن كلة « الزوج » وهي ترجة لڪلمة 
د اناه زهو > الغر نسية » حتمل التذكير والتأننث » وتطلق لغة على البعل 
وعلى اعسأته . والواقم ان اازوجة التي تفاجأ ببزوجبا في جرم الزنى المشبود 
لا تقل شعوراً بالثورة والغيرة والانفعال عن الزوج الذي يفاجأ بزوجته » وهي 
في وضع مماثل . ولذلك فان من العدل ان يكو نا كلاها على صعي د واحد من 
ا أمام القانون في هذا الصدد . 

؟ - ويستفيد من العذر أيضاً الأصول والفروع والأخوة والأخوات 
ذكوراً كانوا أم إا » لأن النص مطلق » والمطلق يجري على إطلاقه . 

وعلى ذلك ذإن م تكب القتل او الاريذاء من الاصول او القروع يستفيد 

انر ا ا لك اواك ا ا 

والجدات مبما علوا ومبها علون. وكذلك الأبناء والبنات والأحقادوالفيدات 

مهما نزلوا ومهها نزلن . واا نبغي ان نلاحظ انه إذا كان م تكب القتل أو 

الايذاء أصلا أو فرعاً » أخاً أو اختاً فلا سبيل لاعفائه من العقاب مالم يكن 
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الشخص الذي اقترف إثم الزنى المشهود أو الصلات الجنسية النحشاء هو أنئى. 
فا ذا كان من الأصول فيجب أن ييكون من الامبات أو الجدات ما علون» 
لك 
وإذا كانت علاقة القرابة هي الأخوأة » فيجب ان تكون أختا . وها حلي 
واضح في النص الفر نسي للهادة ٥:۸‏ » وقد جاء فيه ما بلي : 


« . ([uiconque, ayanl surpris son conjoinlyson ascendinle, 


sa descentanle OU SA SUT... »‏ 
ال واا ا 
فيه . وقد كان يفبغي أن يكون النص العربي واضخصاً في هذا التعداد الحصري 
وضوح النص الفر نسي . 
واغلادة: إن المستفيد من العذر هكن أت كن رركا او ريه ان 
أا او أختا او من الاصول الد كور والاناث او الفروع الذكور او .الاناث . 
بيد أن هذا العذر لا يعتبر اما إلا إذا كان الشخص الآثم الذي خان الخرمات 
زوجاً او زوجة او أختاً او أحد الغروع الاناث كالبنت والمفيدة مهيا نزلت او 
أحد الأصول الاناث كالأم او الجدة مها علت . 
وصفة الزوجية او صلة القرابة الأخرى التي تعددها المادة ۸٤ه‏ تحددها 
الراك ا کے ا دي ا ا ا اكه لكب 
اازوجية بالعقد الصحيح النافذ » وتظل ما بق العقد » وتننبي بالطلاق البائن . 
أماالطلاق الرجعي فهو لا ينهي الزوجية ولا يزيل الملك ولا الل “وعل ذلك 
فلا شهة في ان الزوج ستفيد من العذر الوارد في المادة 4ه في عدة الطلاق 
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الرجعي . ويختاف 0 إذا كان الطلاق ب ل اطق اباو يزيل 
الك في البينونة الصغرى » ويزيل الماك والكل جميعاً في اليينونة الكبرى . 
وعلى ذلك فلا بستفيد المطلق من العذر بعد طلاق بان » كا إنه لاعلاك حريك 
کی المطلقة لم تعد زوجته » فمو لا يستطيع إرجاعباء ولا علك 
العودة إليها » إلا بعقد ومهر_ جديدين . 

و انلا عن الان ال در الرارد فى الاد 6:40 الما عر 
من الاعذار الشخصية » ولذلك فلا يتاول مفعوله إلا الشخص الذي يتوافر 
فيه » عملا بأحكام المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات . ذإذا تعد د الجناة » و انف 
الى الزوج مد ای ارون من عب الق م المادة موه » فرت 
حك العذر يسري عل ازوج ES‏ ۲ کان ام شرينكا ٥اه‏ ام 
متدخلاً ءادر ٠٠ء‏ » وتطبق على الاشخاص الآخرين العقوبات الواردة في 
المواد الخاصة رانم القتل المقصود » ولا يفيدون من العذر المنصوص عليه في 
الادة 4ه ؛سواء | نضموا الى الزوج بصفةفاعلين»أم بصفةش ر كاء أو متدخلين. 

الشرط الثاني أن تتوافر -الة التلس بحرم الزنى او بصلة حنسية غير 
مشووءة : ويتطلب تحقق هذا الشرط » قب لكل شيء » أن يكون الشخص 
الذي برتكب الاثم المشبود من عددتهم المادة ٤۸‏ المعدلة » وكا أو ضحنا : 
الزوج أو الزوجة أو الاخت أو الانثى من الاصول أو الفروع . ويستازم حقق 
هذا الشرط » بعد ذلك » ان يضبط أحد هؤلاء الأشخاص متلبساً جرم الزى» 
أو بأي اتصال جنسي آخر غير مشروع . والتليس هنا معناه أن يشاهدالشخص 
الآثم حال ارتكابه جرم الزنى » أو مباشرته الاتصال ال مضي غير المشروع مع 
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حر اك رف افيد بن اكور مباشرته . اذا لم تتوأفر حال 
« التلبس » أو د مشهودية » الحرم » وحكانت الظروف تدعو إلى الريبة 
والاشتباه فقط » دون أن تصل إلى درجة اليقين » فلا يجوز أن ينح الاي 
العذر الحل من كل عقاب » و إنما يمنح العذر الخفف i,‏ < الغترة الثانية 
لا الغترة الاولى من المادة ٥٤۸‏ المعدلة . 

وكون الابثم الواقع من زى أو اتصال جنسي غير مشروع مشهواً أو غير 
»شود هو من الامور التي علك تقديرها قاضي الموضوع . ومتى بين الج 
الوقائع التي استظهر منها حالة التلبس » وكانت هذه الوقائم حكافية بالقعل 
وصالمة لأن ينهم منها هذا المعنى » فلا وجه لاطعن فيه أو الاعتراض عليه . 

الشرط الثالث : أن *يفاجأ الطاني ا شاهده فيقد على القتل أو الابذاء في 
الال وبلا عمد او سيق اصرار : ولقد انقسم النقباء والشراح في 2 
المفاجأة إلى آراء ثلاثة : 

الرأي الاول : ويقول أصصابه ان ال ماني لا يستفيد من العذر إلا اذا كان 
| كتشاف المطيئة التيوقع فيها الزوج أو القريبة مناجأة للجالي نفسه . وبعبارة 
أخرى ؛ لا بستفيد من المذر الجاني الذي يقتل عدا أو مم سبق الارصرار . 
ويرتكز أصاب هذا الرأي على حجتين : احداها ان هذا القول يستقم مم 
المتكة من الاعفاء من العقان أو من خفيقه . فالاعناء مقرر لأن الزوج الذي 
“بناجأ مشاهدة خيانة زوجته مثلاً » يباغت بمالم يكن في حسبانه فيبولهالأمرء 
فلا يعود قادرا على امتلاك زمام نفسه » فيثور » فيقتل . أما الذي ,يكون علا 
بهذه أنكيانة من ذي قبل» فيصمم على القتل » ويدبره فيهدوء » فلايعود نة 
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معنى لاستفادته من العذر لأنه لايستطيع ان يدعي أنه لميكن هادىء الآعصاب. 
واطحة الثانية تستند إلى ظاهر النص التشريعي الذي يشترط « المفاجأة » 
اللفظ الحرني . 

الرأي الثاني : يفرق أصحابه ‏ وفي طليعتهم العلامة غارو ‏ بين حالتين: 

اليك عا انان ای كارن وام من یا رويك ای رو 
فيدبر الأمى بضبطها متلبسة بخطيتتها » كأن يتظاهر بأنه سيغيب عن المنزل » 
ثم يكن فيه » ويقتل الآنمين .تاب ين بالمطيئة . ومئل هذا الزوج لايستفيد 
ا اک دك 

والثانية : حالة الجاني الذي يكون مرتاباً فقط في ساوك زوجته أو أختەمثلا 
فيراقبها حتى إذا شاهدها تر تكب الاثم استحال شكه إلى يقين » فشاروقتل. 
وان ل ل ل ور لكات ا لاا 
مانا عل عدوت مالحسف. روالاعائير ارق حككة الف |المبرية أأكانق فيككي) 
الصادر في *- 1515-1١‏ والمنشور في المحاماة س ٦‏ رقم ۲۹۱ ص١45‏ 
باق غارو هذا » وقضت عنح العذر الى رجل أحس بوجودصلةغي رش ريفةببن 
زوجته والجني عليه » فأراد أن يقف على جلية الاس » فتظاهر بأنه ذاهب إلى 
السوق »وكن في المنزل ؛ حتى إذا ماحضر الجني عليه واختلى بالزوجة و طفقا 
في الإثم » برز الزوج من مكنه » وانهال على الجني عليه طمتاً بالسكين حتى 
لفظ أ نقاسه . 

أما الر أي الثالت » وهو الرأي الذي بأخذ به العلامة غارسون © فيقضي 
باستفادة الماني من العذر في جميع الاحوال سواء ارتكب جرية القتل قصداً 
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أوعداء وأسواء أ كان واثتاً من سلوك الآئمة أو غالا به مذي قبلأم لم يكن . 
ويرىاصحاب هذا الرأيانالقول بغيرذلك معناه اهل طبيءةهذاالعذرالقا نونية. 
فالشارع بجمل منح المذر منوطاً بتوافر شروط موضوعية لاعلاقة لما يبحث 
ننسية ال مالي ولابوقت تكوين قصده الجرمي » إذ انه يمنحالجاليحق الاستفادة 
بی لر دون لن الاق قم الل عل أنه غ وار اروقة رتكا 
الاثم . ذلك أنالشارع يغترض هذه الثورةبقر ينة قانونية قاطعة» و.نشأنااقرائن 
القانونية القاطعة انما تنطبق دون حاجة الى ابات علة تقريرها . بل انه لايباح 
لنيابة ان تقيم الدليل على | نتفاء هذه العلة او أن تثبت العكس . ولل المكةني 
إحداث مثل هذه القرينة القانونية القاطعة تتحلى في تفادي اللموض في بحث 
الحالة العصبية التي كان علمها الجاني وقت القتل . 

ولهذا حبذ الفقيه غارسون قضاء محكة النقض الفر نسية التي ترى منح العذر 
ولوثيت أن ال مالي ارتكب القتل » في هذه الالء عمداً أو مم سبق الاإصرار . 

وينتقد بعض الفقهاء ”© التغرقة التي يقوم بها غارو صاحب الرأي الثاني » 
والتي أخذت بها حكة النقض المصرية » بأمها تفرقة لا تقوم على اساس قانوني» 
وروت ان العذر يذبغي أن عنح للحاني في حالتي اا ا أو سن 
الاصرار . وانما جب ااتفرقة في حالة سبق الاصرار بين طائفتين من المناة : 
جان عام بسوء سلوك زوجته أو اخته أو بنته ا دوك كن راف عه ار 
من يعولون في معيشتهم على مانكسبه من مال حرام . وجان آخر بعلم بهذا 
الساوك فلا برضى به ويصمم على الانتقام . فلاريب في حق هذا الجاني 

(۰) اقرا ني کل ذلكالد کنور حمنا|بوالعود : ٠۷۹‏ ومابندها . 
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الكغير ناك من ار الما اللاي الاول فهو شريك في الاثم 
راض به بل داع اليه . وليس “يقبل »نه ان يدعي أن أعصابه ثارت عند 
«شاهدة فمل سام هو في ايجاده » أو رضي به » وعلى هذا فإذا أقدم على لقتل 
اا د ای عر . 

الرأي الذي اخذبه الشاوع السوري : ولكن ماهو الرأي الذي أخذ به 
للد بع الجزائي الدوري ? 

لقد كان نص المادة 44 المعد لة واضحاً حاسماً في هذا الموضوع . 
يفتيظ را ا وا کر ل 
لاثم لاعلى الجاني » إذ هو ينص على من يقاجىءزوجهأو أحدأاصولاوفروعه 
أو الع لعل می اليف زوه ارک اود ار زرا اه 
فصياغة النص تفترض ان يكون ال اني هو المغاجىء أي أن يظبر حينلايتوقم 
أحد حضوره . ولايتعارض هذا الوضع مع إمكان تطبيق النص في حال العمد 
ومع ل ا ولك الذي بحسم الموضوع بصراحة كلية هو ان 1 
اسوري رأى في طبيعة هذا العذر مايتنافى مع ار کا ا ا 


ولذلك اوجب بنص صريح في صلب المادة ٠٤۸‏ من اجل منح هذاالعذرأن 
يكون ال الي قد « اقدم على القتل أو الايذاء بغير عد »أي من غير سبق 
رف شانان لاتيم يحم اغلاف أن عار ن ر 
الى ال ای الول ایس أأن ارا 

واطلاصة :رمغي في نظر 0 ع السو ري ان »صل القتلاوالإيذاءفي الال 
ومن غير عمد . وبعبارة أخرى : يجب أولا ان تتوافر اركان القتل اوالايذاء 
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ار ا اا امسن ان ينم هذا القتل 
المقصود أو هذا الايذاء المقصودني الال »كايقولالنص المصري » او في نفس 
اللحظة التي يكتشف فيها الاثم ١٠١١٠۹۸۲ «٠‏ ذ كا يقول النص الفر نسي » 
وهذا يتمشى مع ال كة من وجود هذا العذر » إذ المثروض أن ماج الزوجة 
مثا ؛ فيثور الزوج فيقتل فوراً . وعلى هذا » فإن الجاني يستفيد من العذر 
اذا هو اقدم إثر المغاجأة على القتل أو الايذاء بسلاح كان يحمله » أو بمصاداو 
0 ولا ينعدم هذا الشرط عضي رد من الزن قصير استغرقه الجا في 
البحث عن سلاح او أداة لتنفيذ مقصده » كأن يبرع إلى غر فة أخرى في نفس 
ا ل او الى منزل صدديق او قريب محاور لاحضارالسلا الذي يستعين على 
ارتكاب القتل او الايذاء . ولكنلا عل لمنح العذر لمن كارن قد صرف 
الكل وار جره دن ك أو الايذاء ٠‏ فلزوج أو الاب أو الاخ الذي ل يقدم 
على القتل مثلاً إلا بعد أن فشلت مفاوضاته التي بدأها عقبا كتشافانلطيئة 
للحصول على تعويض مقابل ستره الفضيحة وسكوته عليها » ليس جديراً بأن 
ينح العذر المنصوص عليه في المادة 4ه لا نالقتل فيمث لهذ الخال يكونا نتقاءاً 
اإرعاء انارو عضت ]| اله اضر زرا و کل ت ر 
وإذا كانت هذه هي شروط العذر المحل الوارد في القرة الاولى من الuادة‏ 
4 المعدلة » فا هي شر وط العذر ال مف الواردفيالفقرةالثانية من المادةذاتها؟ 
یم ست ا العزر اف 
لقد نصت الفقرة ۲ من المادة ٥۸‏ المعدلة على مايل : 

« يستفيد مو تكب القتل او الاذى من العذر الحفف اذافا جأ ز وجه او 

أحد اصوله او فووعه او اخته فى حالة موببة مع آخر » . 
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ويتضح من مقارنة نص هذه الفقرة ا ورد في صلب الفقرة الاولى من المادة 
4 المعدالة ذاتها ان شرائط منح العذر الخفف لامختلف عن شرا تطمنحالعذر 
امحل إلا من حيث الوضع الذي ينبغي أن يسكون فيه الشخص الم من زوجة 
راضم ار أم او بنت حين المفاجأة . 

فيي يستلزم تطبيق حك التقرة الأولى من المادة 044 المعدلة ‏ أي منح 
اران ع ين كن ا ذلا روج راا اا 
فروعه من الاناث في جوم الزنى المشهود أو فيصلات <نسية فحشاء » فإن 
تطبيق الققرة الثانية من المادة ذالم - أي من العذرالخفف _ لايتطلب إلاأن 
يكون ال اني قد فاجأ زوجته أو اخته او أحد أصوله أو فروعه من الاناث في 
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حالة هويبة مع آخر . 
والخالة التي تدعو الى الارتياب ءن الأمور الواقعية التي علكقاضي الموضوع 
حق تقديرها واستخلاصها من ظروف القضية وقرائتها وملابساما . 
وهكذا ينبغي أن بتوافر من أجل منح العذر الخفف الوارد في الفقرة ۲ من 
المادة 4ه المعدلة الشسروط الثلاثة التالية : 
أولاً - أن يكون ال ماني متمتعاً بالصفة الزوجية أو بدرجة القرابة المذكورة 
في المادة موه . 
1لا - ان کن کا رو الى کے الو ا اي من اا اک 
في حلة مريب مع آآخر . 
ثالث - أن يكون قد أقدم على قتل او ايذاء أحدهما أ و كله في الال 
وبغير عمد . 


0A0 _ 


وقدسبقأنش رحناهذهالشسر وطفيالبند ٠ن‏ هذا المبحث (ص +/هوما بعدها). 

اذا استجمعت الواقعة الاجراءية هذه الشروط الثلاثة لم يف الاي 
من كل عقاب » وإنما خف عقوبته وفقاً لأحكام المادة ١4؟‏ مر تانون 
العقوبات » ونصها مالي : 

١ «‏ - عندما ينص القانون على عذر مخفف : 

د إذا كان الفعل جنايةتوجب الاعدام أو الأشغالالشاقة المؤ بدة اوالاعتقال 
اا عالت ا وا ا مذ وال ال 

« وإذا كان الفل يؤلف إحدى المنانات الاأخرى كان المبس مر 
دده ا ال 

د وإذا كان القعل جنحة فلا تنجاوز العقوبة ستة أشهر » ومكن نحويلها 
الل ع ره لكك 

« وإذا كان الفعل مخالفة أمسكن القاضي مخفيف العقوبة الى نصف 
الغرامة الت كديرية . 

د ؟- عكن أن تنزل بالمستفيد من العذر الخئف ما كان يتعرض له من 
تدا بير الاحتراز ماخلا العزلة لوكان قضي عليه بالعقو بة التي نص عليماالقانون» . 

ومن الواضح أن العذر الخنف 0 رارت اناك وروق ح يقالب 
الجناية الى جنحة » وعكن أن تستحيل به الجنحة مخالفة !. 

والجدير بالذكر أن الواقعة الاجرامية إذا لم تستجمع شرائط العذر الخفف 
الخاص المنصوص عليه ني المادة ٠4۸‏ المعدالة » فقدتستجمع شر ائطالعذرالمخئف 
العام الوارد في المادة ؟4؟ ضمن القواعد والأحكام العامة ااتي استنها قانون 


ONE 


العقوبات . وتنص المادة ۲٠۲‏ المذكورة على مالي : 

« يستفيد من العذر الخقففاعل الجر عة التي أقدمعلمها بسورةغض ب شديد 
ناتج عن عمل غير ق وعلى جانب من اللطورة أناه لحني عليه ».وهذاالعذر 
ينطبق أ كثر ماينطبق فيجرائم الدم. فاذا لم يستفد مىتكب القتل أو الاريذاء 
قصداً في مثل الخالة التي حن في صددها من العذر المخفف الوارد في الققرة ؟ 
من المادة 4ه المعدلة لعدم استجاع الواقعة الاجرامية الشروط التي يتطلمها 
نص المادة المذكورة » فلا يبعد أن يستفيد هذا الماني من العذر الخفف الوارد 
في الج العام الذي انطوت عليه المادة ؟4؟ السالف بيانها . 

و ننتقل بعدهذا مشر حأحكام المادة 544 ٠ن‏ قانون العقوبات»وهي تنطوي » 
في القيقة » على حالة خاصة من حالات التبرير أو الاباحة » وعل عذر مخنف . 


a‏ سلب لتر والعذر المخفئف 
ف المادة عه 


نمى الارة 8غ ۵ وء وصودها : تنص الادة ٠4‏ على مابلي : 
د ١‏ تعد الافعال الآنية من قبيل الدفاع عن النفس : 
«7- فعل من يدافم عن نه أو عن أمواله أو عن ننس الغير أو عن 
أمواله تجاه من يقدم باستعال العنف على السرقة أو النبب . 
« ب - الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى 
ل کل ار إل الات له ا اک ر ال الا 
أ 0 أو كسرها أو باستعال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة . 
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د وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر الخفف علا 
بالمادة ۲٤١‏ . 

د ؟ - وتزول القرينة الدالدّة على الداع المشروع إذا ثبت أن الجرم ل 
يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأ.وال كان غرض المعتدي 
اا د 0 و 

ت رال کے الزن کے ال الاين حي عياف" ا 
العربي للمادة هه أن كلمة « أو ثقبما » الواردة في البند ب من‌الفقرة الاولى 
لم ينطو علمها النص الفر نسي للمادة إياها . ولمل السبب في ذلك أن لفظ 

erections‏ شمل »مناه ف الغر نسية الك والثقب . وكذلك ير 

النص الفر نسي عن عبارة « منزل اهل » ااواردة في البند ذاته مر الثقرة 
عي ما بعبارة une maison icluellensent habilée‏ ى منزل آهل فوا » 
رح ENE N E‏ ماله TON SN‏ 
servant û habitation‏ وإعا يجب فيه أ سک E 4 E‏ 
دقوع الاإعتداء 

الاتعيه بن د ا و امليف ون کا مر 
إحداث نص المادة 49 » ور ما جال في الذهن أنها نافلة من النوافل » وأن 
الأحكام العامة في الدفاع المشروع تغني عنها » لاسي] وأن المادة ۱۸۲ من قانون 
العتوبات تقصى مراحة ,أن و النعل الإر تكب في >ارسة دى دوك إساءة 
استعاله لايعد حرعة » . وتعتبر المادة ۱۸١‏ مارسة لاحق «كل فعل قضت به 
ذعرورة حالية لدفع تعر ض غير عق ولامثار عن النفس او الملك اونفس الغير 


ممه 


ا ». وإذا وقع ا أو إفراط في ممارسة حق الدفاع المششروع » جاز 
إعفاء الفاعل من العقوبة متى ثرت أنه أقدم على ا رتكاب الفعل في سورةا نقعال 
شديد انعدمت معپا قوة وعيه وار رادته ( الفقرة ٣‏ مر: المادة ٠۸۳‏ والفقرة 
مرك ONEN‏ 

والقيقة اننا لوأمعنا النظرفي وقائع اليا العملية » لوجدنا انالنص التشر يعي 
الذي جاءت بدالمادة 4٩‏ قلما مكن تطبيقه » فقيمته ‏ في الاعم الاغلب ‏ 
نظرية وليست عملية . وآئة ذلك : أن جماعة اللصوص والسارقبناذاطافت 
بحا المنازل الآعلة ووجدت مقاومة من أهاباء فان الذي بحتمل حدوثه في 
الواقم هو أمران لا ثالث لها : 

الاحتال الاول هو : أن بر اللصوص والسارقون من وجه اهل الدار 
ر الغنيمة بتولية الادبار . وني هذه اخالة » فان المقساومة التي قام بها 
أهل اسار وفيت الى 3 اللصوص والسارقين هي فعل دفاع مشروعومارسة 

م لمق » فلا يمكن ان ” تعد جرعة» او ان بسألوا عنما . والواقعة الاجرامية 

الوحيدة في مثل هذا الاحال هي النشاط الذي قام به اللصوص اطاررورن » 
والذي قدديؤلت جرعة سرقة موصوفة» أو شروعا في سرقلة ٠وصوفةا.‏ واذا 
فوجىء هؤلاء اللصوص ٠‏ وحم في الجرم المشبود» وأرادوا الحروب؛فان لصاحب 
اا ار ی د مال الاين في أن يستعمل القوة لالقساء القبض عليهم 
ومنعهم من الفرار » بغية سوقهم الى السلطة الختصة . 

أماالاحما الثاني فو : أنيرى اللصوص والسارقونانهمأقوى عدة وأ كثر 
عدداً من أصحاب المأزل المعتدى عليه ومعاونيهم » وانهم بالتالي اكداب الغلبة 
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5 العراك » فيخة_أرون طريق العنف » وو لااب امازل ومن 
يعاونهم » ويجبهون القوة بالقوة » وني هذه الال يمتبر سكان الدار المعتدى 
عليها ومساعدوم في حالة دفاع شرعي : ما في ذلك شك ولا خلاف » سواء 
اکا ام الغالبون أم المغل بون . 

ومبما يكن » فان التشريم ال مزالي السوري ليس هو التشريع اا 
الوحيد الذي يتضمن مثل هذا النص الوارد في المادة ٠٤4‏ السالف ذكرها. 
فالمواد ۲۲۲ و ۳۲۹ من قانون العقوبات الفر ني »والمواد؟١4‏ و۱۷٤‏ من‌قانون 
العقوبات البلجيكي تنطوي على الاحكام ذاتهاء والنقه والقضاءفيفر نساو باجيكا 
بجدا ن كثيراً من التردد والمرج فيتأويل هذه الاحكام » وتعليل وجودها"". 

١--فبعضهم‏ ری في مثل النص الوارد فيالبند ب من الققرة الاولىمن المادة 
4 اثر من أ ار التشربعات القدعة التي كانت تخضع لها الجتمعات البدائية 
والتي كانت تبيح قتل الاص الذي يسطو ليلاً على المنازل اذا فوجىء في جرم 
السرقة المشهود » كن يقتل السارق وهو ينقب جدار البيت ليلا. فالنص إذن 
يفصح - في نظر هؤلاء - عن حالة من حالات الدفاع المشروع عن الاموال. 
وهذا الرأي - وان كان من حيث الل الذي يدعو اليه سليماً عملياً ‏ نهو 
بعود بنا القبقرى مثات السنين . 

؟ويرى بعضهم الآخر ان الشارع أراد بهذا النص أن يضني على المساكن 
ايلا حصانة وحرمة ‏ وأن يضم ضع ني لعا بن ا 


)00 انظر غار عونت :ف شرح المادتين ٣ ٣‏ + و ۲٩‏ + من قانوث العقوبات الفر نسي» 
و كذاك اقرا الفقيه البلجيكي غودسيل 06056618:) في شر حه قانون العقوبات البلجيكي . 
< ۲ ص ۱۰ و ٠٥۹‏ ءنيذة ۲۸۱ و ۲٥۰۳‏ وما بعدها . 
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ارون کرای ار الراك ا ارت اي الول 
في أن حرمة المسا كن من الريات الدستورية الغالية التي ينبني صو نما وفرض 
ارا ا اوا رمد إن حرق الما وای اعا با البو ى العامة 
المسا كن رمه الشارع ال مزالي وعاقب عليه بعقوبة جنحية وقد رأىفيذلك 
كفاية في الزجر والردع ( انظر المادتين ماده و ٠١۸‏ من قانون العقوبات ) . 
ولس من المنطق بعد ذلك في شيء أن يبيح الشارع الجزائي للفرد أن زهق 
روح ون ر کپ هذه المنحة او يحاول ارتكابها . وما دام الشارع الجزائي 
لايجيز للدولة ذاتها ان تقرض على الشخص الذي يخرق حرمة المأزل أ كثرمن 
عور انيس ار الغرامة الجنحية » فلا يعقل ان يجيز الشارع الجزائي لافرد 
إهدار دم هذا الشخص وقتله من أجل الواقعة الاجرامية ذاتها . 

ا - وهوالأرجح والأصح - يذهب إلى أن الشارعالجزائي 
انما يحدث في هذا النص حالة منحالات الدفاعالشرعي عنسلامةالأشخاصلأن 
الخطر الذي قد ينجم عن اعتداء كهذا الاعتداء المنصوص عليه في البند بمن 
ا و من ا ل ولاقام ار اول الى كدي ابه 
وما الحطر قد يتعدى كل ذلك » فيبدد حياة ساكنيه » ويعرض سلامتهم 
لوقف وار احبم للبلاك »ذلك أنالشخص الذي يتسلق جدرانالمنازل الآهلة 
ليلا أو يثقبها ليتسلل الى داخلها قد يكون جر شديد الخطورة لا يحجم عن 
ارتكاب أفدح ال جرتم » ويختى أن لا يقف إجرامه عند حد نهب الاموال 
و کک إن يجار نااك إل ,ونام ساون امسو اد 
النتك يام . 
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ماهية هذا اانص القانونية : وكأ أختاف التقم_اء في تعليل الغاية مر 
إحداث مثل هذا الاص » ققد اختلثوا أيضاً ف تحديد ماهيته الفاثونة. 

فبعضهم برى أ نالشارع لزاني اأ وجدني المادةة؛ ه أمثلةمعينة للدفاع الشرعي. 
فلا بد إذن من أجل إباحة الأفءالا مر تكة في الأمثلة التي عينتهاالمادةالمد كورة 
أن تنوافر جميع الأركان العامة التي يتطلبها الدفاع الشرعي . فيجب أنيكون 
الاعتداءجائراً »د٠‏ زه¡ وحالاً اانه وأنتكون أفمال دفع الاعتداءضرورية» 
ومتناسبة معه . ومالم تتوافر في الواقعة شروط الدفاع الشرعي فلا سبيل إلى 
إباحة الفعل المرتكب أو تبريره . وك عل مثل القن »ر أن الاد دا 
الرأي يفضي إلى اعتبار النص القانوني الوارد في المادة 4ه الآنف الذكرنافلة 
من النوافل ؛ لا طائل بحته ولا جدوى فيه . 

ورأي ثان : أن المادةه؛ه تشتملعلى قرينةقانونية مطلقة للدفاع الشرعي» 
ماحد ادي ب فصا ص عن درو كازرم و نيا كاك راا 
فقد أراد الشارع أن م بنص قانوني قاطم كل ما حكن أن شيره البحث في 
توافر شروط الدفاع الشرعي ني مثل هذه الال » کا أراد أن يضني حصانة 
مابعدها حصانة على حرمة المنازل الآهلة » وأن يرهب الجر مين بالقرخيص 
عقاوم الى أقصى الحدود »ونح الشخص المقاوم أقصى الضماناتوالمإررات. 
فالشارع »مقتضى هذا النص » اعتبر كل من دقع شخصاً دخلأو حاول الدخول 
ليلا إلى منزل آهل بالوسائل غير الألوفة في حالة دفاع شرعي » وليس على 
القاضي بعد ثبوت الواقعة على النحو الوارد في المادة 054 أن يبحث ماإذا كان 
خطر الاعتداء حلا وجاراً » وضعل الدفاع رووا ول قار الا 


ONL 


ذلك أن من مقتضىالمادة49ه ايجاد قرينة قانو نية قاطعة ٠٠ز‏ م اء ون زعلى 
توافر جميع شر وطالدفاع الشرعي بحيث يفيد من التبرير أو الاباحة كل ٠ر‏ 
وجد في تلك المالة العيتة في صلب الادة المذكورة» وبحيث لا يجوز 
إا امك . 

ولاشك في أن هذا الرأي فيه غاو » ويتنافى مع مصلحة الجتمع » وريها 
أفضى إلى إفلات جرمين حقيقيين لم يقد.وا على إهدار حياة الآخرينلشعورم 
ا ات زر ]ران الح 

وکو أن ترت الاوك اوري تورع عن الأخذ يمثل هذا الرأي 
على إطلاقه » وفرق بي نالخالة الواردة في البند ‏ من الفقرة ١‏ من المادة۹٤ه‏ 
والالة الواردة في البند ب من الققرة ذاتها . أما في الالة الاأولى فقد اعتبر 
قريئة الدفاع الشرعي قانونية قاطعة » و اجه في الالة الثانية إلى اعتبار قرينة 
الدفاع الشرعي نسبية ٠1٠1ا‏ 15:انز ويجوز إثبات عكسها . فاذا ثبت ارنف 
الجرعة قد ارتكبت في الأحوال والظروف المنصوص علا في البندب من 
الفقرة ١‏ من المادة 4ه فهيمباحة » وليس على الفاعل أن يثبت توافر شروط 
الدفاعالشرعي. بيد أن هذهالقرينة نزول إذاأ ثبتتجبة الادعاء أن الفاعل لميكن 
حين اقتراف | لجر عةعلى | عتقاد بأن ا معتدي كان دف من وراءدخولهالماز لأ وحاولته 
الدخول على ذلك النحو » إلى الاعتداء على الأشخاص أو الأموال.فاذا ثبت 
أن الفاعل لم يكن يؤمن حين اقترافه الجرمة باحمال وقو ع خطر على النفس أو 

5 

على الال » انتفت قرينة الدفاع الشرعي » وزال سيب الاباحة أو التبريرءوأ خذ 
الجرم بجريرته . ويبدو أن هذا الذي أقر ه الشارع ال مزالي السوري هو الرأي 
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الجر اثم الواقعة على الاشخاص )٠۸(‏ 


الغالب في الفقه والقضاء افر نسيين» وهو ما أخذ به أ بصاًالشارع البلجيي7". 

عمليل اله رمق ولص اقب الذي انه ار اراق اي 
في هذا الصدد ا يلي : 

أولاً ‏ أحكام المند آ من الفقرة ١‏ منالمادة ووه : قرينة الدفاع الشرعي 
ضد من ستعءل العنف في ار تكاب السعرقة او النهب :هذه القر بنةالتييحدتها 
الشارع السوري في البند آ من التقرة ١‏ من المادة 4ه تعتبر س في رأينا ‏ 
قاطعة ولا يجوز فما إذا بوافرت ظروفها - إثبات العكس . فن يقترف 
جرماً في الدفاع عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو ماله ضدً من يقدم 
اسل الف عل السرقة وال بيجب أن بير ساق حلا دقع عر 
دوس أن كنا الج کل لل ا ی 
قانون العقو بات الفر ني E‏ لمك الفقرة الأخيرة من المادة 4317 
من قانون المقو بات البلجيكي . 

ويعزو شراح قانون العقوبات القر ني وضع نص الفقرة الأخيرة من المادة 
۹ إلى أسباب ناريخية خاصة مها رغبة الشارع الذر نسيفي مكالغةعصابات 
السلب والنهب » وقطم دابر الفوضى التي كان الجتمع الفر ني مسرا لها في 
أوائل القرن التاسم عشر » حيما وضع ذلك القانون . 

ومها يكن » فان نص البند 1 من الققرة ١‏ من المادة 9ه السابقة بيا 
درك يك أن عا اناد راان کے ارم م کال ااا 

)١(‏ انظر غارسوت : شرح الادة +٠١‏ من انوت المقوبات الفرنسي » وغودسيل 
شرح الادة ۲ ١‏ + من قافون الءقوبات الب لجيكي . 
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العامة للدفاع الشرعي » فلا يستازم من أجل تطبيقه أن يثيتمثلاً قيام تناسب 
بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء . وفوق ذلك كله » فان قرينة الداع الواردة 
في نص البند آ من الفقرة ١‏ من المادة 549 المد كورة قاطعة لايجوز إثبات 
کا ج الثقرة ۲ من هذه المادة إعا ينصب فقط على البند ب .ولا 
يشمل إطلاقاً البند ". والقانون البلجيكي في ذلك صربح واضح . والقضاء 
والفقه الغر نسيان معان على مثل هذا الرأي . ولو م يكن الأس كذلك » لا 
كان رن رجت ا د کی کی ا ای ال ١اا‏ 
ولكان في الاحكام العامة المتعلقة بحت الدفاع الشرعي مايكني . 

ثانياً ‏ أحكام البند ب من الفقرة ١‏ منالمادةيهعه : قر بنةالدفاع الشمرعي 
ضد من يدخل او يحاول الدخول لبا الى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة 
بغير الطرق الألوفة : يجب في تطبيق قرينة الدفاع الشرعي المنصوص علا 
في البند ب من الفقرة ١‏ من المادة هه وافر الشروط التالية : 

أولاً : أن يكون الشخص الجني عليه قد دخل أو حاول الدخول إلى منزل 
ذال قا او إل حاف ا 

5 + أن ككررق وماك فى الل ألو ع امل باق اا 
أو الجدران أو المداخل أو ثقما أو كرهاء أو استعال مفاتيح مقلّدة أو 
اا ا 

لذلاب ان کون اوا ارا ات 

ناذا مكلت 03101 حنى و كان ال م د لاا 
عو وول کے ونه ال کے اا کل ی ار کے دا 
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النص إذا كان امي عليهقددخل المنزل تهاراً بالتسلّقء أو الثقبءأوبالطريق 
الألوف » وظل مستقراً فيه حتى جن الظلام » ثم أفاق صاحب الدار » وما أن 
وقع بصره على هذا الشخص ال هول حتى بادره باطلاق النار وأرداه قتيلا ? 
والراجح أن يتير مثل هذا القمل من قبيل الدفاع الشرعي » إذ لا 'يعقل في 
اقل دقع الالال ان يالب الى ملحب لازال ان کے یی ای مكل نيه 
المعتدي المنزل » أو الطريقة التي اتبعها في دخوله » أو الغاية التي يهدف إلمها . 
ومن الطبيعي أن يعتقد صاحب المنزل - في هذه الالة ‏ بأنه معراض يع 
الأخطار من جراء وجود شخص غريب في منزله ليلا » وأن بأخذ به الرعب» 
واعلوف على سلامته الشخصية كل مأخذ » فا بقترفه من أفعال في رد هذه 
الأخطار الحتملة عن نفسه مباح قتضى نص البند ب من الفقرة ١‏ مرن 
المادة ٠٤٩‏ مكل ذلك فيضوء التحفظ الوارد في الفقرة ۲ من المادة؛ ذاتها. 

أما إذا تخلف الشسرط الثالث ؛ فلم يقع الفعل ليل » واا وقعالفعل نماراً » 
فان الشارع لايعتبره من قبيل الدفاع الشرعي » وإعا يخذف ااعقاب عن الفاعل 
على النحو الوارد في الاك 05 م این ارت موی أن فقول ای 
أو حاولة دخوله المنزل الآهل أو ملحقاتهالملاصقة بالطرق غير الألوفةوفيوضح 
النهار يؤاف عذراً عا قانو نيا فقط . ولا بغرن عن الذهن أن الشارع لم 
يبتع من وراء هذا العذر المخقف أن يحرم الفاعل من سيب الاباحة أو التبرير 
إذا أثبت أنه كان في حالة دفاع شرعي . وكل ما | بتغاه الشارع هو أن واقعة 

)١(‏ وفي ذلك قرار محكمة الجنايات فيبارز صادر في م١‏ - ۲ - ١568‏ ومنشور فى 
ميك e N‏ 


O 


الدخول أو محاولة الدخول نهاراً بغير الطرق الألوفة لاتكنى وحدها لأرن 
نر سور الا اشر د ناذا أت متسب التزل نانم 
به من أفعال إبما قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير حح ولا مثار عن 
النفس أو امال فانه يعتبر فيحالة دفاع شرعيءولو كانت الواقعةقدحصلتتهاراً. 

وسواء أ كتا بصدد قريئة دفاع شرعي أم كنا بصدد عذر عقف» أي 
سواء أو قع القعل المنصوص عليه في البند ب من الفقرة ١‏ من المادة 544 ليلا 
أم وقع نمار » فان التبرير أو التخفيف لايقتصر على سكان المنزل خسب » 
راكاد کل تون کدی ارد معام اوی ١‏ كان من ادل الاك 
أم من ساقته الظروف لمعاو تم 01 دفع اللطر عنهم . 

ثالثاً ‏ أح.كام الفقرة ؟ من المادةة4ه : مى تز ول قر ينة الدفاع الشرعي: 

أوضنا أن القرينة القانو نية التي جاء بها الشارع ال زاي في صلب البندب 
من ارد 1 دن آل كه لے د را عر أن يفيت کا ہف 
ثبت أن صاحبالمنزل ‏ أو من ساعدهعلىرد الاعتداء يكن يعتقد أنسلامته 
الشخصية أو أمواله معرضة للخطر من جر اء دخول الجن عليه أو محاولته 
الدخو ل إلى ذلكالمنزل» او انهذا الجني عليه الذي دخ لاو حاول الدخول بغير 
الطرق الألوفة لم يكن مجدف إلى الاعتداء على الأ.وال او الاشخاص سواءلقي 
ارم أم لم يلق إذا ثبت كل هذا فإن القرينة القانونية تزول وتنتني » 
ويعاقب صاحب الدار ومن ساعده على ما اقترفت أيد) . وهذا هوما [الفقرة 
۲ من المادة 5149 ونصها : « وتزول القريثة الدالة على الدفاع المشمروع 
إذا ثبت ان الحرم لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الأشخاص او الأموال 
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كان غو ص المعتدي المماشمر او بنتبحة ماقد يلقاه من المقاومة في تنفيذمار به». 
راك لت ا ا مون وراك ادو الى ا 
ليستمتع عا راق ف عينيه مر أزهارها وورودها » ول كك ا رسب 
الاعتقاد لدى صاحب الدار بن هذا ادت ري إلى ١‏ کا من ثم الأريج» 
أو متعة الأزهار » فإن الا قدام على إطلاق النار على هذا الحدث في مثل هذه 
CN‏ ملي ل بسي 
من الفقرة ١‏ من المادة هه الآنفة الذكر . 

ر تم شرح أحكام المادة 4ه باسترعاءالانتباه إلى ا الفقرة؟ 
من المادة ذاتها لا ينصب على البند ! من الفقرة ١‏ » وا عا هو يقتصرعبى البندب 


بنبذتيه الاولى و الثانية » سواء في ذلك القرينة اللخاصة ,سيب التبرير والقرينة 
الخاصة بالعذر الخفف . 

وهكذا ننبي بحث أحكام المواد ٠ه‏ 4ه » وننتقل من بعدها إلى 
ايضاحجرائم القتل والاريذاء غير المقصود بنء وهي التي نصت عليهاالمواد 5ه 
۴۳ ونلحق بها شرا حكام المادة4هه الخاصة بالقتل والايذاءالناجمينعن تعدد 
العاف بو 5ا کان اللي ات وای من هذا اا 
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8 لأس 
HI‏ 
6 3 صم ری 


القنل وار ر ےہ اء غير الصو د یں 
De I'homicide et des lésions non intentionnels‏ 

الل وار : ۵۵۰ - ۵۵ 

ميه : بحثنا في الباب الأول من هذا الكتاب جرام القنل المقصود : 

ما كان منها بسيطاً وما كان مشداداً أو عننقاً . ثم أوضنا في الباب الثاني جرائم 

الابذاء القصود وما بلحق بها . وغرضنا في هذا الباب ‏ وهو الثالثوالأخير_ 

1 نعل أحكام جراتم القتل والاريذاء غير المقصودين » فنختم بذلك بحث 
جنيع الج رانم الواقعة على حياة الا نسان وسلامته . 

ومن المسلم به أن القتل المقصود يتفق والقتل غير المقصود الذي سى 

الحا د الكل فاضا ا ذا ند لقال كملا هن ال ا ن کا 

هو الانسان المي »كا يتقان في أن النشاط الذي يقوم به ال اني يقضي فيكل 

منهما إلى وفاة الينى عليه . فالنتيجة الجرمية الضارة هي واحدة سواء أكانالقتل 
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مقصوداً أم غير مقصود . وكذلك يبدو التوافق جلياً وانضصاً بين الاإيذاء 
المقصود والاريذاء غير المقصود : فحل الجرعة فيبها واحد ؛ والركن المادي 
واحد أيضاً » وسواء أكان الايذاء مقصوداً أم غير «قصود عفان النتيجةالطرمية 
الضارة » وتتحلى في إصابة الجني عليه في سلامته رفي ؛“هيواحدة 
في الحالين . ول-كن التشابه لايتجاوز هذه الوجوه التي ذ, ناها . وسرعانف 
ا مدر ا ی اک ار فيك ر انان اا 
في جرام القتل المقصود إلى القعل و إلى النتيجة الجرمية الناشئة عنه وهي الوفاة» 
فهو في جراتم القتل غير المقصود بريد الغعل»ولكنه لار بدالنتيجة, و لابرغب 
في إحداث الوفاة . ففي النوع الاول کک تل اک المعنوي في 
القصد » وفي النوع الثاني ينتف اكةد سألا افاعلعن اغطأالنىارتكبباهاله 
و AN EAS‏ تح (الانظمة) أوا وال وانين والذى أفضى إلى مالم يكن 
بریده من نقيجة جرمية ضارة . والا م كذلك في القرق بين الاريذاء المقصود 
والاريذاء غير اللقصود » فيا برتكب الجالي في النوع الاول فمل الاعتداء 
مريداً به المساس بسلامة الجني عليه الجسدية أو بصحته ءفبقعالأذىالرغوب» 
إذ بقوم الجاني في النوع الثاني بنشاط خاط” ينجم عنه إيذاء ماس بصحةالجني 
عله أو ودف ال ةوق أن بكرن عاي هذ اغا اط ا 
حداث ذلك المساس . فن الايذاء المقصود بريد القاعل الفعل وريد النتيجة 
ع ا 
الفاعل القمل ولا بريد النتيجة الضارة الحاصلة منه » فالقصد منعدم » واتلطا 
وحده موجود . وجراتم القتل والاريذاء هي من ال ر القليلة التي يعاقب التشريع 
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الجزائي مس تكبيها و إن انعدم في ننوسهم القصد » ول يكونوا بريدون إحداث 
ماحصل من نتائج ضارة . ويؤسس التشمريعالجزائي العقاب فيمثل هنا لالات 
اا حال ا الال اا رلا ا 
وحكة العقاب هي في حرص الشارع على أرواح الاس ورغبته في حماية 
سلامتهم وصحتهم » فلا يناما سوء ولا يصيبها أذى » ولو کان هذا الاذى ناججاً 
عرويقه لكعن تمه ولس ذل ای ديه رک قد رارق 
ف الشرائع العريقة في القدم ان کل قتل كان يجب فيه التكفير أي كان سببه » 
ومس تكبه يسأل عنه ويؤاخذ عليه ضواء أراده الم رده » وسواء تسب فيه 
بخطاءه ام حدث بنتيجة وة قاهرة لم يسكن في استطاعته دفعها . ولم يكن الجزاء 
فال ا کل وہہ را کن عل اران وك ناك ااا رعا ت 
الشعوب وبرزت فكرة التبعة الخلقية او المسؤولية الادبية -هو»0 موه ! 
more‏ اناا » ولوحظ انه درل الل ان 0 في العقاب بين من قصد 
ازهاق الروح ووجه ارادته الى احداث الوفاة “ومن " بقصد ذلك »وا عاتسيب 
فيه خط منه » أو بين هذا وذاك من جبة » ومن لم يكن مخطنًاً اطلاقاً مر 
جبة أخرى » بل كان آلة في يد ظروف مستقلة عن ارادته » وم يكن دفعها في 
طاقته . وقد استقرت التشريعات الإزائية المديثة على عدم المساءلة عن هذا 
النوع الأخير : القتل العرضي * وعلى التمييز بين القاتل قصداً »و القائل خطأ» 
وجعلت مسؤولية هذا أخف بكثير . كذلك كان الأمس في القانون الرومالي 
دك کور م وكنلاك كان فى الشركة الها الراك مف لرل ما : 
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دوس: يقتل مؤمئاً lL‏ خزاؤه er‏ نا كان اؤمن أ ل 
E NL‏ 

وقد جم الشارع الجزائي السوري القتل والايذاء غير المقصودن في نبذة 
واحدة » ووضع أحكامبها في المواد ٠٥۳ ۰٠۰‏ » وحستاً فمل رانم القتل 
غير المقصود تتحد وجراتم الابذاء غير المقصود في الثعل أو الامتناع الذيهو 
قوام ار کر المادى »کا تتحد جميمبا أيضاً في الركن المعنوى » وهو في 
الحااين الما التجلي في الاهال أو قلة الاحتراز أو مخالغة القوا نين أو الانظمة . 


وكل القرق بين هاتين الطائفتين من المراتم غير المقصودة يبدو في جسامة 


النتيحة الجرمية الضارة المتولدة عن هذا الخطأ » فبي في القتل الوفاة » وهي في 
الايذاء عرد المساس بالصحة او بالسلامة البدنية 1 

وإذا عن أفصحنا عن أوجهااتشابه وانكلاف بين جرا القتل والايذاء 
المقصود.ن وجراتم القتل والابذاء غير المقصود بن» فلس معنى هذا ان تلتس 
جرعة القتل غير المقصود أو القتل خطأ » يجرعة الايذاءالمفضيالىءوتءوإها 
ا ا ا ای ا موت با اا مانا ب 
0 الجاني اا إضالاانة م المجنى عليه : فبو بقصد بفعله 
الارادي الايذاء فقط ولا قصد احداث الوفاة » ومع ذلك نحصل الوفاة » دون 
إرادة منه . واما في جر عة القتل خطأ » فزنت الجاني لايقصد بفعله الاررادي 
إحداث الوماة »كا لايقصدأيضاً اداس بسلامة الجنى عليه الجسدية »واا بأني 
MN NL‏ حال ار ف اسار أو خالنة لقوايك ار 


الانظمة : أي نتيحة خطأ . 


وی ری ن ا وال جر ا القتل والايذاء غير المقصود ن » وهي 
ا علمها في المواد ٥٥۳-۰۰‏ » ونلحق بها شرح احكام المادة »٥٥4‏ 
وذلك في فصلين اثنين : 

الفصل الاول : وينطوي على الاحكام المشتركة في جرام القتل والايذاء 
غير المقصودين . 

الفصل الثاني : و تتصدى فيه لبحث العقوبات المقررة لرام القتل والايذاء 
غير المقصود بن ؛ ولإيضاح أحكام الادانة فيها .27 

عاد علا عر 


)١(‏ إذا أراد القارىء توسماً نيدراسة الجراتم غير المقصودة » فليعد الى المر اجم التالية: 
١‏ - ابو البزيد على المطيط : جر ائم عدم الاحتياط ( 013210106266 )في التشريع 
الممري .رسالة د كتوراه الى جامعة باریس » 5ه9١‏ . 
؟ - برونس 13101211165 : عدم الاحتياط مام القانوت الجز اتي » رسالة د كتوراه الى 
دون . ۹۲ . 
م شمیت ا1ص اعS‏ : الخطأالمدن و ال جز اني رسالةد کتو راه الى جامعة‌باریس ۱۹۲۸ . 
؛ - دوبري 10671262 : الخطأ المدني والخطأ الجز اني بحث في كتاب « بض 
ام اتدل اقات ا ا > وف عدر ف ار © 
عام ٠۹۰٩‏ ؛ باشراف الاستاذ ستيفاني 1صه1ع]6.5 . 
واقرأ أيضاً عن جرائم القتل والايذاء المقترفة من غير قصد ء بصورة خاصة : 
غارسوت : + ۲ ص ١:٠ - ١١١‏ شرحالمواد ۲۰-۳۱۹ «عمكر رهء طبعةحديثة. 
وغارو : < هع نبذة ؛ ؛ . ۲ ؛ وفوات : نبذة<١,‏ ولامير : ص ١5‏ ؟ ومابعدها. 
وغواه : نبذة ٤٤٦‏ » وهيلى وبروشو : < ؟ نبذة +»: ؛ وموسوعة دااللوز الجزائية 
« طربات وحروح » : نبذة لالاء .و« قتل » : نبذة 20 > وشوفور وهيل > ع نبذة 
۰٤‏ ؛ وبلانش : <ه تبذة 2,١‏ وروتر : < + نبذة ١3؛.‏ ولوبواتفان : معجم 
النيارات , طبعة ثام:ة : « الجر والقتل غير المقصودين » نبذة ١‏ وما بعدها . 
واقرأ أيضا بموءة الدروس التي القيت في الدورة الثامنة لمم الإجرام بعنوان : 
La prêvention des infraclions involontaires, Bruxelles, 1958—‏ 


EAE E 


لفل الأول 
ال ملام امش رك 


ىو 


أ أن الفئل وانربز اء عبرا لقصود س : قبل أن نخوض في تحليل الأحكام 
المشتركة في جراتم لقال واا عي کروی ريق عالها أن ری 


= وانظر ايضاً من منشورات مر كز دراسات الرفاع الاجتاع في معبد القانون الارن 
في جادعة باريس : 
La prévenlion des infraclions contre la vie humaine et‏ 
lintégrilé de la personne. 2 vols, Ed. ,Cujas , Paris, 1956.‏ 
وأقرأ عمال وتوصيات الؤقر الدولي الرابع لإرفاع الاجتاعي › وقد عقد في ميلانو في 
نسان ده و١١‏ و'عد” أيضاً إلى عمال وتوصيات المؤقر الدولي الثامن لاقانون الحزائي»وقد 
'عقد في لثيونة في أيلول ٠۹٠١١‏ ء وكان لنا شرف تشيل جاهمة دمثق فيه . 
وراجع الد كتور عبد الميءن بكر سال : القصد الجنائي في القانوت الممري والمقارن, 
وا الك ا د ق كام ووو وہ مالعا ا کیو ع اه رات وار ن 
المعذوي في الخالفات . رسالة الى حامعة القاهرة في عام NS‏ 
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النصوص التشر يعية التي استنها الشارع لزاني في صلب انون العقوباتوعاقب 
فما على القتل والابذاء غير المقصردن اي القتل خط والايذاء. خطأأء 
اك ا ی لوا ا 
و لقد أفصح قانون العقوبات السوري عن أحكام جرعة القتل خطأ او القتل 
غير المقصود في صاب المادة ٠٠١‏ التي نصت على مايل : 
« دن سمب موت اک عن امال او قلة اختراز او عدم مراعاةالقوانين 
او الانظمة عو قب با لہس من َة اشير الى ثلاث سئوات 56 
وعالج قانون العقوبات أيضاً جرعة الايذاء خطأ او الايذاء غير المقصود في 
صلب المادة ١مه‏ » وقد جاء فيها مايل : 
د ١‏ - اذالم ينجم عن خط الغجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد 
ا ؛ه - وه كان العقاب من شهرين الى سنة . 
« ؟- يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود باليس ستة اشرو على 
الا كور او بغرامة لاتتحاوز المائة ليرة : 
دسم . وتعلق الملاحقة على شكوى النى عليه اذا لم ينجم عن الايذاء 
مرضص اوتعطيل عن العمل لدة تحاوز العشمرة اام ویکون لتنا ز لالشا كعن 
حقه نفس المفاع.ل المديئة ٤‏ المادتين 4ه 641١3‏ 6ه 
ثم جاء الشارع ال زاي » فعقب على هاتين المادتينبالمادة ٠٠۲‏ و نصهامايلى: 
د کل سائق مر كمة تسيب يحادث ولو مادي » ول قف من ‌فو ره اوم 
عن بامجي عليه » اوحاول التملص من التبعة ا لتر ب يعاقب باطدس التكديري 
وبغرامة لاتتحاوز امین ليرة € ۰ 
ثم احدث الشارع اللِرَاني في المادة ٠٠۴‏ ظرقاً مشددا يوج ب تفلي ظ العقوبات 
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المقررة لراتم القتل والايذاء غير المقصودين » وقد ورد فما مايلي : 
« باد على العقويات المذ كو رة فيالمادتين .هه ورهوتصفها اذا اقترف 

الحرم احد الافعال الواردة فى الا:ة السابقة » . 

وم يشأ انون العقوبات السوري ان يختتم المواد التي سن فيهااحكام الجرام 
الواقعة على حياة الاانسان وسلامته الا بنص يعالج مشكلةتمددالاسبا بي جر ام 
القتل والايذاء : سواء أ كانا مقصودين ام غير مقصودين » فأورد هذا النص في 
صلب المادة 4ه » وهي آآخر مادة من مواد جرام الدم » وقد جاء فههامايلي : 

, اذا كان الموت والابذاء المرتكدان عن قصد أو غير قصد نتمحة عدة 

اساب حهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله » امكن فيض العقو بة بالمقدار 
ا NIS‏ 1ْ 

ويتضح من هذه النصوص جميعها ان جرتم القتل غير المقصود وجرام 
الايذاء غير المقصو د تنقق في جمييع اركانها وعناصرها »ولا نختاف الافيجسامة 
النتيجة الضارة المتولدة من النشاط الاجراني . فالقتل الط والايذاء الحا 
لكل منهما ركنان : ركن مادي» واخرمعنوي . اما الو كن الاي فبتكون 
E NO ME E E‏ 
وثانيها : النتيجة الجر مية الضارة الناشئة عن هذا النشاطءوهي الو فاةءأوالمساس 
بالسلامة الجسدية او بالصحة» كال مر حاو بت رالعضواوإحداثالعاهةالخ...وثالثها: 
علاقة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة اكرمية الحاصلة . وأماالر كنا معنوي 
فهو الط . ولاجدال في ان ثمة تلازماً وثيقاً ببن نشاط الفاعل وخطته» اذ إن 
لطأ يكمن في النشاط الذي أتيه ا لاني . مثال ذلك : أن قائد السيارة الذي 


N 


يقودها بسرعة يرككب نشاءاً محرماً هو الاسراع » وهذا النشاط جحد ذاته 
يؤاف اللطأ وينطوي على العنصر المعنوي . هذا التلازم يقتضي الكلام على 
قاط ل تعر أن راتس ا ا 

0 على ذلك أننا سنبحث في هذا الفصل : اللطأ ولا ثم نتناولثانيا : 
الوفاة والايذاء » وكلاهما النتيجة الجرمية التي يماقب القانون على حدوثها . ثم 
نعالج ال : السيبية بين اللطا المرتكب والنتيحة الضارة الخاصلة . 

فم 

صرين سق ا اول كي ل اا ا ٠‏ قال 
بعضهم : < إنه التصرف الذي لابتفق مع الحيطة التي تتطلماالياة الاجماعية» 
وقال اخرون : « إنه كل فعل او امتناع إرادي تترتب عليه تائج لم ردها 
القاعل لابطريق مباشر ولا غير مباشر » ولكنه كان في وسعه يجنبها » وقال 
غير : د الط حو ان لايتخذ الفاعل في ساوكه الاحتياط الكاني الذى يجب 
على الشخص اطريص المتبصر أتخاذه نع ماعسى انيترتبعلى ساوكههذامن 
نتائج ضارة بالغير » . وعرفه غير هؤلاء وأولئك » فقال : « إنه تزول الجاني 
في تصرفه عن الد الذى يغرضه عليه القانون من الخيطةو الحذرءممايترتب عليه 
عدم توقعه حدوث النتيجة غير المشروعة » فيحين أنه كان في استطاعته أومن 
واجبه أن يتوقعها » . 

هذا في الفقه » أما في التشريع فقلها انطوت قوانين العقوبات القدعة على 
نص تشريعي حدد ممنى اخلطأ . وليس في قانون العقوبات المصريولا الفر نسي 
تعر يف باططاً ON la faulte‏ النية intention‏ بولگ قوانين 


NE 


العقوبات الحديئة يادرت الىسد هذا النتقص» وأخذت على نفسها التع ريف بالقصد 
ارا رک ےا رک درو وک4 اا , ری هنا ایل 
ازروف ا ی کو ا ات او ری اع امزاي 
اوري فقدع ر ف النيةأوالقصدالباشرن ال مادة۷ ۸١ء‏ وقدجاءفها : « النية إرادة 
رتكاب الجر عة على ماعر فما القانون » . عم الق بالقصدالمباشرالقصدالاحتالي 


ر ص 


وحد ده في المادة ۱۸۸ بقوله : < تعد ال ر عة مقصودة وإن اورت اا 


لجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفمل قصد الفاعل اذا كارن قد توقع 
حصوهًا فقبل بالمخاطرة » . وعدّد الشارع ال زاي السوري في المادة ١145‏ من 
اون اترات مورا حيت ورد فاد کردا ضاق لن 
الغار عن الاهءال او لة الاحتراز أو عدم مراعاة الشراع والانظمة » . 
و يكتف الشارع الجزائيالسوري بتبيانصور الخطا وتعداد أشكالهو مصادره» 
ولسكنه حاول في المادة 15.٠‏ أن بضع محديناً لماعمة اططأوطميعته » وان يعين 
متى تكون الجرعة غير مقصودة ؛ فقال : م تكون اطرية غير مقصودة سواء 
لم يتوقع الفاعل نتيحة فعله او عدم فعله الطئين : وكان في استطاعته اومن 
واحمه أن يتوقعها » وسواء توقعها فحسب أن بامكانه احتناها » . 

ويبدو من مقارنة نصي المادتين 144 و ٠٠١‏ السالف بيائهها أن الشارع 
السوري لم حالف التوفيق فيصياغة المادة 15 » فجاءتغيردقيقةولاصحيحة. 
فقد عبر الشارع في هذه المادة عن كلة 8أ0! الفر نسية ب « الشرائع » ثم أفصح 
عن الكلمة ذانها في المادة ٠٠١‏ ب « القوانين » . والاصطلاح الأخير أدق 
وأصدق تعبيراً عن إرادة الشارع المقيقية . وفضلاً عن ذلك » فقد جمع نص 


يت 


المادة ۱۸۹ بين د الشرائع والانظمة » حرف العطف « و > و هذا النص 
في الفر نسية يفرق بنا ب « أو > إذ يقول :«حادءسهاون» ٠ه‏ وزوا » . وقد 
ترك الشارع السوري في المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات مافاته في المادة4هم١.‏ 
ولاريب في أن استعال « أو » هو الأصوب » إذيكنى لتكون اللطأأنيكون 
E I‏ 
النظام » ولايستازم قيام المأ أن تكون الخالفة لقانون والنظام معاً وفي أن 
واحد . والجدير بالذكر أن التقه والقضاء والتشريع فيمصر يستعملوناصطلاح 
« اللوائح » للتمبيرعما يدعى فيسورية ب « الأنظمة >" . وأ كثرالنشر يعات 
الجزائية تقتصر على ذكر الأنظمة دون القوانين » كالتشريم الغر نسي 
وال ا 

ا : وكا عدد الشارع في المادة كا دی ا واک 
فذ كر الاهال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوا نين أوالأنظمة » فكذل كتك ر 
الشارع التعداد ذاته في المادة ٠٠١‏ التي عاقب فيها على القتل خطأ” . والقيقة 
أن الاهال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أو الأنظمة لانخرج عن كنا 
مظاهر متنوعة وصورا متعددة لاخطا »> وهي متداخلة بعضها في بعض بحيث 
يصعب أحياناً 
الشارع من تعدادها أن حيط بكل أنواع الخطأ التي يمكن تصورها. ولنحاول 
الآن قدر الامكان ايضاح كل صورة منها على حدة . 


التمييز بين ماهو إهال وماهو قلة احتراز مثلاً . وقد استبدف 


(١)انظر‏ كتا بنا في شرح الجر ائم الواقمة على امن الاوك . < ضاوع ا وام 


اك 


الجرام الواقعة على الاشخاص )٠۹(‏ 


4 — الاصمال e négligence‏ الاهال فو 0 صورة من صور 
اطا المتترف بالترك أو الامتناع أو الففلة عن القيام »ا ينبغي لاشخص المتزن 
الحريص أن يفعله . ولو قام با هب عليه وما تقتضيه طبيعة الوضع أوظروف 
الموقف الذي وجد فيه » لما وقعت النتيجة المرمية الضارة » ولما حصل الموت 
أو حدثت الاصابة . وهكذا يبدو اللطأ في صورة الاهال إذا امتنع الشخص 
عن أن يتخذ ماكان يتخذه الرجل البصير المتكزن في نفس الظروف للحياولةدون 
وقوع القتل أو الابذاء اللذين كان جك لهذا الشخص أن بتو قا لو أنه أحسن 
تقدر العواقب » أو حسب - على الأقل ‏ لماحساباً . ومن هذا القبيل:المالك 
الذي مل وضع مصباح مغيءعل أمتعة_أوعلى أنقاض أو على حفرةفي الطريق 
العام فيعثر أو بتردى فيا انسان . وكذاك الشخص المكاف العناية بطفل 
أو عاجز أو ميض » فيهمل في العناية بهحتى يعوت» وقائد العربة الذيلايلازم 
خيله فينشأ عن إهاله تل أو جرح . ومن قبيل الاهال أيضاً عدم الالتفات الى 
حيوان رغم العم مرا ا ,ناروت کا تقال کی ألو اا ٢‏ او أن 
يقعد الخدوم عن التبليغ عن إصابة خادمتهالصغيرة بحروق > وأن يمل مما لما 
حتى موت بسبب إصابتها » او أن تترك الأم طفلها بجوار نار اوسائل ساخن 
فيصاب أو عوت . وقد جاء في قرار لحكةالنقض المصرية | نهاذا كانت الواقعة 
هي ان المتبم كان ممه طقل > السنتين من العمر » فأهمل الحافظة عليه 
اذ تركه عفرده جوار موقد غاز مشعل وعليه ماء » فسقط الماء ا لمغلي على الطفل 
فأصيب منه حروق أودت بحياته » فاإن المتبم يصح عقابه على جرعة القتل 
الحطاً على أساس ان التقصير الذي ثبت عليه يستوجب ذلك سواء اكان هو 


كه الات 


والد الطفل ام لم يكن 3١‏ . 

9 ح JN‏ يوم مووي ووو lel NOE‏ عدم الاحتياط 
م ينطوي عليه شاط إيجاني يقوم بهالفاعل»ويدل على الطيش اوعد التبصر 
او عدم تد بر العواقب . وقد يدرك الانسان القليل الاحتراز الضرر المتوقع 
من I eg e e‏ فيك ANS JEDI‏ وبعال ناك + 
من ېدد غيره بسلاح 5 أنه محشو وصالح للانطلاق » فتخرج منه رصاصة 
لعدم احتياطه فتقتل انسااً لم يقصد قتله » وسائق السيارة الذي يسرع بالسير 
في شارع غاص" بالناس » فيصيب أحدم بجراح » أويودىبه فيموت»وصاحب 
السفينة الصغيرة حملها أ كثر مما حمل فتغرقبركابها » ومن يقود عربةرفم 
ضعف شديد في قوة إبصاره فيصدم طثلاً . ومنهذا القبيل أيضاً: أن تنام مضع 
مورضيعها في فراش واحدم تنقلب عليه أثناء نومها قتميته » أوان تنتبذ حامل 
مكاناً قصياً لتضع فيه حملها » وهي جل أصول الولادة » فيباكوليدها بسبب 
ذلك» أو ان سل شخص فرساً غير ملجم لصي" لاستطيع كبح جاحه» 
اران محر کے جا إلى ا اللنى عر کاب ار ہے لكاي 
اليف > أو أن لا حيط صاحب المطلحنة الات مطحنتة بسياج بنع اقتراب 
ار ا اا اف يترد ساق ا وی مطفأة الانوار » أو أنيخرج 
ادرف أن بجا کد می كر الاريك ااه 

وقد حك في مصر بأن صاحب البناء الذي يشر ع في هدمه شواء بنفسه أو 


)١(‏ اقرأ قرار النقض المؤرخ في + - ١540-١١‏ والمنشور في جموعة القواعدالقانونية 


> فرقم 116 م ٥اه‏ 


NS 


امك مال كني ناك عق اللمداه : مترول e‏ تاها 
يصيب الناس ءن الاضرار بسبب عدم اتخاذه الاحتياطات المعقولة التي تقي 
الا نانك دا لاا E ll‏ 
ثبت أنه کان عالاً حصوله » ول فت ا عه قا لا کن ردن 
ماد يوان عت روا ا 

والتشر يعان الغر نبي والمصري يضيفان الى صوري الاهال وقلة الاحتراز 
( عدم الاحتياط ) صورة ثالثة هي : الرعونة مودو« ةله » ويعتبر الشراح 
فيفر نساومصر أن ية رعو نة إذا قامالشخص بعملمادي أو غير مادي لايحسنه » 
وليست لديه المبارة اليدوية السكافية أو ليست لديه المعاومات الفنية الكافية 
لتلاني مامكن أن ينشأ عنه من أخطار . والرعونة سوء تقدير » وقد تظبر في 
اا ا 
ليصيد طائراً فيصيب أحد الناس . وقد نظور في واقعة معنوية تنطوي عىجهل 
ال ال ۵ کال کر کے اال 217 لن ااا 4 أذ 
لقيادة سبارة وهو لايحسن القيادة » أو كالاخطاء التي ير كما رجال القن من 
مبندسين وأطباء وغيرم فينجم عنما إيذاء الاشخاص أو قضاء على أرواحهم » 
کا ارک مس مار خا في تصميم بناء فأفضى ذلك إلى سقوط البناء 
وبرت کک أن کدی |الاساصي , 

والقاعدة التي اسجرقه يان هدر هنا رل ای من معدن را 
وححامين وغيرم هي أن هؤلاء بلتزمون ببذل جبود صادقة يقظة متفقة ممع 
الأصول العلمية الثابتة » وهي الاصول التي يعر فها أهل الم » ولا يتساعوت 


كات 


مع من هلما أو يتخطناها ممن ينتسب إلى عابم أو قنهم . وقد حكت ححكة 
اا د اس روا ول دن ا د( )د 
اال القع ر ر من دافا ا كن س ا 
يرجم إلى خط فني في عملية الا معنت المسلح وإلى عدم وجود مايقوى على جل 
تلك ال فة وف اا لسري ارا مه عا إذا عو ملا 
من غير أن يجري خصهكلينبكيناً ( سريرياً ) » ولا يقبلمنه أنيدفعالمسؤولية 
عن نفسه بأنه اتبع القواعد العلهية المتعارف علها » وهي أن يجري كليل الدم 
فيفترات دورية » فهذا العرف لايرفع عن الا ك ساطاة عبر e‏ 
برفضه إذا اتضح هما أنه غير كاف أو أنه مخالف للقواعد العامة في الميطة . 
وأحك في فرنسا بأن طبيب العظام الذي يخطي” في قراءة صورة الاشعة فيظن 
الاصابة كسرآ مع تباعد ني الأجزاء ويعالجها على هذا الاساس يعتير مسؤولة 
عن الاضرار التيتتسببعن هذا الأ كاعم أن ارت مسبرسوولا 
عن القتل اطا إذا هو أغفلربط اليل السري » ورك الطفل بغير عنابة بعد 
مولده » مع أنه ولد قبل الموعدالعادي. و قضي أيضاً بأن الطييب يعتير مسؤولة 
عن بتر ساق المريض إذا هو أخطأ فأمى مساعده برفع بعض أجزاء منضدة 
اعمليات دون أن يتنبه إلى ربط الساق يها مما رتب عليه كسيرها ثم بترها . 
و ا ارال وت اا 
يمتبر في حالة تحتاج من الطبيب إلى أ كبر يقظة » وإلى أن يباشر بنفسه كل 
مايجب نحو المريض » أو أن براقب -- على الأقل--كل عمل يقوم بهمساعدوه 
ا كر رد ا 
AE‏ 


وضع زجاجات الماء الساخن بحت أقدام المريض حالغيبو بته عقب الهاءعملية 
جراحية ؛ ولم براقب بنفسه درجةحرارة الماء بحيث نشأت عنما حروق للهر يض 
انال الضف کے 0 

ولا ينتقص من مدى ثعولالمادتين 14 و ٠٠١‏ ازالشارع الجزاثيالسوري 
لم يذ كر « الرعونة ۵1۸1:6 » فيعداد صور اللطا » كاذ كرها قانونا 
العقوبات في فرنسا وفي مصر . فبذه المالات التي يشير إلا الشراح في 
مصر وفي فرنسا كأمثلة للخطا المتجلي في صورة « رعونة » يتجلى فا 
أيضاً الاهال أو قلة الاحتراز » ووجه الما فما كلها إعا يبدو تارة في إغفال 
القيام بها كان يفبغي القيام به لتفادي وقوع النتيجة الجرمية الضارة » ا يبدو 
نارة أخرى في عدم التحرز مما كان يجب التحرز منه » أو في عدم ااذ 
مانستازمهالبيطة وما يتطليهالحذر من الرجل الريص المتبصر فِياكالمواقف. 

عدم مواعاة القو انين أو الانظمة : النصوص الواردة في القوانين 
والانظمة ( اللوائح )تام وتنبى »اذا عصي الفرد ما أمرت به أحكامالقوانين 
أو الانظمة » أو قام بها نبت عنه » و نشأ عن ساوكه المخالف إيذاء أو وفاة» 
فانه يعتبر مسؤولا عن النتائج الجرمية الحاصلة» ولو لم يرتكب أى نوع خر 
من أنوا ع الط . وعلى ذلك » فانالشخص يعد" في حك المخملي” ,عجر دخ النته 
حكاً من أحكام القانون أو قاعدة من قواعد النظام » إذا وقع منه إيذاء أو 
حدثت وفاة بسبب تلك الخالفة . فاذا سم صاحب سيارة قيادة سيارته إلى 


)١(‏ انظر الدكتور غود مود مصطفى : القسم الخاص » نبذة ۲٤۸‏ ص ٠۹‏ ۲. وإقرا 


أيضاً مقاله عن « مؤولية الاطباءو الجر احين النائية » فيع القانون والافتصادس م ١عدد»,‏ 


04ت 


فص عل أنه لايحمل رخصة سوق » فصدم هذا الشخص إنساتاً فأماته » فان 
صاحب السيارة يعتبر هو أيضاً مسؤولا عن وقوع هذه الادثة لاأنه خالف » 
بتسليمه قيادة سيارته لشخص غير رخص له بالسوق » أحكام قانون السير » 
فوجب أن يتحمل مدنياً وجزائياً مسؤولية ماوقع من حوادث ,سبب عدم 
مراعاته أحكام ذلك القانون . ومن هذا القبيل أيضًاً أن يتسببقائد شيارة في 
قتل شخص أو إصابته » لاأنه يجاوز في سرعته المد المعين > أو لانه التزم 
ساره » أو شار بسيارته في وسط الطريق » أو لأنه أركب فا عدداً من 
الأمعاض جاوز الخد رر 

و لن كان قانون العقوبات المصرى يقتصر على ذ كر اللوائح ( الانظمة ) 
دون القوانينءفان من السام به بين جميع النقباء والشراح في مصر انلفظ 
« اللوائح » يجب أن يحمل على أوسم معانيه » فلا يقتصر على مدلوله الف أى 
على اللوائح التي تصدرها جبات الادارة » وانايشمل جيم النصوص القانونية 
عل اللعوام . ولال ت ان الشارع السوريني المادتين ۱۸٩‏ و۰٥٥‏ منقانون 
العقوبات قضى عل ىكل ردد أو التباس في التأويل إذ نص صراحة على < عدم 
مراعاة القوانين أو الانظمة » . ول يعد مة أي ريب في ان هذه العبارة تشمل 
جيم القوانين التي توضع مفظ النظام والامن وصيانة الصحة العامة وتنظم 
الصناءات والمهن الختلفة » كقانون عنراولة مبنة الطب او الحاماة » وكقانون 
السير وغيره »كا تشمل أيضاً المواد الواردة في الباب اللخاص هاخا لفاتفيقانون 
اا :کے اا ای واا ا ب ألو ا ا او 
بالتدا بير الصادرة عن السلطات الادارية او البلدية ( المواد 785 دهلا) . 


No 


ا 0 ھر الصور ارك تلفي لكاو بن اا : 

ومن البدهي أن الشارع يعت ر كلصو رة من هذه الصور الثلاث : الاهال 
وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوا نين أو الا نظمة خطأ قاب بذاته يقرتب عليه 
مسؤولية فاعله ولولم يقع نا ا وم عل د ا 
1 الانظمة صورة أ 6 من صور اطا أو وجوهه ان فعل الخالئة 0 
بذاته خطأ » شأنه شأن الصورتين السابنتين.و بعبارةأخرى يكن لاعتبارالقاعل 
نع إن ركيت اه جك ا اك ار وا د 
حاجة بعد ذلك لا ثبات أن تصرف هذا الفاع ل ينطوي إلى جانب ذلك على إهال 
0 قلة احتراز فعدم مراعاة القوانين 1 الانظمة صورة قا اما » ووحه 
مستقل عن الاوجه او الصور الاخرى » وكافٍ بذاته لتكوين ركن اخأ . 
وتمتاز هذه الصو رة من صور الط بأن إثباتها لايحتاج إلى عناء » إذ یکی فیا 
الاشارة الى النص الذي خالف الفاعل في ساوكه أو تصرفه أحكامه ولا كان 
الم ا کی ای کا ل ی کے ت ال 
الخالف لاحكام ذلك النص . وهذه مسألة إثبات مادي بادية” سمو لمباءولايجال 
فيها للتقدير الذي تقابله في عه اطا وصوره الاخرى ٠.‏ 

ومن الواضح ان استقلال هذه الصورة من صور الحطاٍ عن غيرها 1 
الصور الاخرى يفضي الى النتائج القانو نية التالية : 

وان اا کن مسۇ ولا لعدممراعاتدالقوا ان اوا عاك 

)000 اقرأ قر ار النقض الممري في ٠۹٠٤١ - ٠۲-١‏ والمكور في جوعة أحكاء النقض 
RNA ENS E‏ 


NS 


إذا اثيت أنه نقذكل مايتطلبه النص . وهذا لاعنع بداهة ان تقوم مسؤوليته 
عل اعا ا ارک کا عل ن ر ا کا اا 
ذ كرها كالاهمال او قلة الاحتراز. 

انا : إن جرعة القتل الما أو الابذاء الط «نفصلة عن جرعة الخالقة أو 
ا لجنحة الناجة عن عدم مراعاة القانون أو النظام . فا جربة الاولى تقوم و تمتبر 
متوافرة الأ ركان » ولولم تنوافر جميع أركان الجرعة الثانية . مثال ذلك : أن 
جرعة عدم تنفيذ قرار الهدم الذي توجبه السلطة الادارية الختصة الى صاحب 
البناء المتداعي لاتنوافر أركاما إلا إذا مضت المدة التي يحددها القرار المذ كور 
لتنفيذه . وعدم مضي المدة لاجنع ‏ إذاماسقطالبناءخلاهافج ر حشخ ص أوأماته- 
من اعتبار امالك المذكور خخطتا لخالفته الانظمة ؛ ولا ينع بالالي س من 
N ML‏ 

ثال] : وبناء على المبدأ ذاته » فإن خالفة القانون او النظام يتوافر بها 
ركن لاطا ولولم ترفع الدعوى العامة بهذه الغالفة > بل وإث كن المق 
بإقامة الدعوى العامة بها قد سقط بالتقادم » إذ إن اطا يتكون من الغالفة 
ذاتها » ولاأعمية إطلاقاً لاقامة الدعوى العامة بها على عرككبها » ولا لاإمكان 
او عدم إمكان اقامتها . أما إذا أ مكن رفع الدعوبين مما = وهنا هو الاعم 
الاغلب - نه يكون مة تعدد معنوي للجرائم يوجب ان يطبق النص الذي 
ی ضر انه وود ن لكر الاحيان نص المادة ٠٠١‏ أو المادة ١مهمن‏ 
قانون العقوبات . فاذا كان ثمة مخالفة للقوا نين او الانظمة في قيام مو ادة بولادة 
عسسرة » أو في استمرار سائق سيارة على السير رغم الايعاز الموجه اليه من 


ENN 


شرطي السير بالوقوف » او في إلقاء مواد صلبة في الطريق العام بدون احتياط» 
ونشأ عن أحد هذه الافعال إيذاء أو موت » فانه ينجم عن ذلك جرعتان : 
الاولى الجرعة الناشئة عن الغة النص » والثانية جرعة الايذاء خطأ أو القتل 
خطأ . و لما كانت غخالفة القوانين او الا نظمة إن هي إلا صورة من صور اتلطأ 
فلا تنشأ عنما مسؤولية جزائية إل إذا كانت هي بب حصول النتيجة المرمية 
الصَارّة كلوفة أو اجرح » فان معنى هذا ان الفعل الحكون رة مخالنة 
القوا نين أو الانظمة هو نفسه الفملالمكون لرعة القتل أوالايذاءغيرالمقصودين» 
اي ان التعدّد هنا معنويلامادي وأما على الصعيد العمل فان القضاء مستقر 
هنا في مثل هذه الال على اعتبارالخالفة المرتكبة E‏ جر ية القتل 
او ال اء غر اردق 

والواقم اننا لو أنعمنا النظر في حقيقة مخالفة القوانين أو الا نظمة » ارأينا 
انا ل ی کک ا ریغ كار التعطاك لای ن لذ 
المغروض في الرجل البصير المتزن انه ينفذ أحكام القانون ويحترمما » ويراعي 
بالذات النصوص والقواعد التي تسا السلطة التشر بعية او الادارية بقصد 3 
الموادث ودرء الاخطار والمحافظة على صحة الناس و وأرواحهم » فاذا 4 تراع 
هذه النصوص والقواعد دلت خالفتها بذانها علىعدمتبصرمو جب للمسؤولية: 
وکل ماني الام ان الشارع اذ نص في صلب المادتين ۱۸٩‏ و ٥٥۰‏ على هذه 
الصورة من صور الخطأ قد وفر على شلطة الادعاء او الانهام عبء الجادلة في 
التقدير » لان مقياس الرجل البصير مقياس مجرد يقبل الجدل » وهو «قياس 
مرن ليست له دقة حسابية » ومن ثم قد ختاف نتائجتطبيقهباختلاف العقليات. 
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اما وان الشارع قد اورد نصاً صريحاً يقضي بأن تكورن خالقة القوانين أو 
الانظمة محد ذاتها خطأ » ف نه قطع كاك کل هيل لجل وا ىن أذ 
کے = ٤‏ کے ارك کو إلى الم م ولق عد قزل صا 
الى ا عليه . 

LTO NOY 
کی مون ارق ای ف کا را رہ لی کف او وا‎ ١١ معن‎ 
حو وكق والح رن ارال به وحده » ال قح ا کہ ك ار‎ 
يثبت ان هذا الخطأ هو السبب في وقوع النتيجة المرءية الضارة من وفاة أو‎ 
ابذاء . وهذا الشرط الجوهري قد يفوت الماك أحيااً في التطبيق » ويغيب‎ 
عنما »لان کشیرآما بن انعدم مر اعاةالقوا نينا والانظمة كاف وحده للمسؤولية»‎ 
فتقضي من غير ان تتحرى توافر رابطة السببية بين هذا اع طأوحصولالضرر‎ 
. من قتل أو جرح . وسنعرض لهذا الموضوع بمدقليل‎ 

ويتضح من كل ماتقدم اننا نستطيع أن نين في كل صورة من صور 
خط ون یکل وجه من وجوهه تصرقا لا تيه الرجل البصير إذا كان في الظروف 
ذانها . وكل تصرف من هذا القبيل يمكنوصفه ,أنه خطأ » وبمكن أن يترتب 
على فاعله مسؤولية مدنية » كا مكن في الوقت نفسه أن نطلق عليه وصف 
اذهك 1 ل الت آذ عدم مراعاة القوانين او الأنظمة» وتنشأ عه 
مسؤولية جزائية . وتخرج من هذا كله بنتيجة هامة هي أن صور اخلطأ وأوجبه 
الثلاثة ‏ وإن وردت على سبيل الحصر والتقييد فيصلب المادتين ۱۸۹و١٥٠_‏ 

. افر الدكتور حن ابو السعود: ص ه0٠ ؟ وما يمدها‎ )١( 


I 


اا م اناا فيد کل كل ا ر عكن أن تبنى عليه 
مرا ل رسن لا انل برع الا لاعت ار E‏ 
SNL‏ ا 

وعلى الرغم من أن كل صورة من الصور الثلاث التي بيناها : الاهال وقلة 
الاحتراز وعدم مراعاة القوا نين أو الأنظمة تكن وحدها لتكوين اللطا فان 
من الصعب أحياناً التمييز ,بنصورة وأخرى » و حدر ا ا 0 
بل کثیرا ماتنداخل فا ينها وحل بعضمامحل بعضء فقدتنشاً الواقعةالاجرامية 
عن إهال مده قلة الاحتراز » أو عن قلة احتراز مصدرها الاهال » وقد 
ينطوي عدم مراعاة القوانين او الا نظمة عد ذاته عي اعمال أو على قلة 
الا وات مور ا الى ات م دي لبر ايك 
تتحلى في مظبرين اثنين : مظبر سلبي ويحكون اغلطأ في الامتناع 
اك وميك 
الأ في النشاط الايجاني ١٠نا٠٠ا‏ داحم اسوك » ويسى حينذاك : قلة 
ارا احتياط اوعدمتبصّر . هذا فضلاً عن تلكالصورةالمستقلة : 
مخالنة القوانين او الانظمة » فبي صورةها ميزاتما الخاصة من حيث الاثبات» 
ون یت ادر ا 

ردن ا ا ۰١ا‏ ی اون ارات ا اا 
اراي الدوري ا ين 
جديناً » قتسمه الى نوعين اثنين : اطا بلاتبصى » أو اطا غير الواعي أو 
غير الشعوري ماده نء«هء٠:‏ 016 وأخلطأ بتبصر » أو اطا الواعي أو 


NNE 


لشعوري 00 وکن اعلا بلا تبصر أو غير واع أو 
غير شعوري اذا لم يتوقع الشخص النتأتح الجرمية الضارة التي نمجمت عنساوكه 
مخاطىء ولم بحسب لها حساباً » وكان ستطيع ان يتوقعهاء أو كان يج بعلي 
عل لاقل د ااق ا وکو کا د او وات ار کا اذانوقم 
لشخص النتائح الجرءية الضارة التي أددى إليها ساوكه اللاطىء » أي اذا قدار 
الاخطار التي »كن أت تنولد من خطته » ولكنه مع ذلك مضى في شاوكه 
اليل لجع مان سن لكاو بار ملس ااه حكن الها د 
لنتائج التي توقعها » وتفادي الأخطار التي قدرها ... والساوك الحاطء في 


الحالين قد يكون فملا امجابياً وقد کون محرد امتناع . ولاريب في أن 
علطا عندما ا أي م 3 شرب من القصد الاح الي 3 ولكن 
حذار من الط بينهيا » واية مييز أحدها عن الآخر ان الفاعل في حالةاللطأ 


لواعي يتوقع ا<مال حصول النتيجة الجرمية الضارة الناجة عر ساوكه 
الحاطيء و سي ا قادر على امتلاكزمام الموادث » وانه ‏ بالتالي 
يستطيع جنب هذه النقيجة الجرمية المتوقعة وتفادي وقوعبا » وعضي في 
ساوكه اللخاطيء ا على تقديره هذا » 5 يتضح أنه أساء التقدير » وأخطأ 
المساب » وانه لم يستطيع الخيلولة دون حدوث تلك النتيجة الضارة التي توقعها. 
والقاعل في هذه الخالة لابرغب في حصول ماحصل ولابرضى به » ولو عل أنه 
لايستطيع تقاديه لامتنع عن المضي في نشاطه الماطيء . أمنا في حالة القصد 
١ (‏ وتجد مثل هذا التصنيف فيالمادة ۾ ١من‏ قانونالءتوبات الويري . اقرا لوغوز: 


ا 
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الاحتالي » فر نالفاعل يتوقم حصولالنتيجة اللرمية المتولدة من شاوكه اللخاطيء 
فلا منعه توقم حدوثها من المضي في نشاطه » بل يقبل بالخاطرة ويرضىيهامقدماً 
في حالوقوعها . والجر عةفيحلة ا ا الكل مع وو وکا 
في حال الخطاٍ الواعي تظل معتبرة في عداد الجرام غير المقصودة . 
ومرة الايا المزافي والخطلأالر بي''': لقدقضت المادة 114 منالقانونالمدني 
بأن کل خطا سيب ضرراً للغير يازم من ارتكبه بالتعويض . فالقانونالمدنيجاء 
ج عام لخا بحيث يكني أي خطاٍ مهما كانت درجته لنشوء المسؤولية 
التقصيرية في النطاق المدلي . أما قانون العقوبات فقد حصر انخطأ في صورمعينة» 
وإن كانت في الحقيقة تتسع يع وجوه المطا الذي يعاقب عليه القاون.والمسألة 
التي نطرحها الآن على بساط البحث هي : هل تأخذ في نطاق المسؤولية الجزائية 
بالقاعدة المقررة في نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية أي غير التعاقدية» فنعتبر 
الجاني مسؤولاً عن جرعة الايذاء او القتل لجرد انه ارتكب أي خطأ . أم 
هل نشترط أن يكون المطأ ‏ في المسؤولية الجزائية ‏ على درجة معينة 
مر المسامة 2. 
وللاجابة على هذا السؤال أهمية قصوى من ناحيتين : الأولى تظبر في ١ار‏ 
ا لحك القطبي الصادر من الحكة الجزائية . فاذا افترضنا أن الحكة ازا ئية 
حكت نهائياً ببراءة متهم لعدم توافر ركن اخلط » فعلى الرأي القائل بوحدة 
)١(‏ إقرأ مموعة التقارير العهية المقدمة الى الؤقر الدولي الثامن اقانون الجزائي » وقد 


عقد في لشبونة في أيلول ١5-١‏ . وتجدها منثورة في انحلة الدولية للقانوت الجز اثي .الصادرة 


في بارس في عددےا + و ؛ لمام ۱۹٩۱‏ . 
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الما فيالقانونين ال زاي والمدني يكون لهذا الحم الجزائي حجية أماء الحام 
المد نية فيمتنم علمها اج بالتعويض . وإذا أخذنا بلرأي الذي ستازمأنيكون 
الاطأ الجزالي على درجة أشد من الما المدني » فلابعود الحم ا مزالي القاضي 
بالبراءة أيةحجيةأمام الحا كا مد نيةء ويبقى هذه احا كالحق E‏ ار 
الذي يكن في ترتبه أي خطا - مما كان طنيفاً . ولكل من هذين الرأيين 
کرو البالفة 0 الناحية الثانية فتتجلى في أن القول بوحدة علطا المدني 
والحطا ا زاي يعني أن الدعوى المدنية بالتعويضترتبط بالدعوى العامة » فاذا 
0 هذه بالتقادم امتنعت على المتضرر المطالبة بالتعويض » وآل ذلك الى 
oN N‏ . وأما القول بازدواج الط المدلي واللطأ البزائي 
فيعني عدم ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العامة ققد تسقط هذه بالتقادمويبق 
الحق في رفع دعوى مدنية بالتعويض قابا بعد سقوطها > مادامت مدة التقادم 
المدلي لم تنقض بعد . وحن إا نود الآن أن نستعرض هذين الرأيين . 

الرأي الاول ‏ ازدواج الطاً الجزائي واظطاً ا مدني :يذه بأأصحابهذا 
الرأي الى أن القانون ال زاي يستازم من أجل تقرير المدؤولية الزائية أن 
يكون المطأ ذا قدر معين من اللسامة » ويأخذون في ذلك بالتفرقة القدعة 
التي كانت شر بعة الرومان تقررها بين أنواع العأ الثلاثة وفق تدرجها فيالشدة 
على المنوال التالي ١١‏ الما الفاحش 1٥٠۲٩٥‏ اسا , اوا ومانه ١»_الطاً‏ 
 . culpa levis , faute Iégére all‏ _ اإعلطأ الثافه culpa levessima‏ 
gere‏ هنا ule‏ . ويقصرون الم ؤولية الزائية على النوعين الاولين أي 
الما الناحش وانلطأ السير دون الصا التافه . أما المسؤولية المدنية فكان 
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تكن فما أي خلأ ولو كان اف . 
وتال هذه الطائفة من الققاء رأمها نا أن كردن ا ی الاه ف 
عن غرض العقاب امزاي فبينا القانونالمدبي برعي الى جرد تعوبض‌الضرر» 
فان القانون ال زاي هدف دن وراء فرض العقاب الى ردعا لاني و اة الجتمع 
ن شره . ثم تضيف الى ذلك : ان الناس عرضةني حياتهم للاخطاءالطفيفةالتي 
لابأبهها التمم؛ ولا يتأثر الاي بالعقاب علمها اا 
لادان كارن ميا جنا وق رد اد ال ےل هذا اعلطأالتافه 
اكفاية » ولا ضرورة بعد ذلك لتدخل الشارع امراف بر الوه على 
م تكيه. وي يدهذا الرأي |كثرالشراحالفر نسيينو بعض الشر احا مصر بين . 
الرأي الثاني - اندماج او وحدة الطأ الجزائي واغخطأ المأفي : وبرى 
كر ل الاك اا يد يه بن لزن کک ا ا 
الط الجزاي عر._ اللطأ المدني في شيء » واي خطأ برتب المدؤولية المدنية 
يرتب في الوقت نفسه المسؤولية المزائية . ولاس في التشريع لجراي السوري 
ولا شري hS‏ من سلطا وصور 
الخطأ الواردة في المادتين ۱۸۹ و ٠٠١‏ من قانون العقوبات السوري » وان كان 
سرع ال و ل o‏ ل مات 
لتشتمل كل خطأ أباً كانت صورته وأياً كانت درجته . والقانون ال مزالي لايعاق 
العقاب في الجر م غير القصودة على درجة جساءة الحطاً » وإنما هو يعلقها على 
SS‏ 


الد کتور سليان مرقس عا في علة القانون والاقتصاد: س ١٠٠١‏ ص ۱۸۰ ۲٤١۹‏ . 


AE 


حصول نتيجة ضارة معينة برى فيها من الجسامة ما يستدعي تحريم احدائها 
والمعاقبة عليه وان لم تكن مقصودة . والقرق بين القاتوت المدني وال زاي 
مسجم ھا و درن ای معد کے ا كافك رد > 0 ان 
المراي فلام الا بأنواع معينة من النتائج الضارة غير المقصودة أوردها على 
سبيل الحصر » وعاقب على وقوعبا . اما انلطأ فلا يتغير في المسؤوليتين ا ل زائية 
والمدنية » اذهو خطأ على كل حال ؛ واذا يجب ان يعاقب على الطأ مبياكانت 
درج روا ا برو كان ےر اھ کد ا ا 
من أجل قيام الجرعة غير المقصودة وتوافر ا لمسؤولية الجزائية » فان من ا لجاز 
ان يكون ادرجة الخطأ اعتبارها عند تقدير العقو بة» فعلى القاضي في حدود سلطته 
التقدرية بين الحدين الادلى والاقصى أن يدخل درجة ليطأ فيحسا به فيعاقب 
مثلا على العأ الواعي بأشد ما يعاقب به على الخطأ بلا تبصر . 

ويستند القائلون هذا الرأيفي دعم موقنهم الى المجج التالية : 

اولآ : إبث من الصعب جداً العييز بين ما يعتبر خطأجسيماً وما بعتبر 
خم نافيا . وقد عدل التقه والقضاء في العصر الحديث عن الاخذ ذه التفرقة 
الرومانية القدعة » كا عدل عنه القااورن المدني السوري والمصري في نطاق 
المسؤولية التعاقدية . 

ثانياً : ان التفريق بين أنواع الحطاً في الجسامة يدعو إلى تناقض الاحكام 
في القضية الواحدة .فالقاضي ال مزالي يقضي بالبراءة لعدم وجود الحطأء والقاضي 
الدني بم بالتعويض تأسيساً على قياممطاً. قالقول بوحدة الط نبز يدالتضامن 
بن القانون المدني وال زاي ويعين على حقيق أغراضهما . 

IE 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص ( ١‏ 4) 


ثالثاً : إن الحياة الاجماعية طرأت عليها تطورات حكثيرة سبب التقدم 
الحضاري الضخم في وسائل العمران والنقل و الاختراءات الديثة . التعويض 
المدني وحده ليمديجدي في الحافظةعلى أرو اح الناس وسلامتهم الصحيةوالبدنية» 
لاسا دان | تار اناي ضد الاخطار والاصابات جعل التعويض المدني عدم 
الاثر في الزجر » وأصبح بغري بالتهور والاندفاع » والقول بازدواج علطن 
ل ند قر ا وى ااا ا وا و 
المدنية فالقاعل الغطىء لا كاد يعس بم-ا لان شركة التأمين هي التي تدفم 
التعويض » وأما المسؤولية الجزائية من السهل تفاد.ها مادامت الحا ك تشترط 
دوك الباى یل اورت كارن کال عرد رين ال رات 
ر ا أن يغلت من الاب كثبرون من مره وان رت عل 
الشارع غرضه من جعل المسؤولية مدوجة . 

والقضاء البلجيكي يؤيد باطراد الرأي القائل بوحدة اللطأ الجزاني انلمأ 
ادلي » وقد تبعه القضاء ال مزالي الغر نسي المديث منذ عام 1417 »ثم عتنقت 
هذا الرأي محكة النقض المصرية منذ سنة ١98‏ إذ ثبت قضاؤها منذ ذلك 
المين على أنالطأ الذي يستوجب المساءلة الجزائية مقتضى الماد تن ۷٣۲و ۲:٤‏ 
من قانونالعقوبات المصري ( ويقابلان المادئين ٠٠١‏ و ٠١١‏ من قالون العقوبات 
السوري) لاذتاف في أي" عنصرمن عناصره عن الخطا الذي يستوجبالمساءلة 
المدنية عقنضى المادة ٠١١‏ من القانون المدني اام (وتقابل المادة4١‏ 
من القانون المدلي السوري الاي ) . وبناء عليه فان الخطأمباكانضئيلا يكن 
را ا ا سس 


ES 


الجزائية لعدم ثثبوت المطا الذي رفعت به الدعوى العامة عليه » تستازم حا 
رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الط المدعى به ؛ ويكون ل 
البراءة قوة الثيء المحكوم فيه عذوداز »دهان إذا رفمالتزاع المدني بعد ذلك 
أمام الحكة المدنية . 

ولا جدال في أن هذا الرأي أعدل وأ كثر | نسجاماً مع النظريات القانونية 
الحديئة ني الط . وهو رأي يقول به بعض الشراح القر نسيين » واڪثر 
لشراح المصريين . 

معبار الغا : وما دمنا اثنبينا الى ان الطأ في طبيعتهواحد فيالمسؤ وليتين 
لجزائية والمدنية ء فان من مقتضيات القول بوحدة الخطأ ا لجراي وانخطأ المدلي 
أن يكون المعيار أو الضابط الذي تقيس به اللطأن واحدا أيضاً.وكا انالرأي 


اراجح هو ان المطأ المدني يجب تقديره معيار موضوعي محرد اي بمقارنة 
ساوك المدعى عليه في ذلك الموقف بالساوك الألوف لشخص عاديمتوسطالفهم 
والذكاء والميطة عثل جمهور الناس ويعرفه القانون الرو ماي برب الاسرة العاقل 
إذا وجد في نفس وضع المدعى عليه » فكذلك هو المعيار الذي يجب العمل 
به في تقدير الخطأ الجزاتى في ال رام غير المقصودةذالخطأفيالحالين هو الانحراف 
عن الساوك الألوف للانسان المتبِصّمر العادي. 

لأ الشخفصي والنطأ الفترض : بيد أن القول بوحدة لطا الجزائي 
واعلماً ا المعيار فما ررضت ايك ناكا السك بتعو اش 
مدني عندما بقضى بالبراءة في الدعوى المزائية . فبذه القاعدة لما حال محدد 
هو بالذات الحالات التي تقوم فما المسؤولية المدنيةعل خطأ شخصي يتعيناثباته 


عاراأات 


أل عب قه إإقدة ا وال آل اول فار کی هلا اہ اسر 
بين المسؤولية المزائية والمسؤولية المدنية في أساسها لاتكون إلا في صورة 
معينة من صور المسؤولية المدنية » وهي المسؤولية المبنيةعلى خطأ شخصي . أما 
الحالات التي تقوم فما المسؤولية المدنية على خط مفترض » كالسؤو لي ةالناشئة 
عن عمل الغير (المواد ٠۷١ - ١0/4‏ من القانون المدي ) أو عن الأشياء(المواد 
۱۷۹-۷ من القاثون المدني ) » فهي بطبيعة الال خر ج عن نطاق تلك 
القاعدة . لان القااون الات ل کے کا ےہ ولا کے ا 
الجزائية إلا على أساس اطا الشخصي . ومن المبادى” الأساسية أن العقوبات 
شخصية فلا يجوز أن" يسأل انسان جزائياً عن فمل الغير إلا إذا قام الدليل 
ga‏ الهاي كل SS SNE‏ خناافس] Ls‏ 
بالنتيجة ارتباط السيب بالمسيب . وعلى هذا »فلا يجوز أن يعتبر الوالد مسؤولً 
جزائياً عن كل جرعة يرتكبها ابنه القاصر المقهم في كنفه . ولا الزوج عن 
كل جرعة تقترفها زوجته القاصرة > ولا المتبوععن كل جرعةيقوم بهاالتابع» 
ولكن جميع هؤلاء مسؤ ولونمدنياً ومازءون بالتعويض عن الأضرار التي 
حدتما غيرم من م خاضعون لرقابتهم أو نابعون لهم . كذلك أل القااوتف 
ادلي على عاتق حارسي الحيوانات والابنية والآلات الميكانيكية وسائر الاشياء 
التي تتطلب حراستها عناية خاصة مسؤولية التعويض عما يحدثه الميوان أو 
حدثه هذه الأشياء أو ماينشأ عن انهدام البناء من أضرار . ولا تيز المبادى* 
الللرراقة انانة ی ا کے اقيق ف مال دنہ ااا 
المسؤو لية المدنية ‏ على أساس اللطأ المفترض . وبناء عليه قضت محسكة 


ا 2 


الاق اس ا کے اا فقون راا عا یی الور دن الک 
ار ل ا أن يت ااا ماده کد نے ا 
sS‏ للمدؤولية المدنية ف نه لايكني في تقرير المسؤولية الجزائية التي 
کے أن تكن شا حل إلا إذا يت عل امالك وع اناع الط في 
الحافظة على حيوانه » ومنع أذاه عن الغير . وفي هذه الال يجب بيان نوعهذا 
المطا في المي ووجه نسبته الى مالكالحيوان بالذات . کا قضت حكة النقض 
اا ا بأن مسؤولية صاحب البناء لاتقوم جزائياً إلا على أساس وقوع 
خط بالفعل لا جرد افتراض خطا . فاذا كانت الواقعة الثابتة ج هي أن 
مبندس التنظيم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة منذرة بالسقوط العاجل لوجود 
شروخ فيه لاإمكن اورا كا ا دی ی الزن كوا طالي إلى ا کک 
أن يخلوه في ظرف أربع وعشرين ساعة » ولسكن قبل ثتهاء هذه المدة سقط 
الل ادیب من جر اوداك مغن ان اران ای > ف ل 
ليس فما مايدل على وقوع خطاٍ أو إهال من صاحبة المنزل حتى مكنمساءلتها 
اا 

و يستلخص من كل ماتقدم أنه في االات التي يبني فما القانون المدني 
ا ا ا الاجر ا 
القاضي بالبراءة وال المدني القاضيبالتعو يض إذ إن أساس المسكينيختلف. 
فبينا لابجد القاضي المزائيخطأ شخصياً بجد القاضي المدني خطأ مفترضاً يقبت 
المدعى عليه عكده » أو لم يجز له إثبات عكسه . والحا ك ال إزائيةتفدوعندئذ 
غير ختصة للنظر في دعوى التعو يض /لأنهالامختص إلا في رؤيةالدعوىالمدنية 


ANA 


الع اا 

وعلى ذلك » فليس ثمة معنم من أن يقنُضى ببراءة صاحب السيارة لأنه لم 
يخطي” » ثم يقضى عليه بتعويض مدلي على أساسالمادةه1 من القانون المدلي» 
وهي المادة التي جعل حارس الآلات مسؤولاً عا حدثه من أضرار مالم يثبت 
أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه » أو على أساس المادة ٠۷١‏ إذا 
كل اناق الى جر الوق الها ٠‏ ارآ کی بعر ين عل الاين 
سبب خر » وهو أن الفعل ذاته ضار وإن لم يكوان جرعة27. 

ولا جدال في أن التوسع التشريعي والقضاي في نظر بة اللا المفقرض يؤدي 
بداهة إلى تضييق نطاق القاعدة القاضية بوحدة اعلطا المزالي وانيطا المدبي » 
وما يبنى عامها من أن المج ا لجراي بالبراءة أو بالادانة يازم الحكة المدنية 
عند النظر في دعوى التعويض المؤسسة على اطا الشخصي ذاته . ولس معنى 
هذا بالطبع أنه تحنم القضاء بتعويض مدني ضد كل من بک بادانته في 
حرو" كل كا او اجنام قي د ف ا واوو ی 
الهم “ ولكن الاخطاء في المسؤولية المدنية يجوز فما التقاص الذي لايجوز 
عند تقربر المسؤولية الجزائية . وعلى هذا هن الجائز أن تقضي اله-كة المزائية 
بالادانة في الدعوى العامة معترفة بوجود خطأ وأن حك بعقوبة معينة على فاعل 
جرع القكل ا قور ارد کروی اکب هذا اک ارتا 
جرح ء نم برفض هي ذانما الک بتعويض مدني على أساس ان امجني عليدهو 

ه١‎ ص٠٣٤ رقم‎ ١ جوعة القواعد القانونية<‎ ١ ؟‎ 4-١٠١ نقضمصري-.:+-‎ )١( 
530 ص‎ .1١95١ واقر] أيضاً كتابنا : الوجيز في أصول الحا جات الجزائية . دمشق م‎ 


وما بعدها . و۸۰ وما بعذها , 


بك ولت 


أبضاً سام في وقوع الضرر بخطا. منه يساوي خطأ الهم فيتقاص" المطآزن 
ورفض الدعوى المدنية . 

العا العاري واا لري : من الراجح في الفقه والاجنهاد أن مسؤولية 
الي ره بد آنا إذا اق سا أن زول مادء كان الل 
لابلتزم بنتيجة معينة 61ء عل دهناهوزاراه واعا ببذل العناية اللازمة 
قدت نرهدر عل دمتادوناراه لانه لايتعبد بشفاء المريض » وإعا يبذل العناية 
ار کی ای گی كذ ماق کا ار عل ویک 
لن در ا ا ا ا كن کک 
اماف دراه إى الحا الا وكد سال السكتير ون کل 
يكني في تقرير مسؤولية الاطباء أن يقترفوا أي خطأ » وهل ”تطبق علههم 
القواعد ذانها التي تطبقها على غيرم » أم يجب حتى يسأل الاطباء أن يكون 
العا الذي اقترفوه في المعالجة » فنجم عنه موت المريض أو ايذاؤه »علىدرجة 
معينة من اللسامة 8 

قد حاول بعضهم الرجوع إلى التفرقة بين الم الجسم واعلطأ البسيط في 
تقرير مسؤولية الاطباء » فلا يسألون إلا إذا كان الط القترف جسيئاً . 
ره جك فى کی دالا الاک المصرية ما بلي : راک اريت 
مسؤولية الطبيب هما وجمان : أحدها متعلق بصناعته وهو ما يعبر عنه طا 
الم ٠‏ وا ل ا مل ولا شن هلر ف خا غاا 
لا”بسلم به إلافي حالات الجهل الفناضح » والوجه الثاني لا بخضع لسلطان 

50 قي كاك اد رر مرو عر فطلي د 
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التقدير القني الطبي وال مدل العلهي لانه خطأ عادي بقع فيه الطبيب مخالاً بذاك 
القواعد المقررة طبياً فهو مسؤول عنه»وهذا النوع من اللط بقعم حت المسؤولية 
۰ فاق ای قه فاق ای کے ار 6 

أما حكة هذه التغرقة عند أصحاءها فبي أن رجال الفن يجب أن تتسع لهم 
حرية العمل حتّى يسبل علمهم مسابرة النظريات الحديثة والانتفاع مها بعد التحقق 
من صعنها . ومن جبة أخرى » فان كثيراً منالمسائل القنية لازال مو ضمخلافِ 
عند الفنيين » فا براه بعضهم خطأ براه بعضهم الآخر صميحاً .وم اخذةالطييب 
عن خطته الفني السیر قد تستازم توغل القضاء في مناقشات مجدر به ألا" معن 
فہا صو عن زال لابعصمه منه أن برجم الى نصح الاطباء ومشورتهم لارنف 
القاضي يجب أن يقضي عا يؤمن به هو لا عا يۋەن به غيره . 

ولكن هذه التفرقة يعيمها أولاً : صعوبة وضع ضابط لما » فاذا كان يسبل 
في بعض الاحيان أن يقال إن الطبيب قد ارتكب خط عاديا كا لو قام جاح 
بعملية جراحية وهو في حالة سكر » او أجراها مع أن يده العنى مصابة بعجزعن 
الذركة م ذاق لے يدق فى ایل ای کار الا الج قال 
ميض إلى المستشنى في الوقت المناسب. فقد اعتبرته إحدى الحا كخم عاديا 
في حين ان الام بالنقل الى المستشقى يحتاج إلى تقدير حالة المريض الطبية » 
وما قد يتعرض له لو بتي خارج المستشفی ر ا تررك قطبة من اک او 
آل جراحية في جسم المريض أثناء العملية المراحية قد يتبادر الى الذهن أنه 
ا کی کی إن لے ع الى کا بحن ات رای قد ل 
5 ار ما ورديب دە ا5 وز :آ8 کد الك ن ق 
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نصه ولا في مبناه.وإذا كانت المكة في إعفاء الاطباءمن المسؤولية عن خمتهم 
الي أو المبني اليسير يوجما إدخال الطمأ نبنة في نفوسهم حتىلايقعدمب ا لوف 
من المسؤولية عن الاإقدام المفيد » فان من الواجب أيضاً حماية ال هور حتى 
یت ساق اال كيل ال قلتاحترازمم أو عدم مراعانهمقواعدمبنتهم. 
وإذا كان هذا الاستثناء برجم الى الرغبة في عدم خوض القضاء في مناقشة 
المسائل الفنية » فهذا أعى لايقنصر على الدعاوى التي تثار فيهامسؤ ولي ةالاطباء» 
وانما يتناول كل دعوى “يثار فما بحث فني » فعلى أي أساس إذنيكون العييز 
بن الاطباء وغيرمم من رجال القن 7 

وبعد ترد د دام طويلا أخذ القضاء والفقه يتجبان الي أن مسؤولية الاطباء 
مخضع للقواعد العامة » فتبنى على أي خطأ ما كان نوعه » سواء أكان خطأ فنياً 
ل رلا ا أم يسيراً . ولهذا» فانه يصح الحم على 
الطبيب الذي رتكب خطأ يسيراً ولو أن هذا انلطأ له مسحة طبية ظاهرة “ولا 
ينبني أن يتمتع الطبيب بأي استثناء » وانما يجب على القضاء أن يتثبت من 
وجود الحطا بصورة أ كيدة واضحة » وله أن يستعين في ذلك برأي الخبراء . 
ذلا كن كن ا ا هران يذل 0 ا 
يضمن شناءه » فإن خطأه أو عدم خطثه يجب أن عحص في ضوء هذا الذي 
التزم به . فليس كني ألا يشفى المريض لكي يعتير الطبيب العام مسؤولة 
جزائياً او مدنياً » وإنها جب أن تنبت جبة الادعاء أو سلطة الانهام أن 
الطبيب أخطأ خطأ إيجابياً أي أنه لم يبذل العناية التي يبذهاطييب متزنمتبصر» 
أو أنه انتحرف في تصرفه عن الساوك الألوف للطبيب المتوسط الفهم والذكاء 


E 


لوطه ری ا اللي فر ن کا 
ومن القضاياااتي عرضت عل القضاء الغر نسي في هذا الشأن قضية طبيب 
حرو ار ود( ورد ) فضي هرك انا Oe a‏ 
في الزجاجة . ولكنه ل يكت بكلمة < نقطة ٠هي‏ » بشكل واضح » بل 
| كتفى منها بحر فين أو ثلاثة » فاختلطت في ذهن مساعدالصيدلي بكلمة «غرام 
هبم > فقام بتركيب الدواء » ووضع 5؟ غراماً عوضاً عن ۲٠‏ تقطة . 
تكن ان ف ال ةد اء ووا دور ااه م ادرت ال 
کا من اا وان را دوو کی جرال ضير اا ٥‏ 
أي التسيب بوفة المريضة خطأ . أما الطبيب فلا نه | كتفى بكتابةكلمة« نقطة» 
ا ن ر ار ا سروك ا فى اک کے جنا من ماش 
الوصفة » ولان الاصول النظامية تقتتضي بكتابة الارقام ,بالكروف » وهو ل 
يفعل » ما سيب التباساً . وأما الصيدلي فلانه قبل هذه الوصقة التي لْتراع فما 
أحكام النظام والقاون » ول يعدها الى الطبيب ليحررهاكا ينبغي »ولاه برك 
اا دواء سام لمساعده » مع أن أحكام القانون وجب عليه في مثل 
هذه الال - أن يقوم هو بتركيب الادوية السامة بذاته أو بإشرافه المباشر . 


0 
)١(‏ داجم مقال الد كتور عودعه ودم طفىعن «مؤ ولية الاطباء وار احينالجنائية» 
المثار اليه سابقاً > ومصطفى مرعى : في المؤولةالمدنيةء نبذة ٠۷٠‏ ص ۷٦ء‏ والد كتورحسن 
رك الس لله د دي EN SEN GN Sz Bb Co‏ براه 
O‏ ا ال ا 
الموهر ي عن « المؤواية الطبية » » القاهرة » ١‏ ه5١‏ » وجحث الد كتور وديع فرج في 
علة القانون والاقتصاد, س ١+‏ ص ١م»‏ وما بعدها . وانظر كذاك بحث الد كتور سليان 
مرقس في الحلة ذاتها . س ۷ ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


ANE 


وأمامساعدالصيدلي فلا نه يرجم الى الصيدلي لا زالةالالتباسءوللتحققمن المقصود 
بالوصفة» ولا“نه أخطأ خطأ فنباً » إذ إن القواعد الغنية لاتسمح يوضعه؟ غراماً 
من هذه المادة السامة فيدواء أ شارت الوصفةالى أن المر بضةستستعمله على د فعتين فقط . 

و القضاء المصري بإدانة طبيب عيون لانه كان يباشر عملية «الشعرة» 
ريض حر ك بغتة » فضر به بقبضة يده م تين عل صدره ومرة على رأسه » 
وكات المريض مصاباً بضغط الدم » قتوفي من اجماع العاملين مما : الضرب 
والمرض . وقد كف القضاء المصري هذه الواقعة الاجرامية ووصفها أا 
جرعة ضرب أفغى إلى موت (وتقابل ا لمادة 5ه في تازو ن الكقوبات الدوري ) 
ولبستجرعة قتل خطأ ( وتقابل المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات السوري) » 
وا ا ل ال معي رن ا 0 
المعترف بها في العلا( . 

تمرر الخبلأ واروشتراك فب : إن الصورة العادية لجرعة القتل أو الاريناء 
و شيل ان سيرك اررق دن ا الاريك اا 
المتبدمر ‏ وما الط إلا هذا الانحراف في الساوك ‏ فيقضي خطؤه هذا الي 
وفاة إنسان حي أو إصابته بأذى . ويعتبر صاحب هذا الساوك المنحرف عن 
جادة الصواب » أي مقترف هذا الط » اعلا لر عة القتل غير المقصود أو 
الايذاء غير المقصود » إذ إن النتيحة ال مر ميةالضارةجمتعن اللطأالذياقترفه 


» 555 اقرا نقداً هذا المح في « المؤولة الجنائية » للدكتور القللي »ص‎ )١( 
ويرى هذا اؤ اف ان التصرف الذي اتاه الطبيب لا يعدو ات يكوت خطأ جسيماً . وانه من‎ 
الاصح ان يسأل عن الواقعة الإجر امية #قترق جرعة قتل خطاً . ولكن الاستاذ علي بدوي‎ 
. ١شماه‎ : ١٠١ في كتابه الأحكام العامة في القانوت الجنائي يويد الحم » ص‎ 


اا حت 


هو وحده . ولكن قد حدث أحياناً ان تنشأ النتيجة اللرميةالضارة»موتأكانت 
أم ايذاء » عن عدد من الاخطاء يسام في اقترافها أشخاص متعددون» فتتعدد 
الاخطاء ويتعدد الاشخاص المشتركون في إحداث الوفاة او الايذاء » فكيف 
ON a‏ 

إذا کان الحادث ولید خطان من شخصين مستقلين قام کل منهما بساوکه 
ارف ال ا عن ای ا ا د ان ا 
غ اقرف أن النتيجة الجرمية الضارة واحدة . فاذاس] شخص 
عرف اال کے عق ( کت الع )0ا فا دنا ای طلناة 
وأماتها » كان هو ومالك العربة مسؤولين جزائياً بوصفهما فاعلين أصليين في 
جرعة قتل غير مقصود . وكذلك إذا سم فقون سارك الى ار للبروهها 0 
0 عل أنه لب انف من استم ارق وعد قيادقء طف طول © لار 
تصرفه هذا يخالف أحكام قاثون السير » ذاذا ماأخطأ قائد هذه السيارة» وصدم 
اا باقن ن من عالاك لاوا رقيو مور واا عن 
جرعة قتل خط » وفعلا فما . أما قائد السيارة فمسؤولينهواضحة لانهبنشاطه 
الخاطء قتل » وأما مالكها فلا نه تسبب في القتل بخطاره إذ سل السيارة .من 
يعتبره القانون غير أهل لقيادتها » فهياً بذلك اوقوع الحادث وإحداث النتيجة 
اجرمية الضارة . واذا وقم المادث بناء على خطأين من شخصين مستقلين» فلا 
يسوغ في هذه الخالة القول بأن خط أحدها ينني المسؤولية عر الآخر “ بل 


بعد كل من سام بخطاه في إحداث النتيجة الضارة مسؤولاً عنما . فاذا شار 
سائق سيارة على يسار الطريق فهو مخطىء » وإذا خرج آخر مسرعاً من شارع 
كه اوداك 


ن ا کی کے ای د کد 
مخطء » اذا اصطدمت السيارتان وأصيب ركاب » فالسائقان مسؤولان » لان 
الالينة عرق عن هذا ول مهيا . 

وقد يقوم شخصان بنشاطين تنو لدمنم»االنتيجة »؛ولكن أحدهذينالشخصين 
فقط هو الذي تجوز مساءلته جزاثاً » فلاأهبية بتاتاًلكونالشخص الثاني عديم 
المسؤولية » إذ يظل الشخص الا"ول المسؤول هو فاعل الجر عة غير المقضودة» 
مادام من الثابت » أن بمة خطأ ارتكيه » وان هذا اعلطأ 8 دوك ھکل 
متسلسل ‏ في إزهاق الروح او في الايذاء . فيعد قاتلا خطأ من يسم الىولده 
الصغير الذي يبلغ العاشرة من عمره عجلا اعتاد على النطح ليقو ده فنطحشخصاً 
وقتله ' مما كان لهذا الصغير من اعتياد على قيادته » لا نه لصغر سنه لابقوى 
لك في حالة هياجه ومما يلاحظ هناأن نشاط الفاعلالمسؤول تكن لدصلة 
مادية بالنتيجة الضارةالتي حصلت مومع ذلك سأ لصاح بهذا النشاط الخاطىء 
عنها » فالقانون لا يستازم هذه الصلة » وكل مايازم هوتوافر علاقةالسيبية .ومن 
هذا القبيل أيضاً : الوالد الذي يسلم بندقية محشوة لطفل فيعبث بها » فينطلق 
منها عيار ناري يصيب إنساناً فبرديه قتيلاً . ولأن كان نشاط الطفل هو الذي 
اک الوفة » فزن خطأ الأب أسهم ولاشك ني ذلك » لاأن تسلم بندقية 
محشوة لطفل لايقدر العواقب هو تصراف غير سلم لايأتيه رجل متبصر» فهو 
إذن فمل خاطي* » وجعل صاحبه مسؤولاً عن وقوع الحادث » وفاعلاً لجريمة 
لاقل فير اود 

وقد ينف قشخصازعلى أنيطلقكلمنهما عياراً ناريأ علرهد ف ممين لاعتقادما 


الى 


أنه ليس بانسان . فاذا کان انساناً ونجم عن عيار أي منهها موته » فائهما 
ونان نا عن قل فنا . 

هذه القواعد التي ذ كر ناها حول تعداد الأخطاء تدعو إلى التساؤل عا إذا 
كان من المتصور وجود تدخل ( اشتراكفي اصطلاح القانون المصري) في جراتم 
القتل والابذاء غير المقصودين + أو بعبارة أخرى » هل تسمح طبيعة هذه 
اراتم بالتدخل #. 

٠‏ ماااقول مثلاً إذاساه شخصانخمأنيإحداث النتيجةاجرميةالضارة ار 
مال االححة أن باالسااقة اليس أحدهابفعل أصلي اورئيسي والثاني بعل 
انوي » فل يعتبر ار كاد والثاي e‏ أم کل ا Eb‏ 
ومسؤولا جزائياً عن هذه الجرعة غير المقصودة على السواء ؟ 

إن الأعى مختاف فيه جداً فقراً وقضاء . وحيما بحث موضوع « التدخل في 
الجرائم غيرالمقصودة » في المؤ ع رالدولي السابع لقانون ال زاي الذي عقد ني أثينا 
في خلال شهر أياول ( سبتمبر ) 14617 » لم يجمعالعاماء الم عرون فيه على إقرار 
رأي واحد . فبعضهم رأى أن التدخل في الجرائم غيرالمقصودة » و في طليعتها 
القتل والايذاء » جائز ومكن لأنالنصوص التشر بعية التي تعاقب على التدخل في 
الجراتم لاتفرق بين اكرام اللقصودة وغيرالمقصودة » وإ اهي تعاقب على التدخل 
في الجنايات وال جنع إطلاقاً ودون تيز . وبعضهم الآخر ذهب الى ان طبيعة 
ارام غير المقصودة لاتسمح .وجود تدخل فما » فإما أن ينبت أن الشخص 
سام خطئه في إحداث النتيجةالجرمية الضارة » وعندمذٍ يغدو فاعلا لامتدخلا 
مهيا كان الدور الذي قام به » نانوي أم رئيسياً . وإما أن لايثبت أنه قام عا 


AIAN 


عكن اعتباره مساعمة في اطا المفضي الى النتيحة اللرمية الضارة » وعندقذ 
N EN E‏ 

وال ی العا دير ا ب والأقرب الى إدراك طبيعة الجرائم التي 
تقوم على الط . ذلك ان التدخل في جر عة يتطلب توافر قصد معاو نة الفاعل 
الأصلي على تنفيذ الجرعة وأعامها » ولا كان القصد ال ري منت إطلااً في جميع 
الجرام غير المقصودة » فهو منعدم بالنسبة للقاعل الأصلي » فلا بتصور توافره 
لدى المتدخل » لذلك كان مااستازمه التدخل مر:_ شروط قانونية لايشجم 
- بالتالي - مع ماهئية الجرائم غير المقصودة . ومن هنا كانت الماهمة في أي" 
فعل خاطىء أو امتناع خاطىء ينشأ عنه قتل أو يذاء جل صاحهافاعل ا أصلًا 
في الواقعة الا جرامية » وليس متدخلاً فقط » ولاوجه لامناضلة بين الأخطاء 
لسار للمقارنة بين الأدوار التي لعيتها في إحداث النتيجة ر مية التي بعاقب 
علها القانون . فسواء أ كن الط انو أم رئيسياً فإن صاحبه يعتبر فاعلا إذا 
كان ساوكه اخلاطىء قد سام في أأية صورة من صور المساهمة في إزهاق الروح 
أو إيذاء السلامة البدنية . 

وقد أخذ القضاء المصري بذلك بعد شيء من التردد » ولكنهاستقر أخير 
على اعتباركل من اشترك او تدخل في اللطأ المقترف فاعلاً بغير تفرقة في 
المسؤولية من جبة القانون » وإن كانت هذه التفرقة مما كه القاضي في حدود 
سلطته التقديرية عند حديد مقدار ااعقوبة . فاذا أصدر مالك السيارة أمره الى 
سائتها بالاإسراع فوقعت إصابة او موت من جراء الاسراع فليس ةداع للجوء 
إلى قواعد الاشتراك لأنكلا من السائق والمالك مخطء > وقد تولدت النتيجة 


ENE 


ااا الت اا ان اک اا ای ی نی إلى 
NS‏ . ومنهذا ال لانيل أن اذ 
عمالكان سرف عل بشتغاون بهدم مټزل » وكان هو واقكاً في في الشارع وم 
فوق السطح 4 فأفهمهم ان الطريق خال 2 الناس 4 وأمم بالقاء سس فالقوها 
E‏ جالسة على عتية مراك جاور » ا سا E‏ ل وقدحم 
القضاء المصري" بادانة المراقب في جر عة الجرح اا وار دو 
باه ررمة قفالا ا مقت ف ا 4 

ءاه المي علب في الطار : قد يسام المجني عليه تخطثهتي إحداثالنتيجة 
الجرمية . ومن المسلم به أن خأ الجني عليه لاعحوعن ا مالي مسؤوليته الجزائية 
متی تبین من وقائع الدعوى أن اغلمأ الذي ارتكبه هذا ال ماني سام أيضاً في 
وقوع الحادث وحصول الوفاة او الابذاء . وإعا تظل مسؤوليته قا عن جرعة 
القتل أو الابذاء خطأ » إذ لامقاصة بين الأخطاء في القانون امزال » ويبقكل 
EE‏ دو انكر رسع فد E‏ ود كر و رفي ماله ابر 
قر عقر ة اساي فحت 6 لقدار جسامته » كا إنه قد يؤثر في التعويض 
المدني حسما براءالقاضى . وبناء عليه فقدقضت محمكة النقض المصريةبأ نليس 
من تسبب فى قتل شخص وإصابة آخر ياهاله وعدم احتياطه في إدارة«ماكينة» 
طحين » فلم يضع NS MNS‏ ااا 
نا عنه أنعلقت به ملاس أحد الج عليبها » وهوغلام» فالتنتحولهومات 
وأصاب العمود ا لمجي" عليه الثاني أيضاً فبتر ذراعه ‏ ليس له أنيحتج بأنالجني 

) 06 نظر قر ارك عقطنطا في 5-4 - 4 ٠۹ ١‏ في امجموءةالرسميةس ه ارقمم ١اص6١5.‏ 


ا قات 


عليه الأول أخطأ في اللعبقرب العمود المتحرك » وان الجني عليه الثايأصيب 
بسبب ححاولته إتقاذ هذا الغلام المخطىء » لأنه مهما يكن من خطأ الغلام » فانه 
ليجب خطأ مدر « الما كينة > في عدم مساعاة إجراء مايازم من طرق وقاية 
الججهور ‏ مادام الحل” الذي بوجد فيه العمود المتحرك المذ كور مفتوحاً للجمهور 
ا ري AN SELE IN‏ 
إذا كانت را بطة السية بن ا سائق السيارة وبين وقوع الحادث متوافرة » 
ل اط لا رز ومخالفاً الواح ا ع 
أل اسار كثر مما يستازمه حسن قيادة السيارة فوقم الحادث » فلا يني 
مسؤوليته أن يكون الجني عليه قد ساعد على ذلك أيضّاً بأن اندفع الى جبة 
السيارة فسقط بالقرب من دو اليما "“ . ومن التطبيقات العملية ان سائقاً كان 
يسير بسرعة عادية » وأن أحد المارة نزل فجأة من على الرصيف بريد اجتياز 
الشارع و يكن وني لك کرات أو اروا کے ادرک ان عدف , 
وقد برأت -كة الموضوع في مصر السائق على أساس أن الجني عليه 
أخطأ لعدم 6 کو خاو الششارع قبل اقدامه على اجتيازه » ثم ا 
ال کت ر رای کا 9 رار سه ا 2 
من بريدون اجتياز الشارع عرضاً فينبهم بزموره إلى اللطر . وقدرت خمأ 
جني عليه أنه ضعفا خماً السائق فألزمت هذا بثلث مبلغ التعويض ‏ . 


)١(‏ اقرأ قرار النقض المصري المؤرخ في1- ٠۹۳١ -٤‏ في القضية رقم ۷۹٩‏ س 4م 
قضائية وفي #وعة القواعد القانونية < ۲ رقم ۲۳۸ ص ٠۹۰‏ . 
(؟)قرار النقض المصري ١ : 4-5-١‏ في و عة الةو اعد القا نو نيه ج۲ رقم ۸ 7 *ص ۸ ۰ ه. 
(۳) نقض مصري ٠ ۹ ۲۰ ١١-٠‏ فيتموعة القواعدالقانونية < ٣‏ رقم 2١7١ ص١ ٦‏ 
وكذلك نقض ۰ _ ۱٩۹۳۱-۳‏ في المر جع ذاته » رقم ۱۹٩‏ ص ۷ . 
NE‏ 


الجر ائم الواقعة على الاشخاص )4١(‏ 


وقد يحدث أن خطىء شخصان فيصي بكل منهما الأخر » وفي هذه المالة 
کل اا عن ا ا موا وع رة اا 
للحر عة غير المقصودة المتترفة . مثال ذلك : إذا أخطأ سائق سيارة بأن قادها 
ليلا وهو سكران » وأسرع بها ولم ستعمل النور ليكشف له الطريق » 
فاصطدم بعربة تقل أخطأ قائدها هو الآخر بأن لم يضيء النور الخلني لمر بت هكا 
تنضي بذلك الانظمة » فأصيب كلاها مر جراء اصطدام السيارة بالعربة » 
الذي لعبه خطؤه في إحداث الواقعة . 
أن إن دک الي دل قد ايب کے ررحي فى ات4 ٤‏ دن 
اوت م ا 45 وقد ولاو فيه على أحد» وإعا يصح في 
E E NL‏ 
الشيوع في الخطاً : ولكن ما القول إذا شاعاللطاً بين انين من امأهمين» 
وم قم الدليل القاطع المقنع على حة إسناد الحطاً الى أحد منهيا بشخصهبالذات؟ 
في مثل هذه الال » جرى الاجتهاد في القضاء المصري على حفظ الدعوى العامة 
لعدم كفاية الأدلة أو المج بالبراءة إذا لم تستطم المحكة تعيين المخطىء منهها. 
وقد قضت ححكة النقض المصرية في قرار أصدرته في ۱۹٤١-١١-۲۳‏ في قضية 
)١(‏ اقرا في ذلك قرار النقص المصري المؤرخ في ٠١ ١- ١۲-۲۸‏ والمنشور في مموعة 
القواعد القانونية < ۷ رقم ٠‏ ص ٦۷‏ . وقد أثرنا اليه في الصفحة م : ٠‏ من كتابنا هذا » 
فليمد اليه القارىء اذا شاء . 


E 


قتل خطأ حدث يسبب عدم الاحتياط في قيادة إحديالسيارات العامة (القضية 
ذات الرقم ‏ سنة ٠١‏ القضائية ) بأن الأدلة والقرائن التي استظمرها التحقيق 
قاطعة الدلالة على أن الحادثة اعا وقعت إما خط المعاون ( الحكمساري ) أو 
بخطأ السائق » لان السيارة إما أن تسكون عر كت قبل ان يعطي المعاون إشارة 
التحرك » وما بكرن الما قد وقع من التاق و لق کیان ذه 
اعطى هذه الاشارة قبل أن يتأ كد هن نزول الجني عليه من السي_ارة فتحر ك 
السائق بناء على هذه الاشارة . وما أن التحقيق لم يحل" هذه النقطة فيكون 
الحطأً شائماً بين المعاون ( الكساري ) وسائق السيارة » ولو أن المقطوع به 
أنه وقعمنأحدها.وبناء عل ؤلاك E‏ عل اين دا وار 
الحكة بعد ذلك المسؤولية المدنية على الشركة التي يعمل فما ويتبعها السائق 
والمعاون » لان الثابت أنالنتيجة الضارةوهي الوناة حصلتمن خط مستخدمهها 
و کر کین مکی ا 1 

الشروع في رام الفتل وار اطا : إن جميع جرائم الفتل والايذاء 
غير المقصود بن معاقب عامما في القانون امزاي بعقوبات جنحية . ولا كانت 
الاحكام العامة في التشريع لزاني السوري تقضي بعدم المعاقبة على الشروع 
في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة »و كانقانونالعقوبات 
يخاو من أي نص يعاقب على الشروع في جنح القتل والايذاء غير القصودين» 
لذلك فان الشروعفي جميع جرائم القتل والايذاء خطأ غير معاقب عليه إطلاقاً. 

وإذا دن طرحنا المشكلة على الصعيد الفقبي الصرف » وأمعنا النظر فهاء 
فسيتبين لنا يجلاء ووضوح أن المل الذي أقره الشارع ال مزا ي السوري هو 


اح 


من البداهة عكان كبير . فكا ان انعدام التصد في جميع جراتم اطا يؤول 
الى انتغاء التدخل فيهاء فكذلك ينجم عن | نعدامالقصد أيضاًامتناع الشروع. 
وآية هذا : أن الشروع يتطلب توافر قصد تنفيذ الجر عة وإعامها بتكافةأركانها 
لا جرد إرادة الفمل أو الترك . وما دام هذا القصد منتفياً في المرعة غير 
Cn‏ قف ورك لك لل الا وان يان اول * 
في الشروع فيها. فالطأ كان سات إذا رفظ أو خاب أثره فيإحداث 
الاصابة لأسباب خارجة عن إرادة المخطىء » لا عكر اعتباره شروعاً في 
تلك الاصابة . 

هذا من التاحية الذانية » وما من التاحية الموضوعية _أى من جبلة الراك 
المادي رام القتل والاريذاء خطأ ‏ فيمكن الوصول الى هذه النتيجة عينها . 
ذلك أنه إما أن تترتب علىاللطا إصابة الجني عليه » وحينئذ تقع الجرعة ثامة» 
و إما أن لاتترتب عليه أية إصابة وحينئذ فلاجر عة » مها كان اللطأ جسيماً. 

و دري الاذهان إلى أن الساوك الماطىء الذي لا يصح وصفه 
شروعاً في جرعة غيرمقصودة عك ن أن يكوان جرعةمستقلة قأئمة بذانها »كخالفة 
الا 

ذا مختتم تحليل ركن انما في جرائم القتل والايذاء غير المقصودين» 
وتنتقل الى ببان النتيحة امرمية الضارة الناجمة عن هذا اللطا في تلك الزعرة 
نفسها من الجرائم . 


NEES 


ثانا - النتيجة الجرمية الضارة 

يشترط لتطبيق أحكام المادتين ٠٠١‏ و ١هه‏ أن ينشأ عن المطا المرتكب 
وفة أو إيذاء . وما م يحصل شيء من هذا فلا سبيل الى العمل عقتضى هاتين 
المادتين مها كان الخطأ جسيماً . وقد راعى الشارع الجزائي في تقدير العقاب 
جسامة النتيجة الضارة الناشئة عن اللطا المقترف.فاذا أفضى هذا الخطأ الىوفاة 
رار ل م لظ فس الات 
1 ع ا لك الاي د الا الاك 
أو بالصحة » ول يبلغ حد إزهاق الروح » فد عاقب الشارع علىهذا المساس 
عقتضى المادة .٠١١‏ ولكنه أوجب تقديرالمقوية حسبجسامة الاصابةهوقسم 
تتائج الايذاء الختلفة الناجة عن الما الى زمرتين اثنتين : الؤمرةالأولى» 
وتنطوي على أفعال الايذاء المرتكبة خط والتي تفضي إلى تعطيل الجني عليه 
عن العمل مده تتحاوز المشر بن وا أو تؤول إلى قطم أو ااال م 
أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلبها أو تعطيل إحدى المواس أو إحداث 
تشويه جسم أو أية عاهة أخرى دائمة أوهما مظبر العاهة الدائمة » أو تؤدي إلى 
إجباض حامل . وأما الزمرة الثانية » فتشتمل على أفعال الايذاء المقترفة خأ 
والتي لم ينجم عنها تعطيل شخص عن العمل مدة تنجاوز عشرين نوما . وقد 
خص الشارع الزمرة الاولى من جرام الايذاء خط" بعقوبة واحدة » ثم حداد 
الزضرة ا عة اکر اک 

ولا يختلف الركن المادي رام القتل والايذاء المرتتكبة خطأ ع ناركن 


کک 


المادي رانم القتل والايذاء المقترفة قصداً » فيعاقب الشارع على كل مايترتب 
عليه المساس بحياة الانسان أو بسلامة جسمه أو حته . ويصح أن نكونوسيلة 
ال أو الا اء أو اله ار ا ا ا 
أن يكون الايذاء اجا عن ضرب أو جرح أو رض أو عض أو مرض » 
ويستوي في حالات ال جرح أن تكون الجراح ظاهرية أو باطنية . وقد حك 
في فر نسا بتطبيق المادة ۲١‏ - المقابلة للمادة ٠١١‏ في قانوننا ‏ على واقعة 
ED DS‏ 
بتطبيقها أيضاً على جميع الاصابات والاٴمراض التي تتسبب عن تناول كيات 
کک ری ارات اک ]عق ورن ) دون کے دی ا 
وأدينت قتغى الادة ذامها مرضع تسببت بخطإها في تقل مرض الزهري الى 
طفل عبد الها بإرضاعه » حك حرجت اک اوا عل من اس 
بعدم احتياطه في نقلعدوى مرض الى ا خر فيأثناء تمم ضدذلك امرض . 


EDE —‏ 
چ 
الخطا” والوفاة او الاہذاء 


لقد أوضحنا قواعد السببية التي أخذ بها الشارع ا زاي في قانون الءقوبات 
السوري » كا أفصحنا عن السببية في التشريع والتقه والاجتهاد المقارن في 


5( اقرا الد كتور ود مود مصطفى : القسم اخاص » نيذة CA REG AO‏ 


ك2 


شتى البلدان الأجنبية والعربية على السواء » فليعد إلمها من شاء“ . وحسينا 
أن نذ كر هنا أنه لايكئ للادانة في جرعة القتل أو الايذاء خطأ أن شيت 
مقو عا ال ساو OS‏ 
بل يجب أيضاً أن يكون بين هذين العنصرين : اخلطأءوالضرر الحاصلءرا بطة 
سببية . ومن الواضح ان البحث في :وافر السببية يفترض أولاً إثيات اللطأً. 
فاذا لم يثبت فلا حاجة لبحث هذا الام » بل يتعين المج بالبراءة لانعدام 
رک من لكك ا لاقيف ا قرو و کی مالالا ذا رق 
اناق أن ا اا کن ا ل ان 
ماتتجاهل هذه القواعد الاساسية في نوافر السببية . فأحياتاً ينعدم اغلمأ » 
ويقضى بالبراءة لانعدام السببية “ وهذا مالاخطر فيه » لا“نه في الحالين ينعدم 
اک ركان آل رو کن الیو د وان کن اللا مورت ان د رة 
على انعدام اللطا . ولكن المطر كل اللطر في أن بعض الحا ك تكتني في 
ااه رد درت الا وی ازا ان اا ت ا ا 
و و 0 لقيام السببية » بل يجب أن يثبت ان هذا اعلماً 
بإلذات هو الذي نشأتعنه الوفاة أو جم عنه الايذاء . فقيادة السيارة بلا رخصة 
ماد إو رعا عل بسار ای کا ال ع ا ی 
ولكنها وحدها لانكني ‏ بقرض ثبوتها ‏ لقيام المسؤولية » إذ لابد من أن 
يفيت انبا كانت السبب في الحادث ؛ فقد يثبت أن الحادث وقم ناجيت 
ما كان عكن تفاديه » أو أن الذي تسبب فيه هو الجني عليه وحده » أو هو 
)١(‏ انظر ما كتبناه ] نفا في ا ا ا 


NEV 


الغير وحده ‏ فلا يكون عه اة علاقة بين خطاٍ اا ا كار 
إبذائه » وبالتالي تنبت ( تنقطم ) رابطة السببية وتنتني المسؤولية .وقد تفضت 
محسكة النقض المصرية حكاً قضت فيه حسكة الموضوع بلادانة على سائق 
سيارة تقل ( شحن ) لجرد أنه خالف لانحة ( نظام ) السير بأن حمل ركابا في 
سيارته » وقد وفي أحدم ان ال وفعت الاو الاذال دنج مروا 
أن تبين المحسكة الصلة بين هذا انلمأ ( حل الركاب ) والادثة التي وقعت . 
وکل کن N i‏ إذا لم يرد د الهم الذي تذرعبانتاء 
تلن وزلئة القاحرةه إذ کے ا ساارة ای و وا 
قوية من خلفه مما ينني عنه كل مسؤولية . 

ومن امل به أنه يكني لقيام 0 السببية أن يكون الضرر مسبباً عن 
خطا الفاعل » ولو كان ة عواءل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه » 
ماذامت النتيجة الجرمية الضارة لم يكن من الممكن تصور حدونمالولا وقوع 
ذلك الخطأ . وهذه القاعدة جاءت صريحة واضحة فيصاب المادة ۲٠۲۳‏ من قانون 
العقوبات السوري . على أنه إذا لم ينشأ الموت أو الايذاء عن خم الفاعل 
عن اونا جك e‏ من E EES ANS‏ 
الخا* » فيمكن عندئذ تخفيض العقوبة المقررة بالمقدار المبين في المادة ١55‏ 

عن OD‏ 
ولاس کر إن كم هذا لکن دال العاف زا ار 


)١(‏ *عدة ‏ إذا شئت _ الى ماقلناه فى هذا الصدد في الصفحة ٠٠٠١‏ وما بعدها من هذا 
الكتاب . وقارن أحكام اللادتين + .۲ و وهههدن قائون اأمقوبات ادوري 


- 


الضازة» ولذلك سال عن الوفاة من تسبب بخطاه في جرح اليني عليهإذا مات 
هذا الاخير أثناء عملية جراحية > كان من المغيد إجراؤها لتقليل العجزالناتج 
عن الجرح في وظيثة ااعضو المصاب . وكذلك لا يشترط أن يكون الشخص 
ورل عر اللي لحنت اقل أو اانا ا بل کی أن کون هر 
امات ا متف إن EEE A‏ 
اا ل ا س صلة مادية بالنتتيجةالقي 
حصلت امم تكن LC GN‏ 
سل إلى ولده الصغير الذي يبلغ العاشرة من عمره تجلا اعتاد على النطح » 
ليقوده » فنطح شخصاً وقتله » مها کان لهذا الصغير اعتياد على قيادته » لانه 
لصغر سنه لايقوى على كيحه في حال هياجد(2© ٠‏ 

وغني عن البيان أن مضي مدة من الزمن ‏ مها طالت - بين الادثة 
والوظة لاينني ا مسؤولية عن متهم منى كات من الثابت أن وفاة الجني عليه 
كانت نتيجة الاصابة الواقعة من هذا الهم . 

و کے ا 410 اذا كك ا قد اس إدانةا نم 
على تسببه في المادث بخطئه في قيادة سيارة إذ أسرع بهاإسراعاً زائداً ولميعمد 
إلى النبدثة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه » بل |ندفع بالسيارة بقوة »فص دم 
أحد الجني عليهم » ثم عاد بالسيارة بنفس السرعة الى اليمين » فاخت ل تواز ما 
اقات دل الور اق ی را اا ف ا 
ا فيه مايدل على أن المنهم قد أخطأ في قيادة السيارة » و أنه لولاخطؤه لا 

, وقد سبق أن أوضحنا ذلك في الصفحة دعد - باع من كتابنا هذا‎ )١( 


NN 


وقع الحادث » وإذن فلا يكون 4ة عل لما کەن 0 الاسراع الذي اف 
عليه الحم ليس هو السيب المباشر للحادث . ٍ 

EE‏ كن ا الذي س 
الوفاة قد نتج عن الاصابة التي أحدثها الم بجني عليه » فانمساءلة الم معن 
الوفاة واجبة » ولايرفع مسؤوليته أن الجني عليه أو ذويه رفضوا أن تبترساقه» 
وان هذا البتر كان يحتمل معه تجاته » إذ لايجوز للمتهم ‏ وهوالحدث للاصابة# 
أن يتذرع با حجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه » وهي عملية جراحية عظيمة 
الحطر » فضلا عما تسببه من الآلام المبرحة . 


و حنم بذلك ليل الاركان والعناصر المشتركة وإ يضاالاحكام العامةالقي 
مخضم لها جميع جرام القتل والايذاء غير اللقصود ين » و ننتقل من بعدها» في 
الفصل الثاني والاخير “ إلى بيانالمقوباتالمقررة قانوناً على مقترفماءوالاشارة 
إلى البيانات التي يجب ذ كرها في أحكام الادانة فما . 


. ذكرنا هذا القرار وأمثاله في الصفحة مه؟ وما بعدها * فلير جع إلا من يشاء‎ )١( 


55 کے 


نيلان 


المقو بات وبمانات ادر ملام 
2 


و a 0 a.‏ ب 2 
مراحم القتل والريزاء غير ا مقصود ين 
تممرم: نتناول في هذا الفصل تحليل أعرين اثنين : الأمو الأول هو بيان 
العقوبات المقر GI‏ لرام القتل راكنا غير الافعررة ين والأمر الثاني 
هو تفصيل البيانات التي يفبخي ذ كرها في أحكام الادانة التي تصدر في جرام 
القتل والابذاء غير اردق 5 
اور - العقوبات المقررة جرائم 
الل واا ادن 
عو بر الفتل غم القصود : أوضنا كيف خص الشارع ال جزاليالسوري 
جرعة القتل خطأ » ويدعوها : < القتل عن غير قصد » » بأحكام المادة o0٠‏ 
من قانون العقوبات » و نصها مايلي : 


NOs 


« من سبّب موت أحد عن إهال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين 
أو الانظمة عوقب بالميس من ستة أشبر إلى ثلاث سنوات ».وهكذا تتراوح 
العقو بةالجنحيةالتي فرضهاالقانون على القاتل خطأ بن الستةالاشبروالثلاث السنوات. 

الروك کے # ومو أن م ای ا و دی ميل الل 
الشدة في المعاقبة على اقتراف القتل والايذاء بسبب الاهال أو قلة الاحتراز أو 
عدم مراعاة الانظمة أو القوانين . فقد فرض قانون المقوبات الايطالي مثلاً 
عقوبة السجن من ستة أشبر إلى حمس سنين من أجل القتل غير المقصود عفاذا 
كمد اناسل ف او قال وای نع ںہ کید ا عل اال کے 
تبلغ مدتها اثنتي عشرة سنة . ولكن الشارع ال زاي السوري لم ينيج هذا 
00000000002 في رة القتل غير المتصود 
ظرفا يوجب تشديد العقوبة المقررة في المادة ٠٠١‏ السالف بيانها . بل هو لم 
حزق ان طرق قر 2 ا فاك وان کا واھ وک 
علما المادة ٠٠۴‏ . ويتلخص هذا الظرف المشدد الوحيد لاعقوبة المقررة لجرية 
القتل غير المقصود في أنه اذا كان القاتل خطأ هو سائق م كبة » ولم يقف من 
فوره » أو لم يعن بالجني عليه » أو حاول العلص من التبعة برب » فيجب » 
في هذه الخالة فقط > أن تشدد العقوبة المعينة للقتل اخنطأ “وان بزاد علهامقدار 
نصتها » بحيث تغدو مدة اليس فها من تسعة أشهر الى أوبع سنوات 
ونصف الشنة . ولم ورد الشارع لزاني السوري أي ظرف آخر من ظروف 
التشديد . وهذا الظرف المشدد الوحيد المنصوص عليه في المادة ٠٠۴‏ لا يقتصر 
على تغليظ عقوبة القتل غير المقصود وحدها» ولكنه يوجب أيضاً تشديد 

NAE,‏ أك 


عقوبات الابذاء غير المقصود الواردة في المادة ٠٠١‏ من. قانون العقوبات » 
كا سترى . 

عفو بات ادر بزاء غير المفصود : أما جراتم الضرب والجرح والايذاء 
خطأ قد حداد الشارع ال زاي عقوباتها في صلب المادة ٠١١‏ من قانونالعقوبات 
على الوجه التالي : 

١ «‏ - إذالم ينجم عن خط الجرم إلا إيذاء كلذي نصت عليه المواد 
ال ؟:ه الى ال ٠٤٤‏ كان العقاب من شهرين الى سنة . 

د ؟- يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود باس ستة اشهر على 
الاكثر او بغرامة لاتتحاو ز المائة ليرة. 

د ٣‏ - وتعلق الملاحقة على شكوى الجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء 
مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام “ويكون لتنازل الشا كي 
عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين ٠ه‏ و 1ه > . 

ويتضحءن تدقيق أحكام المادة 00١‏ أن الشارع الجزائي حدد لراتمالايذاء 
الختلفة والمرتكبة من غير قصد عقوبتين اثنتين : 

العقوبة الاولى : وتتراوح دين الشهوين والسنة حدساً » وتطبقفيا لالات 
الثلاث التالية : 

اخالة الاولى : اذا أفضى انخطأً: أي الاهال أو قلة الاحتراز أو عدم صراعاة 
القوانينأو الانظمة الى تعطيل الجنيعليه عن العمل مدة تتجاوز العشرينبوماً. 

اطالة الثانية : اذا أدى الط الى قطم » أو استئصال عضو أو بتر أحد 
الراك او الى اہ ار کل ای اللزراليى دن کل ماو اياك 


SAO 


احداث تشويه جيم أو أب عاهة اخرى دايمة أو ها مظبر العاهة الدامة . 

اطالة الثالثة : اذا جم عن اللطاً اجباض حامل . 

أما العقوبة الثانية وتتراوح بين العثمرة الايام والستة الاشبر حبسا او 
بين العشر ليرات وامائة ليرة غراءة » فتطبق في جميع الحالات التي يفضي 
الايذاء غير المقصود فما الى تعطيل الجني عليه مدة لاتتجاوز العشرين .وما . 
فاذا كانت الاصابة المقترفة خط قد نجم عنما ضرر كالضرر المنوهبه فيالمادتين 
٠‏ و١١۲‏ » فان العقوبة الواجبة التطبيق هي هذه المنصوص علا فيااغقرة؟ 
من المادة ٠٥١‏ الآننة الذ كر . 

أما الحالات الثلاث التي تستوجب فرض العقوبة الأولىء فلا تعلق الملاحقة 
فاو لا تنو قف اقامة الدعوى العامة عل شكوى الجني عليه» وليس لتنازلهأي أثر 
قانوني على مجرى الدعوى العامة أو سير الحا كة أو المقوبة المقررة قانواً . 

وأما إذا لم ينثا عن الايذاء غير المقصود تعطيل عن العمل يتجاوز العشرة 
الأيام » فإن الملاحقة تغدو معلقة على شكوى الجني عليه » ويكون لصفح الجني 
عليه خلال الحا كة » أو بعد الحاكة والح » المفاعيل المنصوص علا في 
المادتين ٠١5‏ المعدلة و ٠١١‏ من قانون العقوبات . وقد ذكرنا هذه المفاعيل 
حينا شرحنا أحكام المادة ٠‏ ٤ه‏ » وما قلناه في صدد هذه المادة هناك يصح 
ل ماص ر 

وإذا كانت مدة التعطيل الناجم عن الاريذاء خطأ تزيد على العشرة الايام 
ولا تنجاوز العشرين » فلا تتوقف الملاحقة على شكوى الجني عليه ولسكناإذا 


. عد الى الصفحة ۰ وما بعدها من كتابنا هذا‎ )١( 


ات 


تنازل المصاب عن حقه » خفضت العقوبة الى النصف . وهذا المفعول لتنازل 
الجني عليه هو المفعول ذاته لتنازله لو أن الابذاء كان مقصوداً و يكن نيجة 
خطأ »كا يتضح ذلكمن نص المادة؛ ٥٤‏ السالفش رحبا من قأنونالعقوبات . 

ويجدر بنا أن نشير الى أن الشارع لزاني الذي عدل أحكام المواد ٠ه‏ 
۲ عوجب المرسوم التشريعي ذي الرقم ۸ المؤرخ فی ۱۹٥۳-۹-۲۸‏ ذف 
كلمة «مرض» » واقتصر على عبارة «تعطيل عن العمل»ءقد ذهل عنأنيفعل 
ذلك في الققرة © من المادة ۱« فم بطرأ عللمها أي تعديل من هذا القبيل » 
وظل «التعطيل عن العمل » مقترثاً فما ب المرض » ولم يكنهذا الاختلاف 
الواقم بين نص المادة ٠١١‏ والمواد ٠٤١-٠٤١‏ من هذه الناحية إلا وليد سو. 

ظروف الفشريم : لم يمن الشارع الجزائييا براد ظروف مشددةللعقوبات 
التي نص علمها في المادة ٠١١‏ ء وحددها لرام الايذاء المقترفة خطأ » وا 
قصر تغليظ هذه العقوبات ‏ كا فعل بعةوبة القنل خطأ ‏ على حالة واحدة هي 
الالة المشار الما في الماد تبن ۲٥٠و٣٠٠‏ من قانون العتوبات . 

نمس الام ٠٥۲‏ وسفار ثريا بأمنام قانون السمر : وحن تثيتهنانص 
المادة ٠٥۲‏ » وقد جاء فا ما يلي : 

د کل سائق مسكبة تسبب بحادث » ولو مادي » وم يقف من فوره » أولم 
يعن بالجني عليه » أو حاول التملص مرن التبعة بالهرب » يعاقب باليس 
التكديري و بغرامة لا تتحاوز ابن ليرت . 


. راجع الصفحة هده من هذا الكتاب‎ )١( 


ANO 


ويبدو أن الشارع امزاي السوري اعتبر هذه الجر مةفيعداد جر ات الايذاء 
We Ae‏ ول ل من مثل هذا النص قانونالسيرذو الرقم ١۷الصادر‏ 
في 5١‏ ۔۔ 1965-4 . فقد عددت المادة ٠١١‏ منه واجبات السائق » فاوجبت 
- فما أوجبت ‏ على كل سائق عسكية « التوقف عن السير فييك بريه 
ااا لقص ما ااا ها ال o‏ وا قل 
آل أقرب حل عكن إسعافه فيه » . وحاءت المادة ١44‏ من‌قانون السير ذاته » 
فعاقيت بالميس حى ثلاثة أشبر وبالترامة من عشر ليرات الى مائة ليرة أو 
باحدى هاتين العقوبتي نكل من « لم يوقف مس كبته إذا سيبت ضرراً لشخص 
ا ا ا لك عت الاي لواف دون 
أن يقدم ها ما حتاجه من عناية > 1 

ومن الواضح أن العقوبة الواردة في المادة 144 من قانون السير هي أشدمن 
العقو بة المقررة عقتضى المادة ٠٥١‏ من قانون العقوبات من أجل الفعل ذاته » 
ولا جدال في أن العقو بة الواجبة التطبيق هي العقوبة. الأشد عملا e‏ لك 
٩‏ من قانون السير الآنف ذكره . 

وتفرض العقوبة على سائق المركية لجرد وقوع المادث ماديا » وامتناعه 
عن الوقوف » او عن العناية بالجني عليه » او حاولتها هرب للتملص من التبعة» 
ولس يشترط لقيام هذه الجرمة أن يكون الادث ناشت عن خط السائق أو 
أن يكون قد جم عنه موت إنسان او إيذاؤه جسدياً . 
نصى الادة ٠٥١۴‏ : أما إذا أفضى وقوع الحادث الى قتلٍ خطأ او إيذاء 
)١(‏ اقرا ماقلناه في صدد المادة »ده في الصفحة ۲ ٠١‏ وما بمدها من كتابنا هذا . 

EE 
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خطأء ولم يقف سائق المركية الذي سام بخطته في إيقاع الحادث » أو م يعن 
بالجني عليه » أو حاول المرب علصا من التبعة » ان مسؤوليته في القتل اللي 
أو في الايذاء لخم تستغرق عندئذ مسؤوليته عن الجرعة الواردةفي المادة؟مه 
السالف بيانها » بحيث تفقد هذه الجر مة الأخيرة استقلالها» وتنقلب الى يرد 
ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة ا لمنصو ص علا في المادة ٠٠١‏ فيحال حصول 
الموت »كا يوجب تغليظ العقويات المبينة في المادة ١ه‏ فيحال حدوث الايذاء. 
أما مدي التشديد في الخالتين فهو كا رأينا - أن يزاد علىهذهالعقوبا تالمقررة 
رانم القتل والايذاء خأ مقدار نصفها . وقد قضت بذلك أحكامالمادة »٠٥۴‏ 
ونصما ما بلي : < يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين ٠٠١‏ و ٠١١‏ نصغها 
إذا اقترف الجرم أحد الأفعال الواردة السابقة > . 

وعلى هذا » فلا سبيل إلى تشديد عقوبة القتل غير المقصود »أو تغليظ 
عقوبات جرائم الايذاء غير المقصود بالقدار الحدّد في صلب المادة ٠۴‏ إلا اذا 
توافر في الحادث الواقم الشرطان التاليان : 

أولاً :أن يكونسائق المركبة مسولا بخطته الذي سام فيهفيوقوعالحادث» 
عن جر ة القتل او الايذاء غير المقصودة الناجمة عن ذلك الحادث . 

از : أن يكون سائق المركبة قد سلك فور وقوع الحادث أحد المسالك 
الثلاثة المنصوص علها في المادة ٠۲‏ » فم يقف من فوره > أو لم يسعف الجني 
عليه » أو أنه حاول المرب ليتخلص من المسؤولية المترتبة عليه من جراء 
و 

فاذا توافر هذان الشرطان وجبت ‏ کا يبدو من صياغة النص - زيادة 
AON‏ 


الجرانم الواقمة على الاشخاص (45) 


العذريات اك ره لكل واا امود يق عقدار نصفها . 
از ا القائ وبي الوارد في نعى الادةَ € ۵ ۵ : الال وار يزاء 

الناكمان عى تعر دابرسباب: إذا كان الشارع الجزاي قد امخذ من حم اا 
“ده ما يوجب تشديد العقوبات المقررة في المادتين ٠٠١‏ و ٠١١‏ راثم القتل 
والابذاء غير المقصودين » فاه قد أحدث في صلب المادة 0ه ظرفاً تالونياً 
وجب فيض جميع لقو بات المقررة رام القتلوالايذاء سواء أكانامقصودين 
أم غير a‏ أحكام المادة ٠٥٤‏ تنمة ضرورية لاغنى عنما ولابد 
منها لأحكام علاقة السببية التي أرسى الشارع ال مزالي قواعدها في صلب المادة 
٢۳‏ من قانون العقوبات ‏ . وقد نصت المادة هه على ما يلي : د إذا 
كان الموت والابذاء المرتكيان عن قصد أو غير قصد ننيجة عدة أسباب جبابا 
القاعل » وكانت مستقلة عن فعله » أمكن تخفيص العقوبة بالمقدار المبين في 
المادة و1 » . 

وارشترط ا حم المادة ٠٠٤‏ توافر الأمور التالية : 

أول: أن يكون مة جرم قتل أو إيذاء تنم ومتوافر الأركان » ويستوي 
فيه أن يكون مقصوداً أم غير مقصود . 

ثانياً : أن تكون النتيجة الجرمية الحاصلة وليدة أسباب متعددة تضافرت 
SEES 5‏ سارف تررق أ إن لاساو المي اا 
لون اديه و وى فى هده لساك ENE‏ 

)١(‏ علد الى ما ذكرناه في هذا الصدد حول شرح قواعد السبية في التشريع الجزائي 

السوري في الصفحات ۲٠٠ - ۲٠۲‏ من هذا الكتاب . 
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لمعل الاي او امتناعه > أو معاصرة له » او لاحقة به . وإذاكانتهذهالأسان 
ا منضمة لاحقة » فيشترط ألا" تكون مستقلة وكافية بذاتهبا لا حداث النتيجة 
الجرمية الخاصاة . فاذا كانت كذلك ا نقطعت علاقة السببية 0 فعل ال اني أو 
امتناعه » وبين الوفاة أو الاصابة الواقعة » وانتفت مسؤوليته إطلاقاً عن جرم 
N MN‏ بصيغة اللميع » فلا 
خاو ل أن فنا و يكني وجوده للتخفيض إذا توافرت فيهسائر 
الشروط الاخرى . 

ناك). أن تكرن هذه الأسبات المتدددة المتضيئة مستقلة عن فيل الاي 
1 امتناعه » وأن يكون غيرعالم بو جودها . أما إذا كان الجاني لاجبل هذه 
الا م أو دات ا دن وا امتناعه » ولم تكن مستقلة عنهما » فلا 
سبيل لتخفيض العقوبة عنه مقتضى المادة ٠١٤‏ السالف ذكرها . 

ومتى توافرت هذه الشروط الثلاثة جاز لمحكة الموضوع الناظرة في الدعوى 
الجزائية أن تقضي بتخفيض العقوباتالمقررة رانم القتل أو الايذاء؛مقصود.ن 
كانا أم غير مقصود بن » بالمقدار الذي دده المادة ١144‏ منقانونالعقوبات »وي 
من المواد التي تعين مقادير العتوبات الجائز فرضها في حالات الشروع البسيط 
أي في حالات ال رام الموقوفة . وتبيح المادة 14 تخفيض العقوبات المؤقنة 
من النصف الى الثلثين . 

واظلاصة : إذا وقعت جرعة قتل غير مقصود » وتوافرت شروط تطبيق 
المادة ٠٥١٤‏ الآنف بيانها » فانه يجوز حينئذ خفيض عقو بة القتل اعلطأ المقررة 
عوجب المادة ٠٥١‏ من النصف الى الثلثين » والاكتفاء بفرض ثلث العقوبة 


NON 


کے ماعل لتاقل کا واس کا كات ای 
الابذاء غير اللقصود » فانه هكن مخنيض العقوبات المقررة مقتضى المادة ١ه‏ 
من النصف الى الثلثين » والا كتفاء بفرض للها حتى نصفها على ص تكب جر عة 
الابذاء خط اذا توافرت شروط تطبيق المادة ٠٥٤‏ السالف ذكرها . 


انیا - بيانات أحكام الاداتة في جراثم 
القتل والا.بذاء غير المقصود ين 


ا“ يبار الواقعز : يجب أن يستفاد من عبارات حك الادانة في جراتم 
القتل والايذاء غير المقصود ن مايفيد قيام هذه النتيجة صراحة أو دلالة .ولذا 
“قضي في مصر بأنه اذا لم يشر الك الى الكشف الطبي على لني عليها » 
ول .يعن بوصف الاصابة او الاصابات التي حدثت » وأثرها » وعلاقتها بالواة » 
5ه يكن کے الاق يعي و 07 , 

؟ - بيان الخطأ : واذا صح للقاضي ا مدني فيحالات المسؤولية المنترضة أن 
بحسي بالتعويض مستنداً الى أن المدعى عليه لم يستطع نني علطا » فبذاغيرجاتز 
في المسائل المزائية » إذ إن اللطا هو الركن المعنوي في الجرعة غي رالمقصودة » 
ول کے أن حع ون قا وأأق وی ق حك ه ولا کن ميا > ولا 

(1) انظرنقض ۲۱ - غ ل ٠۹٥۴۳‏ في جوعة أحكام النقض س ؛ رة ۰ ۲۷ ص٤‏ ؟ 
ونقض ۲۰ ۱۰ - »وهاو ف الحموعة ذاتها س ه رقم ١7‏ ص 20 ٠‏ 


لوادت 


بكني ني ان ا اك ول ا ام بسيب إهاله أو قلة احترازه أو مخالفته 
الانظمة تسيب في الاصابة أو الواة » وإنما جب أن يعتى الحم بين کد 
الاهال او قلة الاحتراز او نص النظام الذي خالفه ال ححوم عليه ؛ إذ لا يجوز 
أن تترتب المسؤولية الجزائية على ألفاظ عامة مهمة . ولا مناصمن بيانصورة 
الصا الصادر من ال اني بياناً كافياً وافياً » لأن إغفال هذا البيان يحول دورن 
إمكان قيام محسكءة النقض عارسة مهمتها في مراقبة صحة تطبيق القانون. فلا 
يكني قول الحم مثلاً بأن المنهم أخطأ إذ استرسل فيالسير بسيارت»حتىصدم 
مجني عليه أثناء عبوره الطريق » لأنه لم يبين كيف كان في مسكنة الهم في 
الظروف التي ذكرناها ان يتمبل بحيث يتفادى الحادث » و يعد أيضاً قاصراً 
]نات ی ا فول الج : « إنه مرت سيارة النقل مملة 
اقفاصاً بسرعة » وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب » » او قوله بأنالم 
أهمل في رؤية الجني عليه ما جم عنه مرور عجلة سيارته الاماءية على جسمه » 
وذلك دون أن بين واقعة الدعوى با يوضح كيف وقعت وأنن كان النى 
عليه من السيارة حبن مرت عليه عجلها » وهل كان يكن لسائ قالسيارةرؤيته 
حتی يدان باهاله في ذلك . وكذلك يعتبر حم الادانة قاصراً وجديراً بالتقض 
اذا | كتنى بأن قال : « إن الطبيب الهم قد تسبب في إماتة مريضه خطأ ,أن 
الجرى ل جرالدة ردت مياق ه ووهيل عرو مقا الحم في أنه لم يبين 
نوع هذا الجراحة ولا مكانها من جسم ا جني عليه » ولاكنه الاهال أو عدم 
الاحتياط الذي ارتكبه الطبيب المتهم أثناء إجرائما . وأخيراً لايكني لصحة 
کک الادانة اقتصاره على ذكر أن الهم أجرى عملية ختان أودت بالجني عليه 


= 


لأنه لم بين ماهو الاهال الذي حصل من الهم » وكان سيباً فا أصاب مني 
عليه ما أودى بحياته » بل إن المحم م يذكر انه أمل فعلاً » مع أن هذا 
الال او حرق عر سا المسؤولية الجزائية » وبيانه في ال 
ا ا 

ومتى أثبت قاضي الموضوع توفر اخلط » انه يكون قد فصل في نقطة 
موضوعية لارقابة محسكة النقض عليه فما » مالم يكن استنتاجه يجحافياً المنطق 
أو مخالتاً لتعريف انلعأ الذي يمد به في المسائل الجزائية والمدنية . 

ا ا وو اوو ا ملكا ر 
بين نشاط ال اني والنتيجة الجرمية الاصلة التي يعاقب القانوت على إحداثها. 
وكثيراً مايكون القصور في بيان هذه الصلة الواجبة الوجود بين خطا ال الي 
من لاو لعل عا اوو أو القوانين » وبين وفاة دك 
أو اماه ا لنقض الم فيهذا النوع من اراتم . وبناء عليه قضت ححكة 
ا لصيل کے ا کل( ) د کے یں 
من ينهم التي عليه » وجاء حك الحا ا ا 
6 سا ا و کی إن يكن الك ااا قد كي 
خطأ” بصورة ما حتى کون مسؤولاً جزائياً عن كل حادث بقع لاحد ركاب 
اسار إن للك يد من ان يكين جونذ الك الها وال ر سي راق 
أيضاً محكة النقض المصرية بأن جرعة القتل انلطأً ‏ حسما هي معر فة في صاب 
نص القانون ‏ تقتضي لادا نة الهم مها أن يبين الحم الط الذي ارتكبدالمهم 
ورابطة السببية بن هذا المأ المرتكب وبين الفعل الضار الذي وقع بحيث 


NS 


لا يتور وقوع الضرر الا نتيجة لذلك الط . اذا كان مؤددى کل ماذكره 
الحم في تبربر ادائة ا منم في جرعة القتل الخطأ هو أنه قد احرف بالسيارةالتي 
كان يتودها فصدمت الجني عليه الذي كان سائراً في الطريق فتسبب عن ذلك 
وفاته» فهذا الك لا يكون قد عني باستظبار الحا الذي ارتكبه الم ولا 
علاقة هذا المأ بوفاة الجني عليه » فيكون لذلك قاصراً ومعيياً . 

وإذا قضت الحسكة بالبراءة لانعدام رابطة السيبية بين خطأ ا مهم وحدوث 
ا ا الل ن على هده حك إن تين في مل تر ارا 
كك عکن تصور و قوع لدت لون لط الي ارككة اي 


ج - طرورة الرد على الرقاع : وإذا تذر 3 الدفاع عن الهم في جر عة 


إيذاء خط بانعدام رابطة السيبية بين ماوقع منه وإصابة الجني عليه » فانه يجب 
على الحسكة إذا لم تر الاخذ مبذا الدفاع ‏ ان تضمن حكها الرد عليه مايفندى 
وإلأكان الک قارا . 

وإذا مسك الدفاع عن المهم بجر عة إيذاء عن غير قصد بأن الجني عليه قد 
انحرف بالدراجة التي بركها الى مؤخر العجلة الخلفية لاسيارة التي كان يقودها » 
وأن اصابة الجني عليه حصلت من الجبة الخلفية مما يدل على أمها نشأت من فعل 
الات مه لا من فعل السائق » واكانت العاينة مز الك عفان إغفال ارد 
على هذا الدفم الجوهري في الحم القاضي بإدانة امهم يجمل ذلك المح ممياً 
ومستوجب النقض”" . 

.» رقم ۸ :ص0‎ ٦ +: موعة القواعد القانونية‎ يف١‎ ۹٤ +١ ١-١ نقض مغري‎ )١( 

)تقض »ري م ۰ ۱ - ۷ ٠۹۳‏ في مموعةالقواعدالقانونية ٤:‏ رقم ٠‏ ١ص‏ ۸۲. 


ا 


وإذا تذرّع المنهم بجر عة قتل خطأ أمام المحكة بأن الحقق حين انتقل الى 
مكان الحادث وجد شظايا الزجاج متنائرة في منتصف الطريق » ما يدل علىان 
العربة التي صدمت الجني عليه قد نمشم زجاجها وا نه لما ضبعطت شيارته على أثر 
ذلكتبين انزجاجها سلم لا كير فيه ع ما باعد بنا وبين الادث عفدانته 
المحكة دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه » فان حكها يكون معيباً » إذ 
إنه دفاع جوهري قد 'يبنى عليه لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى 7" . 

واذا دف ا نهم التهمة عن نفسه بأنه كان يود شيارته بالسسرعة القالونية » 
وأن النور الملني لسيارة الجنى عليه كان محجوباً بطبقة من فمل المطر و الوحل» 
الاك اضر ما هذا الدفاع » ومع ذلك 
قضت المحكة بادانة امهم دون أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري» فان حكها 
كان قفر من کے 


وتختتم بذلك شرح جرائم القتلوالايذاء المرتكةخمأ أو دون قصدهو ننبي 
بهذا الجزء من الاجزاء التي وضعناهاني شرح القسم اللخاص من قانون العقوبات 
السوري . وقد ثرنا أن تقتصر في هذا الإزء على بيان أحكام الجر ائمالواقعة 
على حياة الانسان وسلامته » مرجئين اللوض في أحكام ال راثم الواقعة على 
الخرية والشرف » بغية إصدارها في جزء مستقل يؤلف حلقة في ساسلة جموع 
الشروح التي أعددناها في التشريع الجزائي ب والله من وراء القصد . 
جخ اكه ايا 


.*15 فی موعة احكام النقض :س۲ رقم ۱۲۲ ص‎ ١401-١5-54 نقض مصري‎ )١( 
في مموعة|حكام النقض :س ۳ رقم ۹ ۲ ۱ص٣ *#م,‎ ٠۹۰۱ - ۱۲ - ۲۰ (؟) نقض مصري‎ 
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ثبت المصاد,م 


المصادر الي شيعا هنا ليس تعدادها على سبيل الصر »> فقد ورد في صلب 
الكتاب »وتال أبوابهوفصوله وأيحاثه اسماء كثيرة مر اجع اخرى اعتمدناها في 
معالمة مو اضيمع معينة وحل” مشكلات تفصيلية دقيقة تثيرها جر ام الدم»فليعد 
الما من يشاء» و لنقتصر نحن هنا على تدوين المواجع العامة المامة : 

ك5 اللصاور ف الهم العر بم : 

57 الو لفات : 
١‏ - أحد أمين: شرح قانون العقوبات الأهلي» القاهرة » ١454‏ . 
-أجد صفوت : شرح القانون المنائي » القسم العام» ٠۹۳۲‏ . 
- السعيد مصطفى السعيد : الاحكام العامة في قانون العقوبات » القاهرة » 

الطبعة الثالثة » ٠۹٥۷‏ . 

جندي عبد الملك : الموسوعة الطنائية > ه أجزاء » القاهرة » الطبعة 


حا جد 


الثانية © ٠۹٤۸‏ 
هم حسن د ابو السعود : انون العقوبات المصري 2 القسم الخاص >اطزء 
الأول في الجرائم الممسة بسلامة الجسم والسيرقة والنصب »> 

الاسكندرية ° 14۱ . 
- ومسيس بهنام : القسم اخاص في قانو نالعقوبات»الاسكندرية 19086 
٠‏ - رؤوف عبيد : جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في القانورتف 
المصري » القاهرة » الطبعة الثالثة > .٠۹٠۸‏ 


کے 


O 


م -رؤوف عمك : ضو ارط تسدب الاحكام المنائية في القانرن المصري »> 
القاهرة » 5ه9١.‏ 

. 1١589 » وؤوف عمد : السيبية في القانون انائ » القاهرة‎ - ٩ 

۰.۱۹٤۹-۱۹٤۷ سامان بيات : القضاء انا العر اقي »م أجز اء»يغداد»‎ - ٠ 

. عمد العزيز عمد : شرح قانون العقوبات»القسمالعام» القاهرة» م144‎ - ١ 

ا عمك اهادي اطندى : التعليقات الجديدة على قانوت العقوبات الاهبي ٤‏ 
القاهرة » ۱۹۲۳ . 

سعط عيك الوهاب حومد : القوق الطزائية العامة » دمشق » الطبعة 
الخامسة » وهو1. 

» على أحمد راشد : مبادىء القانون المنائي » المزء الاول > القاهرة‎ ١4 
.٠۹٠١ » الطيعة الثانية‎ 

١5‏ على أحمد راشد : مو جزالقانون اناف »القاهرة»الطبعة الرابعة “لاهو1. 

1 - علي بدوى 8 الاحكام العامة فيالقانون المنائي» القاهرة» ۱۹۳۸ . 

1۷ - علي زكي العرابي : القضاء المنائي » القاهرة 6 1955 . 

٨‏ - تمد كامل موسي والسعيد مصطقى السعيد: شرح قانو نالعقو بات ا أصر ي 
الجديد » المزء الاول» القاهرة » الطبعةالثالثة» ١9.45‏ . 

بو - عمد مصطفى القللى : في المسؤولية النائية » القاهرة» م94١‏ . 

۰ ود ابراهم امعاعيل : شرح الاحكام العامة في قانو ن العقوبات» القاهرة» 
الطبعة الثانية » ٠۱۹۹‏ . 

وب - موه ابراهم امعاعيل : شرح قانو تالعقوبات المصري في جرائم الاعتداء 
على الاشخاص وجر ام التزوير» القاهرة» الطبعة الثالثة» ٠هة١.‏ 

» مو د قود مصطفی : شرح قانون العقوبات > القسم العام » القاهرة‎ ٣ 
اكهقاء‎ - ١95. ٤ الطبعة اخامسة‎ 


E 


سم د مود #وه مصطفی : شرح قانون العقوبات > القسم الخاص» القاهرة» 
الطبعة الرابعة ° 1407 . 

ع» د جود نيب حسني : دروس في قانون العقوبات » القسم العام > 
القاهرة » مم9١‏ . 

2000 نيب حسني : دروس في قانون العقوبات » القسم الخاص » 
القاهرة > ٠۹٥۷‏ 

. مكرر - مود نحيب حسني : المساهمة المنائية في التشر يعات العربية‎ ٥ 
. ۱۹٩١ - ۱۹٦1۰ » معد الدراسات العربية العالة » القاهرة‎ 

. ۱۹۰۸٩ عمد الفاضل : ارام الو اقعة على أمن الد و ۷۲۰ص »د مشق‎ ۳٦ 

۷ - عمد الفاضل : الوجيز فياصو ل الحا مات اطز أئية»الطزء الاول٤ ٠٣‏ ص» 
دمشى اكوا. 

فيه سے الوسائل والاحاث: 

۲۸ - أحد عمد خليفة : النظرية العامة للتجري» القاهرة ١65 ٤‏ . 

- عبد المهيمن بكو سالم : القصد الناني في القانون المصري والمقارن » 
القاهرة » ٠۹٥۹‏ . 

٠س‏ عير السعيد رمضان : الر كن المعنوي ف التخالفات» القاهرة » .م١‏ 

وس محمد نبازي حتاته : جرا نّم اليغاء > القاهرة » ۱۹١(١‏ . 

بم - مود نيب حسني : للق في سلامة اسم ومدى الجا التي يككفلها له 
قانو ن العقوبات . بحث في حلة القانون و الاقتصاد» س 04 »العددالثالك 
لعام ۱۹6۹ » ص ٥۲۹‏ - 50# . 

٣م‏ مود فيب حسني A‏ اناي اه في ع القانوث والاقتصاد» 
س ۲۸ العددات الاول والثاني لعام ۸ ص ۸٩‏ وما يعدها » و سن 
۲٩‏ » العدد الاول لعام ۹ ص ۱۲۳ وما يعدها . 

عم محمد الفاضل : الاتحاهات الحديثة في التشريع اطزائي المقارت . عل نقابة 
عامي دمشق» العدد ١‏ > لعام ١45.٠‏ > وح الحامي اللبنانية فيبيروت» 


ي 


AVE 


الاعداد : ۽ وه وه لعام ۰ »> و مو عة المحاضرات العامة في حامعة 
دمشق للعام اذا معي 1۹1٩-4‏ . 


ح ‏ الجلات وموعات الاحكام : 


وم - بمو عة التشر يع السوري » وتصدر عن وزارة العدل في دمشى . 

دم عمو عة القوانين السورية والنصوص الالية وتصدر عن وزارة اطزانة 
في دمشق ٠‏ 

م - التقارير السئوية التي تصدرها وزارة الداخلية في دمشق عن حالة 
الامن العام . 1 

۸ .- مو عة القو اعد القانونية التي قررتها محتكمةالنقض و الابرام المصريةفي المواد 
اطنائة » وضعها مود احمد عمر في 7 أجزاء» القاهرة. 

۹م - الفہر س الناني» وضعه مود احمد عمر لقضاء عة النقض المصرية من 
نومير (تشسرينااثاني) ۱۹۳۷ حتى ١‏ كتوبر (تشرين الاول) .۱۹٤١‏ 

د ورد أحكام محكمة النقض الصادرة في المواد الجنائية» وتصدرها تباعاً 
عكمة النقض فيالقاهرة ابتداء من ۱۱۸ کتوبر(تشرن‌الاول) 4 

وغ -المجموعة الرممية المصرية في القاهرة . 

؟؛ - جموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض الممرية ( الدائرة 
الجنائية ) في خمسة وعشرين عاماً » منذ اول انشائها في سنة ٠۹۳۰‏ 
حتی وس ۱۲ ٠۹۰۵‏ » اصدرها المكتب الفني في عكہة النقض 
المصسرية في حلدين » القاهرة» ٠۹٥۱‏ . 

سو - عل القانو ن» وتصدرها وزارة العدل في دمشق . 

- حلة نقابة الحامين في دمشق . 

هم عل امحاماة في مصر . 

. لة التشريع والقضاء في مصر‎ - ٦ 


- ۸ = 


۷ عل الشرائع في مصر . 

۸ حل الحقوق» ويصدرها أساتذة كلية القوق في جامعة الاسكندرية. 

۹ - كل القانو نو الاقتصاد » و بصدرها اا اه 

2 عل العلوم القانونية والاقتصادية > ويصدرها اساتذة كلية الحقوق في 
جامعة عبن مس . 

١ه‏ - الجحلة المنائية القومية » ويصدرها المر كز القومي للبحوث الاجِتّاعية 
والمنائية في القاهرة . 2 2 

؟ه - بحلة مجلس الدولة في القاهرة . 

۳ه - عة ادارة قضايا التكومة في القاهرة . 

عه - الجلة القضائية» وتصدر في بيروت (لبنان) . 

نن ا القضائية اللينانية » وتصدرها وزارة العدل اللمثانية فى بيبروت. 


ده - حل الحامي» وتصدر في بيروت (لبنان). 


انبأ اللصادر في الله الو نكاسزيز : 
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ذه 2 
I‏ 
توطيئة الطبعة الثانية 
تر طن الطعة الأول 
المقدمة 


انون العقوبات وأقسامه 

تبويب ارام وأهميته 

ضوابط التبويب 

تبويب اطرائم في الشريعة الرومانية 

تبويب اطر ائم في التشر يعات الزائية التقليدية 


نقد 
ا 
ل : ق الفرد ومنافعه القوقة 
ثانياً : قي الجاعة و منافعها القوقية 
تبويب ارام في القسم الخاص من قانون العقوبات السودي 
التشر يعات الطز ائية الخاصة 
المشاكل الاساسية التي تطوحها دراسة احكام القسم الخاص 
من قانون العقو بات 


۷1 = 


لا : تعيين عل اطرية 
ثانياً : تحديد اركان اطرعة 
ثالثا : اطزاء 

غطة اا 


الكتات ارك 
الجرائم الواقعة على حياة الانسان وسلامته 
المواد 7ه ٥٥4‏ 
ا ارول 
ار ارد 
المواد لزه ره 
تعر يف القتل 
القتل المقصود 
القتل المقصود في قانون العقوبات السوري 
القتل المقصود العادي او الط 
القتل المقصود الد او المو ضوف 
القتل المقصود انف 
الى الل 
القتل المقصود في التشريع الجزاني المقارن 


نقد 


— ۷¥ — 


الصفحة 


ام 
اعم 
5 


۸ 


{ON — o» 


حماية الارواح في قانو نالعقوبات السوري 


مج الييحث 

القعيل ارول 
1 تار ځي 
كد القتل فى شر بعة مهدر القدعة 


ب القتل في سر بعة مومى 
< د القتل في شير بعة الاغريق 
د القتل في شر بعة الرو مان 
ه ‏ القتل في الشرائع الاوروبية 
و القتل في الشسر بعة الاسلامية 

انواع القتل في الاسلام 

جزاء القتلى في الاسلام 

الفصل الثابى 
لقال اعرد الط 


المادة مه 
گېد 
ملاحظات عامة 
نص الادة سه 


متى يكو ن القتل المقصود يسيطاً أو عادياً؟ 


— ٩۷۸ = 


الصفحة 


65 
مه 


AA‏ اما 


A^ 
۸۹ 
۹۲ 
۹۳ 


اكك عرو الل الصو الا 
الر كن الاول 


فل ار و وان الحي 
المشا كل القانونية التي تنشأ عن هذا الر كن 
المدني عليه في جر ام القتل لا يكون إلا إنساناً حياً 
ما القول بالاقوام الايتدائية 9 
الاعتداء على ميت يقصد القتل 
نيل فكرة اطرية المستحملة 
انين والوليد 
الاجباض والقتل 
هل تشترط قابلية اللياة؟ 
فرت عل الالورك 
منافشة 
قاف هذا الل يق 
ار كى اكاك 
الر كن المادي : الاعداء اميت 
عناصم الركى الادي في مر الم القتل اللقصور 
العنصمر الاول : فعل الاعتداء 


لآ عبرة لوسيلة الاعتداء 


ولد - 


الصفحة 


A 


۱10 — ۹۷ 
۹۷ 
52 
۹۹ 
۱۰۱ 
ال‎ 
OG 
۱۰۸ 
O 
1۱۱ 
۱1۲۳ 
۳ 


1 لل 
كا 
NY‏ 


۲۰۰-4 
۱۱۹ 


الاعتداء المياشر وغير المياشر 

الاثر المتراخي 

الاين المتراخي في الاجتهاد القضائي 

تفاقم التتيحة ف ال بع ال ري 

LE ES 

المسائل الى لر ا دراسة فل اعدا على الا 

المسألة الأولى : هل 'يشترط في فعل الاعتداء على الاة ان 
یکون قاتلا طميعته ? 

المذهب الموضوعي 

مشكلة اطرعة المستحيلة في القتل 

نقد هذء النظرية 

رأي غارو 

المذهب الذاني 

اتتصار المذهب الذاتي 


حل المسألة في سورية 


المسألةالثانية : هل *يشترط في فعل الاعتداء ان يكون مادياً 


ام يمكن ان يكون احياناً غير مادي 
مشكلة القتل بوسائل غير مادية 
اانا 
نقد الفقه الفر نسي 


كد 


SA 


في المانيا وسويسرا 

كارا 

مود وااو کا ا 

المسألة الثالثة : هل'يشترط في فعل الاعتداء ان يكون احاباً 
ام عکن انیکون أحياناً سلبياً 

مشكلة القتل بالامتناع 

وضع المشكلة في إطار القواعدالعامة 

أمثلة تطبرقية 

اسالا ا 

ج - المذهب ال جاعي او الاشترا کى 

الاساليب الاريعة في حل مشكلة الامتناع الآ م في التشريع 
اطز افيالحديث 

موقف الفقه والقضاء في مصر 

القتل بالا متناع في التشر بع الجزائي السوري 

الخلاصة 

العنصر الثافي: حصول الموت 

العنصمر الا لث: علاقة السبية بين فعل الاعتداء و حصو لالموت 

امثلة عملية 

تعدد الاسياب و الننانج 

النظر بات القانونية في علاقة السسبية 
أولاً ‏ حالة تعدد الاسباب 


ل نظربة تكافؤ الاسياب او تعادها 


لل - 


الصفحة 


١6 
16 


الصفحة 


ارت ارق : ۳۸ 
ے ا ايت ال دب الاك 4 
ب- نظرية السيب الفعال او الاقوى Ye‏ 
ج - نظرية السيب الملائم ۳۱ 

ثانياً ‏ حالة تسلسل النتائج ver‏ 

السسية في الفقه والاح اد والتشريع المقارن 000 

اا ق فر r‏ 

ب السيبية في أنكاترا ۹ 

ج السيبية في المانيا r‏ 

د السبسة في ايطاليا re‏ 

كم السيبية في مصر وم 
الاجتاد المصري القديم ۳٦‏ 

الاءتهادالمصري المديث 56 

و - السيمية فى سووية Yor‏ 

ران علاقة السيبية في ا ورقاية حكمة النقض 0۹+ 


الركن الثالك 
الك قري ل ا 


EE 
"59 التعريئف بالنية | والقصد اجر مي في جرية القتل المقصود السيط‎ 
۳ عنا صر القصد ف حرعة القتل المقصود السيط‎ 
۹۳ العنصر الاول : إرادة الفعل‎ 
1 العنصر الثاني : إرادة النتيحة‎ 


= ار 


1ح ا اباك 

ب- القصد الاح تال 
القصد الاحدّالي في التشريع ارائ السوري 
القصد الاحجّالي في الاجتهاد القضائي المصري 
القصد لاحدّالي 0 النتانيج المتحاوزة قصد الفاعل 


3 


العنصر الثالث : توقع علاقة السسية 
می يلغي ن ر القصد ف جراثم القتل المقصود 


القصد العام والقصد الخاص 


القصد وراك فع 
القصد العدد وغير الحدد 
الغاط في شخص الحني عليه والطأ في التصويب 
مو قف الشارع السوري من مشكاة الغاط في شخص ال جني عليه 
مم فى التصو يب او تو جيه فعل الاعتداء 
القصد البسيط والقصد المشد: في حرام القتل المقصود 
اثبات نية القتل او قصد ازهاق الروح 
عقو ب القتل المقصو د الط 
الفعيل الثَالتُ 
القتل المقصود المشدد 
المادتان 4ه و ۳ه 
القتل المقصود المشداد في التشريع المزائي المقارن 


القتل المقصودالمشد دفي قاذو ن العقو بات السوري 


— AY — 


۹ — ووم 


AN 
FY 


الصفحة 


البحث الأول : ظروف التشديد التي تجعل عقوبة 


القتل المقصود الأشغال الشاقة المؤبدة ٠٣١-۲۲۷‏ 


المادة 4 له 
هيد وتصليفا . PY‏ 
اولاً - التشديد المبني على أساس الدافع rv‏ 
١‏ الدافع معنى الباعث وصورته الوحيدة : السبب السافل ‏ 4م 
۳ - الدافع يعن الغابة القصوى وصوره الثلاث rr‏ 
ملاحظات ونقد 0 
تحليل صور التشديد الثلاث وعم 


الصو رة الا ولى: ارتكا ب القتل تهيد ألاحنحة اوتسهيلاا وتنفرذآها ١٣م‏ 
الصورةالثانية : ارتكاب القتل تخلصاً من المسؤواية الناشئة 

عن ارت کاب الطنحة ۳A‏ 
الصو رةالثالثة : ار تكا بالقتل لاحصو ل على المنفعة الناتحة من النحة .يس 


شر وط القشديد في هذه الصور الثلاث E.‏ 
آثار هذا التشديد ونتاڭه eV‏ 
ثانياً ‏ النشديد المبني على أساس صفة انجني عليه 3 
1 الوظيفة : ان يكون الجني عليه موظفاً وم 


ب ون اوه ال . أن يكو ن الجن عليه حدثاً " لم ادّامسة عشرة ۳0۹ 
د - لقنم د الك نا ا 
ثاثا - التشديد المنى على أساس اساوب التنفيذ r‏ 


E — 


اليحث الثاني 5 ظروف التشد يد الي عل 


عقو بة القتلالمقصو د الإعدام ۳۹4-۳۷ 


المادة هه 
نص المادة هبه ۳۹۷ 
مید وتصنیف ۳۹V‏ 
اول : العمد 4 
سيق الاصرار في مصر wy.‏ 
ا اسان 0 
١‏ - عنصر التفكير الحاديء او الروية r‏ 
۲ - عنصر الزمن او المدة Vé‏ 
المظاهر او القران الى ستدل منا على توافر العمد ۳۷٦‏ 
ED‏ 5 
0 ا 
بيان العمد في ا ۳۸۰ 
نقد ۳۸۱ 
العمد وتعدد ااتهمين PAY‏ 
ثانياً : قل أحد الأصول أوالفووع ۳۸٤‏ 
قد و مقارنة A‏ 
شرو طتوافرهذا الظرف المشددو ا مشا كل القانو نية التي بثيرها ٣۸١ ٠‏ 
الاشتراك في قتل الأصول أو الفروع 325 


هم 


الفصل الاب 
القتل المقصود الف 
المواد ٥۳۹ ٥۴۳۷‏ 
القتل المقصود الْحقّف في التشربع المزائي المقارن 
القتل المقصود الحفف في التشر يع اطزائي السوري 
أولاً ‏ قتل الولمد اتقاء عار : المادة سه 
عرض تار ي 
قتل الوليد في التشريع اطز افي السوري 
أركان حرعة قتل الولمد اتقاء لاعار 
1 قافر ارو لات ول ارد 
E MM‏ 
ج محل الرعة : معنى الوليد 
د - ال ماني في جرية قتل الوليد 
تعدد امتهمين في جرية قثل الوليد 
عقوية قل الوليد 
ثانياً ‏ القتل إشفاقاً وبناءعلى طلب اغنى عليه : المادة بره 
ي 
نص المادة ۳۸ہ وشروط تطبيقها : 
١‏ - الشرط الخاص بشخص الجني عليه : الإلماحفيالطاب 
-الشرط الخاص بشخص الان : دافع الإشفاق 
عقو بة القتل إسفاقاً وبناء على طلب النى عليه 
6 عدر وت واا اکر الام و 


1= 


CONE 


2 
¥ 
99-1 
يلك‎ 
E 
E 
كا‎ 
505 
EA 
EA 
2 
ا‎ 
4-۳ 
A 
eé 
to 
۹ 
A 
tOA-é\ 


ہد 
نص المادة o۹4‏ وشروط تطريقها : 
الشرط الأول : ال ركن المادي 
- التحر يض على الا نتحار 
ب المساعدة على لاا 
الشرط الثاني : إقام الانتحار فعلاأ و الشرو ع فيه على الأقل 
الشرط الثالث : توافر القصد ار مي 
ال الرابع : ان لامكو ن لني عليه عديم المسؤولية 
عقو دة التحر يض والمساعدة على ال ان 
ا ن 
الا ااه 
المواد ٥4١‏ ه4ه 
تعر يف وتصليف 
المفهو م الضيق للايذاء 
المفهوم الواسع 
المعياد المادي 1و الموضوعي 
المعيار الذاتي او الشخصى 
الفعل انول 
الأحكام المشتركة 
2 


جرائم الإيذاء المقصود 
هيد 


AY = 


اأصفحة 


6 


tio 
t0 
U 
۹ 


0 
oY 
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كك 
لله 


ةم 


ره 
۷ 


الصفحة 


أولاً ‏ الر كنالمادي: فل الايذاء أو الاءتداء الاس بسلامة اسم ۸ سولاء 


4 NE 
۰ اجرح‎ 5-5 
دا يدان الاء‎ 
Vo و الايذاء المعنوي‎ ۱ 
A مشكلة الإيذاءبالامتناع‎ - 
4/5 - ٤۷۹ ثاذراً - الر كن المعنوي:قصدالايذاء اونية المساس سلامة اسم‎ 
۷۹ تحد يد القصد ف حِراتٌ الايذاء المقصود‎ 
الفرق في الر كن المعنوي بين جرائم القتل المقصود‎ 
A وجرائم الايذاء المقصود‎ 
AY لامقاصة في الايذاء‎ 
16 لاعبرة للرضاء‎ 
A الشروع في جراثم الارذاء المقصود‎ 
AA علاقة السيدة 8 جرائم الايذاء المقصود‎ 
۹° ات الان المادي والمعنوي ق جرائم الايذاء المقصود‎ 
5 انات لمكم‎ 
الذصل الدالى‎ 
1 و‎ 
OM EE جنح الإيذاء المقصود‎ 
E CRE الموادالمعدلة‎ 
525 هيك و تقسم‎ 
o۳ — 2V أولاً - الابذاء السيط : المادة ٠6ه المعدلة‎ 
AV : نص المادة .6ه المعدلة وشرو ط تطمسقها‎ 
۹۸ ار كنات المادي والمعنوي‎ 


— A۸ — 


عقو ية جنحة الايذاء الط ۹۹ 
قواعد الاصول الخاصة ذه اطنحة 
وار الحق الشخصي على الت العام 0۰ 
الظطروف المشددة 0¥ 
ثانيا ‏ الايذاء المفضي الى التعطيل عن العمل مدة تتراوح بين 
أحد عشعر يوماً وعشيرين يوماً ع.ة 0\0 
المادة 64١‏ المعدلة 
نص الادة ١ء‏ ه المعدلة 00 
شر وط نطتى المادة و عه المعدلة 0¥ 
معنی التعطيل عن العمل همه 
العمل ا مهني والعمل البدني ممه 
العمل المادي والعمل الذهني ممه 
ب - درحة التعطيل عن العمل 0*۸ 
ج - مدة التعطيل عن العمل 01۰ 
د - تعدد ااتهمين في حرعة الايذاء o\‏ 
ه ‏ بيانات الك :1ه 
و - ال وة 4 
5 صفح الجي عليه هزه 
ح ‏ الظر وف المشددة مزه 


ثالثاً ‏ الايذاء المفضي إلىالتعطيل عن العمل 


المادة ون المعدلة كلم لماه 
نص المادة ع ه المعدلة وشروط تطميقها ذاه 
العقورة وظروف التشديد /ااه 
= کے 


الجر ام الواقعة على الاشخاص (4 4) 


المُصل الثالتُ 
جنايات الإإيذاء المقصود 9 o0۲‏ 


المواد ۳٤و‏ 44هو “اه 


صور الايذاء النائي الثلاث 0۹ 
أولاً - الايذاء المفضي الى إحداثعاهة دائة: المادة ٤ه ٠۲۰‏ - بسرم 
نص الماد ة سوه o۰‏ 
روط تطبيقالمادةمع ه: o1‏ 
الر كنات المادي والمعنوي مه 
علاقة السدية or‏ 
معنى العاهة الداعة ort‏ 
بيانات الم اه 
العقوبة وظروف التشديد or\‏ 
ثانياً الايذاء المفضي الى الاحهاض: المادة o1 —efrr ه٤ ٤‏ 
نص المادة orY ه٠ ٤‏ 
شرو ط تطبيق المادة )٤ه‏ : ow‏ 
معنى الاجهاض orr‏ 
العلم بلجل oo‏ 
العقوية المقررة o۳‏ 
ثالثاً ‏ الايذاء المفضي الى الموت : المادة ٣ه o"‏ - روه 
نص المادة مره ۳٦‏ 
شر وط تطييق المادة oV : ٥۳‏ 


التفر يق بين الإيذاءالمفضى الى الموت والقتل المقصود والقتل خطأ ٠۳۹‏ 
0 


مدى شُعول المادة مه واجماد محكمة النقض فىهذا الصدد 
تقد وتعليق 
تعدد المهمين 
العقوبة المقررة 
انات الحم 
الفصل الرابع 
الإيذاء المقصود المشدد 
المادة ٤ه‏ 
قباد 
نص المادة oo‏ وبيات أحكامها 
١‏ - التشديد الى على اساس الدافع 
* - الاد الوس على و جود صفة معيئة ف جني عليه 
م التشديد الناشيء عن اسلوب التنفيذ 
- التشديد الناجم عن القصد 
الفصل القامسى 
أحكام المشاجرة والعذر في القتل والإيذاء 
المواد"؛ةه  ٠٤۹‏ 
لام 
ولا الاشتراك في مشاجرة: المادتان ٠٤٩‏ و۷٤٠‏ 
نص الاد ة هه المعدلة 


- ۱ - 


الصفحة 


6: 
o٦1 
0۸ 
أمه‎ 


زوه 


ooV — for 


موده 0۹۸ 


ooA 
0۷۰ — .له‎ 
ده‎ 


تيد 
شروط تطبيق المادة عه المعدلة : 
اول : أن تقع مشاجرة بالمعنى القانوني 
3ك + ااه وها ديا تقل الى ا 
10 و الف الا کین مر نکی لل الى الام مروا 
رابعاً: القصد ار مي 
مث_كلة 
العقوية المقررة 
ظرف التشديد الوارد في المادة لاعه 
ثانياً ‏ العذر انحل والعذر الحفف في المادة ١ه‏ المعدلة 
ملاحظات عامة ونقد 
شر وط تطبيق المادة مره الممّدلة 
1 - شروط منح العذر انحل 
ب - شروط منح العذر اشذف 
ثالثاً - سببالتبريروالعذر الف في المادة 49م 
نص المادة سروه وحكمة وجو دها 
ماهية هذا النص القانوية 
تحليل النصوص 
الالة و ت ام کے هن درن تفال اا قي 


ا2 


ثانا - فرينة الدفاعالشر عي ضد من يد شل للا الى مازل آهل 


ما القول إذا وقع الفعل ناراً ? 
ثالثاً - متى تزول قرينة الدفاع الشرعي 


- AY — 


الصفحة 


اكه 


OAL 
OAA — oY 
9AV 


o۹۲ 


الصفحة 


القتل والإيذاء غير المقصودين ٠٦٤-٥۹4‏ 
المواد ٥٥۳ ٥۰‏ 
2 ووه 
الفصل ارول 
الأحكام المشتركة 
2 


جراثم القتل والايذاء غير المقصودين °4 — 10 


0 2 
أرفآن الفئل وار ياء غير القصودبى 6.6000" 


ر اغا — في" 
تحديد e‏ ۷ 
سور اا + 5-5 
5 الاهمال 11۰ 

”7 قة الاحتراز د 

عدم مراعاة القوانين او الانظمة ( اللوائح ) E‏ 
كل صورة من هذه الصور الثلاث تكفي لقيام اللطأ كلد 
الخطأ الو اعي واطشطأ غير الواعى 2 
ees‏ الجزائي واططأ المدني NY‏ 
معيار الخطأ 1V‏ 
الخطأ الشخص واللطأ المفترض ov‏ 
الخطأ العادي والخطأ ا مني 3 


سوك 


o والاشتراك فيه‎ ENS 

مساههة الجنى عليه في الخطأ 3 

الشيوع في الخطأ 14 

الشروع في الخطأ و 

ثاناً - النتيجة الجرمية الضارة E‏ 

ثالثاً ‏ علاقة السبية بين الطأً والوفاة او الايذاء 4 
الفصمل الاي 


القتل والإيذاءغير المقصودين افكت لك 
الاك 00° 004 


أولاً - العقو بات القر رةطر انم القتل والايذاءغبرالمقصودين  ٠٦١ - ٠١١‏ 


عقو بة القتل غير المقصود "6١‏ 
ظر وف التشديد 0 
عقوبات الايذاء غير المقصود 5 
ظر وف التشديد همه 
نص المادة ٠ه‏ و أحكامها 10 
نص المادة ٥ه‏ وأحكامها ٦‏ 
القتل والايذاء الناحمان عن تعدد الأسباب : المادة مومه 5 
شر وط تطبيقها 64 
ثانياً - يانات أحكام الادانة في جوانم 
القتل والايذاء غير امقصو دين ۰ 16 


-4- 


بيان الواقعة 11۰ 
بيان اطا 11° 
بيان رايطة السببية 11 
ضر ورة الرد على الدفاع 11 
ثبت المصادر 11 
أولاً - المصادر في الغة العربية : 1 
1 - الم لفات 56 
ف اال اا 1۷ 
ج الحلات وجموعات الاحكام 3۸ 
ثانياً ‏ المصادر في اللغة الانكليزية: كه 
AN‏ 4 
ب الجلات وجموعات الاحكام 1۷۰ 
ثالثاً ‏ الصادر في اللغة الفرنسية ۷۱ 
1ك SS‏ الا" 
ب الجلات وموعات الاحكام ٤‏ 
الفہرس 1۷1 
NES‏ كو" 
x x‏ 


استدراك وتصويب : وقعت بعضص الاخطاء المطمعية الطفيفة التي لاتخفي 
على فطنة القارىء » فنلفت الانتماه الما » ونعتذر عن وقوعها . 


ao 


المؤاف 


. E 
: اورر فى الع المرب‎ 


» ص“» دمشق‎ ۲۰۰ ٩) في اذاهب السياسية وانظمة الحم (تعريب‎ ١ 
. ) نفد‎ ( ۰ 

۲ - في القضاء الاداري ( تعريب ) ۲٤۰ ٩‏ ص » دمشق» ۱٩۹٥۰‏ (نفد). 

م تاريخ العلاقات الدولية في العصر الحديث » ٠٠۸‏ ص » دمشق » 
18۷ ) نفد ) . 

5 - الر امم الواقعة على أمن الدولة » ۷۱۲ ص » دمشق 6 ۱۹١۸‏ . ( نفد 
ويعاد طبعه . وقد نال المؤلف عن هذا الكتاب جائزة الدولة 
التشجيعية في القانون المنائي لعام ١551-195٠‏ ) . 

ه - اطراتٌ الواقعة على الاشخاص » الطبعة الاولى » ۹۲ص © دمشق» 
1۹9۹ » الطبعة الثانية » ۷۰۰ ص »© دمشق ٤‏ 1950 . 

> الوجيز في اصول الحا جات المزائية » الزء الاول» ٠۱۲‏ ص» 


۱۹٩۱ > دمشق‎ 


نانيأ ‏ في الفا ارو نكاسزيز : 


7 - Readiags in social science ) With \. Allouni ), 1951. 
8.- The Administration of criminal law in Common Law, 
( Report to the U. N. in 1954). 


كووب 


E اك‎ 


9 - LInstilution dune Juridiction Pénale Jnternationale, 1949. 

10- Les Délits el les Peines en droit musulman. Mémoire prê- 
senté ã l'Institut de Criminologie de Université de Paris. 
Sectiou du droit criminel, session Juin. 1948. 

11- Le Régime pénitentiaire en Syrie. Mémoire présenlê û 
IInstitut de Criminologie de Université de Paris, Section 
de science pénitentiaire, session Octobre, 1948. 

12- La Réhabilitation en Droit Comparé. Mémoire présenté û 
Institut de Droit Comparé de Université de Paris, 1949. 

13- La Conception fédéraliste dans le pacte de la Ligue des 
Etates Arabes. Mémoire présenté ã tInstitut des Hautes 


Eludes internationales de Université de Paris, 1949. 


راذا - كحت الطبع : 


ذ ب نادي لضام فى قورف يالك ب 

6 دراه قاف ول دن الدولة ( طبعة ثائية ) . 

5 - الوجيز في اصول الحا يات الطزائية ‏ المزء الثاني ) . 
۷ - الوجيز في علم الاجرام . 

م د ا ا ول را 

ا ال 

. القانوت أطرائي الدولل‎ - ٠ 

. التعاون الدولي في مكافحة الإجرام‎ - ٣١ 


+¥ ¥ * 


باو — 


يشكر ااؤلف القاين على ادارة مطبءةجامعة دمشق وموظفيها وتمالها 
لا بذلوه من جد وعناية في طبع الكتاب . 


مو 


د وال ب رزوی علوأ, 
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